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| أ A‏ 
AR LR VUE ٣‏ 


م ور ا وار / 
يطب مکل درا مما على ملاب مذ رط 


قدا ایلیا کج أيهم 
ال التاني 


لبا 


> باب فى المَذي وغيره 
الحديث الأول: عَنْ عَلِيّ بْنِ ابي طالب رضي الله عَنْهُ قال: كُنتُ 
رجلا مَذَاءَءِ فَاسْتخيّكت أن أَسأل ر سول اله صلى الله عليه وسلم؛ لمكانٍ ابت 
مى فَمَرتُ المِفْدَادَ ن الأشو eS‏ 
(م: '( 
وللبخاريٌ : «اغْسِل ذَكَرَكَ» وَتَوَضأً) . 


(بات المَذي) 

أقول: وهو بابٌ نواقض الوضوء . 

قال : (فأمَرث المقداد)» أقول: في رواية للنسائيٌ : أنَّ علي رضي الله عنه قال : 
اموت غكاوا TT‏ 

وفي رواية لابن حيّانَ» والإسماعيليٌ : أن عليّا قال : سألثُ”" . 

وجمع ابن حبّان بينَ هذا الاختلاف نعان هفنا ا أن يسألَ؛ ثم أمرَ 
المقداد بذلك» ام 

قال الحافظ ابن حجر: إِنَه جم جيذ إلا بالنسبة إلى آخره؛ قري فاو 
قر اک لعزا قينا لمكآن فاط فن حمل على المتجان: 

بعض الرواة أطلق أنه سأل؛ لكونه الأمرَ بذلك . 

قال : (وللبخارئً)» أقول: الذي رأيته في «البخاري» في (باب المذي) في هذا 
)١(‏ رواه النسائي .)٠٥٥(‏ 


2 رواه ابن حبان فى (صحیحه» (۱۱۰۲) . 
(۳) انظر: (فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ۳۸۰). 


1 شرح العمدة مع العدة 


)۱( 50 
(Y۲ : (خ‎ 


الحديث بلفظ : اتوضأء واغسل ذکرڭ». 

ولفظ البخاريٌ في هذا الحديث في (باب من لم ير الوضوءَ إلا من 
الخ حن مدال 

و 

ولفظه في (كتاب العلم) في هذا الحديث : «فيه الوضوءٌ)”؟' . 

إذا عرفت هذا فلم يتمق الشيخان على لفظ : «يغسلٌ ذكرّه» ويتوضًاً» كما هو 
ظاهرُ كلام «العمدة»» فإِنَ قوله: (للبخاريّ)» وقوله : (لمسلم) يشعرٌ أنَّهما الَا 
على اللفظ الأول» وانفرد كل واحدٍ منهما بلفظ» وليس الأمدُ كذلك» ففى 
«البخاري» ما سمعت» وفى ا(مسلم) فى هذا الحديث : ثلاثة ألفاظ : 


۶ - 0 
أحدها : «يغسل ذكرّه» ويتوضأ . 


9 الوضوء» 


والثانية : «منه 

والثالثة : «توضأء وانضخ فَرْجَك) . 

فعرفت أن لفظ «العمدة» الأول انفرد به مسل وأحد ألفاظ البخاريٌ وإ لاقاه 
ا الآ أن فلا عم ال و غ ل 

قال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذه الرواية: هكذا وقع في 
«البخاري» تقديم الأمر بالوضوءِ على غسله» ووقع في الخمدة نة ذلك إلى 
«البخاري» بالعكس» لكر الواوّ لا ترتّبُ»ء فالمعنى واحد» فيجوز تقديمٌ غَسله 

27 س مھ‎ 6 7 ٠ و‎ 0 1 ٠ 

على الوضوءِ» وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله» لكن مّن يقول بنقض 


(1) لكن بلفظ : «توضاً واغسل ذكرك»» كما سينبه عليه الصتعاني رحمه الله . 
(۲) برقم )5١11(‏ كما تقدم. 

(۳) برقم (175). 

)00 برقم (۱۳۲). 

)2 في (أ) : «(عنه) بدل (منه)» والتصويب من «(ب) واصحيح مسلم) . 


۷ كتاب الطهارة‎ ١ 


0 م 13 4 i‏ 
ولمَسْلم : «توضأء وَانضح فرْجك» . 


- 


OY EVN TF (م:‎ 


الوضوءِ بمسه د بشترط أن یکونَ ذلك بحائل» انتهى”") 

وقد ذَكرٌ الرّركشِيمٌ هذا الاستدراكَ فقال: لفظ البخاريٌّ: «توضّاء واغسلّ 
دک . ٠‏ 

الت O e u‏ لماي 

قال : (ولمسلم : وا وانضَحْ فَرْجَكٌ). اقول : قال الزركشي : رواية مسلم 
هذه استدركها الدّارقطنيئٌ بأن فنها القطاعا: فلتّراجَع ارادا 

قلت : قال النوويٌ في شرح مسلم» بعد سياق إسناد هذه الرواية ‏ وهو حدّثني 
هارون بن سعيد الالء وأحمدٌ بن عيسى» قالا: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
مخرمةٌ بن ُكيرء عن أبيهء عن سليمانٌ بن يسار» عن ابن عبّاس قال: قال علييٌ بن 
اف طالب رضي الله عنه. . الحديث _: ا الإسناد ممًا 00 الدارقطنيٌ 
NM e ay‏ 

وقد خالفه الليث عن بكيرء فلم .يذكن فيه ان عباس. وتابعه مالك عن 
أبي النضر > هذا كلام الدارقطنح* . 

و ساي سي بي NA‏ 

وزو النسائيٌ هذا الحديتَ من طرق» أحدها طريق ق مسلم المذكورة» وفي 


)١(‏ قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحیحین» -77١7/١(‏ ۲) : لم يذكر 
البخاريٌ النضح . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص : .)١١7‏ 

(5) انظر: «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص: .)۲۸١‏ وانظر: «النكت على العمدة» للزركشي 
(ضن 1153 

() انظر: «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (ص : ۲۸۳). 


۸ شرح العمدة مع العدة 
(المَذْيُ) مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخمّف الياءء هذا هو 
المشهورٌ فيه وقيل: فيه لغة أخرى» وهي كسر الذال وتشديد الياء» وهو 
الماءً الذي يخرج من الذكر O‏ 


بعضها: عن الليثِ بن سعد عن بُكي ر" عن سليمان بن يسار قال: أرسل على 
المقداد”"*» هكذا أتى به مُرسّلاً . ٠‏ 

وقد اختلف العلماء صا سرود فذهبَ جماعاتٌ إلى آنه لم يسمَغْه؛ 
ااا SE‏ ارد يكاب 


وساق كلام الأئمّة الدالَ على أنه لم يسمع مَخرمة من أبيه شيئاًء فت استدراك 
الدارقطنيٌ على مسلم . 

إلا أله قال اللوي : فكيف كانء فمتنٌ الحديثِ صحيحٌ من الطرق التي ذكرها 
مسلمٌ قبل هذه الطريق» انتهى”" 

قلت : فما كان أحسنّ لو حذف عبد الغنيٌ هذه الرواية من «العمدة»! 

قوله: (وقيل : فيه لغة أخرى)., أقول : في «(شرح النُووي» زاد لغة ثالثة هي 
كسرٌ الذال» مع تخفيف الياء . 

قال: والآوليان مشهورتان» اين اما و اشير ها وال إن بعد 
الثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابيث”*' . 


قوله: (هو الماء). أقول : : قِيّده غيره بالأبيض . 


)١(‏ فى 31 و«ط)»: «بكر» بدل «بكير»» والتصويب من «ب» والمصادر. 
(۲) انظر: «سنن النسائي» .)5١5/١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)75١5‏ 


. كتاب الطهارة‎ ١ 
. عند الإنعاظ‎ 

وقول علي رضي الله عنه: (كنث رجلاً مَذَا) هي صيغة مبالغةٍ على زتَة 
(فكَالِ) من المذي. يقال : م اى ا 

وفي الحديث فوائد: 

إحداها: استعمالٌ الأدب» ومحاسن العاداتِ في ترك المواجهة بما 


قوله: (عندٌ الإنعاظ)ء أقول: زادَ غيرُه بلا شهوة» ولا دف ولا يعقبه فتورٌ. 
وربما لا يُحَسنُ بخروجه» ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في النساء أكثرُ منه في 
الرجال"» ولكنّه يُسمّى في حى المرأة القَدّى بالقاف والذال المعجمة» ومن 
كلماتهم المشهورة : كل ذكر مذي وکل أنثى تقذي”" . 


عو 


وقوله : (عندَ الإنعاظ) كأنه قيدٌ أغلبيٌ» وإلا فقد يكونٌُ عند عدمه . 


مه 


م 


قوله : (وفي الحديث”" فوائد)» أقول: جمع فائدة» وهي الشيء المتجدد عند 
السامع يعود إليه» لا عليه» كذا رسمّها المناوئ“ . 

وهذا من تفن الشارح المحقنٍ. تارة يقول : فيه وجوه. وثارة يقول: أمور. 
وتارة يقول: فيه مسائل» وقد أسلفنا الإشارة إلى نظير هذاء فهذا إعادة تنبيه . 

قوله: (استعمال الأدب» ومحاسن العادات). أقول: ترجم البخاريٌ لهذا 
الحديثِ في (العلم) ب(باب من استحى فأمرَ غيره بالسؤال» وذلك أنه من 
حُسن المعاشرة مع الأصهار ترك ذكر ما يُستحيًا منه عرفا ممًا يتعلّقُ بجماع المرأة 
بحضرة أقاربها . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص : 0817). 
(۳) فى (أ) و«اب» و(ط): «فيه» بدل «وفى الحديث) . 
(€) انظ : «التعاريف» للمناوي (ص : ۷( 

.)1١/١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )٠( 


٠١‏ شرح العمدة مع العدة 
1 بستحا منه عرفا والحياء : تخ وانکسار يعرض للإنسان من تخوّف 
7 ؟ و ا 5 
ما يعاتب به أو يذم عليه» كذا فيل في تعریفه . 
و 


وك (فاس حت )هى اللخة الت وقد يقال استكيت. 


2 95 ا‎ ٠ 1 1 id 
. وثانيتها : وجوت الوضوء من المذي» وانه ناقض للطهارة الصغرى‎ 


قوله : (تغبّئ وانكسارٌ)؛ أقول : هذا التعريفٌ هو لفظ «الكشاف)00* . 

وفي «فتح الباري»: الحياءً بالمد هو في اللغة: تغيّدُ وانكسارٌ يعتري الإنسان من 
خوف ما يُعَابُ به وقد بطل على مجرّدٍ ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه . 

ر 5 3 9 ك 

وفي الشرع : خلقٌ يبعث على اجتناب القبيح› ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحى» ا 

فأفاد أنَّ هذا الرسم الذي ذكره الشارح معناه لغة. 

وقول الشارح: (كذا قيل في تعريفه) إشارة إلى أنَّ له تعريفاً آخرّء فقد قال 
الراغبٌ: إنه انقباضٌ النفس عن القبيح"» وهو من خصائص الإنسان. 

وقال غيرُه: هو انقباضٌ النفس خشية ارتكاب ما يُكرَةُء أعمّ من أن يكونَ 
شرعيّاء أو عرفيّاء أو عَقلبًأ“ . 

وفيه تعريفاث أخر. 

5 5 2 ع ع و 

قوله: (وقد يقال: استحيت)» أقول: وبها قرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه : 
إن الله لا يَسْتحى €[البقرة: ١۲]بياء‏ واحدة . 

5 ع ۴ ۵ ء م عنس ريع 

قوله : (وأنه ناقضل للطهارة”*'). أقول: لقوله: «ويتوضا» ؛ أن الأمرّ للإيجاب» 
.)١14١0/(١( 0(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 07). 
(۳) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: .)٠٤٠١‏ 


. ا-120)‎ 5 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
. فى () : «الطهارة»‎ 60 


١١ كتاب الطهارة‎ (١ 
. وثالثتها : عدم وجوب الغسل منه‎ 
ورابعتها: نجاسته من حيثٌ إِنْه أمرٌ بغسل الذكر منه.‎ 
ر ا ا ا ا‎ 


ولا يجبُ الوضوءٌ إلا عن ناقض» والأصل في إطلاق الوضوء أنَّ المراد به 
الشرعيئ. 

N e‏ سما بريه وحن الام اا سرد وممًا 
أخرجّه أبو داودء والتسائي وابن خزيمة من طريقٍ حصّين بن قبيصة» عن عليّ 
رضي الله عنه قال : كنثُ رجلا مدا فجعلث أغتسلٌ منه في الشتاء حى تَشَّقَ 
E‏ 

وتقدّم تأويل نسبة السؤال إلى على نفسه قريباً. 

وحكى الطَحَاويٌ عن قوم إيجات الغسل خروجه» ورد عليهم بحد 
رواه عن علي رضي الله عنه قال امنيا لي جلي راا دای 
فقال: «فيه الؤضوءء وفي المنئ ا فعرفٌ به أن حكم المذي حكم 
لوز 

قوله : (نجاسته)» أقول: وهو إجماء. 

وحَرّج ابن عقيل من قول بعضهم : (إِنَّ المذي من أجزاءِ المنيٌ) القول 
بطهارته . 


. )۲۰( والنسائى (۱۹۳)» وابن خزيمة فى (صحیحه»‎ »)5١5 رواهأبو داود(5‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مشكل الاثار) لمحاو )1۸/۷« ۰ 

(۳) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 

)٤(‏ في هامش (أ): «وحكى في «ضوء النهار» عن بعض الإمامية القول بطهارته». قلت: هو كتاب 
«ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار» للعلامة الحسن بن أحمد الجلال اليمنى (ت 
18 ه). وللصنعاني حاشية عليه اسمها: «منحة الغفار) . ۰ 


۱۲ شرح العمدة مع العدة 


فالجمهورٌ على أنه يقتص على محل النجاسة. 

وعند طائفة من المالكيّة : له يُغْسَلُ منه الذكرُ کله ؛ تمسّكاً بظاهر 
قوله : (يَعْسِل ذكره)؛ فان اسم الذكر حقيقةٌ في العضو كله وپنوا على هذا 
فرعاًء وهو أنه هل يحتاحٌ إلى نة به في غسله؟ فذكروا قولين من حيتُ إت إذ 
أوجبنا غسلٌ جميع الذكر كان ذلك تعدا والطهارة التعيّديّةٌ تفتقر إلى نة 
كالوضوء . 

وإنّما عدلَ الجمهورُ عن استعمالٍ الحقيقة في الذكر كله نظراً منهم إلى 
المعنى› ون الموجبٌ للغسل إِنّما هو خروج م الخارج» وذلك يقتضي 
الاقتصارَ على محله. 


ل 


م 


CE‏ معد وق فال : رفع الغسل للحرجء 
(YY‏ 

کی 

قوله : (نظراً م: مهم إلى الى أقول : قال الحافظ ابن حجر : نة ما عد 
الإسماعيليٌ برواية : اتوضأء واغسله»» فأعاد الضميرَ إلى 0 ونظيرٌ هذا 
ل E STE‏ فان النقضّ لا يتوقّفُ على مَس جو 

1 e a hd 

ونقلَ ابن رشا عن بعض المالكية : أنَّ الذي استقو عند أهل المغرب من 
ذف سنالك أن ال ضر مقس لاوا 0 
)١(‏ هذاهو المشهور عند المالكية» كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» .)٠۲ /١(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۸۱/۱). 

(۳) رواه أبو داود »)۱۸١(‏ والنسائي (555)» وابن ماجه (414)» من حديث بسرة بنت صفوان 
رضي الله عنها . 

.)۳۸١ /١( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

.)۲۸/۱( انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )٥( 


۱۲۳ كتاب الطهارة‎ ١ 
وسادستها : قد يُستدَلُ به على أن صاحبّ سلس المَذي يجبُ عليه‎ 
الوضوءُ منه من حيثٌ إِنَّ عليَاً رضي الله عنه وصف نفسّه بأنَّهِ كان مَذَاءَء وهو‎ 
E الذي يكثرٌ منه المذي. بد ذلك‎ 
وهو استد لال ضعيف ؛ لأنّ كثرته قد تكون على وجه الصحّة ؛‎ 
الشهوة بحيث يمكنٌ دفغهاء وقد تكون على وجه المرض والاسترسالٍ بحيثٌ‎ 
لا يمكنْ دفعه» ربس فى الت اة جلا قارع عل او اج‎ 
؟‎ 
هو‎ 


اا 
لغلبة 
و 
ھ 


وقال الطْحَاويٌ : لم یکن الأمرُ بغسلٍ جميعه لوجوب غسله کله لاقام 
ف خُروجُهء كما في الضّرْع إذا عسل بالماءِ البارد يتفرَق اللَبَنُ إلى داخل 
الرع E‏ و 

قلت : فیکون صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد أرشده إلى أمر شرعييٌ » وأمر طب . 

قوله: (لأنَّ كثرته)» أقول: مرادًه أن الكثرة إمّا عن غلبةِ شهوة مع صكَة 
البدن» فقد يمكنْ دفعها؛ أي: غلبة الشهوة» أو عن ضعف البدَنِ ومرّضهء فلا 
يمكنُ دفع الاسترسال» فالأولٌ يجبٌ عليه الوضوٌ» بخلاف الثاني» فله حكم مَن 
وای ا سيل ا ةا عا ماري اقيم 

ا ابن حجر في «الفتح» وقال: يمكن أن يقال: أمرَ الشارع 
بالوضوء منه ولم يست يَستفصل» فدل على عموم الحكم» انتهى 

قلت : وظاهر السياقات› وقول علئٌ رضي الله عنه : فجعلثت أغتسل منه في 
الشتاءِ حنَّى تشقَقَّ ظُهري» يُشْعِرُ بأل عن غلبة شهوة» وصكة حو في البدنِ. 
(۱) انظر: «شرح مشكل الأثار) للطحاوي (۷/ ۱۲۸). وانظر : «فتح الباري» لابن حجر »)۳۸١ /١(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۸۱/۱). 


١:‏ ظ شرح العمدة مع العدة 

وسابعتها: المشهورٌ فى الرواية: (يَغْسل ذَكَرَه) برفع اللام على ی 
الوإخبارء وهو اول الوخبار بمعرى الأمرء ET‏ صغة 
الإخبار بمعنى الأمر جائ" مجازا؛ EO TIEN TTT EEE TITEL‏ 


قوله: برقع الو الول ولا وجه لجزمه إلا ما يأتي للشارح عن البعض؛ 
لَه مضارعٌ مجو ولا یکون أمراً إلا باللام . 


السؤال ؛ أي E‏ ا 

قوله: (واستعمال [صيغة] الإخبار بمعنى الأمر [جائزً] مجازاً). أقول: وهو 
كنيد في الكلام: قاله جار الله في «الكشاف» في قوله تعالى: « لصفب 
ال ١١48:‏ ]. 

فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالترئص؟ 

قلت : هو خبرٌ في معنى الأمرء وأصلٌ الكلام : وليترتص المطلقاث» وأخرج 
الأمرّ في صورة الخبر تأكيداً للأمرء وإشعاراً بأنّه مما يجبٌُ أن يُتلقّى بالمسارعة 
إلى امتثاله» فكأئّهنَ امتعلنَ الأمر بالترقص» فهو يخر عنه موجودا“. 

انظ سير ووجة هذا المجاز تشبية ما هو مطلوبُ الوقوع 
بما هو م: متحقق الوقوع في الماضي كما في قوله : (رحمه الله)» وفى ال كما 
في عدا لبقام 


7 0 


وبه يظهرٌ أنَّ في قوله: (فڪانهن امتشلنَ الأمرّ بالترئص) افا والصوات: 
فكأنّهِنَ يمتثلنَ اة فهو يخبرُ عنه موجوداً فى الحال» وفى الاستقبال» انتهى . 

وللمُقبليٌ بحث مع الجمهور في هذا أودعّه هذا المقام من حاشيته 
«الإتحاف»» ولنا عليه كلام . 


(۱) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۲۹۸/۱). 


١د‏ كتاب الطهارة ١6‏ 


لما د يشتركان فيه من معنى الإثباتٍ للشيء . 

ولو روي: (يغسل ذكره) بجزم اللام على حذف اللام الجازمة» وإبقاء 
عملها؛ لكان جائزاً عندَ بعضهم على ضعف» ومنهم مَن منعّه إلا لضرورة 
كقول الشاعر : 


ل OJ Oa‏ 
محمد تفد نفسّك كل نفس 


قوله: (لما يشتركان فيه من معنى الإثباتٍ للشيءِ)» أقول: هذه غيرٌ العلاقة 
التي أشارَ إليها في «الكشاف»» وبيّتها العد» وما ذكراه أولى؛ إذ مُجِرَدُ الاشتراك 
في إثباتِ أمر لا ينتهض على كونه علاقة . 

ل (على ا آل أجارة الدكاء "وكا لا يقرل ادد 
0 تعالى : © قل یبای ألَينَ اما قا ل براهيم: ۳۱]» 
وارتكابه لذلك في الآية لأنّه استبعد أن يكونّ القولٌ سبباً للإقامة . 

قال الوضيئٌ : والأولى أن يقال: هو مجزومٌ؛ لأنه جوا الأمرء ولا يلزمٌ أن 
يكو الشرط علّةَ امه لحصولٍ الجزاءء بل يكفي في كونه شرطأً توقفُ الجزاء عليه 
وإن كان متوقفاً أيضاً على أشياء أخر. 

وقال بعضهم : جزمّه لكونه شبة الجواب° 

وفي «الكشاف»: المقولٌ محذوف؛ لأنّ جواب (قل) يدل عليه» والتقديرٌ: قل 
لعبادي الذين ارا افر العنلاة ؛امُقيموا الضللاة رت 

قوله : (كقوله : محمد تقد نفسَكَ كلّ نفس)» أقول: تمامّه : 


)١(‏ صدر بيت منسوب لأبى طالب» وقيل لحسان» وقيل للأعشى . انظر: «خزانة الآدب» للبغدادي 
6/0( |( 

(۲) فى «معانى القرآن» (؟/ ۷۷). 

)۳( 7 37 واب) و(ط): (قل لعبادي يقيموا الصلاة) . 

(4) انظر: «شرح الرضي على الكافية» (۲/ .)۹٠٠-۹۰۰‏ 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 0717). 


14 ظ شرح العمدة مع العدة 

وثامنتها : (وانضخ فرجكٌ) يراد به الغسلٌ هناء والله أعلم ؛ E‏ 
a‏ ص الرواية الأخرى؛ ولأن غسل النجاسة ال لا بد منه» 
ولا يُكتفى فيها بالرّش الذي هو دون الغسل . 

والرواية (وانضخ) بالحاء المهملة» لا نعرفٌ"'' غيرّه» ولو روي (انضخ) 
بالخاء المعجمة؛ لكان أقربّ إلى معنى الغسل » فإنَّ النْضحّ بالمعجمة أكثه 
' من التّصح ال 

تاها فد تك عه أو تمُسّكَ به في قبولٍ خبر الواحدٍ من حيثٌ 


C+ A 
0 


507 
قوله : (يرادُ به العَسلّ هنا)» أقول : لأنّ اصح يكون غُسلاً كود ناه 
والمراد الأول اش لتوافق الروايات ال التي فيها الآأم* بالغسل» ولأنَّ 

الات الط لايد من ع ول 


قوله: (أكثرٌ من النضح بالمهملة). أقول: في «القاموس» : : نضح ع الت 
ر وعَطشه 000 

ثم قال في (نضخ) بالمعجمة : نضح كمَنَع: رَشّه» أو كتضّحهء أو دونه . 

والشارح جزم بأنّه بالمهملة د ET‏ 

قوله : (قد تمك به أو تمك به). أقول : هو شك من الشارح المحقتٍ. 
RR‏ راي جار O‏ 

قوله: (في قبولٍ خبر الواحد). أقول : وذلك أنه قد خالف الامامكة ميه في قبوله» 
)١(‏ في «ح): «لايُعرف». 


و ص 2 ر سے 


(۲) ومنه قوله تعالى : 9 فم ماعيتان سّاختان# [الرحمن: 17]. 
69 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : نضح نضخ) . 


)٤(‏ فى«أ)و«ب): «دونه). 


۱۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
عليًا رضى الله عنه أمرَ المقداد بالسؤالء ليقبلَ حبر‎ 

000 ذكرُ صورة من الصور التي تد على قبولٍ خبر الواح 
وهي فردٌ من أفرادٍ لا تحصّىء والحكة : تقوم بجملتهاء لارام ضيه 
فاته لو ستل بفرد معيّنٍ ؛ لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه» E‏ 30 
ر مخصوصة للتنبيه على أمثالهاء لا للاكتفاء بهاء > فليعلم ذلك. 
ا انتقدَ على بعص العلماء ف استدل بحاو" وفيل : انيت ت 
الواحد بخبر الواحد. وجوابه ما ذكرناه. 


والخوارجٌ» ونقَلَ عن الظاهريّة» والأدلَةُ لهم معروفةٌ في الأصول» والردٌ عليها 

قوله: (وهي فردٌ). أقول: وهي قبول عل رضي الله عنه خبرَ المقداد فردٌ من 
أفرادٍ صر لا تحصّى» وقع فيها قبولٌ خبر الأحادٍ من الصحابة . 

قوله : (وجوايّه ما ذكرناه)» أقول: قد أسلف الشارحٌ نظيرَ هذاء ونبّهنا أنه يأتي 
له بأسط مما سلف . 

وهذا الاستدلال قد وقع م لأهلٍ الأصول» وتعوّضوا ف ما يقال : إن هذا 
دو لا وسوس يس وي حبّة . 

ااا : بأل ما قل عن الصحابة من الاستدلالٍ بخ بخبر الواحدء e‏ 
الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصّى» وتكوَرَ الك متهم ذا ا ای وشاع 
وذاع بيتهم» ولم يُكرْ عليهم أحدٌّء وإلا لتقل الإنكارٌء فوجب العلمُ باتفاقهم 


وفي «حواشي العَضدا: الحا سس جو يد اروك د 
الاحاد وإن كانت تفاصيل ذلك حادا وهذا إجماع منهم على ذلك› وبه يندفع 


.)17 1 /۲( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
في «ش»: «استدل في المسألة بأخبار آحاد»» وفي «ح»: «استدل على إثبات خبر الواحد‎ )۲( 
بالاحاد).‎ 


۱۸ شرح العمدة مع العدة 
ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون 
المقداد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة عليٌ» فسمع 
عل الجوابَ» فلا يكون من باب ا 
ماعن الى بر ري ا أن دوا وها 


ا ان إن بن ذكرتم من الأخبار في الاحتجاج بخ بخبر الواحدٍ أخبارٌ آحادٍء وذلك 
يتوقّفُ على جيه » فيدورٌ. 

ثم أوردوا أل غاية ما ذكرَ يفِيدُ جوارَ الاستدلال» والعمل بهء وإِنَّما النزاعٌ في 
الوجوب . 

قلنا: إيجابّهم الأحكام بأخبار الاحادٍ يدل على وجوب العمل بهاء والقول 
بالجواز دون الوجوب سَمْعاً مما لا قائ به . 

لا يُّقال: قوله: (إيجابهم الأحكام) محل النزاع . 

لأا نقول: معلومٌ أن الا فر بالأحاد» أو التأوُلٌ لهاء وهذا 
دليلٌ على القولٍ بإيجاب العمل ؛ إذ لو كان جوازاً لم يحتّج إلى التأَؤْلٍ. 

قوله: (بحضرة عليّ). أقول : أخرج النسائنٌ من طريق أبي بكر بن عيّاش » 
عن أبي حَصين في هذا الحديثِ عن علي رضي الله عنه قال: فقلت لرجلٍ جالس 
إلى جى EE‏ 0 

الا ابن حجر : : والظاه؛ أن علئًا كان حاضراً السؤالَ» فقد أطبق 
أصحابٌ المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علىٌ e‏ 
على أنه لم يحض لأوردٌُوه في مسندٍ المقداد . 

ثم قال: ثم لو صم أن السؤالَ كان في غيبته لم يكن دليلاً على المدّعَى ؛ 
لاحتمالٍ وجود القرائن التي تحفتٌ الخبرء فترقيه عن الظنٌ إلى القطع”" . 
(۱) رواه النسائي (151). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۷۹ 381). 


١د‏ كتاب الطهارة ۱۹ 

نعم» إن وُجدَت رواية تصرح أنَّ عليًا أخذ هذا الحكم عن المقداد» ففيه 
الح 

وعاشرتها : قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات : انوا 
راشع رجات عراز ناغير ا ا 

5 به بعضهم » ES‏ اتوؤضأء واغسل ذكرك» : إن فيه 
دليلآ على أن الامتتحاء 06 أن يقع بعل الوضوءِ» ۴ الوضوء لا يفسد 
بتأخير الاستنجاء عنه» وهذا يتوقّفُ على القول بأنَّ الواوَ للترتيب» وهو 


مذهبٌ ضعيفٌ» وفى هذا التوقف نظ 00000 


قوله: (وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي [بحضرة علئٌ رضي الله عنه] أن 
يذكرٌ أنه هو السائل)» أقول: هذا جواث عمًا لعله يُّقال: لو كان عل حاضراً لذكر 
المقدادٌ للب صلَّى الله عليه وآله وسلَّم آنه هو السائلٌ» فقال: ليس هذا من ضرورة 
ذلك . 

قوله : (في بعض الروايات)» أقول: تقد أنها روايةٌ لمسل. 

قوله: (وهو مذهبٌ ضعيف)ء أقول: القول بأنها للترتيب نقلّ عن الفرَاءِء 
والكسائيٌ 34 وثعلب» وقال به بعض الفقهاء . 

واستدا الجمهوة بادأ متها قوله تعالى حكاية عن الكمّار المتكرينَ للبعثٍ 


ر م دح سا و 


# إن هى انا الد انموت وا #[المؤمتون YE‏ 
رصن ره صء ر ر 0 د E ER‏ 
ومثل : # ولوا الإتابت سجدًا وَقُولُوا حط © [البقرة: 21058 و8 وَفولُواً عله 
واد الات 2-0 سَكِحَدًا #[الأعراف : »]١١‏ والقصة واحدة». وإلا لزم التناقض في 
كلام الله تعالى لو كانت للترتيب. 
قوله: (وفي هذا التوقّفٍ نظرٌ)» أقول : كأنه يشير إلى ما أسلقنا عن سيبويه أَنّهِم 


)١(‏ فی () و«ط»: «رواية البخاري»» والتصويب من «(ب». 


۲١‏ شرح العمدة مع العدة 
وليعلم باه لا يفسّدُ الوضوءٌ بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاءٌ بحائل يمنع 
من انتقاض الطهارة . 

قيل : a‏ انبدأ بما بدأ اله به“ لكا أخذ في 
ا ا وقدّم الصَّفا في السّعيء وذلك لأ الأصلّ في الكلام 
أنه على نَسَقٍ » لبسو فيه تغليتٌ» ولا تقديمء ولاتاعية انما يصارٌ ا ذلك 
للدليل كاية : © وادخلواً لوأ آلبتا مت کی۹ [البقرة: »]٥۸‏ وآية : # نموث وا #[المؤمنون: 
[rv‏ تحمل على أنّها لم تقع الواوٌ فيه للترتيب» بخلاف ما لا دليل فيه فالأصل 


ره 


ا 
وقد يُقال: قد قام الدليل هنا على ذلك» وهي رواية تقديم غسل الذكرء 
فتَصِرَفٌ هذه إليهاء ويحمّلٌ على ذلك . 


ولا يُّقال: هذا تحكّيء فهلاً رفت تلك الروايةٌ إلى هذه؟ 
ا تلك على الأصلٍ المطرد من فعله صلَى الله عليه وآله وسلّمء اناه 
يقدمْ غل الفَرج من الحدَثِ» ثم يأخذ في الوضوء كما في صفةٍ وضوئه كما 

يجبي وه / 

قوله: (وليعلم بِأنَّه لا يفسْدُ الوضوءٌ بتأخير الاستنجاء)» أقول: كأنّه جوابُ 
ناك : لو عمل بهذه الرواية التي فيها تقديمٌ الوضوء على غَسلٍ الذَكَرٍ لأدَّى ذلك 
إلى نقض الوضوء بِمَسٌ الذكر» ذكون: الوفيوة الكل فاته 

العاف .ات إذا کا مُ بحائلي لم يع انتقاضُ الطهارة . 


وهذا شاه إل انتقاض الوضوء بِمَسسٌ الذكر إن لم يكن مسّه بحائلٍ . وهي 
مسألةٌ اختلف العلماء فيها على أقوال : 


(۲) فى (» و«ط»: (ادخلوا) بلا واو. 


۲١ كتاب الطهارة‎ ١ 


وحادية عشرها: اختلفوا في أله هل يجوز في المذي الاقتصارُ على 
الأحجار؟ والصحيح: أله لا يجوز ودليله: أمره عليه السلام بغسل 
الذكر منه» فن ظاهره تعن الخسل» والمُعيّنُ لا يقم الامتثال إلابه. 00 

يدت را ارا و الشديري 1 روه ات لقنو رايم 
بحائل» أو غيره . 

ومنهم مَّن قال: إن كان بحائل لم يُنقض» وإلا نقض . 

ومنهم من لم ير النقض به مطلقاً. 

وفي المسألةٍ تفاصيل معروفة في المطوّلات» والشيخان لم يُخْرّجا في مَسسٌّ 
الذكر حديثاً لا بالنقض» ولا بعدمه. فلم يتعرّض له عبد الغنيٌ في «العمدة» ؛ أنه 
لم جد فيه حديثاً على شرطه . 

وهذا الجوابُ من الشارح على أحدٍ المذاهب فقط م وكأنه تاره لحدیت 
أبي هريرة: #إذا أَْضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دوتها حجابٌ» ولا سيْدُ؛ فقد 
و عله الوظيو اه اخريحه ان بحان ف اموديكة اء وال انه خددف 
صحيحٌ» وصكحه الحاكم» وابنُ عبد الب" . 

وأا :نشوك 1" ركون اناقغنا ل إذا تمن كسان E EOE‏ 
إا بلدا كان ا فد ا انز جر فى ال ا اا 
الإيصال مطل 4 وقكسن عن «فتح الباري» کلام في ذلك . 

قوله: (والمعيّنُ لا يقع الامتثال إلا به)ء أقول: قال في «فتح الباري»: وهذا 


)١(‏ كذا أطلق المؤلف الحكم هنا بعدم الصحة ولم يقيده بمذهب› والصحيح عند الشافعية : أنه 
يجوزء كما نقله ابن الملقن في «الإعلام» /١(‏ 505)» والحافظ في «الفتح» )۳۸١ /١(‏ . 
(؟) رواهابن حبان فى «صحيحه) »)١١١8(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (۱۷/ 95١1-/ا9١).‏ 


(۳) انظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر .)١757/١(‏ 


۲۲ شرح العمدة مع العدة 
وثانية عشرها: الفَرْجٌ هنا هو الذكَرُء والصيغة لها وضعان: لغويٌ. 
وعرفيٌ . 
فأمًا اللغويٌ فهو مأخوذ ون ا فعلى هذا يدخل فيه الدَبرُ ويلزم 
منه انتقاضٌ الطهارة بمَسّه؛ لدخوله تحت قوله TE E‏ 


ما صكحه النوويٌ في شرح مسلم» 477 وصحّمّ في باقي كتيه جوازٌ الاقتصار على 
الأحجار إلحاقاً له بالبول» وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب» أو على أنه خرج 
مخرج الغالب» وهذا هو المعروف في المذهب» انتهى”'" . 

فلك ة و اا لار لن دد 9ا وكون حمل الأمر بالعَسلٍ 
على الاستحباب فرع صحة إجزاء الأحجار» ولم يبت دليله» وكونه أخرج مخرج 
الغالب يتفرع أيضاً على ثبوت إجزاءٍ الأحجار أيضاء فما قاله الشارح هو الأقربُ 
دليلاً . 

قوله : (الفرج هاهنا)ء أقول: شرح لرواية: «وانضح nls‏ 
هاهنا الذكرٌ واضح من الحديث . 

و ا رل ای ا الع ا الا 
بلفظ : «أيُما رجلٍ مَل فَرْجّهِ فليتوضّأء وأيما امرأة مث فَرْجَها فلتتوضًأ"» قال 
الترمذي في «العلل» عن البخاريٌ : هو عندي صحيح . 


E: 7 7 ٤ 2 3‏ 2 ر HE‏ 0 ع ع ب 
وتعدم انفا حديث ابي هريرهة» وورد بلفظ : «(من مس ذكره فليتوّضا) › اخرجه 


.(۳/۳( )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ )۳۸۰١‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۳)» والدارقطني في «سننه» »)٠٤١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱/ »)١۳١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولم يروه 
الترمذي في «سننه» كما عزاه إليه الصنعانيئٌ هناء وإنما ذكره الترمذي في «العلل» (ص: 54)غ. 
كما قال الحافظ» وعنه نقل الصنعانيٌ هنا 


۲۳ كتاب الطهارة‎ ١ 
وأا العرفييٌ فالغالبٌ استعماله في القبّلٍ من الرجل والمرأة.‎ 
: والشافعيّةٌ استدلُوا في انتقاض الوضوء بِمَسسٌ الدب بالحديث» وهو قولّه‎ 
التق م ف جا فمل ا ذلك ؛ لاله لم يثبت في ذلك عند‎ 
المستدل به عرفٌ يخالف الوضع» ويحتملٌ أن يكون ذلك ؛ لأنه ممّن يُقَدّم‎ 
. الوضع اللغويّ على الاستعمال العرفيٌ‎ 


مالك والشافعيئ. وأحمدُء والأربعة» وابنٌ خزيمة» وابنُ حبان» والحاك 
وغيذهم من حديث بُسْرَةَ بنتِ صفوان”' . 

قوله : (وأمًا العرفئ فالغالبٌُ استعماله في القَبْلِ). أقول : قد قم البرهان في 
الأصول على : تقديم الحقيقة العُرفيّة» فمَنْ عمِّمّ هنا الفَرجَّ في الدُبرِ والقَيّل فلا بد له 
من أحدٍ عذرَين كما أشارَ إليهما الشارح : 

إا أنه لم يثبت عندّه عرف يخالفٌ الوضع» فتعيّنَ العمل به . 

أو أنه ثبت عندّه» لكته لا يرى تقديم الحقيقة العُرفيّة على الوضعيّة» بل يقول : 
الوضعيّة هي الأصل فَتْقَدَّم . 

ولا أدري مَن يقول بتقديم الوضفة يعد ا ادر عند 
الإطلاق إلا العرفيّة إلا أن يُدّعى ذلك في لفظ لم يشتهر به عُرفٌ» لكنّه يخرجٌ عن 
محل التزاع . 


6 رواه الإمام مالك ت «الموطاً» (1/ €۲( والإمام الشافعى فی (امسئده) (ص : 1۲(« والإمام 
أحمد فى «المسند» 41/0( وأبو داود »)۱۸۱١(‏ والنسائى ›»)۱٦۳(‏ وابن ماجه ›)٤۷۹(‏ وابن 
خزيمة فى (صحيحه) (۳۳). وابن حبان فى «صحيحه» (۱۱۱۲)» والحاكم فى «المستدرك) 
(5/ا8). 


۲٤‏ شرح العمدة مع العدة 


r ټ‎ 


#ادالحديت خاي عن عبّادِ بْنِ تويمء N‏ 


المازِنيّ» قال : شكي إلى التي صلى الله عليه وسلم الرّجل ييل إِلَيْه 


(الحديث الثانى): قال: (عبّاد). أقول: هو بتشديد الباء الموحّدة» ابن 
تم بن زيل بن عاص تابعىٌ مدني › من مشاهير التابعين» وثقاتهم . 

روى عن عمّه المذكور عبد الله بن زيدِ بن عاصمء صرح البخاريٌ في سياقه 
بقوله: وروی عن عمه. وغيره من الصحابة"'' . 

وما (عبدٌ الله بن زيكٍ) فهو الأنصاريٌ المازنينٌ» من بني مازنٍ بن النجار» شهد 
أحذاء ولم يشهَد بَدْرا يمرا جرحي و ارو بعري ند 
وفكل عمد ا ب ويد ل يوم م الحَرَة سنة ثلاث وستين ا" 

قال : (شكِي). الول نان E‏ ابن حجر في «فتح الباري) : نه بالألفِ في 
رواية. ومقتضاه أن الراويّ هو الشاكي» وصرّح م بذلك ابن خزيمة» . عن 
عبد الله بن زيد قال ا ل" 
«مسلم» أيضاً. 

قال النوويٌ في «شرحه» له : لم يسم El‏ 

قلت : فينبغي أن : قرأ لفظ «العمدة» بالبناء للمجهول ؛ لأنّه اللفظ الذي اتفقا 
عليه فهو أحوط للأخذ بشرط مؤلّفها . 

قال : (يُخيَّلٌ إليه). أقول: بضم أوله» وفتح المعجمة» وتشديد الياء الأخيرة 
)١(‏ انظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 775)» و«جامع الأصول» لابن الأثير 

c(۷ /۱۲(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (7/ .)٦۱۲‏ 
(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲/ 017) . 


(۳) رواه ابن خزيمة فى («صحيحه)» (7560) . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)0١/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳۷). 


١د‏ كتاب الطهارة 0 
أنه جذ الشَّيءَ في الصّلاة قال : الا يتصَرِفْ حتى يَسْمَعَ صَوْتاً: أو جد ريحاً) . 

(خ: ۷ م: 1ل( 

الشيءَ المشارٌ إليه هو الحركة التي يظن بها أنَّهها حدّثٌ . 

والحديث اص في إعمالٍ الأصلٍ» وطرح الشلكّء وكأنّ العلا“ 
متفقون على العمل بهذه القاعدة. لكتهم مختلفون في كيفيّة استعمالها . 

ماله هة الال التي دل عليها الخدت وهي : من شك في الحدَثِ 
بعد سبق الطهارة : 

فالشافعنٌ رحمه الله أعمّلَ الأصلّ السابقّ» وهو الطهارة» واطَرَحَ الشكَّ 
الطارىء» وأجاز الصلاة في هذه الحالة . 


نويج وام ين الكت در المع اا 
قال (1له)أقول + السمية للشان على وواية (شكن) مجهولاء .وللريجل على 
روايته معلوماً. ۰ 
قال: (لا ينصرف)» أقول: لفظ البخاريٌ: «لا يَشَيلُء أو لا ينصرفٌ» بالشكٌ 
و ال وی ود 5 شراحه (لا يَنصرف) بالجزم والرفع على النهي والنفي''" . 
قال : (أو يجد)» أقول : في «فتح الباري»: (أو) للتنويع» وعبَر بالوجدان 
مكا0"" القنة؟ للشمل ما الو E‏ 
قوله: (هو الحركةٌ)*2. أقول: أي: الحدّثُ» وفيه العدولٌ عن ذكر الشيء 
انر بخاص اسمه» إلا لضرورة . 


)21 فى «ش) : «الفقهاء» . 

)۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳۸). 

(۳) في «الفتح»: «دون» بدل «مكان»» وأشار في «ب» إلى «دون». 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱). 

60 فى )١(‏ واب» و(ط) : «هى الحركة) . 


۲٢‏ شرح العمدة مع العدة 


ومالك رحمه الله من من الصلاة مم الشلكّ في بقاء الطهارة» وكأنه أعمَلَ 
الأصلّ الأول» وهو تركب الصلاة فى الذمّةء ورأى أن لا يزان إلا بطهارة متينة. 

وهذا الحديث ظاهدٌ في إعمال الطهارة الأولى. واطراح الشكٌء 
رالا ااي 

فالشافعينٌ رحمه الله اطَرَّحّ الشكّ مطلقاً. 


قوله: (ورأى أنْ لا يرال“ إلا بطهارة مُتيقَنةِ): أقول: قال القرافة2©7: 
ما ذهب إليه مالك راجحٌ؛ لأنّه احتاط للصلاة» وهي مقصدٌء وألغى الشكّ في 
السبب المبرىء: وغيره احتاط للطهارة. وهي وسيلة» وألغى الشكّ في الحدثِ 
الناقض لواو لجسا ا للوسائل . 

قال اند ابن حجر : ERT‏ ذلك من حيث النظر قویٌ» لكنّه مغاي” 
لرل الحا لذن أنه بعدم الانصراف إلا أن يتحقق" . 

قلت : وة النظر لا تفارق ما ثبت به النصٌ» على أن الوضوءً وإن كان وسيلة 
اا فهو مقصود في نفسه قصد المقاصد؛ لجنا ابنج انه يط لمان 
ومن أنْها تحرج الذنوب من الأعضاء مع آخر قطرة منه» فهو مقصوةٌ بذاته؛ لما فيه 
من الأجر على را وگ وسيلة شيءٍ تشارك فيه كل طاعة» فإ الطاعاتِ 
كلّها وسائل إلى رضوان الله عز وجل وعفوه. 

ولا يُّقال: لو كان مقصوداً لذاته لتعْبّذنا به على انفراده» مع أنه ليس كذلك . 

لأا نقول: هو شطرٌ من الصلاةء أو شرطٌ فيهاء فهو جزءٌ من المقصود 
الأصلئٌ» أو كالجزء . 


(۱) فى «أ) و«اب» و«ط): «تزال». 

)۲( ون في مطبوعة «فتح الباري»: «العراقي»» والصواب: «القرافي». وانظر: «الإعلام» لابن 
الملقن .)٦۷١/١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱). 


1۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
وبعضٌ أصحاب مالك اطْرَحَه بشرط أن يكون في الصلاة.‎ 
وهذا له وجه حسرٌء فإنَّ القاعدة: أنَّ مورد النصّ إذا وُجِدَ فيه معنّى‎ 
. يمكنٌ أن يكونّ معتبرا في الحكم؛ فالأصل يقتضي اعتبارّه» وعدم اطّراحه‎ 
وها الحديت ,يذل بعلن اطراح الشكٌ إذا جد في الصلاة» وكونه‎ 
موجوداً في الصلاة معنى يمكنٌ أن يكون معتبّرا فان الدخول في الصلاة ة مانع‎ 
O من إبطالها ا ا‎ 


قوله: (وبعضٌ أصحاب مالكِ اطرَحَه بشرط أنْ يكون في الصلاة)ء أقول: 
ووو هذا الفصير eS‏ قاله القرطبية 20 
وهو و ابن القاسم غه ووز ادر 3 عنه: لا وضوء نلق كقول 

ا O TT‏ 
العا الل محم : ا محل ورود النصّ إذا اشتمل على معنى پمک اعتباذه 

2 فالقاعدة تف تقتضي اعتباره فيه » وقد‎ e 
O E N OT 

ولذا قال الشارحٌ: (وهذا الحديث يدل على اطراح الشكّ إذا وُجِدَ في 
الصلاة) . 

قوله : (فإنَ الدخول في الصلاة مان من إبطالها)ء أقول: هو تعليلٌ لكون 
وجلذان الك ف الصا معن یمک أن يكون مرا .وذلك لأنه لی اع وهو في 


010 ا النقض مطلقاً. 

(۲) انظر: «المفهم» لللقرطبي .)5١/8/١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱). ووقع في (أ) واب» و«ط»: «وروي عن مالك» قال 
القرطبي : هو رواية ابن القاسم عنه. .إلخ»» والتصويب من «المفهم» و«الفتح» . 


۲۸ شرح العمدة مع العدة 
على ما اقتضاه استدلالهم في مل هذا بقوله“ تعالى: # وا بطلا 
امن [محمد: ۳ فصارت كه ة الصلاة أصلاً سابقاً على حالة الشك» 
مانعاً من الإبطالٍ» ولا يلزم من إلغاء الشكٌ مع وجودِ المانع من اعتباره 


الصلاة لوجبّ الانصرافٌ عنها لوجودٍ الناقض» وهو إبطال لهاء وقد ا 3-5 
بالمنع عن إبطالٍ الأعمالٍ» والصلاة رأسٌ الأعمال» والخروجٌ منها بالشكٌ إبطالٌ 
3 

إلا أنه لكا كان لا شن الابطال إلا بعد ترت اأ - إذ لا إبطال إلا 


6 إد غير الف اطل لا يحتاح إلى إيطالٍء بل إيطاله ال قال 
الشارح ا : فصارت صكّة الصلاة صا سابقاً على حالة الشكٌ . 


ووج الحكم بصحَّتِها بصكيها: أله دحل فيها تكولا لشرائط الصكة ضرورة أل 
لا يدخل في صلاة تحلص بأدائها ذم إلا كذلك: فكان سابقاً على الشك مانعاً عن 
الإبطال. 


واعلم أنَّ الآية عابّةٌ للأعمالٍ كلّهاء ومنها الوضوءٌ المتيّنُ فليس له إبطاله 
بالشك بعد صكته» ويجري فيه هذا التقريرٌ الذي قرَرّه الشارح في الصلاة؛ وو : 
أن مورد النصّ. . . إلخ» » فإته ما ورد النصنٌ إلا للسؤالٍ عن انتقاضه . 

فإذا عرفت هذاء فلا فرق بِينَ كونه في الصلاة أو خارجاً عنهاء فلا يتم 
الانتصارٌ بهذا التقرير على ذلك التفصيل › بل يكون انتصارا لمذهب الشافعي 
والجمهور . 
قوله: (ولا يلزم من إلغاء الشك. . . إلخ)ء أقول: هو جواث ما يقالٌ: إذا 
ألغِيّ الشك الواقمٌ داخلَ الصلاة فلْيّلعَ الشك الواقع خارجّهاء وإلا كان تحكماً 
ولذا ذهب الجمهورٌ إلى إلغائه”"' مطلقاً . 


(۱) في (م) والح»: «ما اقتضاه قوله» . 
(۲) فى 31 و«ط»: «الغاية»» والتصويب من «ب). 


۲۹ كتاب الطهارة‎ ١ 
إلغاؤه مع ا و ة العمل ظاهراً مغنی اميت عدم م الالتفات ت إلى‎ 
۳ اكوك اعا لاي و‎ 

ومن أصحاب مالك من قد هذا الحكم ‏ أعني : : اطراح هذا الشك - بقيد 


تاجات ا اك داخلها ؛ لوجودٍ المانع من اعتباره» فلا يلزمُ إِلغاوه 
خارحها لوالا 
iS SRE‏ يعر ميان ا 0 
التي هو فيها ظاهراً معنى يناسبٌُ عدم الالتفاتِ إلى الشك» ولا ينبغي إلغاؤه» 
فالعمل في عبارة e‏ نويد به ال وأمّا إذا وقع خارج الصلاةء فما هنا 
معنی مناستٌ ارف شی الد فبقي المقتضي على مقتضاه ه لم يعارضه 
مانع . 

فقد قور المحقق كلام هذا المفصّل أتهَ تقرير» وكأنّه يُرجّحُهء ويد له 
ما أخرجّه أبو داود من حديث عبد الله بن زيل بلفظ : «إذا كان أحدكم في الصلاة 
فوج ريحاء أو حركة في دُبُرِه فأشكلَ عليه؛ فلا يَنصَرفٌ)». . الحديث”” . 


e 2 


هذاء ولا يخفى على ما سبق آنفاً أنه يقال : وصكة الوضوء معنى مناسبٌ عدم 
الالتفات إلى الشكّء وإلا كان إبطالا للعمل» وسلف النهيٌ عن إبطال الأعمالٍ كما 
a‏ . إذا علمت هذا علمت ضعف هذا التفصيل › فتدبّر. 


قوله: (ومن أصحاب مالك)» أقول: هذا قول رابع في المسألة» وهو تفصيل 


)21 في هامش «ش): في نسخة : «يمكن»» وكذا في «ح». 

(۲( فى (أ» و«ط): «لغى). 

0© ا ا ر ات وعو اا ال 0 وعد 
المؤلف رحمه الله . وقد رواه أبو داود (۱۷۷)ء والإمام أحمد في «المسند» »)٤١٤/۲(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره» أحدث 
أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحأ"» . 


۳٠۰‏ شرح العمدة مع العدة 
آخرً ب كينا الاك ای سرب سار کرای اديت ع لو فيك 
ا ا لالص 
وهذا مأخذه ما ذكرناه من أنَّ مَورِدَ النصٌ ينبغي اعتبارٌ أوصافه التي يمكنْ 
اعتبازٌهاء ومَورد النصّ اشتمل على هذا الوصف› وهو كونه شكَاً في سبب 
حاضر» a‏ مبنار ين الله لي r‏ إلا أن هذا 
القول أضعف قليلاً من الأول ؛ لذن صكّة العمل ظاهرا وانعقاد العلا سيت 


ثان» ففيها إطلاقان» وتفصيلان : 
عدم العمل بالشك مطلقاً. 
العمل به مطلقاً. 
عدم العمل به إن عرض في الصلاة» والعمل به إن عرض خارجها . 
عدمٌ العمل به إن كان في سبب حاضر» والعملٌ به إن كان شكًا في سبب غير 


555 
وشو لهذا ااه و الات الب الا رخا القن باقن 
الصلاة . 


قوله: (وموردٌ النصّ اشتملّ على هذا الوصف)» أقول: محل ورود النصّ 
اشتملّ على هذا الوصف؛ لأته قال أي: السائلٌ -: يجدٌ في الصلاة الشيءً 
ولا شلك أنَّ الوجدانٌ هذا حاض؟؛ إذ ذلو أراد السائل السبب المتقدّمٌ لقال : الرجل 
يُخيّل له في الصلاة هل انتقضت طهارته قبل الصلاق أم لا؟ مثلاًء فمورد السؤال 
السببٌُ الحاضرٌء وعليه وقع الجواتٌ . 

قوله : (لأنّ صحّة العملٍ). أقول : أي : الذي هو علَّهُ ة قو التفصيل الأول كما 


سبق تقريره» مفقودةٌ هناء والعلّةُ التي عُلَلَ بها أحدُ شقي هذا التفصيلٍ تقو على 
تفويته ؟ أن ناجرئة السبب ليست بمناسبة لاطراح الشك كمناسّبة صحّةٍ الصلاة 


۳١ كتاب الطهارة‎ ١ 
مانع مناسبٌ لاطراح ل واا كون السبب ناجزاً فام‎ 
ا بس ام ی‎ 


والذي يمكنٌ أن يُقَرَ به قول هذا القائل : أنْ يرَى أنَّ الأصلّ الأول - وهو 
0 نت الصلاة ة في ذمَّته معمول به» فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النصٌ» 
يما بان ينكل ايد بالامل: ولا يُحتاجٌ في المحلّ الذي خرج عن الأصلٍ 
النصي إلى مناسية كما في صر كثيرة عمل فيها العلعاء هذا العمل ؛ n‏ 


ما غير ر مناسب» وإمًا 


ظاهراً اا لاطراح الشك الكائن فيهاء ولذا قوي التفصيل 
الأول لاس 

قوله : 00 5 بالنون» والجيم» والزاي: حاضراً. ويوجدٌ نسخة 
عرض هذا اللفظ بلفظ : (متأخرا)» وهي غير موافقة؛ إذ لا يُتصوّرٌ حضورٌ 
بسب متأخرء فلا صحّة لها. 

قوله : (مناسبةٌ ضعيفة)ء أقول: من حيث إِنه مورد النصّ في الجملة . 

قوله : (والذي يمكنٌ أن يُقرّرَ به قول هذا القائلٍ). أقول : نويد قوير ول 6 
استضعافه» وهو أن يُدّعى لهذا القائل أنه ری أنَّ هنا أصلاً أصيلاً لا يخرج عنه إلا 
فيما ورد فيه النصنٌء وما حَرج عن النصٌ بقيّ العمل فيه على ذلك الأصل . 

فتردّبُ الصلاة ‏ أي : ثبوتها في ذمَةِ المكلّفٍ ‏ أصلٌ لا يخرجٌ عنه» وأنَّه لا بد 
فيها من الطهارة المتيقنةٍ كما هو الأصلٌ الذي لاحظه مالكُ» والشارع قد أجابَ عنه 
الاو ته لا تعويلَ على الشكٌ المخرج عن ذلك الأصل إذا كان في سبب 
حاضرء بل يُطْرَحٌ» فخرجنا عن ذلك الأصل إعمالاً للنصٌ الذي ورد فيه» وبقينا 
في غير مَورده» وهو السببُ المتقدّمٌ على ذلك الأصلٍ الأصيل الذي لأجله اطرح 
مالك العمل بهذا الحديثٍ مطلقاًء وحينئذ فلا يحتاج إلى مناسبة في المحلّ الذي 
خرج عن الأصل بالنصٌ . 

قوله : (كما في صو رر كثيرة عمل العلماءً فيها هذا العمل)» أقول : هذا تأسيس 


ٍ ANE 
46 


۳۲ شرح العمدة مع العدة 
أعني : أنهم اقتصروا على مورد النصّ إذا خرج عن الأصل”'' أو القياس من 
غير اعتبار مناسبة . 

والسببُ فيه: أنَّ | إعمالَ النصّ في مَوردِه لابدٌ منه» والعملٌ بالأصل أو 
القياس المطرد مسترسل لا يُخْرَجَ عنه إلا بقدر الضرورة» ولاضرورة فيما زاد 
على مورد النصّء ولا سبيلَ إلى إبطال النصّ في مَورِدِهء سواءٌ كان مناسباء 


لما قور به الشارح هذا التفصيل» ولك أن الها قد يلاها العم ؛ أعني : 
نهم أعمَلُوا النصّ في مَورِدِه وإِنْ خالف الأصلّ والقياس المرسّلَ من غير ملاحظةٍ 
ا 

ول (والعية فة أل أ في عمل العلماء Sa‏ 
في مَوردِه - وإن خرّج عن الأصل والقياس هو: أن إعمالَ النصّ في محل وروده 
أمرٌ لا بد منه؛ لما تقرّرَ من وجوب اتباع النصوص» والعمل بهاء ومخالفتها 
للأصلٍ والقياس المطَّردِ الذي لا يتكسر””" لا يقتضي إلغاءه مطلقاً. e‏ : 
عدا مورد النصّ. وهذا هو ما يقال في القواعد الأصولية : د يت ور أي : 
سان aa‏ كاك الام لفارت 

با حو و اد ع اي 
النصوص ما خالف الأصول المقرّرة» فإنَّهِ يُرَدُ هذا القول بأن يُقَالَ: لخديت 
الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال : إن الأصلّ يخالف نفسّه؟ إن - هي 
الكتابُ» والسئّة» والقياسٌ» والإجماغٌ» فالحديث أحدّهاء فليست بحاكمة عليه 


وما يُّقال: إِنَّ الأصول تفيدٌ القطمّ» والخبرُ الاحاديٌ لا يفيدٌ إلا الظنّ . 
فجوابه على تسليمه أن يُقال: تناولٌ الأصل لما يخالفٌ الخبرَ الأحاديّ غير 


)1١(‏ فى «ش»: «النص». 
(۲) فى «ط»): (لا ينعكس)»). 


۳ كتاب الطهارة‎ ١ 
. أو لم يكنْ» وهذا يُحتاج معه إلى إلغاء وصفف كونه في صلاة‎ 

ويمكنْ هذا القائل منع ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن يكون هذا القائل نظرَ إلى ما في ؛ بعض الروايات» وهو أن 


مقطوع به؛ لجواز استثناء محله عن مَُادٍ تلك الأصول. 

قال ابن السَّمْعانيٌ : متى ثبت الخبرُ صار أصلاً من الأصول» ولا يحتاج إلى 
عرضه على أصل آخرٌ؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه لم يجز رذ أحدهم(" . 

واعلم أنَّ الخلاف إِتما هو في الخبر الآحاديّ إذا ا 
وخا هذا الباب أحاديٌّ؛ وقد خالف أصلاً تقرّر عند مالكِء وهو تر نب الصلاة 
N‏ برأ الذمَةُ عند أدائها إلا بطهارة مُتيقةٍ متبقنة» فردٌ الخبر بناءً على هذا 
الأصل كما عرفت» وعدا ملم Cod a‏ 

قوله : (إلى إلغاءء وصف كونه فى صَلاةِ)» أقول: آي : بخصوصه. إلا إن 
تعليقٌ الاعتبار بالحدثٍ الحاضر كما هو قول هذا القائل أعدٌ من أن يكون في 
الصلاةء أو عند الأخذ فيهاء فالمنع من ذلك عند هذا القائل ينبغي أن يوج إلى 
تعليق الاعتبار بحال الصلاة فقط كما قاله المفصّلُ الأول . 

ول المنع وال :اد هما :* ورود الحديث بتعليق الشك بمَن هو فى 
المسجد» وهو أَعدُ من كونه فى الصلاة» فيوٌ خذ منه إلغاء اعتبار خصوصية 
الصلاة» فيتجٌ له أنَّ التعليقَ بالحدث الحاضر . 

قوله: (نظرٌ إلى ما في , عقن الزواناك )8 اقول كاه وقية ال بدي 
البو و اباو AILS‏ 
)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة») لابن السمعاني .)75١/1١(‏ وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (2)57257/5 


3 شرح العمدة مع العدة 


يكون الشكّ لمن هو في المسجدء وكونه في المسجدٍ آعم من كونه في 
الصلاة» فيؤخذ من هذا إلخاءٌ ذلك القيدٍ الذي اعتبره القائل الآخرُ. وهر كو نه 
في الصلاة. ويبقى کونه شكًا في سبب ناجز. 

إلا أن القائلَ الأول له أن يحملَ كوته في المسجدٍ على كونه في الصلاة» 
فَإنَ الحضور ف ال يراد للصلاة» فقد يلازمهاء فيع به عنهاء وهذا 
ان اا جار إلا ف اغ لجات فان ححدينا راح مدر حه 
وأبو داود» والتّرمذئ'. 

قوله: (ويبقى كونه شكًا في سبب ناجز)» أقول: وهو أعةٌ من كونه في 
الصلاةء أو لاء لكي مَّن لاحظ حضور”” الحدث لا ينظرُ إلى كونه في الصلاة 
أصلاً» وإن انمق أنه قديكونٌ ذلك في الصلاة . 

قوله : (إلا أن القائل الأول)» أقول: وهو القائل e‏ الأول الذي اعتبر 
في إعمال الشكّ كوته في حالٍ الصلاة له أَنْ يدّعيَ أنَّ اللفظ الوارد بلفظ : ا 
المسجد) مراد به : (وهو في الصلاة) جا من إطلاق المحل على الخال ميجازا على 
مجاز ؛ ارا لك 8 الا بها اغا ق ی فد اناز 
المرسّل» وتفرع المجاز على المجاز أمرٌ معروفٌ أو لأجل ما بينهما من التلازم إن 
كى في العلاقة كما أشار إليه الشارح بقوله: (فقد يلازمُها) . 

قوله: (هذا وإن كان مجازاً)» أقول : وخا E‏ 
خلاف الأصل» ولا يخرج عن الحقيقة إلا بمُرجح» ولكئه قد حصل هذا 
المرجح. وهو ورود الحديثِ بلفظ (الصلاة)» والفرض أله حديثٌ واحدٌ واا 
عا ار :قاذ يذ ري بول ا اللفطين على ار لكيه المع 
لاتحاد الرواية. ۰ ا 


)01( رواه مسلم »)۳٣۲(‏ وأبو داود (۱۷۷)» والترمذي (276). 
(۲( فى «ط): «حصول)». 


من جهة واحدة» فحينئذ قد يكون ذلك الاختلافٌ اختلافاً في عبارة الراوي 
فيفسر”"'' أحد اللفظين بالآخرء ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. 

الثاني : وهو أقوى من الأول». ما ورد في الحديث : ١ن‏ الشيطان ينفح 
ينَ الي الوَجُلٍ»ء فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشكٌ . 


ولا بُقال: فليُحمَل لفط (الصلاة) على أن أريد بها (المسجد) مجازا» ا 
الا : بن أولى من الآخَرِء ولا أحدٌ اللفظين أحقٌ بالتأويل من الآخَر . 

لان نقول: ورود الحديثِ بلفظ (الصلاة) وقع في «الصحيحين». رده 
بلفظ (المسجد) وقح في «مسلم»ء وما اتفقا على إخراجه أولى بالبقاء على 
الحقيقة» وصرف ما انفرد به أحذهما إلى المجاز؛ ليوافق ما اتفقا عليه . 

واعلم أنَّ مورد النصّ في حديثِ الباب قد اشتملَ على ملاحظة الأمرين 
عا كونه في الصلاةء وكونه حاضراًء فهذا القائل بالتفصيل الأَحّر ا 
الموردين وهو كوه في الصلاةء كما أن القائل بالتفصيلٍ الأول ألغى رهما وهو 
كونه حاضراً» فذلك اعتبَرٌ كون الحدث في الصلاة» وهذا اعتبرَ كوته حاضراًء 
ولا وجة للتفرقة بينهما بعد ملاحظة المورد؛ لاستواءِ الأمرّين» لشمول الحديثِ 
لهما على سواءٍ في ذلك . 

قوله : (الثاني»)» أقول: أي: مِنْ وجهّي سند منع كونٍ الحدث في الصلاة فقط 
ا 

قوله : (وهو أقوى من الأول)» أقول: لكون الأول قد رد بما سمعت. 

قوله: (ما ورد في الحديث : إن الشيطان ينفح بين بينَ التي الرّجلٍ) . أقول : 
نجاف BS‏ اخ ا و ينصرف ن يسمّع صَوتاء أو يجد 
ريحا». 


. ح١ فى نسخة : «بتفسير»»› كما نبه في‎ )١( 


۳٦‏ شرح العمدة مع العدة 


وإنّما أوردنا هذه المباحثٌ ليتلمّحَ الناظرٌ مأخذ”“ العلماء في أقوالهم. 
فيرى ما ينبغي ترجیځه فيرجَُه» وما ينبغي إلخاؤه فیلغيه» والشافعيٌ 
رحمه الله ألغى القيدين معاً؛ أعني : كوته في الصلاة» وكوته في سبب ناجز» 
واعتبرَ أصل الطهارة» والله أعلم . 00 


قال الحافظ ابنُ حجر في «تلخيص الحبير»: هذا تبع"“ في إيراده الغزاليّ» 
وهو تبع الإمام. وكذا ذكره الماورديٌ. وقال ابن الرّفعة في «المطلب» : لم أظفة 
به» يعني هذا الحديث؛ انتهى . وقد ذكره البيهقَئيٌُ من حديث عبد الله بن زي 
بمعناه» وساق في معناه أحاديث ا ا ا ری الاو و 
مطل > و ااا و 

قوله: (وهذا معنئ يقتضي مناسبة سبة““ السبب الحاضر)» أقول: من حيث إ: 
يعتبئ كونه في الصلاة نل إنهانا تير كون المبب تحاضيرا . 


K5 
ê. 


قلت : وقد يقال : إِنَّ قولّه : «فلا ينصرف حنّى يسمع صَوتا أو يجد ريحاا كما 
يَشْعرٌ به (ينصرف) 2 فإِنَ الظاهرَ أنَّ المراد: من صلاته مثل ما فى حديث الباب» 
فلا يتم اللهك إلا أن يقال : الانصرافٌ أعٌ من ذلك . 

قوله: (والشافعئٌ رحمه الله ألغى القيدين معاً). أقول : قل عرّفت أن ف 
المسألة أقوالا أربعة وقد تقدَّم تحقيقهاء ولا يخفى راجحها من مرجوحها. 


6 في اح : «ليلمح الناظر مآخذ) . 

(۲( أي : : تبع فيه الرافعيٌ . 

(۳) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱۲۸/۱) بتصرف . 
629 فى «أ) و(اب» و«ط»: «ملاحظة» بدل «مناسبة» . 


١د‏ كتاب الطهارة ۳۷ 


207 س‎ 0 NÊ o 
الحديث الثالث : عن أ فيس بنت مخصن الاسدية: أنها‎ "65 


ها صَفِيرِ؛ لَمْ يكل الطَعَام» ِلَى رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم» فَأَجْلْسَهُ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجْره: ا 0010 1 


(الحديث الثالث): قال: (عن أم قيس)» أقول: قال ابن عبد البرٌ: | 
جذامة”'' بالجيم والذالٍ""' المعجمة . 


وقال السَهَيليٌ: اسمها آمنة» وهي أخث عكاشة بن مِحْصَّنٍ الأسدئء 
وكانت من المهاجرات الأَوّلِء وليس لها في «الصحيحين» غيرّه» وحديثٍ آخرٌ في 
(الطت) فيه قصّه لاينها”*' . 

قال : (لم اکل الطعام)ء أقول : : المراد بالطعام : ما عدا اللبنَ الذي يَرضعهء 
والتمرَ الذي يُحَتّكه» والعسلّ الذي يَلْعَقه للمداواة» وغيرهاء [فكأنَ المراد: لم 
يحصّل الاغتذاءٌ بغير اللبَنْ» وقيل المراد: لم يستقلّ بجعلٍ الطعام في فيه قال 
الحافظ ابن حجر : والأول أظهرٌ. 

قال] : ويحتمل : انها جاءت به عند ولادته ليُحنكه صلی الله عليه وآله 
وسلّم» فيحمَلُ النفيُ على عمومه 

قال: (في"“ حِجْره). أقول: فاؤه حاء مهملة مثلّئة: حضنه» كما في 
(A)‏ 


«القاموس» 


.)١96١ /5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) «الذال» ليست فى «أ) واب). 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (۲/ 57-757 7). 

. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۹/۱)ء وفيه : «وفي كل منهما قصة لابنها‎ )٤( 
ما بین معكوفتين سقط من (أ).‎ )0( 

(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)"۲٣/۱(‏ 

(۷) فى «(أ) و«ب»: «على». 

0© انظ لامر لمحي روز ادى لإقادة: حك 


۴۸ شرح العمدة مع العدة 
فال على تَوْبهِ؛ فَدَعَا بمَاءِء فتضحة ولم عله 
(خ: »"١‏ واللفظ له م: (YAV‏ 


5 وعَنْ عَائِشَةَ آَم الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا قالت: أي رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وسلم بِصَبيٌ» فبال عَلَى تبه فدَعَا بمَاء» فَأنَْعَهُ ريه 

(Y۰ : (خ‎ 

وَلِمُسْلِمٍ : فأَتبَعَه بول > وَل يَغْسِله . 

(۸٦ (م:‎ 


مَنْ قال : ثوب | ف 

قال : (فنضّكه)ء أقول : ولمسلم من طريق الل لليثِ عن ابن شهاب : : فلم يزد أن 
لدي م بالماء(5؟) 
نضح بالماء ‏ . 


وله من طريقٍ ابن عيينة» عن ابن شهاب : : فرّشه ش , 


ولا ا بي الي لان المراد 9 الابتداء كان الكت وهو نفض 
الماءء فاتتهى إلى ال وهو رشن الماء . 

قال: (ولم يَعْسِلْه)» أقول: قال الحافظ في «فتح الباري»: ادّعى الْأَصِيليٌ أنَّ 
هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث» وذكر أنه لم ينهّض الدليلٌ على 


دعوى الإدراج”*' . 


. )۳۲۷ /۱( قائله ابن شعبان المالكي» كما في «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۸۷( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۸۷). 

.)۳۲۷ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


۲۹ كتاب الطهارة‎ ١ 
: الكلام على ذلك من وجوه‎ 
أحدها: اختلفَ العلماءُ في بول الصبيٌّ الذي لم يطعم الطعام في‎ 
: موضعين‎ 
NE 
والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوق على العسل» أم لا؟‎ 
00 ومذهت العافت الآ ينو قف على الغسل:‎ 


قوله : (الذي لم يطعم الطعام)ء أقول: قد تقدَّمٌ فيه الكلام . 

قوله: (أحدهما: [في] طهارته). أقول: لم يأتِ بالثاني منهماء كأنّه تداخل 
الكلام» فذهل عنه. 

قوله : (طهارته)ء أقول: قال الطْحَاويٌ : قال قومٌ بطهارة بول الصبيٌ قبلَ أكل 

(۱) 

الطعام'" . 

وجزم به ابن عبد البَرّْه وابنُ بَطالٍِء ومن تبعهما عن الشافعىّ» وأحمدء 
وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعيّةٌ» ولا الحنابلة» قال النوويٌ: هذه حكايةٌ 
el‏ 1 

قلت: وكلام الشارح فيه الجزم بعدم الترذدِ عند الشافعيٌ وأصحابه في أنه 
)١(‏ في هامش «أ»: «روي عن داود: أن بول الصبىٌ الذي لم يأكل الطعام طاه”» . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١96‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۲۸-۳۲۷). 


وجاء على هامش «أ»: «وكأنهم أخذوا ذلك من دليل اللازم» وأصحابٌ صاحب المذهب أعلم 
بمراده من غيرهم . فتح». انظر : «فتح الباري» (۱/ ۳۲۸). 


2 شرح العمدة مع العدة 


ا کا نيد ای رای ت مالا رای ا ا کر 

والحديثُ ظاهرٌ في الاكتفاءِ بالنّصحء وعدم العَسلٍ» لاسيّما مع قولها: 
n‏ 

والذين أُوجَبُوا 00 تَبعُوا القياسَ على ياف او وا 
اديت و م ارتم يفيل عن لالم ا مالقا فيه کر وهو 
حلاف الظاهرء محتاجٌ إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. 

وول أيضاً ما ورد في بعض الأحاديثِ من التفرقة بينَ بول الصبيٌّ 


قوله: (بل يكفي فيه النضِحٌ والرّشٌ)» أقول: وهو م وعطاءِ» 
والحسن. والزُهريٌء وأحمد»ء وإسحاق» وابن وَهب». وغيرهي'') 

فرك (ومدهے مالك)» أفولة: :وو الزليد د مسلم عن مالكِ كقول 
الشافعيٌ ‏ وقال أصحاث مالك 0 2 د 

قوله: (غسلاً مُبالغاً فيه كغيره). الول ك تن أن إثباتهم لهذا وهي 
التفرقة بيئّه وبينَ سائر النّجاسات» وقد كان الدليل على إلحاقه بها القياس 
والقياس يقتضي المساواة في الحكم - - يقتضي أنه لا بد من غسله كغسلٍ 

ئر النجاسات» فهذا التحقيق الذي حصلت به التفرقة ما دليله عندهم؟ إذ التفرقة 

قوله : (ويُبعدٌه)» أقول: ويبعدٌ تأويلَ مَن تأوَل“ قوله : (ولم يغسله) بأنه 
به عدم المبالغة في غسله . 


.)۳۲۷ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
فى «]) و«ط» و«ب»: (فذهب).‎ 6 

)۳( في (أ) : ((في)» والتصويب من «ب») و«الفتح) . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۷/۱). 
)٥(‏ في «أ) و«ب»: (من تأوله). 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 
وال ايد لوا وي اويا‎ 
ذلك قويًا في أن المح + غير اسل إلا أن يحملوا ذلك على قريب من‎ 


تأويلهم الأول» وهو أن ما يُفِعَلُ في بول الصبيّة أبلغ مما يُفعَلُ في بول 
الصبيٌ» > فسُّمّيَ الأبلغ غسلاً والاخت N‏ 


(ما ورد فی بعص الأحاديث من التفرقة). أقول : أخرج اح 
وأصحاب «السّنن» إلا السات من حديث علي رضى الله عنه يرفعه : ينضح بول 
و : ١ ١‏ ظ 
الغلام» ويّعْسَل بول الجارية)”'' . 


قال الحافظ ابن جر و ااذه ص 1 


وأخرج أحمدٌ» وابنُ ماجه» وصككحه ابن خزيمة: وغيرُه من حديث لَبابة بنتٍ 
الحارث مرفوعاً: «إنما يُعْسَلٌ من بول الأنثى» ويُنضحٌ من بول الک" . 

ال ا ل ل ل ل ا 
الحافظ عبد الغنىٌ» > فلم يأتِ به في «العمدة», وهذه التفرقة يأتي ذكرٌ من أخذ بها 
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قريبا . 

قوله : (في أن“ التضح غيرُ القّسل)» أقول: وبه يبع تأويلٌ (لم يَغسله) ب: 
ايا في له إلا أن يزعموا أنه سئّى العَسلَّ الخفيف الذي لا مبالغة فيه 
كغسل بول الصبيّ : تضحاًء والغسلّ الأبلغ منه كغسل بول الجارية غسلاً» فيتِمٌ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7/١(‏ وأبو داود (/ا/ا)» والترمذي ».)51١(‏ وابن ماجه 
(6؟01). 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر .)۳۸/١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «(المسند» (5/ ۳۳۹)» وأبو داود (71/0)» وابن ماجه (077)» وابن خزيمة 
في (صحيحها (۲۸۲) . 

. فی (أ» و«ط) واب»: «بان» بدل «فى أن)‎ )٤( 

)20 في (ب»: «فلم» . 


٤۲‏ شرح العمدة مع العدة 
واعتل بعضهم في هذا : أن بول الصبي يقع في محل واحد» وبول 
الصبيّة يقع مُنتشراء فيحتاج من صبٌ الماء في مواضع متعدّدة ما لايحتاج إليه 
في بول الصبيٌ . 
ورإما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبيّ على الغَسلٍ» و 
في الحديثِ من ذكر ر مدينة ينضح البحد بجانيها»”'' . 


تأويلهم الأول من غير تبعيدٍ حديث التفرقةء ولكنّه تأويلٌ أبعدٌ من الأولٍ. ومبناه 
على ثبوتٍ غسلٍ بول الصبيّ غسلاً خفيفاً» وهو محل التّراع . 

قوله: (واعتلٌ بعضّهم في هذا)» أقول: أي: جِمَلَ الله في وجه التفرقة غير 
اقل رل جد التفرقة اا ة الغسل وعدّمهاء بل قال: بول الصبيٌ 
لا يتعدّى محلا واحداً» وبولٌ الصبيّة ينتشرٌ في محال متعدّدةء فاحتا تاج من صب 
الماءِ زيادة على بول الصبيّ تتم تلك المحالٌ كلهاء فسمّى الشارغٌ غسلّ ما اتُحدَ 
ا 0 


\E + 


قلت وال قش اشر عي تعد سل وسمّاها في موضع واحدٍ 
ا 

قوله : (وربّما حمل بعضّهم لفظ النضْح في بولٍ الصبيّ على القسل) أقول : 
كأنَّ هذا قول من يوافق القائلين بأنه لا يكفي الرش في بول الصبيّ» إلا أنه خالقهم 
في التأويل» فإنهم تأ ولوا الح بالعَسلٍ الخفيف الذي لا مبالغة فيه وعدا واه 

على الغسلٍ الاکن من سائر النجاسات» يمل لفك التضح على الغسلٍ 
مستديلا بحديث أبي هريرة عند مسلم» وفيه RE‏ 
وجانبٌ منها في البحر). . البجييه 0ع وا وقع في بعض ألفاظه : 


. سيأتى تخريجه قريباً عند الصنعانى رحمه الله‎ )١( 
. )۲۹۲۰( رواه مسلم‎ 6 


١د‏ كتاب الظهارة A‏ 


وهذا ضعيف لوجهين : 
أحدهما: قولها: (ولم يَغسله). 
والثاني : التفرقة بِينَ بول الصبيّ والصبئّة, والتأويل عندّهم فيه ما ذكرناه. 


جوانبها أو جانبها البح“ إن كانت الإشارة من الشارح إليه» وإن كان مراده غيرّه 
تحت عه و الم ان يعس ااال 

ولك أن تقول لبي مان تيال الى سي اي 
لا يكون المراد به الكش ؟ وأنّه يصلٌ إلى جانب المدينة رَشاشٌ من البحرء فلا يتم 
الاستدلالٌ به حٌى يُعلم أنه أرادَ به الغسل . 

قوله: (أحذهما: قولها: ولم بقل اقول فاه بهذا التأويل f‏ نوق 
E‏ ولم يغسله وهو تناقض . 

ولا يقال : إن المراد: (نضحه) ؛ آي : قله غسلاً فف (ولم يغسله) : لم 
بالغ في غسله؛ لأنَا قدّمنا لكَ أن هذا البعض لا يَقسمْ الغسلّ إلى خفيفب» وغير 
خفيف › وإلا لكان هو تأويل الأوَّلِين. 

هذا تقريرُ ما يحتمله كلامٌهء وجعله لهذا القائل مغايراً للأوّلِينَ في التأويل . 

إلا أن قوله: (والتأويل عندّهم)؛ أي: عند هذا البعض ومن تبّه» (ما ذكرناه) 
من حمل النضح على الغسلٍ الذي لا مبالغة فيه والغسل على الذي فيه مبالغة؛ 
يدل على أن هذا البعضّ كالأوّلين في التأويل . وغاية ما خالفهم به أنّه استدلٌ لهم 
بحديث المدينة هذاء وا دق ا وإن كان الأخحصر لو أراد ذلك أن يقول : 
واستدلٌ بعضٌ الموجبين للخسل بحديث المدينة . 
)١(‏ كما روى الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 24255 وأبو يعلى في «مسنده» »)۱٠١(‏ وغيرهما من 

حديث أبي لبيد رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ فيه: «إني لأعلم أرضاً يقال لها عَمَّان» ينضح 


بناحيتها البحر. . . الحديث». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)07/١٠١(‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن زياد وهو ثقة. 


٤٤‏ شرح العمدة مع العدة 

وفسَّرَ بعضّ أصحاب الشافعيٌ ‏ رحمه الله النْضحَ أو الرششٌ المذكورَ في 
نول الف فال ومع ال :أن لله مق الاما يذاه معت لو 
كان بدلَ البولٍ نجاسة أخرى» وعصر الثوبُ؛ كان بُحكم بطهارته . 

والصبئٌ المذكورٌ فى الحديث محمول على الذكر» وفى مذهب الشافع 
في الصبيّة خلافٌ» والمذهبُ وجوبٌ الغسل؛ للحديث الفارقٍ بينَ بول 
الصبيٌ والصبيّة . 

وح إن الى فى االثراة ينيدا ربدي عليا ار رايا ب 
لايستحقٌ أن يُذْكرَء وأقوى”'' ذلك ما قيل : الخ ير 
بالإناث› فيكثرٌ حمل لكين فيناسبٌ التخفيفَ e‏ فعا 
اکا حون ادا 

وقد استدلٌ بعض المالكيّة بهذا الحديث على أنَّ العَسلَ لاب فيه من أمر 
زائد على مجرّد إيصال الماء من جهة قولها”'' : TE‏ اا TEC‏ 


قوله: (وفِسّرٌ بعضٌ أصحاب الشافعييٌ)» أقول: هذا بيان للمرادٍ من الرشنٌ أو 
التضح ء بما يفيدٌ أله يُوقع على بول الصبيٌ من الماء مقداراً يساوي ما يُصَتُ على 
سائر النّجاساتء إِنَّما التفرقة أنَّ هذا لا ب یشترط عصرّه» بخلاف غيره . 

قوله : (والمذهبٌّ: وجوبٌ العّسل)» أقول: أي: مذهبٌ الشافعيّ وأصحابه. 
وهو قول علئٌ وعطاءِ» ومن سبق ذكرّه قريباً. 

وبقي في المسألة قول ثالثٌ» وهو الاكتفاءٌ بالنتضح في بول الصبيٌ والصبيّة, 
وهو مذهبٌ الأوزاعيٌ» وحكيّ عن مالك . 


)١(‏ فى «ش»: «ومن أقوى). 
(۲( في (م) و«ش): «قوله) . 


2 كتاب الطهارة‎ ١ 


(ولم يغسله) مع كونه أتبعه بماء”"" . 


قوله: (مع كونه أتبَعَه بماءِ)» نقل هذا الكلامَ كلّه الحافظ في «فتح الباري»: ١‏ 
قال: قلت : وهو يُشْكِلٌ عليهم؛ لأنّهم يدّعون أن المرادَ بالتضح هنا الغسل. | انتهى 

نعوواءة لا و ر ی قوّة: غسسله» 
ولم يغسله» كما سلف فاته لا يتدُ هذا الاستدلال إلا لمن جعل (أتبَعّه الماءً) 


ص 
۹ »م ٠»‏ 0 314 
٠.‏ لصححةه . 
٠‏ 


(الحديث الرابع): قال: (عن أنس رضي الله عنه)» أقول : هذ االفد ا 
ولمسلم : (حدّثني أنس) . 

(بال أعرابيئٌ) أقول: في «فتح الباري»: حكى أبو بكر التاريخيئٌ عن عبد الله بن 
نافع المدنيٌ : أنه الأقرع بن حابس التميميئ” . ٠‏ 

- إنه ذو الخُوّيصرة اليماني“» حكاه موسى بن عقبة”” . 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطاً» :)١58/١(‏ ا"قوله : افنضحه ولم 
يغسله» E‏ أنه صب عليه من الماء ما غمره وأذهب لوته وطعمّه وريحه فطهّر بذلك الثوب 
وهذه حجَةٌ لمالك فى أن قليل الماء لا ينجّسه قليلٌ النّجاسة إذا غلب عليهاء وليس يفتقر تطهير 
الاه الي ار نا اة ا ال وكيك ا و 
الماء عليه أو غير ذلك». 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۲۷). 

(۳) المصدر السابق (۳۲۳/۱). 

(5) المصدر السابق (۳۲۳/۱). 

)٥(‏ قوله: «موسى بن عقبة» لعل الصواب: «أبو موسى المديني». انظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۳/۱(. 


65 شرح العمدة مع العدة 


فى طايئفة المَسْحِدء فَرْجِرَه النامن . 1[ 1[ 1 111100011 


و 


ونقل عن [أبي]7١'‏ الحسين بن فارس : أنه عيينة بن حصن . 

قال : (في طائفة المسجل)ء أقول: أي : ناحيته» والطائفة : القطعة من الشيءِء 
واللامٌ في (المسجدٍ) للعهدٍ الخارجيّ بقرينة السّياق» وهو هبي مان الله عله 
وآله و 

قال: (فَرْجَرَه النامن). أقول: بالزاي والجيم» وللبخاري هنا: (فتناوله 
الا 

وفي (الآداب): (فثارَ إليه الناس). 


5 


وله في رواية عن أنس : (فقاموا إليه)“. 
وللإسماعيلي : (فأراد أصحابه أن ر E‏ 

و للبيهقي ٍ (فصاح ةا به)/ كع 007 لا 5 
ولمسلم : (فقال الضخاة' OE‏ 


(۱) مابين معكوفتين من «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۳/۱). وهو أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني الرازي» أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن 
عباد وغيرهما من أعيان البيان» من تصانيفه : «مقاييس اللغة»» و«مجمل اللغة»» و«الصاحبى فى 
علم العربية»» و«جامع التأويل في تفسير القرآن»» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۵ه). | 0 

(۲( رواه البخاري (۲۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه البخاري )٥۷۷۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري (0518). 1 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)۳۲٤/١(‏ ورواه بهذا اللفظ أيضاً أبو يعلى في «مسنده» 
)۳٣٥۲(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكترى انمز ديك یں ری الله عنه بلفظ : (فصاح به أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم) . 

(۷) رواه النسائي (55) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : (فصاح به الناس)» وهو بهذا اللفظ عند 
مسلم (49/585). 


(40) رواه مسلم )١86(‏ من حديث انس رضي الله عنه . 


۷ كتاب الطهارة‎ ١ 


فنَهَاهُمُ المح صلى الله عليه وسلم. فلا قضى بول أَمَوَ الم صلى الله عليه 
5 ل 7 ۰٤‏ م ب 0 

وسلم بذنوب من مَاءِ ؛ فأهُريق عَليّْهِ. 

(خ : 0٨۲۹‏ واللفظ له م : 2-1-5 

(الأعرابيةٌ) : ميوت" لج الأعراب» وهم e‏ البَوادى . ووقعت الس 
إلى الجمع دون الواحد» فقيل : لأنّه جرّى مجرى القبيلة كأنمَار. 

ل ي نيك إلى اا وهو با ل عر وه 
المعنى» فإن العربيَّ كل مَن هو من ولد إسماعيل عليه السلام» سواءٌ أكان 
ساكناً بالبادية› اال وهذا غيرٌ المعنى الأول. 


فعرفت أله نقلَ المعنى» والمرادٌ: انهم تناوَلوه بالألسنة» لا بالأيدي . 

قال : (فنهاهم)ء أقول: في لفظ عند البخاريٌ : (قال : اترُكوه» فتركوه)"'' . 

قوله: (دونَ الواحد)؛ أقول: والأصلّ النسبة إلى الواحد» فلا يُعَدَلُ عنه إلا 

قوله : (كأنمار)ء أقول: بالثون والّاء» جمع: تمر» ولعلّه اسم قبيلةِ يُنَسَبُ 
إليه» ف(الأعرابُ)" جرى مجرى القبيلة» ولم يُلاحَظ فيه واحده. 

و ا ع سحا النافية و كان من :وله 
إسماعيلَ مطلقاً» فإنَّ الأعرات سكَّانْ البوادي سواءٌ كانوا من ولد إسماعيل أم لاء 
والعربيئنٌ من كان من ولد إسماعيلَ سواءٌ سكن البادية أو الحضارة» فلو كانت 
العم إلى و الأغراني: كبا بهو اعد لحف لاقع ةف راما اك 

قوله : (غيرٌ الأولٍ). أقول : فالأولٌ أعةُ نسَباً وأخصنٌ مسكناً والثانى عكسه . 
(۱) لم أجده عند البخاري» ورواه النسائي (66) من حديث انين رضي الله عنه . وهو عند مسلم 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : «لا تزرموه. دعوه) فتركوه حتى بال‎ )7١86( 
فى هامش (أ): «أي لفظ الأعراب».‎ )۲( 


٤۸‏ شرح العمدة مع العدة 


وزجرٌ الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً. 
ر الف ا ات 
ونهي ا للناس عن زجره؛ أنه إذا قط عليه 


و عل 


البول أذّى إلى ضرر بنيته» TOTTI‏ 000111 


قوله : (عند مَن يعتقذه مُنكراً). أقول: ف ا د المثال ؛ 
لأنّهِم لم يعلموا من المانع من الإنكار ما عله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

قوله: (وفيه تنزيه المسجدٍ عن الأنجاس كلّها). أقول : لاهم أنكروا ذلك» 
ولم يَصِدَرٌ منهم الإنكارٌ إلا وقد علمُوا منه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» ولانه 
أيضاً أقرّهم. وإنما بيّنَ لهم المانع الذي عارضَ المقتضي» كما دل له ما في 
الحديثِ نفسه: (إِنّما بشم مسين ولم َبعَوا مُعسّرِينَ»» ولأنّه صلی الله عليه 
وآله وسلّم أمرّهم بإزالته بالماءء فدلٌ كل ذلك على تنزيه المسجدٍ من البولٍ» وأ ما 
عن غيره من النجاسات فبالقياس عليه . 


و وس 


فقول الشارح: (عن الأنجاس كلّها) كأنّه يريد أنه دل على ذلك مع معونة 
القياس بنفي الفارق بينَ البولٍ وغيره . 

قوله: (أدّى إلى صرق بنيته ) ۰ أقول: هنا نسختان» کل واحدة عوض عن 
الأخرى : ۰ 

ار : (ضرر بنيته) بالإضاة فة" إلى البنية» وهي ما ب بْنِيَ عليه البدّنء والهراد : 
ضررٌ البدن بانحباس البولٍ . 


د 0 e‏ ار 0 
ونسخة بلفظ : (ضرر تلويثه) من التّلويثِ"'" بالمثلثة؛ أي : التّلطخ . 
)١(‏ فى (أ4: «نسبه)ء بدل : «بالإضافة» . 
(۲) «من التلويث» ليست فى ().. 


٤۹ كتاب الطهارة‎ ١ 

0 4 ر 5 70 عِِ 
والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعّتء فلا يُضَهُ إليها مفسدة أخرى» وهي 
ضررٌ بنيته. 

وأيضاً فإنه إذا جر مع جهله الذي ظهرَ منه قد يؤدّي إلى تنجيس مكانٍ 
ر 5006 n u‏ ال na‏ 
اخر من المسجدٍ بترشيش البول» بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ» فإن الرّشاش 
ليا ناك غير 

بسر 

وفي هذا: الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولطفه» ورفقه بالجاهل . 


والعياوتان صان مغ فالأولى لدفع الضرر الذي يُحدثه في البدن. 
والثاني لدفع الضرر الذي يُحدثه في الدّين» والأمران مطلوبٌ دفعهما شرعاء فلو 
جمم یتما لكان بحسنا . 

قوله : (والمفسدة التي قد حصّلت ببوله)» أقول: : وهي تنجيس الطائفة من 
المسجدٍ (قد وقعّت) بإيقاع أول البول. 

قوله : (وأيضاً). ل هذا دافع لما اة شال دفع زيادة تنجيس البقعةٍ 
مقصود» فهلا كان معارضاً للمفسدة المذكورة؟ 

فأجاب : بأنْه قد يؤدّي إلى زيادة تنجيس مواضع متعدّدة يتفّقٌ فيها البولٌ» فإذا 
ترك لم يتعدٌ ببوله الموضع الذي وقع فيه . 

و a‏ أقول : فإن ار در امول و الله اده 
وآله وسلّم وأصحابه» وقول : (اللهم ارحَمْني ومحمّداء ولا ترَحَمْ معنا أحدا) كما 
أخرجه البخاريٌ والترمذيٌ” - دليلٌ جهله بالاداب الشرعيّة 

قوله: (ولطفه» ورفقه بالجاهل)ء أقول: هو بان لجميل أخلاقه» وذلك أنه 
فال ليع ذلك لدعا ا ا ق راو 


N 


)21 رواه البخاري (2))0555 والترمذي »)۱٤١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


06 شرح العمدة مع العدة 
و(الذَّنُوبُ) بفتح الذال المعجمة هاهنا: هي الدَلِوُ الكبيرة إذا كانت 
كلاق تا ھول ی إلا زة كان ا 


لهم : «إتما بشم مُيسرِينَ» فانس أصحابه بنسبة البعثة ة إليهم. والأ فهو الذي يوت 
صلی الله عليه وآله وسلّم؛ فأسنده إليهم مَجازاً لأنّهم في مقام التبليغ» أو حقيقة حقيقة 
مسي ا 

ثم قال للأعرابيٌ بعد ذلك ا يُنّت هذه المساجد للصلاة» وقراءة القرآن» 
والذكر» . 


وكلُ ذلك من رفقه صلَى الله عليه وآله وسلّمء ولطفه» فالرّفقٌ بكل من الجاهلٍ 
الأعرابيٌ والصحابة الذين نهّوه. نهم جهلُوا ما علمّه صلَى الله عليه وآله وسلّم 
من مصلحة ترك زجره» ولذا قال الأعرابئٌ : (بأبي وأمي» فلم يُوْنَثْء ولم يسبّ)» 

بعك" العمل فغ ر كه رةه ابر ا وا ا 


قوله:: :( أو اقريباً مود اقول+ ل #يفى الل مالا 

وقال ابن السّكيت : فيها ماءٌ قريبٌ من المَلء . 

فالشارحٌ أشارَ إلى القولين» ومنه يُعرَفْ أنه لا يُسمّى الذنوبُ ذنوباً إلا وفيه ماءٌ 
تن فقوله صلی الله عليه وآله وسلّم : «من ماءٍ» بيان للواقع 


.)1978 : انظر : «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص‎ )١( 

(۲) فى هامش «ي»: «يخاطب». ٠‏ 

)۳( 5 ابن ماجه »)٥۲۹(‏ وابن حبان في («صحيحه) .)١1٠5٠(‏ وقول الأعرابي هذا كان بعد أن فقه 
كما صرحت به الرواية . 

)٤(‏ في «ط»: «قال ابن فارس» وسقطت من (أ) و(ب»» والصواب المثبت . انظر: «اشرح صحيح 
البخاري» لابن بطال /١(‏ ۱,) وافتح الباري» (١/5؟37).‏ والذي في «مجمل اللغة» لابن 
فارس :)3551١7/١(‏ الذنوب: الدلو العظيمة . ولم يقيده بكون الماء فيه . 

(5) انظر : «إصلاح المنطق» (ص : »)35١‏ و«فتح الباري» )775/١(‏ . 

(5) فى «ب)»: «ذكره»). 


ه١ كتاب الطهارة‎ ١ 

وفي الحديثِ: دليلٌ على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» وقد 
فال التغياةه لمي E e E‏ 

وقيل: إنه يُستحتٌ أن يكون سبعة أمثال البول . 

وال الخدت اها على أنه کی ا اا ولا عط ا 
التراب من المكانٍ بعد ذلك. خلافا لمن قال به . 


وقال"“ الحافظ ابن حجر : ا فا بده و ال 
الطويلٍ . وغيرهما” ٤‏ انتهى . 

قلت : بويك َه زاده لتعيين أحد أفراده. وهو كلام بعيلٌ ؛ لاه لا يتبادر في 
المقام إلا هذا الفردٌ» سيّما بعد قوله: «أهريقوا عليه»» وهو واضحٌ. 

قوله : (بالمُكائرة)؛ أقول : أي : : أن يكون الماءٌ المصبوبٌ على الأرض أكثر 
من النجاسة» وأخذه من الحديث أله قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: (ذنُوباً من 
ماءِ)» وسات أله الال الك الكلاى ف المت أو قريباً منه ومعلومٌ أنّها اک 
من بولة الإنسان عادة. 

قوله: (سبعة أمثالٍ البول)ء أقول: لا يت إن كان دليله هذا الحديثٌ إلا بمعرفة 
قذر بول الأعرابيٌ» وقَدْر ذلك الذنوب» وأنه يحتاجُ فيه إلى وحي وتنزيل . 

قوله : (خلافاً لمن قال به)» أقول : وهم | لحنفئة حيث قالوا: لا يَطهة إلا 
بحفرها. 

لا : كذا أطلقَ النوويٌ وغيره' ٠"‏ والمذكورٌ في كتب الحنفيّة التفصيل 
بيتها إذا كانت رخوةً بحيثٌ يتخلّلها الماءٌ حنّى يغمُرّهاء فهذه لا تحتاج إلى حفر 


)1١(‏ فى (أ): «وقول». 
(۲) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 05115 . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۳۲٤‏ 


۵ شرح العمدة مع العدة 


ووجه الاستدلال بذلك : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يرذ عنه في هذا 
الحديث الأمرُ بنقلٍ التراب» وظاهرٌ ذلك الاكتفاء بصت الماءء و 


لامر به ولاك و 
5 چ 5 عِِ 7 وو 
وقد ورد في حديثِ ذكرٌ الأمر بنقل التراب”"'. ولكنّه تكلم فيه" 


وبِينَ ما إذا كانت صَلبَة» فلا بدّ من حَفرهاء وإلقاءِ التراب؛ لأنَّ الماءً لم يعم 
أعلاها وأسفلها. 
مس ب سيم 


أخحذها: قول عن ابن مسعودء وأخرجّه الطبرانئٌ والطحاويٌ”*'. لكنّ 


ای 
۹ ۰ ۰ د ا يفيه د اس أ 2 ب ا 
والاخران مرسّلان» ورواتهما ثقات » وهو يَلزم من يَحتج بالمرسّلٍ مطلقاء 
وكذا من يحت به إذا اعتضد"' 


قوله: (وقد ورد فى حديث الأمرُ بنقل التراب)» أقول: هو الحديث الذي 
أسلفناه آنفاً» والكلام فيه . 


0010( في (ح) : «فإنه لو وجب لذكر) . 

(۲) في «(ش» زيادة: «من حديث سفيان بن عيينة) . 

69 في «(ش» و(ح) : «ولكن تكلم في صحته) . 

(5) قوله: «منقول» كذا في النسخ» والذي في «فتح الباري»: «موصول»» وهو الأنسب بالسياق . 

)٥(‏ كلمة: ا الباري» . والحديث المذكور رواه الطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار» )١(‏ من طريق كان بن مالك الأسَديٌّ عن أي وائل . عن عبد الله قال : «بال 
عراب في المَسْجِدِ 1 اقب مان انا عار ريك تلت علد لزي قات هامر به فَحُفرَ 
37 . ورواه من هذا الطريق الدارقطني في «سننه» )٤۷۷(‏ وقال: سمعان مجهول . 

(1) انظر: «فتح الباري» .)۳۲١/۱(‏ والمرسل المذكور رواه أبو داود في «السنن» »)۳۸١(‏ وفي 
«المراسيل» )١١(‏ عن عبد الله بن معقل بن مقرن» ثم قال: روي متصلاً ولا يصح . 


o كتاب الطهارة‎ ١ 

وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهيرٍ لاكتَفي به إن ل ت 
الماءِ حينئذ يكون زيادة تكليفٍ وتعب من غير منفعة تعودٌ إلى المقصود» وهو 
تطهيرٌ الأرض . 


۸- الحديث الخامس : عَنْ أبي ف رضي اله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ التي 
على E E‏ ل ١الْفِطرَة‏ حمس 2 : الختان» رالاشتخدَا رقص 
الشارب» وَتَقَليمْ الأظفار, وك 00 


(خ : 6 م: (Yo‏ 


قوله : (من غير منفعة)"» أقول: وقد عُلمَ أن الشارع حكي لا يأمرُ إلا بما فيه 
منفعة تعود إلى المقصود» وهو هنا التطهيدء وقد حصلّ بإزالة التراب . 


يتب 
3 
3 


(الحديث الخامس): قال: (خمسٌ من الفطرة)» أقول: اعلم أنه ثبت في 
«البخاري؛ من حديث ابن عم مرفوعً: هين الفطرة: حل الما وتقليم 
الأظفارء قف الشارب»"» فاقتصرَ على ثلاث . 

وأخرجّه الإسماعيلينٌ بلفظ : «ثلاث من الفطرة»” '* . 

وعند مسلم من حديثِ عائشة : ارين ا الحم الب دي 
حديف Neg E e EY Û‏ 
البراجم» و وقال في اخرة: إن الراوى س الغاشرة» إلا أن تكون 
المضمضة؟؟. 


. فى : امن غير مشقة)‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٥٥٥۱( رواه البخاري‎ 2 
. )7171/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


€3 رواه مسلم .)51١(‏ 


:0 شرح العمدة مع العدة 
قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمئ المعروف بالقرَّازٍ في كتاب 
«تفسير غريب صحيح البخاري» : الفطرةٌ في 25م ا تنصرفٌ على وچو 
أذكرها لترد هذا إلى أولاها به : 
عه :شان الله E‏ > أنشاء» :وان فاط الكهنا زات وال رضى؟ 
أي اا ۰ 
والفطرة: الجبلّةُ التي خلق”" الله الناسَ عليهاء وجبَلّهِم على فعلهاء 


واختلف الؤواة في عَدٌَ خصالٍ الفطرة» حى بلع المرفوعٌ منها إليه صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم حمس عشرة خصلةٌ . 

واختلف في نكتة التعبير عنها بالحَمس مع أنه أكثد: 

فقيل : يعم أن مفهومٌ العدد ليس بحجّةٍ. 


وقيل : بل کان أعلہ فنا ا ا و وسل أولاً بالخمس » ثم عله 


بالزيادة. 
وقيل : الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذ کر في کل موضع اللائق 


وقيل: أريدَ بالحصر المبالغة لتأكيدٍ أمر الخمس المذكورة. 

قوله: (على وجوه أذكرُها)ء أقول: هي أربعة . 

قوله : (فأحدّها)ء أقول: لم يأتِ له بمزاوج من انیهاء وثالقها: ورابغيها» إلا 
أنه تى بها بعبارة أخرى . 

قوله: (والفطرة)» أقول: هو ثاني معانيهاء و(الجبلةٌ) بالكسر والتشديد: 
الخليقا وال يو الطبيفة ‏ ول على كناك و وشيةٌ جبلئ : 


. في هامش «ش»: في نسخة : «فطر)‎ )١( 


00 كتاب الطهارة‎ ١ 
: وفى الحديث: «كلَّ مولودٍ يولد على الفطرة»” "قال قوم من أهل اللغة‎ 
. خَلقه لهم‎ :]0٠ فطرت اله لى فطر الاس عَليرَا4[الروم:‎ 


منسوبٌ إلى الجبلَة(" - كما يقال : طبيعييٌ ‏ أي : ذاتتيٌ ينفعلٌ عن تدبير الجبلّة في 
البدن بإذن بار . 0 

قوله: (وفي الحديث: كل مولود)ء أقول: هو حديثٌ أخرجّه أبو يعلى. 
والطبرانيٌ في «الكبير»» والبيهقيٌ؛ عن الأسود بن سريع بلفظ : اكلّ مولودٍ پول 
و O OP OP‏ 

قوله : (قال قوم من أهلٍ اللغة)ء قول : ay‏ اللاي اليا 

فسَّرّها بقوله: (أي: خلقهم عليها)*2: كما : فر الجبلّة بقوله : (التي e‏ 
لا علا قلسن هابر ار الها لح وهر ف لاي الوم 

قال جار الله : الفطرة: الخلقةء ألا ترّى إلى قوله : « لا ييل للق أ [الروم: 
۰ والمعنى : : أنه خلقهم قابلينَ للتوحيدٍ ودين الإسلامء غير نائينَ عنه» 
ولا مُنكرينَ له؛ ؛ لكر تجاريا للعقل ؛ موافقا للنظر الصحيح؛ حتّى لو تركوا لما 
اختاروا ديئاً عليه آخن ومنه قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم : «کل عبادي خلقتُهم 
حتفا فاجتالهم الشياطين عن دينهم» وأمَرُوهم أن يركوا بي غيري»"» 


)21 رواه البخاري (1۳۱۹)› ومسلم (564؟)2 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيذكر 
الصنعانى لفظاً آخر للحديث . 

(۲( في «أ): «جبلة»» وفي «ب» : «الجبلية»» والمثبت من «ط) و«المصباح المنير) (مادة: جبل)» 
و«التعاريف» للمناوي (ص: ۲۳۱). 

(۳) في النسخ : «بارئها»» والمثبت من المصدرين السابقين . 

)٤(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (2»)457 والطبراني في «الكبير» (۸۲۷) و(۸۲۸)» والبيهقي في 
«الكبرى» .)۲٠۳ /٦(‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند» (۳/ .)٤١١‏ 

(5) الذي في «شرح العمدة»: «خلقه لهم»» وعبارة الصنعاني أوضح»› وهي في «تفسير البيضاوي» 
(73"6/5). 

(7) فى «الكشاف»: «مساوقاً». 

(۷( قطعة من حديث رواه مسلم (25815) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 


05 شرح العمدة مع العدة 


وقيل: معنى قوله: (على الفطرة)؛ أي : على الإقرار باش الذي كان أقر 
به لمّا أخرجّه من ظهر آدم . 


و اكز فر دولا على النظرةة جه الد ا 

وهذا المعنى الذي فسّرَ به الايد جار الله هو الذي أشارَ إليه الشارح بقوله : 
(وقيل: معنى قوله : «على الفطرة) : على الإقرار بالله الذي كان أقرّ به لما خرّجَّ من 
ظهر آدم)» وهذا ثالث معاني الفطرة المشارٌ إليه ب(قيل)ء وأنّها بمعنى الإقرارء 
وهذا إشارة إلى ما ورد من الأحاديث النبويّة المتكائرة: أنَّ الله حرج من ظهر آدم 
جميع ذريّته : منهم كاللؤلؤء ومنهم سودٌء وهم أصحابٌ اليمين» وأصحابٌ 
الشمال» ثم أخذ عليهم الميثاق بقوله : # الست لست اوا بل #[الأعراف : : [VY‏ 
فأقؤوا أنه رهم » وخلط بعضّهم في بعض . والرواياث مستوفاةً في «الدر المنثور) 
في واخر سورة الأعراف . ٠‏ 

والمعنى : أن كلّ مولودٍ يُولَدُ على ذلك الإقرارء وهذا اخختيارٌ مَن أنبتَ عالّم 
الذرٌّء وهم أهل الحديث» أو على القبول التو حير ودين الإسلام ؛ لأنّ العقلَّ 
يدعوه إليه» وهذا على رأي مَن لم يشبته» وهو" " الزمخشري وتن تب 

وقول الشارح : (أقرَ به)؛ أي : بقوله : « ا لتك 4ه توعد E‏ أنه 
افد لكل مولود. 

واعلم : أله رجَحَ في تفسير الابقا والحدينف سا افا اليه ا ت 
وإفادة هذا القولِ من كلام الشارح بما قبل الاية من قوله : « اقم وه لِلدّن 
حَنِيِفًا فِظرَتٌ أله ©[الروم : ۰ وبما في آخرها كما ذكرّه جارٌ اللو وبآخر حديث : 
«كل مولود رك ۰ من قوله: «فأيواه يُهوّدانه»ء وأمًا في حديث الباب فيأتي 
(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ )٤۸٤‏ . 
(۳) في «ب»: (وهم). 


0۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
والفطرة : زكاة الفطر.‎ 
وا الل ا هله‎ OO رانك المعو‎ 
. وجبّل طباعهم على فعله. وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته‎ 
وقال غير القرّاز: الفطرة: الشنة.‎ 


ما هو الأرجح في تفسير الفطرة . 

قوله: (والفطرةٌ: زكاةٌ الفطر)ء أقول: هذا رابع المعاني للفطرة» إلا أنه 
لا يخفى أن الأظهرّ أنه معن شرعييٌ لم يُوجَدْ إلا بعد فرض زكاة الفطرء فليس 
بلغويٌ كما قال» فإِنَّ العربّ لم تكن تعرفٌ ذلك» فلا يحسّنٌ عذّه من معاني الفطرة 

نعم» في «القاموس»: والفطرة: صدقةٌ الفطر”"' . انتهى . 

فعدّها من المعاني اللغويّة» ولكنه قد عرف خَلطه للعُرفيّة باللغويّة» وما أظنُ 
هذا إلا من ذلك. وقد نبَّهَ العلماء على كثير من هذا وقع له» كما وقع له خلط 
الحقائق بالمّجازات . 
1 قوله : (وأولى الوجوه بما ذكرّنا)» أقول : هذا بيان لردٌ الفطرة في الحديثِ إلى 
أولى الوجوه بتفسيرهاء وهو المعنى الثاني من الوجوه» والمعنى : خمسنٌ مما جبل 
العباد على كراهة بقائه في الجسدٍ مما ليس بزينة له . 

قوله : (وقال غير القرَاز: الفطرةٌ هى السنهٌ)؛ أقول: قال الخطابئ : ذهب أكثه 
اا إلى أن المرا يا لفطرة ها ا كذ قال غيروة و المع أنها 

واستشكل ابنْ الصلاح ما ذكر الخطابيئٌ» وقال: معنى الفطرة بعيدٌ من معنى 


. انظر: «القاموس» (مادة: فطر)‎ )١( 
.)١٠١٤ /۳( و«أعلام الحديث»‎ »)75١١/5( انظر: «معالم السنن»‎ )۲( 


4 


ا ا 
و النوويٌ أن الذي در الخطابي هو الصواب, إن في الوا 


البخاري» عن ابن عمرّ عنه صلی الله عليه وآله وسلّم قال : من الستة فص 
الشارب» ونتف الإبط. 0 “١‏ وأصحٌ ما ة الا ها اذى 


02 


رواية أخرى» لا سيّما في «البخاري)”") 

قال الحافظ ابن حجر : وقد تبعّه شيحُنا ابن الملقّن على هذاء ولم أرَ الذي قاله 
في شيءٍ من نسخ «البخاري»» بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : (الفطرة). 
وكذا من حديث أبي هريرة. ۰ 

نعم» وقع قع التعبيرُ بالستة موضع م الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة”" . 
انتهى . 

قلت : وقوعه في رواية يونس بذلك التفسير الذي قاله الخطابئٌ . 

وقالت طائفة : الاح ق اجاح لذ وي جر ار عي في 
الستعة: ج٤»‏ وبه جزم الماوردىٌ» والشيخ أبو اشا 


)١(‏ رواه البخاري )200١(‏ بلفظ : «من الفطرة»» وقد تقدم قريباً. 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۱/ 170١‏ 307) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۳۹/٠١(‏ وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو عوانة في «مسنده» 
)٤۷۲(‏ عن أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي › > عن وكيع ب بن الجراح» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن اين الزبير» م قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عشرة من السنة. . الوبرادسار O‏ ار 
E SS‏ : «عشر من الفطرة. . 
وكذا رواه النسائي ( ۰ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن وكيع . rp‏ 
من طريق سليمان التيمي» و(2057) من طريق أبي بشر جعفر بن إيأس» كلاهما عن طلق قولهء 
وقال: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» 
ومصعب منكر الحديث . 

- وانظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم‎ .)۳۳۹/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


١د‏ كتاب الطهارة 0 


واعلم أنَّ قولّه في هذه ا (الفطرة خمسنٌ)» وقد ورد في رواية 
أخرى: «حَمسنٌ من الفطرّة»”''» وبين اللفظتين تفاوث ظاهن فإِنْ الأول 
لاد لالح ارد وده ام باس د 
0 حقيقيًا» وتارةً يكون مَجازيّاء فالحقيقئ مثاله ما ذكرنا من قولنا : العالم 
في البلد زيد» إذا لم يكن فيه غيره» ا ا 


قوله: (فى رواية أخرى)» أقول: هى فى «البخاري» فى هذا الحديث من رواية 
O E E‏ في «مسلم» 
و«أبى داود»". 

وقال الحافظ ابن حجر: إِنَّ الشلكّ من سفيانَ© . 

قوله : (وبينَ اللفظين تفاوثٌ ظاهر) . أقول: قد بيته الشارحٌ بقوله : (فإِنَّ الأول 
ظاهره الحصرٌ) فإنَّ الفاءَ تعليلٌ للحكم بالتفاوت . 

وتمام الكلام: والثاني ظاهرٌ في عدم الحصر؛ لورود حرف التبعيض فيه» 
وتقدّمٌ تفسيرُ الحصر في شرح أولٍ حديث الكتاب» ويقال له : القصر أيضاً. 

الل لى اها تعر الأ اد كما هك ونل انه :روفوم 
بالمثال؛ لأنه يتبادرٌ عند سماعه أنه لا عالم في البلدٍ سوى زيدٍء وقد قدّمنا لك في 
العاف ينان أقسام الحصر الحقيقيّ وغيره في الكلام على أولٍ حديثِ» وطوّلنا 
هنالك ما يُغني عن الإعادة . 


ومراده ب(الحصر المجازىٌ) هو الوضافيٌ : 


.»)۳٣٣ /۱( =‏ و«الحاوي» للماوردي (۱۳/ .)٤۳۲‏ 
)١(‏ هي رواية البخاري ومسلم المتقدمة. 

(۲) رواه البخاري (0060). 

4 رواه مسلم (/551)» وأبو داود .)٤۱۹۸(‏ 

.)۳۳۹ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
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ومن المجاز: «الدَّينُ التصيحة'» كانه بولغ في النصيحة إلى أن جَعِلَ 
الي إياهاء وإِنْ كان فى الدّين خصالٌ أخرى غيزها . 


وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر؛ أعني: قوله عليه السلام : 
(خمس من الفطرة»؛ وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر . 


قول ومن المحان: الذي التضيخة) أقزل: هذا ار إلى ها اشر 
البخاريٌ في «تاريخه» من حديث ثوبان» والبزّارُ من حديثِ ابن عمر "۰ بهذا 
اللّفظ من غير زيادة. 


وأخرجّه غيرهما بلفظ فيه زياد“ . 


e‏ (كأنّه بُولعَ في النصيحة) إبانة لعلاقة المجازء انها اما د 

له شه غيرَ الحقيقيٌ بالحقيقيّ » فأطلقَّ عليه أداته . 

ويَحتمِلٌ أن يكون مجازاً مرسّلاً من إطلاق أداة المطلق ‏ وهو القصدُ 
الحقيقئٌ -على المقيّد وهو الإضافيٌ» فهذه إشارة إلى المصحّح . 

قوله : (وإذا ثبت نتاف الروابة الأخرى عدم احص . إلخ)ء أقول: هذا إشارة 
إلى المرجّح؛ لألّه يقال : الأصل الحقيقةء وأنّه ليس الفطرة إلا هذه الخمسّ» 
فلماذا حملت الحديث على المجازئ؟ 

فأبان أنه لمّا ثبت هذا الحديث بلفظ لا يفيدٌ الحصر : تعيّنَ إخراج هذه المفيدة 
للحصر الحقيقيٌ عن ظاهرها؛ لتطابقَ اللفظًالآخر؛ إذ هو كلام متكلّمٍ واحدِء فلا 
ا وتنزيلهما على معنى واحدٍ. 


(۱) رواه مسلم »)٥٥(‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) رواه البزار فى ((مسنده» (57- كشف الأستار) . 

62 رواه مسلم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الدّينٌ النصيحة» لتا : لمَنْ؟ قال : «لله ولكتابه وَلرَسُولهِء ولآئمة لا وَعَامَّتِهِمً) . 


1 كتاب الطهارة‎ ١ 
وقل ورد فی بعض الروايات الصحيحة انشا فع من الفطرة ب(‎ 
. وذلك أصرحٌ في عدم الحصرء وأنصٌ على ذلك‎ 


وقد يقال" : التصرّف فى اللفظ الظاهر فى الحصر الحقيقيٌ بإخراجه عن 
ظاهره» فتعيّنَ إخراجه . 

وله كال" الحصرٌ زيادةٌ من عدلٍ فيجبُ قبولها؛ ادناه أن ا 
راد اسمن مدع فسن رياه وإذا تعارضَ الصُرجحان اطرحاء ورجح إلى 
غيرهماء ولأنَّ هنا ما هو أصرح من ذلك» وهو ثبوت ن الرواية بلفظ : لاعشر من 
الفطرة») كما سية سيشيرٌ إليه الشارح . 

قوله : (وقد ذكرٌ في بعض الرواياتٍ الصحيحة أيضاً: عشرٌ من الفطرة)» أقول : 
5 ( 
0 
؟ أي: كي ند قن قد ورد فى بعض الروايات الصحيحة : «(اخمس 


^ 
3 
١-4‏ 
ب 
ىا 


قوله : (وذلك آصرح في عدم الحصر)ء أقول : ورود الرواية بلفظ : ااعشر من 
الفطرة» أصرح في 1 الحصر من رواية: «اخمس م ا لأنّ هذه الرواية 
اشتملت على لفظين يفيدان عدم الحصر في الخمس : 5 (اعشر)» 57 (من) 
التبعيضيّة : وفي الأخرى الاخرٌ منها لا غيرُ؛ بل وأفادّت هذه عدم الانحصار في العشر . 

وقوله: (وأتصُ في ذلك)؛ لان“ لفظ «عشرً؛ نص في الزيادة على حمس 
بخلاف لفظ (من» في قوله: «خمسن من الفطرة)» فاه قد يقال : ا ل 


تبعيضية . 


0 يما 
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(۱) رواه مسلم (7511)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(١‏ فى (أ) و«ب»: بياض مكان «يقال» . 

49 لديف في بدالا شرح هذا الحديث . 

. في «ب»: «أي أن)‎ )٤( 


۲ شرح العمدة مع العدة 


و(الختان): ما ينتهي إليه القطع من الصبىٌ والجارية» يقال: ختَنَ الصبيّ 
ته و کی ا و را سكا 3 اننا 


و(الاستحداد) : (استفعالٌ) 0000 ”1# 


قوله: (والختانٌ: ما ينتهي إليه القطمٌ)؛ أقول: الختان بكسر المعجمة 
وتخفيف المثناة : ضير دده ويطلق على فعل الخاتن» وعلى موضع الختان» 
وبه فسَّرّه الشارحٌ هناء ومنه حديثٌ عائشة: «إذا التقّى الختانان . .2276 والأقربُ 
تفسيره هنا بالمصدر كنظائره من قَصّ الشارب ونتف الإبط» فإنّها ظاهرة فيه» فاته 
عافن وين الفط ري ر ای يعون الال ل اقل ف 
لاح ابره ع ا | 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنَّ المرادٌ المصدرٌء ولا أدري لماذا اختار 
الشارح تفسيرّه بما ينتهي إليه القطة”"© . 

وقوله: (من الصبيٌ) حملٌ على الأغلب» وإلا فقد يكون من المكلّف» 
راا ا ا ۰ 

وقيل: يختصنٌ بختانٍ الرجل» وختان المرأة يُسبّى: حَفضاًء بخاءِ وضادٍ 
معجّمتين بينهما فاء . 

وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً» والخفض مختصٌ 
ئالاشى. ۰ 

قوله : (والاستحدادٌ: استفعال)» أقول: هو من استحد: إذا طلب الحديدٌ؛ إذ 
الأصلّ في صيغة (استَفعَلَ) أنَها للطلب» والمراد بالحديد: المُوسَى» بقرينة 
السياق» وتفسيره بإزالة شعر العانة تشمرن و ا :مع معونة المقام . 
)١(‏ روه الترمذي »23١9(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱۹٤(‏ وابن ماجه (508). قال الترمذي : 


حسن صحيح . ولفظ الترمذي والنسائى : «إذا جاوز الختان الختان. . .2. 
(۲) انظر: «افتح الباري» .)٤١ /٠١(‏ 
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من الحديد» وهو إزالة شعر العانة بالحدید» I aE‏ 


وقد وة قع التعبيرٌ عن ذلك في رواية النسائيٌ عن أبي هريرة ب«حَلق العانة»» 
رل اعات وا د فد تضرف الرواة فى هذه اللفظة: 

وقول الحافظ ابن حجر: بأنَّ بعضّ الرواة تصرف في لفظة (حَلق العانة) 
بإبدالها ب(الاستحداد)" دعوى لك أن تقلبّها“. وتقول: التصرُفٌ بإبدال 
الاستحدادٍ بالحلت» فإنه ليس الحكمٌ لأحدهما بالإبدالٍ بأولى من الآخر . 

إلا أنْ يقال : تعدّدُ الرواة بلفظ الحلق قضَّى بأنّه اللفظ النبويٌ» وأنَّ التعبير 


بالاستحداد تصرّف فيه . 


\ 


e و‎ 


إلا 5 قد يُعارّض بان فعا الاستحداد ثابت في «البخاري»» وهو ا على 
ما في غيره» ويؤئله أنه قد ثبت في أحاديثِ القدوم من السفر: ب با 
الجيبة90. 

قولف من الجا اقول أ ارد نالحد ولس الى ينه مان 
حدٌ أخذ ا ا أن العو ا ا ار بل حكم بأخذه 
منه ؟ لأن أضيو لاوت راما شود ا 

قوله: (إزالة شعر العانة بالحديدِ). أقول: قال الشارح المحققٌ: قال أهل 
اللغة : العانة: الشعرُ النابثُ على الفُرْج» وقيل: هو مَنبِتُ الشعر. 

قال : وهو المراد فى الخبر» هكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر" . 


.)١١( رواه النسائي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم )۲٥۸(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» و(771) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۳/۱١(‏ 

)٤(‏ فى «أ) و«ط»: «تقبلها»» والتصويب من «(ب». 

)٥(‏ رواه البخاري »)٤۹٤۸(‏ ومسلم 2)1/١6(‏ من حديث جابر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «شرح الإلمام» (۳/ .)۲۷١‏ وانظر : «فتح الباري» .)٤۳١/٠١(‏ 


1٤‏ شرح العمدة مع العدة 


وقال النووئ: العانة : الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك الشعة 
الذي حوالي فرج المرأة. 

ونقل عن أبي العباس بن سُرَيج : أنه الشعرٌ النابت حول حَلقة الذبر. 

فتحصّلَ من هذا استحبابُ حلت جميع ما على القبل والدُبر» و 

قال ابن العربيٌ: شعبٌ العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يتكتّفُ ويتلبدُ فيه 
الوسخ» بخلافٍ شعر الإبط» وأمًا حلق ما حول ابر فلا يُشْرَعَ”" . 

وكذا قال الفاكهانيئ”" : إِنّه لا یجو ولم يَذكر للمنع مُستتدا. 

قال اوا س إناطة ال عن الي بل هو من باب أولى» خوف 
أن يعلق شيء من الغائط. فلا يُزيله المستنجي إلا بالماعء ولا يتمكّنّ من إزالته 
بالاستجمار . 

قال الحافظ ابنُ حجر: والذي استدلٌ به قويٌ» بل ربّما تصرَرَ الوجوبٌُ في حق مَن 
تعيّنَ ذلك في حقه» كمّن لم يجد من الماءٍ إلا القليل» وأمكته أن لو حل الشعرَ أن لا 
يعلق به شيءٌ من الغائط يحتاج معّه إلى غسله» ولیس معه ماءٌ زائ على قذر الاستنجاء . 

فال اب دفن اليد كأن الى دهت إل علو مال الد بر كوه بطريق 
5 000 
القياس"'' . 


. والكلام منه‎ »)۳٤۳ /١١( و«فتح الباري»‎ »)۱٤۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)75١77/٠١(‏ و«فتح الباري» /٠١(‏ 0757 والكلام منه. 

(۳( في (أ) و«فتح الباري» : «الفاكهي» . 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳٤١/٠١(‏ ولفظ الفاكهاني في «رياض الأفهام» )٠١ /١(‏ بعد أن نقل 
كلام النووي المتقدم في استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما: «وهذا على 
اختلاف القولين بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه) . 

. زاد فی «ب)» : «ما)‎ )٥( 

() انظر: «شرح الإلمام» (/ 4١‏ 047)» وانظر: «فتح الباري» /1١(‏ 848 . 
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وأمًا إزالته بغير ذلك كالئَّفِ والثُورة فهو محصّلٌ للمقصود. ااا 


قوله : (كالثورة”'2 والتتف)ء أقول: أتى بالكاف؛ ليَدْخَلٌ القصيٌّء وقد سئل 
أحمدٌ عن أخذ العانة بالمقراض» فقال: أرجو أن يجزىء. قيل : فالئَّتف؟ قال : 
وهل يَقوّى على هذا أحدلٌ2"9؟ 

قوله: (وهو مُحصّلٌ للمقصود). أقول: أي: غير الاستحداد يحصل به 
المقصودٌء وهو إزالة الشعر. 

أا التنورٌ: ففيه حديثٌ عن أمّ سلمة بلفظ : : كان إذا اطلى بالثورة ول اعات 
وفرجّه بيده. أخرجه ابن ماجه والبيهقة”'". ا ثقاث2. إلا 
بالإرسال”*'» وكذلك أخرجه ابن سعد . 


: آله و سلّم كان يتيك وإذا کہ‎ a ee 
ومثله حديث انس : أنه صلی الله عليه واله وسلم كان يتنوّرء وإذا کثر شعره‎ 


(۱) فى «أ): «كالتنور). 

(5) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 0847 . 

(۳) رواه ابن ماجه .)۳۷١۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١67 /١(‏ من طريق كامل أبي العلاءء 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أم سلمة رضي الله عنها. وله علتان: الأولى: أن حبيباً لم يسمع 

من أم سلمة كما قال أبو زرعة . انظر: «مصباح الزجاجة» .)١17 /٤(‏ والثانية رواية الإرسال كما 

(5) قال البيهقي عقبه: أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه. ثم رواه عن حبيب بن 
ات ات رسا 

)0( زواف الى علق EE‏ اع سييهت sell‏ 

(5) قوله: «ومثله» كذا قال المؤلف رحمه الله الات «(ومقابله» كما في «فتح الباري» 
.)”44/٠١(‏ وانظر التعليق الاتي . 

(۷) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (817)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠١١ /١(‏ وعندهما 
وفي «فتح الباري» )۳٤٤/٠١(‏ كذلك: «كان لا يتنور» بإضافة «لا» وهو الصواب» ولعل 
سقوطها عند المؤلف هو سبب الوهم الذي وقع فيه بقوله: «ومثله». والحديث أعله البيهقي 
بمسلم الملائي راويه عن أنس . 


0 شرح العمدة مع العدة 


لك السّنةَ والأأولى الذي دل عليه لفظ الحديث* . 


قال الحافظ ابن حجر 3 
قوله : (لكنَ السنة نة والأولى الأول)› أقول : ق إزالته بالاستحداد» و 
ا :و في حقٌ الرجلٍ لرا و راف ا اا ابن 

حجر في «الفتح» عن الشارح»› فإنه قال : قال ابن دقيق العيد: إِنَّ بعضّهم مال إلى 
تيج ادان ج ارا لأنَّ النتف برخي المحإً“. 

ويؤيِّدُه ما قال النوويٌ وغيرّه: إِنَّ السنّة الحلق بالموسى لشعر العانة في حى 
المرأة والرجل”" . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن جاب في النهي عن طروتي النساء ليلا حتى تمتشط 
الشعثة ET‏ 

ونقلَ الحافظ عن النوويٌ خلاف هذاء وأنَّ الأولى في حقٌّ المرأة الَف . 

واستشكل بأنَّ فيه إضرارا على المرأة بالألمء وعلى الزوج باسترخاء المحلء 

فإِنَّ النتف د برخي المحلّ باتقاق الأطباء . 

ولكن قال ابن العربييٌ : ذا كانت شاب فالتتفُ في حقّها أولى ؛ لال يرثو مكان 
الَف وإن كانت كَهْلاً فالأولى في حقها الحلق ؛ لأنَّ الشف برخي المحإ . 

قوله: (الذي دل عليه لفظ الحديث)ء أقول: وبه تعلم أنَّ ما قيل من أولويّة 
التتف في حقٌ المرأة» والتعليل بتلك العلل إيثارٌ لغير النصّ عليه . 


.)7515/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد (۳/ ۳۹)» 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي 2)١5/8/7(‏ و«فتح الباري» )۳٤٤/٠١(‏ واللفظ له. 

(4) تقدم قريباً. وانظر: «فتح الباري» .)١٤٤ /٠١(‏ 

.)7517/٠١( وانظر : «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ .)٤٤ /٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

# قال المؤلف في «شرح الإلمام» (۳/ :)١١١‏ إزالة شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير مثلاًء فيمكن أن 
يقال فيه كما قلنا في غيره؛ بأنه يُكتفى به نظ را إلى المعنى» ويمكن أن يقال: إن الأولى أن يكونٌَ 2 - 
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و(قصٌّ الشارب) مطلق› ينطلق على إحفائه. وعلى ما دون ذلك . 
واتكيى كدرع م العلماء إؤالة ها:زاذ على N‏ 51000 


قوله: (قص الشارب)› أقول : : في «فتح الباري» : أصل القصّ: : تتبّع الأثرء 
وقيّده ابن سيْدّه في «المحكم» ال ”7 

والقَصنٌ أيضاً: إيرادُ الخبر تامًا على مَّن لم يحضه. ويُطلقٌ أيضاً على قطع 
شيءِ عن شيءِ بالةٍ مخصوصة . ۰ 

والمراد به هنا: قطع الشعر النابتِ على الشفة العليا من غير استئصال'. انتهى 

ولا يخفى أنَّ قوله : (من غير استئصال) لو كان من مفهومه لغةً لما اخدّلفَ فيه . 

قوله : (ينطلقٌ على إحفائه وعلى ما دون ذلك)» أقول : الإحفاء بالحاء المهملة 
والقاءو مو احنى و 

واختلفت فيه الأقوالٌ كما أشار إليه الشارح : 

فقيل : هو ألا يبقى منه شيءٌ . 

ونقلَ عن أهل اللغة أن الإحفاء : الاستئصال» وقول الشارح : (وعلى ما دون 
ذلك) يشعرٌ بهذا. 

قوله: (واستحب بعض العلماء إزالة ما زادَ على الشّفةِ)» أقول: والبعضّ 
الذي أشار إليه هو مالكّ؛ قال ابنُ القيّم عنه : إِنَّه قال: إحفاءٌ الشارب عندي مُثْلةٌ 


بالنتفء والسنة تتأدى به بخصوصه. وهذا فى هذا المحل أولى مما قدمناه فى غيره؛ لأجل 
خصول الفرق بن اللفظين ف اعد يتقاح فخ الت الط ولحل بالا وي اخزاقهها 
مع مقاربتهما في الذكر» وحصولهما في العلم» ما يدل على اعتبار الخصوصية في كل واحد 
منهماء وعلى هذا تدلٌ الحكاية عن الشافعى رضى الله عنه فيما ذكر عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه وعنده المزيّنٌ يحلق إبطهء فقال الشافعي رحمه الله : 
علمث أن السنة النتفٌ» ولكن لا أقوى على الوجع 

)١(‏ انظر: «المحکم» لابن سيده (5/ Eww e )٠١١‏ : «ابن السيد». 

(۲) انظر: «فتح الباري» ( "27 ). 


1۸ شرح العمدة مع العدة 
وفسّروا به قولّه صلى الله عليه وسلم : «أحفوا السوارب. 
وقوم يرون اماك وزوال شعرهاء ويفسّرون به الإحفاءء فإ فان اللفظة 


والمرادٌ بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حكى يبدو حرف الشفة" . 

وقال القرطبئ : قصنٌّ الشارب: أن يأخذ ما طالَ على الشفة بحيتُ لا يؤذي 
الاكلّء ولا يجتمع فيه الوسخ. ۰ 

قال: والجرٌ والإحفاء هو القمن الكو وس اتال 

قوله : (وفْسّدُوا به قوله : أحدوا الشّواربَ). أقول: أخرجهما الشبخان20 2 
بحي بيد لم ؛ رحد روصل aS‏ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «جُزُوا الشوارب» بالجيم والزاي 
ال دوه قم الا إلى أن يبلغ الجلد. 

قال النوويٌ : المختارٌ في قصّ الشارب أنه يحفو*”" حى يبدو طرف الشفةء 
وال يخلتة :من أصلة. 1 

ااا أحتر ا اا ااا على ف ا 

قوله : (وقوم ' يرون إنهاكها)ء أقول: الإنها : المبالغةٌ في الإزالة» والحديثُ 

| بلفظ : «انهكوا الشّوارب» أخرجّه البخاري”"' . 


() رواه البخاري »)٥٥٥۴۳(‏ ومسلم »)۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۱۷۹/۱)» و«فتح الباري» ٠(‏ 7/۱ (. 

.)۳٤١ /٠١( و«فتح الباري»‎ .)١١١ /١( انظر: «المفهم»‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري »)٥٥٥۳(‏ ومسلم (۲۹)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله: 
«أخرجهما» لعل الصواب : «أخرجه)., أو : «أخرجها»., يعني الرواية التي ذكر فيها الإحفاء . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)751١( رواه مسلم‎ )٥( 

(5) فى«أ) و«اب»: «الشعر». 

(۷( فى (أ) و«ب»): «يحفيه) . 

)۸( انظر : ااشرح مسلم» للنووي (۳/ »)١59‏ و«فتح الباري» .)۳٤١ /٠١(‏ 

(9) رواه البخاري .)٥٥٥٤(‏ 
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سب حيبي ومنه إحفاء المسألة. وقد ورد في , بعض الروايات : 
«انهکوا لايد 

والأصل في قصٌ الشوارب وإحفائها وجهان: 


وعليه يدل قول عمر بن أبي سلمة عن أبيه : رأيثُ ابن عمرَ بُحفي شاربه حتى 
a‏ 

وقال الطحاويٌ: إنه كان المزنينٌ والربيعٌ أصحاب الشافعيٌ يُحفوتهء قال: 
وما أظتهم أخذوا ذلك إلا عن“ 

وقال الأثرم: كان أحمد يُحفي شاربه إحفاءٌ شديد|”*' . 

قوله : (ومنه إحفاءٌ المسألة). أقول : واتار إلى العو > 
أحفوه بالمسألة»؛ أي اشوا ل "a‏ 


واعلم آنه تر الشارح المحم قولاً ثالث في المسألقي ووا 


قال الطبريٌ : لت السب على الأمرين› فإنَّ القصّ نكل على أخذ البعض› 
والإحفاءً يدل على أخذ الكلّء وكلاهما ثابثُ» فيتخيّد ما شاء . 


قال الحافظ ابن حجّر: يرجح قول الطبريٌ ثبوث الأمرين معاً في الأحاديثِ 
0 انتهى 
المرفوعة 


. رواه البخاري (5 2)006 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(۲) علقه البخاري ووصله أبو بكر الأثرم. انظر: «فتح الباري» »)۳٤٤/٠١(‏ و«تغليق التعليق» 
(VY /0(‏ . وروى ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۱۷۷) عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال وات 
ابن عمر يحفي شاربه حتى كنت أظنه ينتفه ووو ON E‏ 
نحوه عن عاصم بن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن ابن عمَرَ ر : أنه كان يُحْفِي شاربة حتى يُرَى بياض الجلدٍ . 

(۳) انظر : «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (5/ ۳۸۲) . 

. )۳٤١ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

6 رواه البخاري »)۷۰۸۹٩(‏ ومسلم (7709)» من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) انظر: «فتح الباري» ٠(‏ 2" . 


7 شرح العمدة مع العدة 


أحدهما : مخالفة زي الأعاجمء وقل وردت هذه ا منصوصة في 


«الصحيح» حيث ى قال : : اخالفوا ا 1 


والثاني : أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة. وأنزه من 
ضير )۲( الطعام . 


قلت : وأمًا ابن عبد البَرٌ فقال: الإحفاء محتملّ لأخذ الكلّء والقصنٌ مفسّة 
قرات وال مقة مقدّمٌ على المجمّل”". | انتهى 

قلت : وهو ترجيعٌ من ذهب مال إلا أن قول : (إنَّ الإحفاة محتملٌ لأخذ 
الكلّ) عبارة غيرُ جيّدة؛ إذ هو في أخذ الكلّ ظاهرٌ. 

قوله: (والأصل)ء أقول: أي: الحكمةٌ التي شرع لها قصنُ الشارب . 

قوله : ا(من وَضَرٍ الطّعام)؛ أقول : بفتح الواو والضاد المعجمة» والراء : : وسخ 
لسم واللبن. 

واعلم أنه نقل الحافظ في «الفتح» عن جماعة من الصحابة أَنّهُم كانوا يَنْهَكُون 
شواربهم بالحلق» ثم قال: إِنَّ كلّ ما نفل يَحتمِلٌ أن يراد استئصالٌ جميع الشعر 
النابتِ على الشفة العلياء ويَحتمل أن يراد استئصالٌ ما يلاقي حمرة الشفة من 
أعلاهاء ولا يستوعبُ بقيّتّهاء نظراً إلى المعنى في مشروعيّة ذلك» وهو مخالفة 
المجوس› والأمنُ من التشويش على الاكل » وبقاءُ زهومة المأكولٍ فيه» وك ذلك 
يحصل بما ذكرناء وا متفرّق الأخبار الواردة في ذلك» وبذلك جزم 
الداوديُ» وهو مقتضى تصرّف البخاريٌ”*' . 

قوله: (منصوصة في الصحيح). أقول : هو في «الصحيحين»» وتمامه: 


(۱) رواه مسلم ))51١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) في «ش» زيادة: «أي : ريح». 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)٦٦/۲١(‏ و«فتح الباري» ( ٠‏ ۷/۱<(. 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳٤۸/٠١(‏ 


١د‏ كتاب الطهارة ۷١‏ 


و(تقليم الأظفار): فطع ما طالَ عن لحر متهاة ,يقال : 7 9" 
لخا و الجعووف الد كما فلا والقلامة : ما يُقطع من | 


5 e 
. «وأوفوا اللحَى»» أخرجاه من حديث ابن عمر”''‎ 


واعلم أنه أبدى ابن العربيّ فائدة ثالثةً فقال : : إن لتخفيفٍ شعرٍ الشارب معنى 
لطيفاً إن الماء النازل من الأنفٍ يتلبدُ به الشعر؛ لما فيه من اللْزوجة» فعس 
تنقيته عند الخسل» وهو بابٌ حاسّةٍ شريفة» وهو الشيٌ فشرعَ تخفيفه؛ لتتميم 
الجمال والتنقية. 

ثم اعلم أنَّ الشارح ما تعرّضّ هنا لحكم قصصّ الشارب وإن كانت في عبارته 
إكثارة إلى لدت 

ونقل الحافظ عن الشارح أله قال : لا أعلم أحداً قال بوجوب قصٌ الشارب من 
حت هھ واحترز به عن وجوبه لعارض حيث يتعيّنُ كما تقدّمَت الإشارة إليه من 
كلام ابن العربيّ. 

قال : وكأنه لم قف على كلام ابن حزم في ذلك فاته صرح م بالوجوب في 
ذلك» وفي إعفاء اللحية" '". انتهى . 

قلت : وابن م كأنَه قال بوجوبه للأمر الوارد بلفظ : «أحفوا الشؤاوت 1 
لا لحديثِ الباب؛ إِذ لفظ الفطرة لا يفيذه. 


قوله : (تقليم الأظفار)› أقول : هو (تفويل) من القلمء وهو القطع› ووقع في 


(۱) رواه البخاري (0۸۹۲)ء ومسلم )٥٤ /۲٥۹(‏ ولفظه : «خالفوا الْمُمْرِكِينَ أحفوا السَّوَارب وَأَوْقُوا 
اللحّى»» ونحوه في البخاري» إلا أن فيه oa aS e‏ 
مسلم )51١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «جِزّوا الشَّوَارتَ وَأَوْخُوا اللخ الفا 
الْمَجُوسَ». 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۹/۳٤۱)ء‏ و«فتح الباري» .)۳٤۸/٠١(‏ والعبارة 
الأخيرة فيهما بلفظ : وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم» فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳٤۸/۱١(‏ وانظر : «المحلى» .)575-577/١(‏ 


۷۲ شرح العمدة مع العدة 
وفي ذلك معنيان : 
أحدهما: تحسينٌ الهيئة والزّينة» وإزالة القباحة من“ طول الأظفار . 
والثاني : اله أقربُ إلى تحصيل الطهارة الشرعيّة على أكمل الوجوه؛ لما 
عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماءِ إلى البشرة» وهذا على 
أحدهما: أنْ لا يخرج طولها عن العادة خُروجاً ياء فهذا هو الذي أَشَرّنا 
إلى أنه أقربُ إلى تحصيل الطهارة الشرعيّة عة على أكمل الوجوهء فإِلّه إذا لم 
يحرج طولّها عن العادة يُعفَى عا يتعلّقُ بها من يسير الوسّخ . 


حديث ابن عمرّ: «قَصنٌ الأظفار» كما فى حديث البخار ° 

والأظفارٌ: جمع ظفر» بضم الظاء والفاء» وسكونهاء وحكي كسر أُوَّلْه . 

قوله: (وفي ذلك معنيان). أقول: أي: في حكمة شرعيّة تقليم الأظفار 
وجهان: (تحسينٌ الهيئة)» وهو مدعو إليه شرعاً. 

وقذذكروا 1ه کل ريل الخال وا دون ود مها ت ال 
وتنظيفُ البدَنِ جملةً وتفصيلاً والاحتياط للطهارةء والإحسان إلى المخالط 
والمقارن'" يكف ما يتأذى به من رائحة كربق و شعار الكمّارء وامتثال 
أمر الشارع» كذا ذكره الحافظٌ ابن حجر©» . 

وف عد الال من نراقن ار مان ا 

قوله : (يُعفَى عمًا يتعلّقُ به من يسير الوسخ)» أقول : لأصحاب الشافعئٌ فيه 
وجهان : 
(۱) في (م) و«ح) : (في) بدل «من) . 
2( لم أجده عند البخاري» ورواه مسلم )۲٦۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۳) في «ب»: «والمقارب» والمثبت من «أ) و«ط»ء وهو موافق لما في «فتح الباري» . 
(5) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۳۳۹) . 


١‏ كتاب الطهارة زف 


وما إذا زاد المعتاد» فما يتعلقٌ بها من الأوساخ مان 3 
من ح نع من حصول 
الطهارة» وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى . 


أحدهما: لا يصح قطع به المُتولي . 

وقطع الغزاليٌ في «الإحياء» بأنه بُعقّى عن مثلٍ ذلك واحتج بأنَّ غالبَ 
الأعراب لا يتعاهدون ذلك» ولم يُروَ في شيء من الآثار أمرُهم بإعادة الصلاة”" . 

لو (فما يتعلّتُ به من الأوساخ مانع من حصول الطهارة)» أقول: قال 
الخاد ابن حجر : قد يَعْلُّ بالظفر إذا طال النجاسة؛ كمّن”' استنجى بالماءِ ولم 
و ف ی ا ا 

قوله: (وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارةٌ إلى هذا المعنى)» أقول: كأنه 
يشيرٌ إلى ما أخرجه البيهقيٌ في «الشعب» من طريق قيس بن أبي حازم قال: صلی 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم صلاة فأوهم فیهاء فسئل ٤‏ فقال : «ما لي 
لو وان ادكو ين رو و رسال ا ا 

وقد وصله الطبرانيئٌ من وجه خر عي 

و(الؤفغ) بضم الراء وفتحهاء وسكون الفاء» بعدها غينٌ معجمة» يُجِمَعٌ على 
أرفاغ» وهي مغابنٌ الجسدٍ كالإبط» وما بينَ الأنثيين» والفخذين» وكلّ موضع 


.)١5١ /١( انظر : «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) في «فتح الباري»: «لمن». 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)5716/١١(‏ 

. )77/55( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )٤( 

Slag AON DLT ASAE es ©‏ 
ال 00 و ي ااا ر ع اها و أب غد 
قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله إنك تهم؟ قال : «وما لي 
لا أهم. . .. والضحاك قال عنه ابن حبان: كان ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوف» لا يجوز 
الاحتجاج به لما كثر منها. اه. وقال العقيلي: يخالف في حديثه» ثم رواه مرسلاً عن قيس بن 
أبي حازم» وعقبه بقوله : وهذا أولى . 


V٤‏ شرح العمدة مع العدة 


يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاورّه» والتقدير: وسح رفغ 
أحدكم . 

i E وس‎ 

وجزم النوويٌ بأنّه ب A e‏ » ثم الوسطى» ثم البنصرء 
ثم اللخنصر'!؟, ثم الإبهام» وفي التسرئ الداءة بخنصرها : ثم البنصر إلى الإبهام» 
ويبدأ في الرٌّجل يخنضر اليمنى إلى الإبهام. وي بإبهامها إلى الخنصرء 
ولم يذكر للاستحباب مستئداً» بل قال : وأمًا الحديث الذي ذكره الغزالئ فلا أصلّ 
ل 

وقال ابن دقيتٍ العيدٍ: الهيئة التي ذكرها الغزالييٌ ومّن تبعّه كل ذلك لا أصلّ لهء 
وإحداثٌ استحباب لا دلیل عليه قبیح م بالعالم عندي» ولو تخل متخت أنَّ البداءة 
اسح انعا ا فبقيَةٌ الهيئة لا يتخيّلٌ فيها ذلك . 

نعم» البداءة بيمنى اليدين» ويمنى الرّجلين له أصلٌ» وهو: (كان يُعجِبّه التََامُنُ) . 

الح ا اا ا 
فإِنَّ الإطلاق يأَبَى ذلك7؟' . 


قال الحافظ ابن حجَّر: يمكنٌ أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامعٌ 
ألتما ۰ 0 


. في النسخ : «ثم الخنصر ثم البنصر»» والتصويب من المصادر» وستأتي‎ )١( 

(۲) من قوله: (اليسرى. . . ) إلى هنا سقط من «أ) . 

(۳) انظر: «المجموع» (۹/۳٤۱)ء‏ واشرح مسلم» (١/۲٠)ء‏ و«فتح الباري» .)5590/١١(‏ 
والحديث الذي ذكره الغزالي هو قوله في «الإحياء» :)١51/١(‏ ولم أر في الكتب خبراً مرويًا في 
ترتيب قلم الأظفار» ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه 
اليمنى» وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام . 

.)۳١ /۳( انظر: «شرح الإلمام»‎ )٤( 

(0) انظر: «فتح الباري» Ars 755 /٠١١(‏ 


7 كتاب الطهارة‎ ١ 


* فائدة ثانية : ولم ي* ثبت حديث في قضّها في يوم معيّنِ» إلا ما آحر جه البيهقيُ 
في مرسّل أبي جعفر الباقر قال کان وسنوك الله صل الله عليه والو بستحت 
اا ا 

وله شاهدٌ موصول عن أبي هريرةء لكنّ سندّه ضعيفٌ أخرجّه البيهقيئنٌ أيضاً في 
(الشعت 1 

* فائدة ثالثة : أخرج مسلمٌ من حديث نس : (وُقَتَ لنا في قَصّ الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة» أن لا ترك أكثرٌ من أربعين يوماً)ء 
كذا بلفظ الفعل المجهول”*' . 

واا عليه واه 
E‏ 
2 

قال القرطبئ طبن في (المفهم) : ذكر الأربعين اا لأكثر المدَّقَ ولا يمنع تفقد 
O‏ فى اليم وبر اللا في ذلك الاحتيا +90 . 

# فائدة رابعة: في «سؤالات مهن لأحمد بن حنبل»: قلت له: إذا أخذ من 
شعره وأظفاره أيدفنه» أم يُلقيه؟ قال: يدفنه . 


0-0 
يعقد 


. فى «(أ) و«ط): (يوّخذ)ء والمثبت من «ب»» وهو الموافق للمصادر وستأتى‎ )١( 

(۲( 7 البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ 755)» وانظر: افتح الباري» 45/1 وعنه نقل 
المؤلف. 

(۳) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (71/757) وقال: في هذا الإسناد من يجهل . 

62 ووس 1ك 

(60) رواه أبو داود .))55١٠١(‏ والنسائي »)١5(‏ والترمذي (75758)» وابن ماجه (596)» ولفظ ابن 
ماجه كلفظ مسلم»ء وقد رجح أبو داود رواية المبني للمجهول على التي فيها «وَقّت لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . ٠.‏ 

(5) انظر : «المفهم» .)٥٠١ /١(‏ و«فتح الباري» .)751/١١(‏ 


7 شرح العمدة مع العدة 


ونتف الإبط): إزالة ما ينبت عليها من الشعر بهذا الوجه؛ أعني 
الثتفء وقد يقوم مَقامّه ما يؤدّي إلى المقصودء إلا أن استعمال ما دلّت عليه 


2 


السئة أولى . 


قافن لقط الحديت. بين إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الإبطء فذكر في 
الأول a‏ وفي الثاني العف وذلك فيا يدل على رعاية 57 


ول ا 55 اا ويغلظ جَرْمُه ولهذا 


قلت : بعك فيه شيٌ؟ قال : کا صو هله ورَوَى أنَّ النبئَ صلَّى الله 


عليه وآله ولم كان يأمر بدفن الشّعر والأظفارء وقال: الاالعاية ب ين 
006 1 


ادم 
قال الحافظ ابن حجر : وهذا الحديث أخرجّه البيهقنٌ من حديثِ وائل بن 
حجر نحو" ا" واستحت أصحابنا دفته ؛ لكونه جزءاً من الادميٌ و 


قوله : (ونتفُ الربط). قول : في (صحيح البخاري» روايتان» إحداهما 
بالإفراد» والأخرى بالجمع”*'. 

و(الإبط) بكسر الهمزة والموحدة» وسكونهاء وهو المشهورٌ» ويذكّر ويون . 

قوله: (ولعلّ السبب فيه)» أقول: أي: في فرق الحديث للحُكمّين» وهذا 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة »)٤٦/١(‏ وافتح الباري» .)7”5757/١٠١١(‏ وحديث ابن عمر رواه 
العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ ۲۷۹) وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد» قال عنه العقيلى : 
أا من عير قير ميدقو لقي روك أن قلا لحني لسن له اميل عن نقة. ١‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5484) وقال: هذا إسناد ضعيف» وروي من أوجه كلها 
ضعيفة . قلت : ولعل ابن حجر رحمه الله لم يقف على حديث ابن عمر حتى ذكر حديث وائل»› 
وإن كان كلاهما لا تقوم به حجة . 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)5751/١١(‏ 

62 رواية الإفراد عند البخاري برقم »)200٠(‏ ورواية الجمع عنده برقم (0005). 


41 كتاب الطهارة‎ ١ 


يصففُ الأطبَاءُ تكرار حاتي الشعرٍ في المواضع التي يراد قوَنّه فيهاء والإبط إذا 
قوي فيه الشعرء وغاظ جِرْمُه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها. 
فناست أن مسر فيه الثتفُ الحضعفٌ لأصلهء ال لاف اكم وما 
العانة فلا يظهرٌ فيها من الرائحة الكريهة ما يظهرٌ في الإبط» فزال المعنى 
المقتضي للتتف» ورجعٌ إلى الاستحداد؛ لأنّه أيسدُ وأخففٌ على الإنسانٍ من 
روا 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم الختان : 

تمنو تح اوو ا ريخم الله 


الوجة مناسبٌء وقد قال الشارحٌ: إِنَّ هذا معنى مناسبٌ ظاهرٌ لا يُهِمَلُ» فإنّه مورذ 
النصٌّ» وإذا احتمل معنى مناسباً يحتملٌ أن يكون مقصوداً في الحكم فلا يرك . 

قوله ارونو اخات الملياء في ا و د 
أخذ في بيان دليل حكم بعضهاء وهو الختانء ولم يتكلّمْ على دلیل حكم غيره مع 
إشارته إلى الحكم فا واا ات 

وقد ذهب إلى وجوب الخمس كلها القاضي أبو بكر بن العربيّ فقال TE‏ 
عندي أنَّ الخصال الخممن المذكورة في هذا الحديثٍ كلها واجبةٌ» فإ المرءَ لو 
لام ا لوي بر 

شرح الموطأ»" لجرو اسشغرنة لشاف ارا e‏ 


و 
ا 


قوله : (وهو الشافعيٌ). أقول : وجمهور ر أصحابه» وقال بوجوبه أحمد وض 


الحنفيئّة » وقال بوجوبه من التابعين عطاء . ع قال لو أسلم الكبيرٌ لم يتم إسلامه 
(TD a 3‏ 


وو وي جهو 


حتى يحتتن 


.)١١١8 انظر: «القبس» لابن العربي (ص:‎ )١( 
. "994/٠ ( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)57 /71١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۳( 


۷۸ شرح العمدة مع العدة 
ومنهم من جعله سنةء وهو مالك وأكث أصحابه . 
هذا فى الرجال» وأمّا فى النساء فهو مَكرُمةٌ على ما قالوا. 


ت 


قوله : (هذا في الرَّجالٍء وما النساءٌ فهو مَكدّمةٌ على ما قالوا)» أقول: إن 
القائلَ بالوجوب إِنَّما قاله في حقّ الرّجالِ» وأمًا في حقّ التساء فإنّه ليس بواجي 
ا O TT‏ (مكرّمة) لا يدل على حكم 
ببخصوصه . 


ص 


ولغلة أيضاً د يشيرٌ إلى ما أخرجه أحمد والبيهقيٌ من حديثِ شدَادٍ بن أوس 
يرفعه : : «الختان سنه في حن الرجالٍ؛ كا ل م وقد اسل به على عدم 
الوجوب في حقّ الرجال» وفيه ما يأتي قريباً» على أنه حديثٌ ضعيفٌ؛ لذن افيه 
حًا بن أرطاة» ولا يُحتخ به» وله شواهدٌ فيها ضعفٌ. 

واعلم أنه قد استّدِلَ للوجوب بأدلَةٍ : 

الأول : أنَّ القلفةَ تحبس النجاسة فتمنع صكة صكة الصلاة؛ كمّن أمسكٌ نجاسة 


وتَعْقّبَ بان الفمّ في حكم الظاهر بدليلٍ أن وضع م المأكول فيه لا يفطرٌ به 
e‏ بخلاف ا فإنه في حكم الباطن . 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)۷١ /٥(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ 7”765) من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه ‏ وأبوه: أسامة بن عمير الهذلي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. قال البيهقي : الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. 
قلت: والحجاج مدلس وقد عنعن كما أنه اضطرب فيه : : فرواه عن أبي المليح› عن أبيه ؛ 
عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م كما في رواية أحمد والبيهقي هذه. ورواه عن أبي المليح› عن 
أبيه» عن شداد بن أوس» كما أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )9١١7(‏ و(۱۱۳١۷).‏ ورواه عن 
رجل» عن أبي المليح» عن شداد بن أوس» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (155574). 
ورواه عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري» أخرجه البيهقي (۸/ »)۳۲١‏ وقال: هو منقطع . 


١د‏ كتاب الطهارة ۷۹ 


الثاني : حديثُ أبي داو عن جد عُثيمٍ بن كثير : اله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
لاا «أبِنْ عنكَ شَعْرَ الكفر واختتن )1 > مع ما تقر من أن خطابه 
للواحدٍ يشمل غيره ما لم يأتِ دليلٌ بالاختصاصء وما تقرَّرٌ من أن الأصلّ في الأمر 
الوجوب . 

وتَعْقّبَ بضعف سندٍ الحديثِ» حى قال ابن المنذر: لا يثبثُ منه شي 72" . 

الثالث: جواز كشف العورة من المختونء مع أنَّ الختان إنّما شرع لمن بلع 
أو شارف؛ كما قال إمامٌ الحرمين : لا يجبُ قبل البلوغ ا 
العبادة"» وجواز نظر الخاتن إليهاء وكلاهما حرامٌ» فلو لم يجب لم يُبَخْ 

0 تعقَبَه القاضي عِياضٌ فقال: كشفُ العورة مباح لمصلحة الجسمء والنظرُ 
ا د وليس ذلك واجباً إجماعاًء وإذا جاز في المصلحة الدنيويّة 
كان في المصلحة الدينية أ ET‏ 

الرابع : أله قطع عضو من البدَنِ لا يُستخلّفُ من البدَنٍ تعيّداًء فيكون واجباً 
0 

تَعْقَبَ بأنّ قطع اليد في مقابلٍ جُرْمٍ عظيم» > فلا يتم القياسٌُ . 
اموي وهو أن الختانَ إدخال ألم عظيم على النفس» وهو 


)010( رواه أبو داود (07") من طريق ابن جَرَيج » قال : : أخبرثُ عن عُتيم بن كليب» عن أبيه عن جده : 
أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم . ..» الحديث. وعثيم بن كليب - وهو عثيم بن كثير بن 
كليب الحضرمي» نسب إلى جده ‏ جهله الحافظ في «التقريب»» وأبوه لم نقف له على ترجمة» 
وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» )0/ €( : إسناده غاية في الضعف› مع الانقطاع الذي في 
قول ابن جريج : أخبرت» وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون . 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (/ 5 57) . 

)۳( انظر : «نهاية المطلب» للجويني .)٠٠١ /١1(‏ و«فتح الباري» .)٤۳ /٠١(‏ 

.(/۱ ٠( انظر: «إكمال المعلم» (؟/ ١٦)ء و«فتح الباري»‎ )٤( 


۸۰ شرح العمدة مع العدة 


يُشْرَعٌ إلا في إحدى ثلاث خصالٍ : لمصلحة» أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى 
الأوّلان» فتعينَ الوجوث”7' . 
وُعقَبَ بأنّ في الختانٍ عدَّة مصالح؛ كمزيد الطهارة والنظافة» فان القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وقد كت ذَمّهم الأقلفَ في أشعارهم . وكان للختان 
عندهم قَذْرٌ ووليمة» وأقرّه الإسلام . 
السادس: أنه من شعار الدّين . 
تعْمَّبَ بأنَّ شعائرٌ الدين ليست كلّها واجبة. 
السابع: قال ا م أحسن اال خت أبي هريرة في 
«الصحيحين) مرفوعاً : (|: ختتنَ إبراهيمٌ عليه السلام وا 0 ا 
قال تعالى: # * ثم ويا يك أَنٍ نَع ل هي 14الدسل. 1۲[ وصح عن ابن 
عباس : ات العلمات الى ايتلى بها إبراعيم 4٤ن‏ نَّ هي حصال الفطرة» وهر 
الختادء والابتلاءٌ غالباً اّما يقع E,‏ 
و A‏ يتم ما ذكرٌ إلا بعدَ معرفة أنَّ إبراهيم فعله على سبيل الوجوب» 
ا آل قا اكريه متا جا خا لایر بالا على ولق جا فل : 
وقد قال تعالى في حق نبيه : واَيعوة لڪ هدوت #االأعراف : 10۸][« 
وتقرّرَ في الأصولٍ أنَّ أفعاله لمجرّدها لا تدلٌ على الوجوب . 
فهذه قصارى أدلة أهل الإيجاب . 
قوله : (ومَن فصر الفطرة بالشتة)ء أقول: أخدّ في الكلام على أدلَّةِ مَن قال: ! 
غير واجب» وقد عرفت آنفاً أنها قد وردّت الروايةٌ بلفظ (السُنّه)» وورد أيضاً في 


هو 


ê A 


(1) انظر: «الحاوي» للماوردي (۱۳/ »)٤۳۲‏ و«فتح الباري» ٠(‏ /(. 
6 رواه البخاري (۳۱۷۸)» ومسلم (۲۲۷۰)» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۸/ ١٠)ء‏ و«فتح الباري» /١١(‏ 037547 . 


A۱ كتاب الطهارة‎ ١ 
أحدهما: أنَّ الستة تذكرٌ في مقابّلةٍ الواجب.‎ 
. والثانى : أنَّ قرائته مستحّاتٌ‎ 


والاعتراضٌ على الأول: أن كون السنّة في مقابلة الواجب وضع 
اصطلاحييٌ لأهل الفقهء والوضع اللغويٌ غيرُه» وهو الطريقة» ولم يثيْتِ 
استمرارٌ استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه 


الحديث الآخر بلفظ : «سُنَةٌ في حقٌّ التَجالٍ». والتَعلّتُ بالاستدلالٍ بهذا اللفظ من 
E e‏ و 
مقابله» فالحكمٌ على الختانٍ بأنه سنةٌ يقتضي الحكم عليه بأنّه غير واجب» 

يلاله ميق اا | 

والثاني : أنَّ قرائته التي ضم إليها وشاركثه في الحكم غير واج فیکون غير 
واجب» وإلا لكان الحكم بأنّ بعضّها واجبٌ» وبعضّها غيرُ واجب تحكمآء وهذا 
ينهض على من يقو : إِنَّها غيرُ واجبة . 

قوله : (والاعتراضٌ على الأول)ء أقول: إِنَّه ما تم الاستدلال الأول بحر أن 
السِّنَةَ تقابل الواجبّ» وهي دعوى فود بكون هذه المقابلة” ا هي في 
اصطلاح الفقهاءء وهو تواضعٌ مستجدٌ لهم» وكلام الشارح وار على الوضع 
اللغويّء فلا يصح تفسيزه بمعنی لم يكن موجوداً في زمن تكلّمهء وإلا كان کلام 
غير مفيدٍ للمخاطبينَ به ؛ إذ يكون خطابا لهم بلفظ معلوم عن معنئ مجهولٍ لم 
تسبق لهم به معرفةٌ حى يصرِقُوا اللفظّ إليه. 

وهذا التصرُفٌ وهو حمل الألفاظ اللغويّة على الاصطلاحاتٍ الحادثة قد وقع 
لعدَّةِ من العلماء» وقد أنكرّه بعض المتأخّرين» وعدّه من أبحاثه المسدّدة. 


0 


قوله : (استمرارٌ استعماله)» أقول: كان الأولى حذفٌ (استمرار)؛ لإيهامه أنه 


600 فى «ب» : «المقالة» . 


AY‏ شرح العمدة مع العدة 
وإذا لم ب يت استمراره في كلامه صلی الله عليه وسلم ؛ لم يتعيّنْ حمل لفظه عليه . 

والطريقة يقة التي يستعملها الخلافيُونَ من أهلٍ عصرنا وما قاربه» أن يقال: 
إا ته استعماله فى ها الم فيدّعى أنه كان مستعمّلاً قبل ذلك ؛ لأنه لو 
كان الوضع غيرّه فيما سبق؛ لزم أن يكون قد تغيّرٌ إلى هذا الوضع؛ والأصل 


00 
عدم ا 


وقع م الاستعمالٌ لسن بمعنى : مقابل الواجب للشارع» إلا أنه لم يستمر به 
نشال وهر انی حرط بان وفع ابا ج 

ا : (وإذا لم يثبتِ يثبْتِ استمراژه في كلامه) . 

510 (لم يتعدّن حمل لفظه عليه) وهم أنه يجوز حمله عليه أو يتردد بي 
حمله عليه» وعلى المعنى اللغويّ . 

وعلى ما قرّرنا عبارته أوَلاً كان الأولى أن يُحذف لفظ الاستمرار» ويقال 
ر 

وفك قال اله بنى هذه العبارة على إرخاءٍ العنان» وتسليم أنه وقع هذا 
الاستعمالٌ في لسانٍ الشارع» لكنّه لم يستمر بحيثُ یکول هو المتبادر؛ وإذا لم 
يستمرَ فلا يتعكر بَنُ الحمل عليه» بل يكونٌ الحمل على المعنى اللغويّ الأصليّ هو 
الأولى والمتبادرٌ فلو حمل كلامّه على هذا استقامَتِ العبارة» إلا أنه حلاف ظاهر 
كلامه أوَّلاً وآخراً. 

قوله: (والطريقة)ء أقول: هذا دفع لما يقوله من يقول: إِنَّ السنة في الحديثٍ 
في مقابلة الواجب› وذلك أنه قد ثبت استعمالها في ذلك المعنىء ويدّعون أنه كان 
هذا المعنى ثابتاً فيما سبق من الأزمنة التي منها زمنْ تكلّمه صلّى الله عليه وآله 
و بهذا اللفظ. ونارن لهذه الدعوى بالتلازم» فاته“ لو كان المعنى 


. في «ب»: «بأنه»‎ )١( 


AY كتاب الطهارة‎ ١ 


وهذا كلام طريفٌ». وتصرُفٌ غريبٌ» قد يُتبادرٌ إلى إتكاره., ويقال: 
الأصنل امستهراز الواقع في الزمنٍ الماضي إلى هذا الزمان» أمَا أن يقال : 
الأصلّ انعطافٌ الواقع في هذا الزمانٍ على الزمن الماضي ؛ فلا . 

لكنّ جوابه ما تقدَم» وهو أن يقال: هذا الوضمٌ ثابتٌ» فإن كان هو الذي 


الوضعييٌ غير هذا المعنى الذي ثبت به الاستعمالٌ لزم أن الوضع اللخوي قد تير 
والأصل عدم التغيٌّر . 
ونا وياد اااي لوده واي ا ا ياد 
ا ا ی و ناا ادلي ی رع للا بم 
لغويٌ ‏ ومعلوم عند کل محصل أنه لسن ذلك ولذا حدر وفوع التبادر إلى 
إنكاره. وأد الاضر O‏ ما وقع في الماضي . 
0 5 أن بقال)؛ 8 هذا e‏ الذي جُول دليل ا 5 
به ؛ ارش و لازم ا الشارع لم کم ادم ا ا 
هذا تقريد تباڈر الإنكار إلى تلك الدعوى ودليلهاء إلا أنَّ هذا التبادر د بني على 
اذعاءِ انعطاف المتأخر زمنٌ وضعه على الزمن الماضى› د 
ذلك القائل صريحاً» والشارح لم يرتض هذا الذي تبادّرَ إليه القائل» بل ردَّه» وقوَّرَ 
قوله: (لكنَّ جوابه). أقول: أي: جواب ما قاله مَّن تبادرَ إلى إنكار ما قاله 
6 في (أ): «ظريف». 
(۲) فى «أ»: «ظرافته). 


(۳) فى هامش (أ4: وذكره السيد محمد فى «إيثار الحق» فى (باب الزيادة فى الدين) . 
)٤(‏ في «»: «ولم»» لكن كأن الواو قد ضرب عليها . 


A٤‏ شرح العمدة مع العدة 
وقع في الزمن الماضي» فهو المطلوبٌ» وإن لم يكن» فالواقع في الزمن 
الماضي غيرُه حينئذ» وقد تغيّرّء والأصل عدم التغيّر لما وقع في الزمن 
الماضى» فعاد الأمرُ إلى أنَّ الأصلّ استصحاث الحال فى الزمن الماضى . 

و ا يي بور 
طرائق التحقيق سالك على مَحجُة مذ 


الخلافيون» وزعم أنهم يقولون : الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمنِ على الزمنٍ 
الجاصي و أنه قد ثبت هذا الوضع للسنِّ الذي هو 
مقابل الوجوب» فإن كان هو الواقع في الزمن الماضي الذي من أجزائه زمنُ تكلّىه 
ل فا 37 ا نبو ل معدن اللفط 
عليه» وهو المدّعى» وإن لم يكنْ هذا هو الواقع في الزمن الماضي» بل الواقع فيه 
غيرُه وقد تغيّرّءه والأصل عدم التغيُرٍ للواقع في الماضي؛ فرجع الأمرُ في 
الاستدلال الذي قاله الخلافيُون إلى كونٍ الأصل استصحاب الحالٍ في الزمن 
الماضي» لا ما قيل: من أنه ينبني على انعطاف الواقع في هذا الزمن على الزمن 
الماضي . 

هذا غاية ما يُقوّرُ به كلام الشارح مع انغلاقه . 

قوله: (وهذا وإن كان طريفاً كما ذكرناه)» أقول: أي: هذا التقريرُ الذي 
أبداه”؟ الخلافيون . 

فو( انه اطريق ل أقرل ع الكدلا ياه و عل بإطفار 
المذاهب وتقريرهاء ذكره ابن الكمالٍ . 1 

وقال غيرُه: التخاصم بما يشغل عن ظهور الحقّ» ووضوح الصواب› استعيولٌ 
في لسان ا و ظهور الأدلة ة بظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان 
للوقوف على الحقٌء وإلا فمذموم. 


6 فى (ب): (أيده) . 


١د‏ كتاب الطهارة A0‏ 


وا تقس E a‏ تغيّرٌُ الوضع ظنّاء وأمًا إذا استوى 
الأمران فلا بأسَّ. 
وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيفٌ» 000 


الخاد ال 

والمعنى : أ الذي أبداه الخلافيُون طريقة جدَليْة ما تخلو عن فسادٍ شيءٍ من 
مقدّماتهاء لا طريقة جَلدية؛ أي: قويّةٌ لقرّة دليلهاء وطريقة الجدَّلٍ عند سلوك 
طرائق التحقيق مطرحة؛ لاحي انرا إلى الا راان 

قوله: (وإنّما تضعْفٌ هذه الطريقة)ء أقول: أي: الطريقة التي يستعملها 
الخلافيُون إذا ظهر تعيْرٌ الوضع الأول إلى وضع ثانٍ كما في مسألةٍ الكتاب . 

قوله: (أمَا إذا استوى الأمران)ء أقول: أي: التيّدُ وعدمّه أن لا يقوم على 
نغيره دليلٌ ؛ (فلا بأمن) بسلوك تلك الطريقة؛ لأنَّ البقاء على الأصل دلي عليه 
ناهضٌ . 1 

قوله: (وأنَا الاستدلال بالاقتران)» أقول : هذا دفع م للدليلٍ اللاي علي عدم 
وجوب الختان» وأخذه من هذا الحديث». وقد قور آنفاً أنَّ قرائته التي ضكت إليه 
غير واجبةء فهو غير واجب»› وإلا كان تحكّماء حيث يحكمٌ لبعضها بالوجوب» 
وبعضها بعدمه» فدفع الشارحٌ الاستدلال بأنّها دلالةٌ ضعيفة» ولم يبِيّنْ وجة 
ضعفهاء وإن كان سياق كلامه قد أشعرّ به في الجملة . 

والدليل على ضعف دلالة الاقتران هو أن يقال : اذ شتراك المفروض والمستحبٌ 
في لفظ واحدٍ عام لا يقتضي تساويهما؛ لا لغ ولا عُرفآء فإنهما إذا ا: شتركا في 
E‏ رک فى ی درت e‏ 
ويشتركان "'' في أمر عام ويفترقان بخواصهماء فالاقتران كما لا ُد فت لأعدهنا 


. «لم يمنع افتراقهما»‎ :)١17/82/5( كذا في جميع النسخ» وفي «بدائع الفوائد»‎ )١( 
في «ب» و(ط): «ومشتركان». وفي «البدائع» : («فيشتركان»» بالفاء والفعل» وهو الأنسب بالسياق.‎ )۲( 


۸٦‏ شرح العمدة مع العدة 
إلا أنه في هذا المكان قويٌ؛ لأنَّ لفظة الفطرة لفظةٌ واحدة استّعمات في هذه 
الأشياء الخمسة» فلو افترقت في الحكم؛ أعني: أن تستعمّلَ في بعض هذه 
الأشياء لإفادة الوجوب» وفي بعضها لإفادة الندب؛ لزم استعمال اللفظ 
الواحدٍ في معتيين مختلفين» وفيه ما عرف في علم الأصولٍ . 


خاصّة لا ينفيها عنه» فتأمّل» ذكره ابن القيّم في «البدائع)”'' . 

قوله: (إلا أنّه في هذا المكان قويٌ)»: أقول: قسموا دلالة الاقترانٍ ثلاثة 
أقسام : قو في موطن ‏ وضعيفة في موطن » ويتساوى الأمرانٍ”'' في موطن . 

أنَا الأول: فإِلَه حيث يَجمم القرينتين فما فوقهما أمرٌ اشتركا في إطلاقه. 
واشتركا في تفصيلهء فتقوى الدلالة؛ كحديث الباب» فإنّها اشتركت في لفظ 
الفطرة» ثم فصّلهاء ل الو ولد «حقٌّ على کل مسلم أن 
يغتسلّ يوم الجمعة» ويستاك» ویمسٌ من طيب بيتِه)” "2 فقد اشتركت الثلاثة في 
إطلاق الحقّ» فإذا كان مستحبًا في اثنين منها كان في الثالث مستحيًا . 

وأا الثاني : وهو ضعفهاء فإِلّه عند تعد الجُمل» واستقلالٍ كل واحدة منها 
بنفسها كما أشار إليه الشارخ» ومئَّله كما يأتي. 2 


> 


٠ 


وأمًا الثالث : وهو تساوي الأمرين» فاه ا کون الخظات ظاهرا فى 
التسوية» وقصدٌ المتكلّم ظاهراً في الفرق» فيتعارضٌ ظَاهرُ اللفظ» وظاهرٌ القصدء 
فإِنْ غلب ظهورٌ أحدهما اعِتُبِرَه وإلا رجع إلى الترجيح . 

قوله : (ما عرف في علم الأصول)ء أقول: أي: من عدم جوازه؛ لألّه يكون 
تة والغازا وها و ا 


.)49٠ /٤( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )1١( 
. فى (]): «الاقتران»‎ 6 


(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 5") من حديث رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وإسناده صحيح › وجهالة الصحابى لا تضر. 


١د‏ كتاب الطهارة AY‏ 


وَإِنّما تضعفٌ دَلالة ال ضعفاً بَيّناً إذا استقلّت الجمَل في دا 
e 52‏ الماء الدائي ل شيل ب بن الک ا نا 
به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجُنب في الماء بُفسده؛ لكونه مقرونا بالنهي 


عن البول فيه» والله أعلم . 


قوله : (لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه). أقول : فإ دلالة الاقترانٍ هنا في 
او ا ن كلّ جملةٍ مفيدة لمعناها وحكمهاء وسببها وغایتهاء 
و :يق غك الا ال ر وا ا في مجرّد العطف أو النهي”'"ا 
لا یو جت اث ا ماعا ورا وإتّما يشرك حرف العطف في المعنى إذا عطفَ 
مفرد على مفرد» فال ا ا ال 

وقوله: (مقروناً بالنهي عن البول فيه) مبنيتٌ على أنَّها تبث رواية (يختسل) 
فان ف ا يلف ورل يعن ار اذل كنوك ال عه لذ افتاه 
بالمنهيّ عنه . 

واعلم ن الشارح دفع الأدلة على عدم الوجوب للختانٍ من هذا الحديثِ» ولم 
يبيّنْ ما يختاره في حكم الختان . 


2 في 1 : )ا لعطف والنهي» . 


ه باب الجنابة ١‏ 
4 الحديث الأول : عَنْ ابي هُرَيْرَ رة رضي الله عَنه: أن التي صلى الله عليه 


وسلم [ ي في بض طرق التدبنة» وهو ُء قال. فان LS‏ 
َاغْمَمَلْتث تم جت جِيْتُ» فقالَ : : ين كنت يا با هُرَيْرَة؟1» قال : : كنثُ جُنباً» فكَرَهْتُ 
أنْ أجالسَكَ وَأَناعَلَى غير طهارة» فقال : «سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنجَسن) . 

زرخ : ۰۲۷۹ م: ۳۷۱( 

(الجنابةٌ) دالّةٌ على معنى البعدء ومنه قوله تعالى : « وَأَلَْارٍ الج 4 
[النساء: 5”]. 

و الشافعيّ رحمه الله أنه قال: إنّما سُمّيَ جنباً من المُخالطة» ومن 
اا aE‏ : إذا الط امرأته. 


قال بعضهم : وكأنَ هذا ضدٌ للمعنى الأول» كأنه"“ من القرب منها 
وهذا لا يلزمٌ» فإِنّ مخالطتها مؤدَّيةٌ إلى الجنابة التي معناها البعدُ على 
ما قدّمناه. 


(باث الجنابة) 

قوله : (ومنه قوله تعالى: # وَاَلْمَارٍ أَلْجنْب4› أقول : امو لی اح ب 
معنى البعدٍ: (الجارٌ الجنبُ) في الاية» فن المرادً به : البعيدٌ جواراً في داره؛ 1 
ا اك وعلى اجرب فالا ماو فيه كنا أن الت 
مأخوذ في الجار ذي القربى؛ أي : في نسّبه» أو في داره . 

قوله: (وهذا لا يلزم)» أقول: كلام الشافعيٌ لا يلرم منه أله حمل لفظ 


6 في (ش) : «لأنه» , 


١د‏ كتاب الطهارة ۸۹ 

وقول أبي هريرة: (فانخنسث منه) الانخناس: الانقباض والرجوع. 
وها رداك م المع ال س لازنا وه فمن اللازم 
ما جاء في الحديثِ في الشيطان: «فإذا ذكر الله؟ حَتسَ»» ومن المتعدّي 
ما جاء في الحديث : «وحسن إبهامّه)”5 '؛ أي EE‏ 


(الجنابة) على القرب» بل فسّرَها بالمخالطة باعتبار ما تؤول إليه من البعدِء إلا أنه 
لا يتم حمل كلامه على ذلك إلا إذا اختصّ استعمال العرّب له بمخالطة الزوجة 
فقط» لا بمطلقٍ المخالطة كما لا يخفى . 

قوله : (فانخستٌ)» أقول: بالنون» والخاء المعجمة؛ والسين المهملة» 
رواية أكثر رواة «البخاري» كالحمُّوبي» وكريمة» وفيه رواياث أَحَرُ تأتي . 

قوله: (وما قارب ذلك المعنى)» أقول : قال القرّاز: أي : مضيت عنه مُستخفياً منه. 

قوله: (ما جاءَ في الحديث)» أقول: جاء هذا الا في عدَّة أحاديث» منها 
ما أخرجه ابن أبي داود من حديثِ ابن عباس مرفوعاً» وفيه : «مثل الشيطانٍ كمثل 
ابن عِرْس» واضمٌ فمّه على فم القلب فوسو س إليه» فإذا ذكر الله حدس » وإن نسيّه 
التقَمَ قلبّه» فذلك الوسواس” الختادة»" , 

قوله: (ما جاءَ في الحديث: وخنس إبهامه): أقول: أخرج مسل وغيره من 


)١(‏ ذكره البخاري فى «صحيحه» »)١905/5(‏ معلقاً بصيغة التمريض» ورواه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (٤۷۷٤۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۹۱)ء عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله. وإسناده ضعيف. انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)۷٤١/۸(‏ و«تغليق التعليق» له أيضاً 
(81/5"). 

(۲) رواه البخاري »)١8٠04(‏ ومسلم »22١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فيه : 
الشهر هكذا وهكذا»» وأشار بأصابعه العشر مرتين» «وهكذا» في الثالثة» وأشار بأصابعه كلهاء 
وحبس أو خنس إبهامه . 

(۳) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» لبدر الدين الشبلي (ص: )۲۲١‏ فقد ذكره عن | 
أبي داود بإسناده من حديث ابن عباس » ولعله في كتاب «ذم الوسوسة» لابن أبي داود» فقد أورد 
نحوه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 195) في تفسير سورة الناس» وعزاه للكتاب المذكورء 
لكن من قول معاوية رضي الله عنه . 


۹۰ شرح العمدة مع العدة 


ر 


وقيل: إنه يقال: أخنسّه في المتعدّي. ذكرّه صاحب المجمع 


حلت أبن عدت الى الل علية رال ورل دک رمضان» فرت يديه فان 
«الشَّهِدْ هكذا وهكذا وهكذا»» ثم عمد إبهامّه في الثالغة" ومعناه: أن الشهرَ قد 
يكون تسعة وعشرينّ . 
قوله : (أخنسّه في المتعدّي). أقول: فعليه يكون ادت سر إبهامه) من 
باب الحذف والإيصالٍ؛ أي : خش بإبهامه» أو استعمل اللازم استعمال المتعدّي . 
قوله: (صاحبٌُ «مجمع البحرين»)» أقول: هو الصَغانيٌ» بفتح الصاد 
المهملة» وتخفيف الغين المعجمةء ويقال فيه: الصَاغانيتٌ بالألف» وهو 
الحسنْ بن محمد بن حيدر بن علييٌ العدويٌ العمريٌ» الإمام رضي الدين الحنفئٌ. 
حاملٌ لواءِ اللغة فى زمانه . 
قال الذهبينٌ : ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة» كان شيخاً صالحاً صَدوقا 
اق تضول الكلام» إنافا فى الل > .داق و اليك له فى إلا 
«مجمع البحرين» اثنا عشر مجلدا و«التكملة على الصحاح»» و«العباب الزاخر»» 
انتهى فيه إلى (بكم)» وفيه قيل : 
إن الضُغائنيّ الذي حازالعلوم والحككة 
a‏ 3 ت 
كان قصَارَى أمره أن انى إلى بكم 
)۳( 


2 ۹ , 5 5 
وله عذة مؤلفات» وتوفى سنة خمسين وست مئة 


)١(‏ في هامش «ح»: في نسخة: «مجمع الغرائب». وقد رجعت إلى الأصول الخطية لكتاب «مجمع 
الغرائب» لأبي الحسن الفارسي فرأيته ذكر في مادة (خنس): يقال : خنسته فانخنس؛ أي : أخرته 
فتأخر» وأخنسته أيضاً. 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم وكذا البخاري قريباً. 

(۳) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /٤۷(‏ 57 2»)5 وابغية الوعاة» للسيوطي .)0١97/١(‏ 


04١ كتاب الطهارة‎ ١ 


وقد روي في هذه اللفظة : (فَانبَجَسْتٌ منه)"'' بالجيم» من الانبجاس » 


وهو الاندفاع ؛ 0 اندفعتٌ عنه» ويؤيّله قوله في حديثِ ك ا 


00 


قوله: (وقد روي في هذه اللفظة بالجيم). أقول > أخرحها ابن السكن بهذا 
اللفظ"» وهي رواية في لفظ البخارئ“ . 

قوله : (أي : اندفعث)› أقول : ومنه :  :‏ فانجست EE‏ ”7 
[الأعراف: ١5١]؛‏ أي : جرت » واندفعَت . 

5 و € ~0 5 و 

قوله: (ويويّده قوله فى حديث آخرٌ: فانسَللثُ)». أقول: هو لفظ حديث 
أبى هريرة عند البخاريىٌ؛ فاته بلفظ : ا ولیس بحديث الق 
حديث الباب» إلا أنه وصفه بالمغايرة؛ لأنّها تَصَدّق بأدنى شيءٍ كاختلاف الوؤواة 
والألفاظ . 

وقد بوب البخاريٌ لحديث الباب: (بِابُ عَرَقِ الجُنب)» وساقه بلفظ : 
(فانخنشث) ثم بِوّبَ: (بابُ الجنب يخْرُج ويمشي في الأسواق)» وساق فيه 
عدوت أ رين OOD a‏ 

والقرّاز في «شرح غريب البخاري» جعلّ رواية (انسّللث) مويّدة لرواية 
الانخناس المذكورة أوّلا”"» وتبعّه الشارحٌ» وهي صالحة لتأييدٍ الروايتين. 


. 0278 /١( كذالأبي السكن والحمُويي وأبي الهيثم» كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۲۸۱( رواهالبخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۱/ ۳۹۸). 

05( تقدم أنها لابن السكن والحمُويي وأبي الهيشم . 

.)58١( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) رواه البخاری (۲۷۹). 

(0) فى «(ب»): «أولى». 


۹۲ شرح العمدة مع العدة 
وروي فى هذه اللفظة أيضاً : (فا ليخت 7 من البَخس الذي هو 
١ 5 2‏ 7 7 4 0 كك 0 2 7 
النقصٌ» وقد استبعدت هذه الرواية» ووجهّت على بُعدها بأنه اعتقدَ نقصان 
نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو مصاحبته 
لاعتقاده نجاسة نفسه . هذا 0 


وو 


وقوله: (كنث جنبا) ؛ ذا جنابة» وهذه اللفظة : تقع على الواحد 


المذكر والمؤنث». الاثين والجم با واي قال الله 0 فى الحم ' 
« وَإن كح جناروا لما 5]» وقال بعض أزواج الب صلى الله عليه 
وسلم TE‏ وقد يقال #.جنبان» حدر وأجنات . 


قوله : (فَانبَخَسْتُ 70 بنول» ثم موحدة» ثم خاء معجمة. ثم سينٍ مهملقء 
واستبعدها القرّازء وإليه أشار الشارح بقوله : وقد استبعدّت هذه اللفظة . 


واعلم أنَّها قد رُوِيَت (فانتَجَست) بالمثناة من فوق بعد النون» والجيه0", 
ومعناها: اعتقدث نفسي تجساً. 

قوله: (على الواحدٍ المذكر). أقول : كحديث الباب» ل» (والمؤْنَثِ) كقولٍ بعض 
أزواجه صلَّى الله عليه وآله وسلّم : (إنّي كنت جنا يأتي» (والجمع) كالآيةء وأ 
الاثنانٍ فلم يأتِ لهما بشاهد . 


وقوله : (وقول بعضٍ أزواج النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم) لم أجذء' م 
يُشبههه - وإن كان من غير الجنابة حديثٌ عائشة عند الجماعة : أنه صلَّى الله عليه 


)1١(‏ كذا للأصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمستملي› كما في «مشارق الأنوار) للقاضي 
عياض (۷۸/۱) . 

(۲( رواه أبو داود c(1A)‏ والنسائي ›)٥(‏ وابن ٠‏ ماجه ل 7 من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) هي رواية المستملي . انظر: «فتح الباري» ٠ /١(‏ 95). 

629 ا ›)1٥( e ٠‏ وابن ٠‏ ماجه ( م8 7 من حديثث ابن عباس رضي الله 


۹۳ كتاب الطهارة‎ ١ 
۶ 7 عه ف‎ 

وقوله: (فكرهث أن أجالسّك وأنا على غير طهارة) يقتضي استحبابَ 

الطهارة في مُلابَسة الأمور المعظمة'''؛ والنبينٌ صلى الله عليه وسلم إنما رد 

ذلك ؛ لاأ الطهارة لم ل بقوله: إن المؤمن لاینجس)» و لا 

عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته" صلى الله عليه وسلم. 


وفي هذا نظرٌ. 


وآله وسلّم قال: «ناوليني الحُمْرة من المسجدٍ)» فقلتُ: إِنّي حائضٌ» فقال: «إنَّ 


حيضتَكِ ليست في يك“ . 
قوله: (وقد يقال)» أقول: أي : قد يستعمل استعمالَ غيره من الألفاظ». لكل 
در 


قوله: (يقتضي استحبابٌ الطهارة)ء أقول: بعد تقرّر ر أنه صلّى الله عليه وآله 
ومنل قور قوله» وإلا فقولٌ الصحابي من حيثُ هو لا يؤخذ منه حكمٌ. وقد قرّرَ 
الشارح تقريره حلام أن هريرة» وأنه لم يرد إلا قوله : (إنه على غير طهارة) 
بقوله نال بخ 

قوله: (وفيه نظرٌ)؛ أقول: في القول بأنّه اختصّ الردٌ بكونٍ طهارة المؤمن لم 
تزل بالاجتناب . 


ووجة النظر: له ذكر أبو هريرة أنه كر مجالسته صلی الله عليه وآله وسلّم وهو 
على غير طهارة» فردٌ عليه صلی الله عليه وآله وسلَّم قوله : (إنْهُ على غير طهارة). 
فهو في قرّة: أنتَ على طهارة فجالسني» فهو كالتقرير لاستحباب الطهارة 


. فى «شس»: «العظيمة»‎ )١( 

(۲) قوله: «لا رداً» ليس في «م2. 

(۳) في هامش «ح»: في نسخة : «لمجالسته). 

(5) رواه مسلم .)١59(‏ وأبو داود (551), والنسائي (۷۱(› والترمذي é3‏ وابن ماجه 


۹٤‏ شرح العمدة مع العدة 
وقوله: (سبحان للوا) تعب من اعتقادٍ أبي هريرة للتنجُس من الجنابة. 
وقوله : (إنَّ المؤمنّ لا ينجمن) يقال: نجس ونج يَنِجسُ بالفتح والضم. 
وقد استَدِلٌ بالحديثٍ على طهارة الميتِ من بني آدمُ» ET‏ 


لملابسته صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فإنه صلی الله عليه وآله وسلّم ثبت ثبت القيدَ الذي 
نفاه أبو هريرة» وقرّرَ المقيّدّء وهذا يتمٌ إذا كانت كراهة الشيءٍ تدلٌ على استحباب 
خلافه» والتعميم للأمور بعري 7 نامرون ن بالقياس . 

قوله : (تعجُبٌ)» أقول: هو انفعال النفس عمًا خفي سببه» قاله ابن الكمال . 


وقال الراغبُ : حالة تعرضٌ للنفس عند الجهل بسبب الشيء» ولذلك لا يصح 
لا 

وله صيغ معروفةٌ ليس هذا منهاء إلا أنه يفيدٌ التعجُبَ بقرائن الأحوال» 
لا بالصيغةء» وهو مثلُ: لله ده فارسآء وهذه اللفظةٌ موضوعة لتنزيه اللِ» فأفات 
مع قرينة المقام التعجُبء كأنه نره الله عن وقوع مثلٍ هذا الجهلٍ من عبدٍ من عباده. 
مع التعجُب من صدور ذلك من أبي هريرة . 

قوله: (بالفتح والضم)ء أقول: الضم يقتضي أنه من أفعال الطبائع » وكأنه لما 
sS‏ على عاابالصير كاد 
النجاسة من طبائعه» ولكونه ليس منها حقيقة جاء على (فَعَلَ) المفتوح . 

قوله: (على طهارة الميت ری أقول: وذلك لأنَّ ل «المؤمن» 
شامل للحيّ والميت . 

بلقل 1 لحت اط اا ا 0 ل من قا به الإيمان؛ 
ك التصديق › والميت لا اعتقاد له بشيءِ؛ إذ هو جمادء فلا يشمله اللفظء وإلا 
)١(‏ في «ب»: «العظيمة». 


(۲) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى (۲: ۳۲۲). والذي لا يليق بالله تعالى إنما هو 
الجهل بسبب الشىء . 


وهي مسألة مختلففٌ فيهاء والحديث دل بمنطوقه على أنَّ المؤمنَ لا ينجسٌ» 
فمنهم مَّن خصّ هذه الفضيلة بالمؤمن» والمشهورٌ التعميم. 
وبعض الظاهرية يرى أنَّ المشركً نجسنٌ في حالٍ حياته أخذاً بظاهر قوله 
تعالى : إا لمق رگرب محص 4التوية: +1 . ۰ 
ويقال للشيء ا أن غ اة وتال و E‏ 


لزم استعمال المؤمن في الحقيقة والمجاز. 

لأنا نقول: قد انسلخ هذا المشتق عن معنى الحَدَثِ». وصار اسماً له 
کالجوامد» فكها أن اسم «العلم بعد الموت لا يكون إطلاقه عليه مجازاً. كذلك 
هذا؛ إذ قد سمّى النبيٌ صلّى الله عليه وآله وسلّم الميتَ مؤمناً في حديث: «السلام 
عليكم دِيارَ قوم مؤمنين”"2» والقول بأنّه مجازٌ باعتبار ما كانوا عليه خلافُ الأصل . 

وقوله: (من بني آدم) مستفادٌ من المقامء وإلا فالمؤمنُ من الجانَ شاملٌ له 
الي 1 

قوله: (وهي مسألة مختلفٌ فيها)» أقول: قد ذهب قومٌ إلى أنه ينجسٌ 
بالموت» ويطهرٌ بالغسل . 

وآخرون بأنه لا يُطهرُه الغسلٌ» بل الغسل مجرَدُ تعبدٍ. 

وآخرون إلى أنه لا ينج بالموت» بل هو طاه”. 

وهذا الأخد أظهرٌ الأقوال» وألصَقها بالصواب؛ لعدم الأدلَةِ على خلافه إلا 
عمومات تحريم أكل الميتة» ولا ملازمة بينَ تحريم الأكل والنجاسة فإنه يحرم 
أكله حا :وهو طاه الذات أقافاء والاصل اؤ بعد الموث على ما كان عليه 


و 


6 فی (ب» و«ط» : «الحديث)» . 
(۲) رواه مسلم »)۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


45 شرح العمدة مع العدة 


بمعنى . ا ان النجاسة له ویجتٰ الخ غل المع 
الأول» وف أن ع الأقصية ا ا ا ا 
النجاسة» فلا ينفى ذلك . 
e 1 ١ 2 5‏ ےم اما ع ٥‏ و 2 
وقد اختلف الفقهاءٌ في أن الثوب إذا أصابتّه نجاسةٌ هل يكون نجساًء أم 
ل 
ننم د نم إلى أده فد يدوا SN N‏ 
aE a a‏ سجس E e‏ 


قله (فححث حملة على المع الأول)» أل أ بجت خم العدية 
المذكوويات الا فلك ال لد ل اله لا ات 
ضرورة أنَّ النجاسة تصيثه: فلا يصح حمل النفي في الحديثِ على إصابة النجاسة 
لبدنه . 

فقوله : (فلا يُنفى ذلك)؛ أي: لا يقال: المؤمنٌ لا ينجسٌ؛ أي: لا تصيبُ 
ga‏ كان ينا جةة "فرك يبعت أن تع بزمكان إصانة الساسة ادن 
فان الإمكان لا يقتضي وجوب الحمل على ذلك المعنى . 

وه حل کور تجا ار اقول ای ھل تكون ع سي ؟ إد 
لا حلاف أنه نجسنٌ؛ أي : مصابٌ بالنجاسة . 

قوله: (وأنَّ اتصال النجاسة). أقول: أي: اتصالَ عين النجاسة كالبول 
(بالطاهر) وهو الثوبُ مثلاً (موجبٌ لنجاسة الطاهر)؛ أي : وو ارس 

ولا يقال: بل مراد أنَّ اتصالَ الثوب المصاب بالنجاسة بثوب طاهر يوجبُ 
تجا الريب الطاهر» إا هرل بهذا ا ْ 0 


. فى «ح» : «يحمل الحديث)‎ )1١( 
. في «(ش» : «ينجس»› وفي الهامش : في نسخة : «يتنجس)‎ (۲( 
فى «أ) و«ط»: «لذلك».‎ )۳( 


5 كتاب الطهارة‎ ١ 
ومنهم مّن ذهب إلى أن الثوبَ طاهرٌ في نفسه» وإنّما يمتنع“ استصحاله‎ 
. فى الصلاة ؛ لمجاورة النجاسة‎ 
فليذا القائل. "أن کا2 ول الدنيث: على أن الوم الآ ب‎ 
0 0 ل ا ب‎ 
% النجاسة له کر ظا وإذا ث ثبت ذلك في البدنٍ ثبت في الثوب؛‎ 
. لا قائلَ بالفرق‎ 


قوله : (ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ الثوب طاهرٌ في نفسه)» أقول: الخلافٌ: هل 
يقال للثوب الذي ا ا أن ذاته نجسةء أو يقال له: طاهة 
أصايّه النجاسة؟ 

الا و قائن ل ف و ا 
متنجّساً» حمل هذا الخلافٌ على أنه إشارة إليه. 

قوله : (أنَّ بدته لا يتّصفُ بالتجاسة)ء أقول: أي: لا تكون عينه نجسة› 
لا بمعنى أنه متنجّسسٌ عند إصابة النجاسة له» فإنَّ هذا لا نزاع فيه . 

0 (وهذا)» أقول: أي: مقتضى الحديث» وحكمه على المؤّمن بأنه 
اک سما كان لحالة إصابة النجاسة له» وملابستها إياهء فيكون عند هذه 
الملابسة طاهراً؛ لاله إذا ني عنه النجاسة لزمّه بقاءٌ الطهارة التي هي أصله . 

قوله : (فيكون طاهراً)؛ أقول: طاهراً ذاتاً» نجساً عارضاء بمعنى: أصابَئه 


قوله: (وإذا ثبت ذلك فى البدّن)» أقول: إذا ثبت أنَّ لبد ره 
الذات» بل بمعنى : أصابته النجاسة» وأنَّه طاهرٌ ذاتاً (ثبت في الثوب) أنه بإصابة 
النجاسة له لا يكون نجس الذات› ار E‏ لاله لا فق أحة 


. »عنتمي١‎ : في «ش»: «امتنع»» وفي الهامش : في نسخة‎ )١( 


۹۸ شرح العمدة مع العدة 
أو يقول: البدن إذا أضاحه الفحاسة مره مرا ضع التزاع» وقد ذل للت 
على أنه غيدُ نجس . 


وعلى ما قدّمناه من أنَّ الواجت حمله على نجاسة العين يحصلٌ الجوابُ 
عن هذا الكلام . 


بين الثوب والبدن في ذلك . 

قوله : (أو يقول). أقول: عطفٌ على قوله: (أن يقول)؛ أي : أو يقولَ مَن يرى 
أنَّ الثوبت الذي اسا ا ةلدات مغر على مو نوري ع اليدن 
والثوبُ سواءٌ في أنهما موضعٌ نزاع بين القائل: أنه يصيرٌ نجس الذاتِ» والقائل : 
اال كات فإنَّ النزاع في المصاب بالنجاسة من ثوب وبدنِ واحد. 

وقد أفاد النصّ أن البدن غير نجس ذاتاً في جميع أحواله. TY‏ 
النجاسة عليه» فالثوث مشه فإ الحكم على فردٍ من أفرادٍ محل التزاع حكمٌ على 
نظیره» وقد سلف أنه لا بد من حمل النجاسة على نجاسة العين . 

قوله : (يحصل الجوابٌ عن هذا الكلام)» أقول : أي : عن دعوى نجاسة ذات 
ما طرّث عليه النجاسة» وهو الجواث الأول من أنَّ الحكم على أحدٍ المتماثلين حكة 
على الآخر؛ لعدم الفرق ء وهذا ليس بجواب مغايرٍ للأول» بل هو الجوابُ الأول 
إنما اختلفّت العبارة» وكثيراً ما يصن المحققون هذاء فيقولون: وبعبارة أخرى . 

قوله: (. . .)» أقول: الكلام الأول مبنيٌ على احتمالٍ لفظ (نجس) 
للمعتيين حقيقة» وإنما حمل على أحدهما للدليل الذي سلف وهذا مبننٌ على أنه 
حقيقةٌ في نجس العينء فإذا نفي يُوجَهُ النفيّ إليه» فيكون المرادُ أن المؤمنَ 
لاج فود ا النجاسة لأعضائه» فتخرج حالة تنجُس أعضائه عن 
)١(‏ في «ط»: «خلافاً بين»» والصواب المثبت. 


(۲) بياض في النسخ» ولعل المراد قوله: (حقيقة في نجاسة العين)؛ فإن الشرح جاء عليه» والله 


أعلم . 


۹۹ كتاب الطهارة‎ ١ 


وقد يُدّعى أن قولنا : (الشيء نجسنٌ) حقيقة في نجاسة العين > فيبقى ظاهرٌ 
الحديث دالا على أن عينَ المؤمن لا تنج فتخرج عنه حالة التنجُس التي 


الحكم بنجاسة ذايه التي هذه الحالةٌ محل التراع ؛ اور ا فيه 

فالفرق بِينَ التقرير الأول وهذا: أنه حملّ الحكم بعدم نجاسته على عموم 
أحواله» فدخلت حالةٌ إصابته النجاسة من جملتهاء وأمًا هذا التقرير فإنّه مبنيعٌ على 
النظر إلى مورد النفي» وهو أنه ورد النفيُ للحقيقة ‏ وهي نجاسة عين المؤمن ‏ من 
غير تعض لحالة إصابة النجاسة له التي هي محل التّراع » فكألّه قال: المؤمنٌ ليس 
بنجس الذاتِ» فلا يبقى في الحديثِ حجَّةٌ لأهل الثوب الذي أصابنه النجاسة . 

ولا يخفى أنَّ هذا إخراجٌ للحديثِ عمًا سيق له» وعن الإفادة المرادة؛ لأنَّ 
الصحابيّ ظنّ أن طروءً النجاسة على بده صبرت نجسأء فكيف یکون الجواب بان 
ذات المؤمن ليست بنجسة» فان هذا غيذ محلّ ظنّ الصحابيّ » ولاب يصحٌ أن يكون 

من أسلوب الحكيم» فما له هنا مناسبةٌ . 

واعلم أن هنا بحثاًء وهو أنَّ أبا هريرة أراد بقوله : (وأنا على غير طهارة)؛ أي : 
مُحدِثٌ حدثاً يوجبٌ الغسل» لا أنَّ مرادّه: وأنا متنجّسنٌ؛ إذ النجاسة في الجنْبِ 
ا ھی ا مال كاذ سد ارک عليه الا ان اكات لذ بعد 
ع ا 

والجوات عويهذا انيتال : أبو هريرة في صدر الإسلام» ولا بع أن يظنَ أن 
لا ,تجالفة البدن كلد ولذا أَمرَ بعَسلِه؛ كما ظنَّت عائشة أنَّ الحيضّ 
یمن عن مُناولته صلی الله عليه وآله وسلّم الخُمْرة حتّى قال لها: إن حيضتّك 
ليست في يك وهوحالة إصابةٍ النجاسة البدن الذي هو محل ورود البحث . 


ع اد 3 
Uy‏ 


U0 0 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸)» وقد تقدم. 


٠٠١‏ شرح العمدة مع العدة 


ر ص 
١‏ 


على" 35 وسلم 85 ا ص PAY‏ غْسَل يَدَيْه 
للصّلاة» م اسل م لل بيديْه شَعْرَهُ حَنَّى إِذَا ظنّ أنه قذ أزوى بَشَرَبَهُ؛ 
قاض عَلَيّهِ الْمَاء تت مَرَاتِ: و غَسَلَ سار جَسَده. 


00 و 


وَقالَتْ : كنت أغتسل أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عل عليه وسلم مِنْ إِناءِ وَاحَدِء 
َغْتَرفُ م: منهُ جميعاً. 


(خ : 248 واللفظ له م (۳۱٦‏ 

الكلام على حديثِ عائشة رضي الله عنها من وجوه : 

أحدها: قولها: (كان إذا اغتسلّ من الجنابة) يحتمل أن يكون من باب 
التعبير بالفعل عن إرادة الفعل 000008 0 ES‏ 


(الحديث الثاني) : من أحاديث (باب الجنابة) عن عائشة رضي الله عنها . 

قوله : (من التعبير بالفعلٍ عن إرادة الفعل)» أقول: وهو مجازٌ مرسلٌ» تعبيراً 
بالمسبّب عن السبب» فان الفعلَ مسبّبٌ عن الإرادة . 

قال جار الله : فإن قلت : لم جار أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ 

قلث: لأنَّ الفعلَ يوجدٌ بقدرة الفاعل عليه» وإرادته له» وهي قصده وميله 
DL,‏ عن القدرة ان الفعلٍ بالفعلٍ في قولهم: الإنسانُ 
لا يطيف والأعمى لا صر أ لقن على الطيران والإبصار. . . إلى أن 
قال: كذلك عبر عن إرادة بالفعل» وذلك لأنَّ الفعلَ مسيّبٌ عن القدرة 
والإرادة» َي المسيّبُ مُقامَ السبب للمُلابسة بينهماء ولإيجاز الكلام''' . 


انتهى . 


فهذه إشارة إلى المصححح» وإلى المرجُح» وفيه تأثيرٌ الإيجاز؛ لأنّه إذا قيل : 


.)١٤۳/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


٠١١ كتاب الطهارة‎ ١ 


ل دور ر ان اس 7 


كما في قوله تعالى : # وا أت الا ناسود باه من الل جما ن البح 14€ النحل : ۹۸]. 


زیی أنابيكون فليا (اغتسلّ) بمعنى: شرع في الفعل» فاته 
يقال : فعل : إذا فرغ» وفعل : : إذا شرع فإذا حملنا (اغتسل) على (: شرّع) 


إذا أَرَدتَم القيام إلى الصلاة» عوضاً عن : إِذَا فُمَثُمَ إلى أَلصَّلَوِةِ 4؛ كان إطناباً 
وإشارة إلى أله صح حمله على مصححح آخرَ إلا أنه رجح هذا الذي اخترناه ‏ كما 
قال سعد الدين في «حواشيه» عليه فاختارَ الوجة الأولَ؛ لأنَّ في الثاني نوع 


7 
0 3 


e‏ رح جرح ل عر 


قوله اي وَإذا قرات الا ناسود بأسَّه4)» أقول : كأنّه يريد 
بذكر الآية ة أنها آية يتعدّن فيها هذا الاحتمالء بخلاف الحديث» ففيه احتمال اخ 
فكأتها نص في هذا المجاز؛ إذ قد اشتهرت فيه. ولیس باتفاق؛ فإنَّ مذهب داود 
أن التعوذ بعد القراءة أخذاً بظاهر الترتيب» رواه عنه المَوْرَعِيُ في «تيسير البيان»» 
قال : ويُروَى عن أبي هريرة» ويُحكى عن مالك . 

قوله ا ذا شرّع)» أقول : هذا الاطلاق مجاز» فال إذا شرع في الغسلٍ 
ملا فاه يَصْدّقَ عليه النفي» وأله ما اغتسل؛ إذ الغسلٌ اسه ؟ لا يصْدُقَ إلا على 
مجموع تلك الأفعال والصفات» وض النفي علامة المجازء فيكون من إطلاق 
اسم الجزء على الكلٌ؛ لأنَّ الشارع في الغسل مثّلاًآتِ بجزءٍ منه . 

قوله: (فإذا حمَلّناه على ذلك)؛ أي: على أنه أراد ب(اغتسلّ): شرع (صمّ 
ذلك)؛ أي : التعبيد من دون ملاحظة الإرادة» وإلا فما خرج عن المجازيّة . 


(۱) في (ح) : «الغسل» بدل «الفعل) . 
(۲) انظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعى محمد بن على بن عبد الله اليمنى الشافعى 
المشهور ب «ابن نور الدین» المتوفى سنة (5 857 ه) (۳/ ۳۹۹) . 


۲ < شرح العمدة مع العدة 


لاله يمكنٌ أن يكون الشروع وقتاً للبداءة بغسلٍ اليدين» وهذا بخلاف 2 
تعالى : ا ود رات لقن َأَسَتَعِذَ باه 4[النحل : 48]» فإنّه لا يمكنٌ أن يكون وقتُ 
الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة . 

ا الثانى : يقال : (كان يفعلٌ كذا) بمعنى : ا E‏ وكان 
عادتّه» كما يقال: كان فلانٌ يقري الضيفت 010 


قوله : (لأنّه يمكنٌ). أقول : هو تعليلٌ لقوله : (صحّ)؛ إذ تيكو المراة : كان 
إذا شرع في الغسل بدا بعَسل يديه وهذا صحيحٌ لا يحتاج إلى ملاحظة الإرادة . 

قوله : (فإنّه لا يمكنُ أن يون وقت الشروع : في القراءة هو وقت الاستعاذة)› 
أقول : ضرورة أنّ محل الاستعاذة هو محل القراءة؛ ولا یمک إلا أن يشغل بأحد 
الأمرين» ولذا يجعلٌ العلماءً هذه الآيةَ علماً ومثالاً في إطلاق الفعل على الإرادة . 

و وی اله تكد و امرك بوه مال ھور تھ عليه 
اخ عية الا سب 1 قولّنا: (كان) يدل على الزمانِ الماضي نحو: كان 
زيدٌ خارجآء تفسيره أن يجعلَ اسمٌ الفاعل مستحقا للوجودٍ في الماضي من 
الزمان» ويجعلّ من بعد أنه يقتضي وجوداً دائماً في الماضي من الزمان . انتهى . 

الصاح راه اا هدااصرية ف ار ركان فی ال را 
ولا يفهم الانقطاع إلا من دليل خارجيٌ . 

وقال القاضي ابن الباقلانيٌ : إِنَّ قولَ الراوي: (كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلَّم يفعلٌ كذا) يفيدٌ في عُرف اللغة تكثيرٌ الفعل وتكريرّه» قال تعالى : 
} كن يمر هلم يلصَلرةِ ورك [مريم : 4]؟ أي : يداوم على ذلك . 

وخالف في ذلك آخرون» وقالوا: لا دلالة لها على ذلك . 


)١(‏ لعله كمال الدّين حسين بن شرف الدّين عبد الحق الأردبيلي المتوفى سنة (0٠45ه)»‏ تلميذ 
الجلآل الدَّوَانيء له حاشية على «شرح العضدية لمختصر ابن الحَاجب» سَّمَّاها: «جواهر 
التحقيق» . انظر : «هدية العارفين» .)7١//1١(‏ 


٠١ كتاب الطهارة‎ ١ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. 

وقد تستعمل (كان) لإفادة مجرّدٍ الفعل» ووقوع الفعل دون الدلالة على 
التكرار. 

والأول أكنرُ في الاستعمال» وعليه ينبغي حمل الحديثٍ» e‏ 


قال الرازي في «المحصول»: إِنَّها لا تقتضيه عَرفاًء ولا لغة'. 

وكلام الشارح ا بين القو لي »> ا تدلٌ على ذلك ككيراً وتجيء 
لمجرّد وقوع الفعل . 

قوله: (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أجود الناس”" بالخير)» 
أقول: كأنه كوّرَ المثال ردًا على مَن زعم أن دلالتها على التكرار ليس إلا لكون 
خبرها فعلاً مضارعاً. 

ال سد الات الق أن ال للاستمرارٍ هو لفظ المضارع: و(كان) 
للدلالة على مضي ذلك المعنى . 

قوله : (وقد تستعمل كان لإفادة 3 مكو( وفوع ا أقول : واا 
بهذه العبارة إلى أن دلالتها على هذا المعنى الأخير مجاز. 

وقد أشار شارح «غاية السُول) إلى أنه مجازء حيثُ قال: لا يُعدَلُ عن إفادة 
التكرير إلا لقرينة. 

قوله : (وعليه ينبغى حمل الحديث)» أقول: أي: على استعمال”؟؟ الأكثر 
وهو إفادة التكرار. 
6 انظر: «المحصول) (۲/ ۳۹۹). وفيه: قول الراوي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين 

في السفر)» لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ (كان) لا يفيد إلا تقدم الفعل» فأما التكرار فلاء ومنهم من قال: إنه 

يفيد التكرار في العرف ؛ لأنه لا يقال: (كان فلان يتهجد بالليل) إذا تهجد مرة واحدة في عمره . 
(۲( كلمة : «الناس» من «ط) . 


(۳) فی «ب)»: «وقد تستعمل كان لمجرد». 
)٤(‏ فى «ب»: «الاستعمال). 


٠١‏ شرح العمدة مع العدة 


e‏ ا وو و 
التقاء e‏ الإنزال. 


قلت : هاهنا مقيد مقيّدٌ لعموم الأوقات» وهي كلمة (إذا)؛ أي: إذا كان في أ 
وقتٍ اغتسلّ فعلّ كذا . 

وتقدّم البحثُ في استلزام عموم الأشخاص لعموم الأزمنة وغرهاس كل 
([ 405 فالخدذيث الس هن هده المسالةة وهي استفادة التكرار من (کان) التي هي 
محل البحث . 

قوله : (قد تُطلقُ الجنابةٌ على المعنى الحكميٌ). أقول: تقدّمَ للشارح المحقق 
أن التجتابة وال على معت الع 

وفي «النهاية» مثل كلام" . 

وفي «القاموس»: الجنابة : المنية”" . 

قلث: ويأتي حديث عائشة: كنت أغسلّ الجنابة من ثوب رسول الله صلَّى الله 
عله وال وسا ارا ا و تماق حكن اغ ق 
إطلاقه عليه حقيقةٌ في الظاهرء وأمًا في المعنى الحكميّ فالظاهرٌ أنه مجاز ‏ لأَنَه 
أراد هنا حمل الكلام على العموم لكل ما يوجبٌ الغسل؛ من التقاء الختانين» أو 
الإنزا» ولو حمله على المنيّ لما شملَ القسم الأولَ. 

ومراده بالمعنى الحكميّ ؛ أي : الذي تنشأً عنه الأحكامٌ؛ من إيجاب الغسل» 
وتجنْبٍ القعود في المسجدء وقراءة القرآن. 

قوله: (عن التقاء الختاتين)» أقول: إشارة إلى ما هو الحقٌّ من وجوب 


s(n 


. انظر : «النهاية فى غريب الحديث) (مادة: جنب)‎ )١( 
. انظر : «القاموس» (مادة: جنب)‎ )۲( 
. هو الحديث السادس فى هذا الباب‎ )۳( 


ساس ا ۰0 
بروسية إل الست سنال ومنشاله. 
الوجه الرابع : قولها: (غسّلَ يدّيه) هذا الغسل"'' قبل إدخال اليدين 
الإناء» وقد تبيّنَ ذلك مصرّحاً به في رواية سفيان بن عيينة: عن حابن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة . 
0 الخامس: قولها: (وتوضاً وُضوءه للصلاة) يفتضي استحبات 
يم العَسل لأعضاء الوضوءِ في ابتداءِ الغسلٍ » ولا ړ 


ص 


شك فى ذلك . 


الاغتسال منه وإن لم يُنَزلٍ الماء؛ كما ثبتت ثيت به الأدلة . 
oy‏ ال اا ونس مفهومٌ حديث : (إنّما 
الماء من الماء» الذي أخرجه E‏ وأبو داود والترمذی 0 
توله: (ذي رزواية عبان بن قونة اه أترل:0 a‏ الخدت [عمرو 
التاقد» حدثنا] معاوية بن عمرو. أنا زائدة» عن هشام قال : أخبرني عروة عن عائشة 
قالت : إنَّ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إذا اغتسل من الجنابة بدا بعَسلٍ يد 


صر 


قبل أن بُدخل يديه في الإناءء ثم توضّأ وُضوءَه للصلاقء هذا سنده ولفظه» إلا أ: 
ل E‏ غير (مسلم». 
قوله : (في ابتداء العُسل)» أقول: أي : في ابتداء إزالة النجاسة» فإ إزالتها 


من مُسمّى الغسل . 


يديه 
نه 


)۱( في «ح» : «الغسل المسنون). 

(۲) فى هامش «»: «أي : بالغسل». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۹/۳)ء وأبو داود (۲۱۷)ء من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه» لي لا وروا الترمدي 7 ۰ و(۱۱۱) عن أَبَيٌّ بن كَعْبٍ قال : إنما كان 
الماءُ من الماء رُخْصّة في وَل الإسلام ثم تهِيّ عنها . ثم قال : حديث حسن صحيح . 

)€( رواه مسلم (717)» وما بين معكوفتين منه . 


٠665‏ ) شرح العمدة مع العدة 


نعم» يقعٌ البحثٌ في أنَّ هذا الغسلَ لأعضاء الوضوءِ هل هو وضوءٌ 
حقيقة» فیکتفی به عن غسل هذه الأعسان كنا نود إن مودت ب الطهارتين 
بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو يقال : حلت الأعضاء ء إنّما هو عن 
الجنابة» ات فل بقيّة الجسد تكريماً لها و تشريفاًء n‏ 
عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى؟ 


: ل قائل : 000 N‏ 


قوله : (تقديم العَسلِ لأعضاء الوضوء). أقول : ما عدا الرّجِلَينِء فإ فاه يأتي 
الببحث في تأخير غَسلهما . 

قوله: (هل هو وضوء حقيقةٌ؟)» أقول: أي: يَرفع الحدث المانع عن الصلاق 
ويكفي عن عَسلها للجنابة» فإِنَّ الأمرّ الذي يوجبُ عسل هذه الأعضاء للجنابة 
ولرفع الحدَثِ الأصغر واحد» وهو الحدث الأكبرُ هناء فإته لا يوجبُ لهذه 
الأعضاءِ غير عَسلِهاء فاتَّحادُ الموجب - بالفتح - صادرٌ عن انَّحَادٍ الموجب 
بالكسر ‏ في هذه الأعضاءء وإن غايرَ الأكبرُ الأصغرّ في غيرهاء فلذا قيّدّه بفعله 
في هذه الأعضاء . 1 

قوله: (باندراج الطهارة الصّغرى تحت الكبرى)» أقول: الوجة الأول يُبتى 
على أنَّ غسلّها وضوءٌ حقيقةٌ» وكفى عن غسل الجنابة؛ لانّحَادٍ الموجب . 

وكا هااا إن ا بن ال ثم اكتفى به عن الغسلٍ للحدّث 
الأصغر ؛ لأنّه ليس المرادٌ من الطهارتين إلا إزالة المانع عن ارب الى ارت 
فيها الطهارة» فإذا('' أَزِيلَ المانع الناشىءُ عن الحدث الأكبر تعدّاها إلى المانع 9 
الناشىء عن الحدّثِ الأصغر» وهو معنى الاندراج . 

قوله: (فقد يقول قائل) أقول: أي : مُريدٌ لتفوية الوجه الثاني . 


)١(‏ فى «ب»: «وإذا». 
(۲) في «ط»: «زال المانع» بدل: «تعداها إلى المانع»» والمثبت من «أ»» وسقطت الجملة من «(ب». 


١د‏ كتاب الطهارة ۹۷ 
قولها: (وضوءه للصلاة) مصد” مشه به» تقديره : وضوءاً مثل وضصوئه 
للصلاةء فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء الل مغسولة عن 
الجنابة ؛ لأنها لو كانت م عور" ل ا 
الوضوء للصلاة» فلا يصح النّشبية ؛ لاله يقتضي تَغائرَ ر المشبّه والمشبّه به. 
فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صم التغايرُ» وكان التشبية فى الصورة الظاهرة . 

وجوابّه بعد تسليم كونه مصدراً مشبّها به من وجهين : 

أدهت : أن يكون شب شب الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء 
للصلاة : في غير غسل الجنابة والوضوءٌ بقيدٍ كونه في غسلٍ الجنابة مغاير 


للوضوء بقید كونه خارجاً عن غسل الجنابة فيحصل كاير الذي يقتضي 
ضيكة اا ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة 


ا : (مصد5 سبد 0 ا 
قوله بعد 3 كونه مدر أقول : هذا إشارةٌ إلى منع كونِ قوله: 
(وضر الصا بص ولا يلزم المانع الدليل . 


e و‎ 


وقد يسنك المنع بأنه : لم لا يجوز أن E‏ وقد ضح (توضّأ) 
معنى (فْعَلَ)؛ أي ال را اص صو مر ا كور 

إلا أنه يبعده أن في بعض روايات البخاري: (كما ا للصلاة)"» 
ولا يحتملٌ سوى التشبيوء واتفاق ألفاظ الرواياتِ يقضي حمل عبارة لفظ رواية 
الكتاب على التشبيه؛ لتطابق الروايات» ولا يمكن عكسّه كما لا يخفى . 

قوله : (مغايرٌ للوضوء بقيدٍ كونه خارجاً عن عُسل الجنابة)» أقول: هي مغايرة 


)21 فى «(ش» : «مغسولة عن الوضوء) . 
68 رواه البخاري .)۲٤٥(‏ 


٠١8‏ شرح العمدة مع العدة 
الثاني : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية 5 ذهنةٌ» شبَه هذا الفرد 


الو في البخارج بذلك المعلوم في الڏهنِء 6 يقال : أوقع في الخارج 
ما يطابقٌ الصورة الذهئيّة لوضوءٍ الصلاة”" . 


كه س س ص ¢ و- 
اعتباريّة» لا صوريّة» وهو يصخُح التشبية بكون معناه أنه ليس وضوءا للصلاة 


2 
مه عن هه 


حجحقشفة . 


قوله: (الثاني)» أقول: أي: من وجهّي الجواب على من قال: إن التشبية 
يقتضي أنه ليس الوضوءٌ قبلَ الغسل من الجنابة وضوءاً للصلاة. 

وهو جوابٌ مبنيٌ على تسليم كونٍ قوله: (وضوءًه للصلاة) مصدراًء وذلك أنَّ 
الوضوء المطلوب إيجادٌه من العبدٍ له صورةٌ ذهنيٌّ» ضرورة أنَّ كل موجودٍ خارجيّ 
له وجود ذهنيٌ فشبّة الراوي هذا الفرد الذي أو قعّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم في 
الخارج بالمعلوم في الذهن . 

وغيد خاف عليكٌ أنه قد يقال : هداهن تش الشى ع يفيه إذ الور الاه 
لا يَعرفٌ السامع منها إلا أفرادها الخارجيّة؛ إذ ليس لها وجودٌ إلا في ضمنهاء 
واو عاد oF N‏ 
من حيث وجودها في الأذهانٍ؛ إذ لا يصحٌ أن يقال E‏ : كالماهيّة 
التي لهذه الأفراد في الذهنء ذإ عقو سيان من بيت ب قر انا موود 
بوجوده» وكأنّه لهذا قال الشارح : (كأنّه يقال : أوقعَ في الخارج ما يطابق الصورة 
الذهنيّةَ لوضوءٍ الصلاة)» إلا أن هذا ليس من التشبيه في شيءٍ . 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (77/7): قد صرح بالبحث الثاني الداودي من الشافعية حيث 
قال : قول الشافعي : «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة»؛ أي يقدم غسل أعضاء وضوئه على غيرها من 
الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة لا أن ذلك وضوءء انتهى . وقال الفاكهاني 
م بحت لقم ازن نوقلق نهذ و بعت ج ی جت الك لا تير له فاد 
حكمية ؛ لأنا متفقون على صحة الغسل والحالة هذه» سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل» أو 
غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة . انظر: «رياض الأفهام» /١(‏ 2717/7 . 


۰۹ كتاب الطهارة‎ ١ 


الوجه السادس: قو : (ثم يخال بيديه شعرّه) التخليل هنا: إدخال 
ایا وي 

ورأيث في كلام بعضهم إشارةً إلى أنَّ التخليلَ هل يكون بقل الماء أو 
بإدخال ل الأصابع مبلولة بغيرٍ نقلٍ الماء؟ ا 
وقع في بعض الرواياتِ الصحيحة في «كتاب مسلم» E‏ فيُدخل 
أصابعه في أصول الشعر". 


03 


غل وا ا #الفرن الخو ا الا 
واا س دتا 

على أنه يرِدُ عليه على التقديرين : ا كامس وشر المبااز ال ا في 
الخارج ما يطابق الصورة الذَهنيّةَ كوضوء الصلاق» فلا يتم ما يويد فالجوات هو 
الأول بعد التسليم . 

قوله: (هاهنا)ء أقول: كأنَّه يريد أنه قد يُطلَقُ على تخليل الأصابع واللَّحيةَ 
وهنا قد صرح الحديث بلفظ (شغْره)» والمرادٌ به شعرٌ الرأس كما يأتي في رواية 
النسائيٌ التصريح به . 

وقال القاضي عياضٌ: احتجّ بعضهم على تخليل شعر اللّحية في الغسل إِمّا 
بعموم قوله : (أصل الشعر)ء وإِمًا بالقياس على الرأس” '*. 

قوله : (الأصابع). ال و ا وقرينة المقام 
دليل الإرادة. 

قوله : د ل Sa‏ وقد 
فال قولها ها( اذا أنه قن اروف )يدل على ذلك اذ اروئ ل کون 


.)5079/١(.)9١7(ملسمهاور‎ )1١( 
وفيه: (بعموم قوله في حديث عائشة : «قيخلّل أصول‎ »)١905/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )۲( 
. شعره»)» بدل عبارة: (بعموم قوله : «أصل الشعر»)‎ 


١٠‏ شرح العمدة مع العدة 

فقال هذا القائل : نقلٌ الماءِ لتخليل الشعر هو رد على مَن يقول: يُخلل 
بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء . 

قال : وذكرَ النسائيئٌ في «السنن» ما يب هذاء فقال : باب تخليل الجنب 
رأسّه» وأدخلَ حديث عائشة» فقالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُشْرْبُ رأسّهء ثم يَحثي عليه ثلاثا"'": قال: فهذا بين في التخليل 

وفي الحديث: دليلٌ على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشرء 
ا ۰ َ 

الوجه السابع : قولها: (حتى إذا ظنّ) يمكنٌ أن یون الظنٌ هاهنا بمعنى 
العلم» ويمكنٌ أن يكون على ظاهره من رُجحانٍ أحدٍ الطرفين مع احتمال 
الآخر. اميه O‏ طق نل لي لاله جنا ل جع 1 ايحا ل ل ل ا E‏ و ا ا ا 


إلا من نقلٍ الماء» دون مجرّدِ نقلٍ الأصابع مبلولة . 

قوله: (يُشْرَتُ رأسّه). أقول : يُشبعه من الماءء من أشرَبَ الثوت اللون: 
أشبَعَه به » وحديث النسائيٌ دال على الإشراب» وليس فيه ذكرٌ التخليل › فالتخليل 
مأخوذ من غيره. 

قوله : (الأصابع العشر)ء أقول: لقولها: (بيديه)» ولحديثِ مسلم : (فيدخل 
أصابعه) » وهي ظاهرة في الكل . 

قوله: (لا بالخمس»» أقول: أي: متلا وإلا فلا دلالة لمفهوم (أصابعه) أو 
(يدّيه) على الخمس بخصوصهاء بل دلالته عليها كدلالته على الاثنين والثلاث 
ونحوها . 


)غ2 رواه النسائى (59 ؟) . 
62 قال ابن الملقن : وهذا فيه رد على الأول» لأنه لا يقال : ات رأسى » بغير ماء. «الإعلام» 
.(A4/۲(‏ 


۱۱۱ كتاب الطهارة‎ ١ 
(أفاضَ عليه الماء ثلاث مراتٍ)؛ لَترجّحَ أن يكون‎ EN 
ع اليد فاته حينئلٍ يكون مُكتفى به؛ أي : بريّ البشرة» وإذا كان مكتفى‎ 

باش الل ترجّحَ اليقين؛ لتيس الوصول ! ليه في الخروج عن الواجي. 
على أنه قد يُكتفّى بالظنٌ في هذا الباب» فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً. 


قوله : (ولولا قولها بعد ذلك : أفاضّ عليه الماءَ ثلاث مرّاتِ)» أقول: فإِنّه لو 
حمل الظنٌ على على العلم لكانت إفاضة ص الماء بعدّه ضائعة» سيّما وقد نهى عن 
الإسراف في الوضوءء إلا أنّها لما ذكرته دل على أن الظنّ على ظاهره» وهذا مبنيئٌ 
على أنه لا بد من العلم في الخروج عن الواجبٍ مع تيسّره . 

قوله : (فإنّه حينئل)ء أقول: أي: حينَ» ويفيل”"' قولّها: (ثم أفاضّ) يكون قد 
اكتفى في غسل الرأس ار وا حاص ارو ار فور قن 
ا ل 

قوله: (والوضول متيسّرٌ إليه في هذا الباب)". أقول: أي: باب إزالة 
الجنابة ؛ ا اليقين» والظعٌ قد صح التعيُدٌ به في 
الأحكام . 


أ 


قوله : (مطلقاً). أقول: أي: سواءٌ ثبت بعد ثبوتٍ قولنا: (ثم أفاضَ)» أو لم 
بْتْ» لو فرضٌ عدم ثبوته . 

إلا أله لا يخفى أنه قد حصلّ الظنٌ بإرواء البشرة» وهو المطلوبٌُ على هذا 
التقدير» فاي حاجة إلى إفاضة الماء بعد ذلك؟ 

وقد يجابٌ: بأنَّ إفاضئّه ليست لإزالة الحدثء بل لتحصيل الفضيلة إن ثبت 


فى ے لي 
)1١(‏ فى «ب»: (إفاضته). 
(۲) فى «ط): «حين يفيد)» وزاد فى «(ب» بعد «حين): (إذا)» ووقع فی 0( واب» بعدها بياض 


(۳) تحرفت كلمة «الباب» في «ب» و(ط) إلى : «الثاني»» والعبارة يوجد شبيه لها في المتن لا نفسها . 


1۱1۲ شرح العمدة مع العدة 


وقولها: (أروى) مأخودٌ من الي الذي هو خلاف العطّش» وهو مجازٌ 
في ابتلالٍ الشعر بالماءِء يقال رويث من الماءِ بالكسرء أروّى بالفتحء ربا 
وريّاء فرَويّ» وأرويته أن" 

وا (شرقه) ا عام دال ان والمواد بإرواء البشرة: 

يصال الماء e‏ ولا يصل إلى جميع جاده إلا وقد ابتَلَّتْ 
اا أو كله 

وقولها: (أفاضّ الماء) إفاضة الماء على الشىء: إفراغه عليه» يقال: 
فاضَ الماء: إذا جرّى» وفاض e‏ إذا ا 

وقولها: (على سائر جسله)؛ أي: بقيّته» فإِنّها ذكرّت الرأس ل 
والأصل في (سائر) أن تعمل بمعنى البقئة» وقالوا هو مأخوذ من السّؤرء 
قال السنفوَى : 


شرعيّةُ التثليثِ في الغسل كالوضوء. وجُعلَ هذا دليله» وبهذا يندفع ما سلف من 
ضياع إفاضة الماءِ بعد عم البدنٍ بالإرواء» وأنّه ليس بإسراف أيضاً. 

واعلم أن هذه العيانة بالظنّ من كلامهاء ومستندها فو لجار مه سان الل 
عليه وآله وسلم أنه قد حصل له الظرٌ : القرينةٌ» وإلا فاته يعلمُ أنه لم يكنْ قال لها 


فط ت ای رر ار 

فرك وار اا اقرل :اديت فى هذا الو 

قوله : اا الماء)» أقول: في «القاموس»: أفاض الماءَ على نفسه: 
أفرغَه". والإفراغ : هو الصَّبُ. 

وفيه دليلٌ على أنه يكتقى بذلك» ولا يُشترط الدّلكُء ويأتي تحقيقه قريباً. 


(1) في هامش «ح»: صوابه: «وأرويته أنا فَرَويَ) . 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: فاض) . 


إذا احتَمَلُوا راسي وفي الرس أكبري وغودر عند المُلتتقى ثم سائرء 

أ بف 

وقد أنكرٌ في «أوهام الخواصٌ» جَعْلها بمعنى الجميع' “» وفي كتاب 
«الصحاح» ما يقتضي تجويزه " . 


الوجه الثامن : في الحديثٍ دليل على جواز اغتسالٍ المرأة والرجل من 
إناء واحلدء وقد خد منه جوازٌ اغتسالٍ الرجل بفضل طُهُور المرأة» فإنّهما إذا 
اعتقا اغترافٌ الماء كان اغترافٌ الرجل في بعض الاغترافات متأخراً عن 
اغتراف المرأة» فيكون تطوّراً بفضلها . 

ولا يقال: إن قولها: (نغترف منه جميعاً) يقتضي المساواة في وقتٍ 


$ 


L8 


الاغتراف. 
لأا نقول: هذا اللفظ يصح إطلاقه - أعني : (نغترفٌ منه جميعا) - على 
ما إذا تعاقبا الاغتراف» ولا يدل على اغترافهما فى وقتٍ واحدٍ. 
ولات أن وقول الخوله على شروعهها حميعا تان الل تخ 


قوله: (على شروعهما جميعاً). أقول: هذا لو سم مع بُعدِهء فإِنّه بعد أَوَلٍ 
اغترافه يكون الباقي من فضلها وفضلهء ففي الغرفةٍ الثانية يكون متطهّراً من 
فضلهاء وكونه مخلوط أ بفضله لا أَثْرَ له BI‏ انمايا 


٠‏ على أن في حديثٍ مسلم عنها في بعض ألفاظه : (من إناءِ بيني وبينه» فيبادرني 
حتَّى أقول دع لي نا 


.)۸١ /١( انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري (ص: .)٠١-۹‏ 
(۳) قال الجوهري في «الصحاح» (مادة: سير) : وسائر الناس : جميعهم . 
62 رواه مسلم .)517/755١1(‏ 


وفي لفظ للنسائي : (في إناءِ واحد» يُبادرني ف حت سول «دعي لي2. 
كد 

ففيه دلالةٌ على عدم ما ادّعاه المخالفُ من شروعهماء وحمل اللفظ على ذلك . 

واعلم أن الذي في «المنتقى» لابن تيمية : ES‏ 
فضل طهور المرأق والأخبارٌ بذلك أصحّ. وكرهه اول اتان إذا تلت يه 
وهو قول عبد الله بن سَرجِسّ» وحملوا حديثٌ ميمونة على انها لم تخل به» جمعاً 
بیته وبِينَ حديث الحكم''". 

قلت : حديث الحكم هو حديثٌ أخرجّه الخمسة بلفظ : ا ص اعا 
وسلّم نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» وفي بعض ألفاظهم : وَضوء المرأ. 

قال الترمذئ : إِنّه حديث حسرٌ . 

وقال البخاريٌ : إنّهُ ليس بصحيح” *' . 

ثم قال ابن تيمية: فام ا غسلٌ المرأة والرجل ووُضوءُهما جميعاً؛ فلا اختلاف 
فی . انتهى . 

وبه بعلم أن هذه الصورة التي في حديثٍ عائشة ليست من محل التزاع» وأله 
ae‏ 


(۱) رواه النسائي (۲۳۹) و(5١4).‏ 

(۲) انظر: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني .)١۳ /١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۸۲)» والنسائى »)۳٤١(‏ والترمذي (54)» وابن ماجه (۳۷۳). والأولى رواية 
آبی داود والترمذي› الات لمات وات ماه 

(5) قال الترمذي في «العلل» )٠١١ /١(‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال : 

(5) انظر: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني .)١۳ /١(‏ 

(5) فى «ب»: «مأخوذ فيه»)» وفى «ط): «مأخل فيه) . 


١١ كتاب الطهارة‎ ١ 
. له» وليس فيه عمومٌ» فإذا قلت به من وجه اكتف بذلك» والله أعلم”''‎ 


ماه ۹ L2‏ 
9 ج ع 


-'١‏ الحديث الثالث: وعَنْ مَِمُونَة بنتٍ الحَارِثِ رؤج الي صلى الله عليه 
وسلم» قالث: وَضَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَضْوءَ الجنابة؛ فَأكما 
ينو على يَسَاره مَْنَيِنِء أو لانأء ثم عَمَل فرْجَهُ ثم ضَرَبَ يدَهُ بالأض. 
أو بالحَائط مَرَتين» أو ثلاث ثم تَمَضْمَضَ واشتنشق» وغَسَلَ وَجْهَهُ 
ودرا ن قاض عَلَى رَأسه الما 3 عَسَلَّ جَسَدَهُ ثم تَنَكَى فَكَسَلَ 
رجلیه؛ أنه حرق فلم يدها فَجَعَلَ يتفض الماءَ بيده . 

(خ: ۰۲۷۰ واللفظ له. م: ۳۱۷) 

r ع‎ 

أحدها: قد تقدّم لنا : أن الوّضوءَ - بفتح الواو - هل هو اسم لمطلق 
الماء» أو للماء مضافاً إلى الوضوء؟ 


1 5 4 
وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الما 00 


قوله > (وَإِذا قلت به من وجه)» آي: قلت بأن المراد يغترفان جميعاً من حيث 
إِنَهُ لا عمومٌ في اللفظ يقتضي حمله على هذه الصورة وعلى غيرها؛ حصلّ الاكتفاء 
0 أ 5 و 
بذلك عن الجواب على القائل: إن هذا الحديث دال على جواز طهور الرجل 
فا ار كه هن وج أى ن دد اجا الك وغو فت ارف 
وإلا فليست المسألة من محل النزاع . 
د عد جد 
[الحديث الثالث]": قوله: (وقد يُوْحَذُ من هذا اللفظ)ء أقول: لفظ حديث 
و 
)١(‏ من قوله: «الكلام على حديث عائشة» في أول الحديث إلى هنا سقط في «(ش». 
(۲( ما بين معكوفتين سقط من النسخ . 


١15‏ شرح العمدة مع العدة 
ها لم نضفه إلى الوضوءء بل إلى الجنابة""" . 
الثاني : قولها: (فأكفاً)؛ أي: قَلَبَء يقال: كفأثُ الإناءَ: إذا قلبته 
ثلاثاء وأكفاته أيضاً رباعئًا . 


وقال اي عياض رحمه الله في «(المشارق»: وأنكرٌ بعضهم أن يكوه 
بمعنى» وإِنَّما يقال في نلث: عنات تاؤقاء. وأكا أعدات ی ا 
وهو مذهت الكو 7 

الثالث : البداءة بعْسلٍ الفرج لإزالة ما علق به من آذئ» وينبغي أن يُغسل 
في الابتداء عن الجنابة ؛ EOS SOE E‏ 


ولم يجزم بالأخذ؛ لألَّه قد يقال: إضافته إلى الجنابة لا تقضي بأنّه اسم لمطلق 
الماءء فإ غسلَ الجنابة وضوءٌ وزيادةٌ» فيُحمَلٌ على أنّها أطلقنّه على الوضوءِ من 
إطلاقٍ الكل على الجزء » وفيه بُعدٌ. 

قوله: (فبمعنى: أُمَلْتُ) أقول: وبين (قلبث) ودأْمَلْتْ) فرق واضحٌ» فإنَّ 
القلبّ: كب الإناء على وجهه» بخلاف الإمالة» والحديث يُعطي الإمالة بلا ترد . 

واعلم أن رواية أبي ذرٌ في «البخاري» : (فكفاً)» ورواية غيره: ES‏ 
فاللفظان قد ثبتّا رواية . 

قوله: (مذهبٌُ الكسائئ)» أقول: أي: ما يذهب إليه نقلاً عن اللغة» أو 
i TY‏ أحد الاحتمالين» وحینئذ فيكون 
غسله الجنابة في الابتداء حقيقة حقيقة 

قوله: (في الابتداء). أقول : آي : بعد غسله عن الأذى. و عليه أنه 


)١(‏ كأن الإمام ابن دقيق رحمه الله يريد أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافا إلى الوضوء» لم تضفه 
إلى الجنابة . والذي يظهر: أن الوضوء ‏ بالفتح ‏ هو الماء المعد للطهارة من حيث الجملة» 
وضوءاً كان أو جنابة» كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱/ ۳۸۲). 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 55 ") . 

(6) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۸۳). 


١د‏ كتاب الطهارة 11۷ 


مّة أخرى»› وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءِ› 


۶ 
e 


لئلاً يحتاج إلى غسله 
فيحتاجٌ إلى إعادة غسلها . 
فلو اقتصرَ على غسلةٍ واحدة لإزالة النجاسة» وللغسل عن الجنابة» فهل 
يُكتقّى بذلك» أم لابدٌ من غسلتين مرَةٌ للنجاسة» ومرَةٌ للطهارة عن الحدث؟ 
فيه خلافٌ لأصحاب الشافعيٌ» ولم يَرِدْ في الحديث إلا مطلق الغسلٍ من 


ابتداءٌ بالنظر إلى غسل الجنابة» وإن لم يكن ابتداءً بالنظر إلى غسله إزالة الأذى . 
قوله : (يحتاج إلى غسله مرَّةً أخرى)؛ أقول: إن قيل: وما المحذورٌ من فعله؟ 
لت عاد لوقف واد الان وف بكرن ده ف ال 

فيُجحف بغيره. 
قوله : يل د لوو أقول : أي EE‏ 

الجنابة إن لم مدمه في الابتداء بعد غسله لأعضاءٍ الوضوءء فينتقض ا بمسه 

و فيحتاج إلى إعادة غسلٍ أعضاء وضوئه» وإذا غسل الفرج في الابتداء ء سَلم من 

هذا كلمن وهو مبنينٌ على نقض من الذكرء وعلى تداخل الطهارتين» وفي الكل خلاف . 
قوله: (على غسلة واحدة)» أقول : واحدټتها بالنسبة إلى آنا أغنتٌ عن 

الأمرين وإن كانت متعدّدة الغسلات» فإِنَّ الوحدة الفرديّة لا تزيلٌ عن الفرج 

اللو فلم يُردها. 
قوله : (فيه خلافٌ لأصحاب الشافعيٌ). أقول : صحّح النوويٌ الإجزاءء ولم 

يَخالقوا ف أنيا ارت خييلة واخذه لأغضاء الوضوع عن اجات و اشارا 

هنا؛ لفرت يينهماء فإ موب الطهارتين هناك بلنسبة إلى أعضاء الوضوء واحد. 

هو الحدّثُ. بخلاف هنا فإنَّ الموجبّين مختلفان» هما: إزالة النجاسة 

والحدث» كما قال الشارحُ: (موةٌ للنجاسة : ومرَة للطهارة عن الحدّث) . 


)١(‏ في «ب»: (أخرت). 


1۱۸ شرح العمدة مع العدة 

5 و 2 KF‏ 2 و 

غير ذكر تكرار» فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلةٍ واحدة من حيث إن الأصل عدم 

وضريُّه صلَّى الله عليه وسلّم بالأرض أو بالحائط ؛ لإزالة ما لعلّه عَبِقَ” 
باليد من الرائحة زيادة فى التنظيف . 


قوله : (من حيث إن الأصلّ عدم غسله مده أخرى) . أقول : : فيه أنه قد يقال: إِنَّ 
فول ھا 70 م سل جتد) دال على ضسل الجس جميوه» فيشملٌ ما كاذ 
غسّله أوَلاء فدلَ على التكرار» وكأنَّ الشارح المحقٌّقَ لذلك قال: (يؤخدٌ) . 

ا :إن قول السو سر سوست الوضوم 0 
الوضوءء [فإنَ تقديم غسلٍ أعضاء الوضوء] وعرفّ الناس من" مفهوم الجسدٍ إذا 
أطلق بعدّه يعطي ذلك . 

فال الاق ابن حجر : E‏ دن واختار حمل (غسّل جِسَّدَه) على 
المجاز؛ 5 : ما بقي بعد ما تقَدَّمَ ذكره. ودليلُ ذلك قوله بعد : (ثعَ غسَلَ رجليه)؛ 
إذ لو كان قوله: (غسّلَ جسّدَه) محمولاً على عمومه لم يحت إلى ذكره لغسل 
رجليه ثانياً؛ لأنَّ غسلهما كان يدخل في العموم . 

وجعلّ الحافظ ابنُ حجر هذا المعنى مراداً للبخاريٌ في ترجمة الباب» وذكر 
الد 

قوله : (زيادة في التنظيف)» أقول: بناءً على ما يقرّرّه في الوجه الرابع من 


(۱) يقال: عبق به؛ أي: لزق» كما فى «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عبق). وورد بدلا 
عنها في النسخة «ح» وكذا عبن ابن النظات والفاكهاني وابن الملقن في شروحهم : «علق» . 

(۲) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۱/ ۳۸۹). و«فتح الباري» /١(‏ ۳۸۳) . 

(۳) في النسخ : (أن)» والمثبت من «فتح الباري» . 

(5) انظر : «فتح الباري» /١(‏ ۳۸۳)» وما بين معكوفتين منه . 


۱۱۹ كتاب الطهارة‎ ١ 

الرابع : إذا بقيّت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء ء في الإزالة لم تضرٌ على 
مذهب بعض الفقهاء ‏ وفي مذهب الشافعيٌ خلاف» E‏ عله مد 
هذا الحديث . 


ووجهّه: أنَّ ضربه صلَّى الله عليه وسلّم بالأرض أو بالحائط لابدّ أن 
يكون لفائدة» ولاجائر ان بكرن لإزالة الح لاله لا تحصلّ الطهارة مع بقاء 
العين اتفاقاً» وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس 


العفو عن بعض الرائحة . 
وفي هذا الضرب - على ما ذَكِرَ ‏ دليلٌ على استعمالٍ الجواد تَدْباً» لا وجوباً. 
قوله : (بعدٌ الاستقصاءٍ في الإزالةِ). أقول : للنجاسة . 
ولا يقال: : لا نسم أنه قد استقصى إذا بقيثْ فوا الجا 
أله قد يقال: إِنَّ بعضّ النجاسة يُالّعْ في إزالتهاء فيزولٌ عينها ومعظمُ 
TE‏ 
قوله : (لا بد أنْ يكونّ لفائدة)» أقول: لأنَّ أفعاله كلّها تشريمٌ» فالمرادُ فائدةٌ 


0 م 


شرعيّة . 

قوله: (لا تحصلٌ الطهارة)ء أقول: أي: طهارة اليد؛ إذ الفرضٌ ذلك». 
فإنها لو كانت نجسة لبقاء العين فيها فاه يلزمم عدم طهارة محل الأذى؛ لأنها 
ا كرد يا والفرض”“ أن ار يذه بالأرض إلا وقد طهر 
محل الأذىء ومثل هذا يجري في الطعمء وَأن الضرت في الأرض ا 
لإزالته؛ إذ لا طعم إلا والعينُ باقية» وإذا كانت باقية فمحلٌ الأذى لم يطهُرْ» وهو 
خلاف الفرض . 


)21 فى «ط» : «الغرض» فى الموضعين 


١”‏ شرح العمدة مع العدة 


لمحل بهاء وكذلك لا یکون للطّعم ؛ الأبداة اشير نيل علي وناو انين 
وو لإزالة اللون؛ لان الجنابة بالإنزال أو بالمجامَعة لا تة تقتضي لوناً 
لصق باليد» وإ اتَفقَ فنادرٌ جدًا . 

فبقيَ أن يكون لإزالة الرائحةء ولا يجوز أن يكونّ لإزالة رائحة تجبُ 
إزالتها؛ لأن اليد قد انفصّلت عن المحلّ على أله قد طهرً» ولو بقي ما يتعيّنُ 
إزالتُه من الرائحة لم يكن المح طاهراً؛ لأنَّه عند الانفصالٍ تكون اليد 
نجسة» وقد لابَسَّتِ المحلّ مبتلاً» فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة 
معفرًا عنه» ويكون الضربُ بالأرض لطلب الأكمل فيما لا تجبُ إزالتّه . 


قوله: (يلصّقٌ باليد)ء أقول: وإِنْ لصق بالعضو الذي هو محل الأذى لون 
المنيٌ فإنَّه لا يلص باليد؛ إذ لا يتّصلّ به إلا عند غسلهء وعندً تلاشي لونه لخفائهء 
فلا يكون له لون في اليدِء وإذا لم يكن لا عينٌء ولا طعمٌ ولا لونُ؛ فته 
ا ضرورة أن هذه أدلَةُ بقائهاء فإذا قيّدَ الدليل فيّدَ المدلول» فلم يبق ضربُ 
ليدِ في الأرض أو الحائط إلا لإزالة ما لعلّه بقي من رائحة معفرٌ عنها؛ إذ لو كان 
لإزالة رائحةٍ واجبة الإزالة للزم أنه ما قد طهر محل الأذى» وأته خلافٌ 
الفرض'» فت المدّعى» وهو أنَّ بعضّ الرائحة معفرٌ عنهاء وأنَّ الضرب بالأرض 
ليس إلا طلبا للأكمل . 

هذا قري مراد وإلا فلا يخفى أنْ هذه الثلاثة أده بقاءِ النجاسة» ولذا وقع 
الاتفاق أنه إذا تغيّر الماءُ بأحدها فإِلّه نجسنٌ» ولم يحدوا حدًا في كثير الرائحة 
د الا لس مر بل ظاهرُ كلامهم أنّها مهما بقيت 
فالنجاسة متحققةٌء إلا أن يُقال: هذا الحديثٌ هو الدليلٌ على أنَّ منها ما هو مف 
ا 


هيه 


(۱) في «ط) : «الغرض). 


۲۱ كتاب الطهارة‎ ١ 
ويحتمل أن يقالَ: فصل اليد عن المحلّ بناءَ على ظنّ طهارته بزوالٍ‎ 
رائحته» والضربٌ على الأرض؛ لإزالة احتمالٍ في بقاءِ الرائحة مع الاكتفاء‎ 
. بالظن في زوالها‎ 
والذي يقوّي الاحتمال الأول : ما ورد في الحديث من كونه صلى الله‎ 
عليه وسلم دلكها دَلكاً شديداء والدّلك الشديدٌ لا يناسئه الاحتمال‎ 
. الضعيف» والله أعلم‎ 


ل( يقال )+ انوك : لن لا يقولٌ بالعفو عو لاني الا يعد 
غسل المحلّ : إِنَّه اكتفى بظنّ طهارة المحلٌّ» ففصلت اليد عن غَسله استناداً إلى 
الظن› و > فضرب الأرض دفعاً للتجويز ز المرجوح من 
بقاءِ الرائحة» فلم يكن بقاوها معفرًا عنه كما قَرّرَ أوّلاً. 

إلا أن يقال : إذا كان الظنٌ كافياً في إزالة النجاسة عن المحلّ فلم ينفصل إلا 
وقد طهر ورالد طاهر ةة فالضرت لسن إل لازال المعف عنه وكا لذلك قوق 
الشارحٌ المحقق الاحتمال الأول . 

قوله: (في الحديث الدع أقول : أخرجه مسلمٌ من حديث و 
وفيه : (ثم ضرَب بيده الأرضّ» ثم , دلکھا دَلْکاً شدید)“. 

قوله : (والدّلكُ الشديدٌ لا يناسئه الاحتمال الضعيف) أقول: لأنَّه يكونْ عملا 
زائداً على ما تطلبٌُ الحاجة» والحكيمٌ لا يفعلٌ العمل إلا بقذر الحاجة . 

ولك أن تقول : والإزالة لما بقي من رائحة معفرٌ عنها لا يناسبّه الدّلكُ الشديد 
اال تند قال إن وات اند نك لديو ل ا ات و المي من 
جعله لإزالة رائحة معفوٌ عنها . 


)0010 رواه مسلم (۳۱۷/ ۳۷). 


۲۲ شرح العمدة مع العدة 


الخامس : قولها: (ثم نمضمض › واستنشق › وغسل وجهه. وذراعيه) 
دلي على مشروعيّة هذه الأفعال فى الغسل . 

ل ل ال ل اه 
أبو حنيفة» ونفى الوجوب مالك والشافعئٌ رحمهم الله. 

وليس في الحديثِ ما يدل على الوجوب» إلا ايفان إن مطل افا 
صلى الله عليه وسلم للوجوب»› غير أن المختارَ: أن الفعل لا يدل على 
الوجوب» إلا إذا كان بياناً لمجمَلٍ : تعلق به الوجوبٌ, والأمرٌ بالتطهير ‏ من 
الجنابة ليس من قبيل المُجمّلاتِ والله أعلم . 


واعلم أله تكوّرٌ للشارح المحقق ذكرٌ نجاسة المحلّ مراراً» وهو بناءٌ منه على 

تجا ال 
7 2 ع ساس 0 

وقال الحافظ ابن حجر في الفح وأبعد من استدل به على نجاسة المنىٌ 
أو على نجاسة رطوبة الفرج ؛ لأن ال اى فور على إذالة ا 
ويأتي :تحقيق نجاسة المنيٌ وطهارته . 

قوله: (فأوجَبَهما أبو حنيفة).. أقول: قال الحافظ في «الفتح»: وتمسّكَ 
الحنفية بالقول" بوجويهماء : ثم ذكرٌ بعض تعقبٍ الشارح . 

وقال ابن بطل وغيره : إن البخاريّ استنبط عدم وجويهما في السلٍ من هذا 
الحديث ؛ لن فيه : ا a‏ للصّلاة): فدلٌ على ا للوضوء. وقام 
الإجماعٌ على أنَّ الوضوءً في غسل الجنابة غيدُ واجب» والمضمضة والاستنشاق 


(۱) في (م) : «بالتطهر) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳١۲ /١(‏ 

(۳) سقط قوله: (بالقول) من «ب». وعبارة «الفتح»: (وتمسك الحنفية به للقول بوجوبهما). 
وقوله : (به)» يعنى : بهذا الحديث . 


١7 كتاب الطهارة‎ ١ 


السادس : قولها: (: لم افاضن على رايت العاة) ظآهره يقتضي آنه لم يمشخ 
رأسّه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوءء وقد اختلف أصحابٌ مالك 
على القولٍ بتأخير عسل الرّجلين كما في حديث ميمونة هذاء هل يتر“ 
Ns‏ 

السابع : قولها: (ثم تنكى ففسل وجليه) يقتضي تأخير عسل الرَجلَين عن 
إكمال الوضوءء وقد اختارّه بعض العلماء» وهو أبو حنيفة . 


ولاح ارك يعس 


الرأس ف في هذا ا 526 به المالكية قول : 535 وضوء ۶ الغسل 

ا ا 

قوله : (على القولٍ بتأخير غَسلٍ الرّجلين)» أقول : لا على القولٍ بعدم تأخيره؛ 
لته إذا قدّمَ غسلهما قبل إفاضة الماع وكان إفاضته مجزئة عن ممن الراس» لزم 
فواثُ الترتيب» وتقديمٌ الرّجلين على الرأس 

قوله: (أم لا؟)» أقول: أم لا يترك؟ فالترك للإجزاء”*' بإفاضة الماءء وأته 
يكفيى عن 0م الرأس» وغسله للوضوع. وغسله للجنابة» وعدمه وهو الفعل 
داعي الس بدا علق عدم لاكشاو عنهما: 

قوله: (وهو أبو حنيفة)» أقول: في «فتح الباري»: ذهب الجمهورٌ إلى 
استحباب تأخير غسل الرّجلين في الغسل”*؟. ولم يَخصنٌ به أبا حنيفة . 


)231 في هامش «ح»): في نسخة : (يؤخرا . 

(؟) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال »)۳۷١ /١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ ۳۷۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ "20777 وما بين معكوفتين منه . 

(6) في «ب»: «للاجتزاء». والاجتزاء : الاكتفاء» فالمعنى واحد. 

. )377 /١( انظر: ١١فتح الباري»‎ )٥( 


۲٤‏ شرح العمدة مع العدة 


وبعضهم اختارٌ إكمال الوضوءِ على ظاهر حديث عائشة المتقدّم» وهو 
الشافعينٌ . 


قوله : (على ظاهر حديث عائشة). أقول: لأنَّ قولّها: (وُضوءًه للصلاة) ظاه” 
في استيعاب أعضاء ار 

إلا أنه روى مسليٌ حديثٌ عائشة من رواية أبي معاوية» عن هشامء فقال في 
آخره: (ثم أفاضَ على سائر جسَدِه» ثم غسل رجليه)'» وهذه الزيادة تفرد بها 
ا قال البيهقي : هي غريب صحيحة”" . 

قال الحافظ ابن حجر : قلت : لكنْ في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. 

نعم» له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشةء أخرجه أبو داود الطيالسئٌ» 
وزاد في آخره: (فإذا فرع غسَلَ رجليه) . 

فإكًا أن تحمل الرواياث في قولها: (وُضوءه للصلاة)؛ أي: أكثره» وهو 
TT E‏ على ااا اميا 
لاستيعاب الغسل”" . 

قوله: (وهو الشافعئيٌ). أقول : قال النوويٌ : إن للشافعيّ في الأفضل قولين : 
اسه واوا ا اس كين ومو ء ونال لذن وت 
غر ميهؤلة وغائشة كذلك” ؟؟ ١‏ اهن 

ليك .و اما انعد لاله ان أك ال وات كلك اقفن د المحافظ ار حجر 
فقال: ليس في شيءٍ من الرواياتِ عنهما التصريحٌ بذلك» 5 اا فا 


3 


ك 


3 


.)7"90/9١1(ملسم رواه‎ )1١( 

(۲) انظر: #السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 5548)» و«فتح الباري» (1/ .)۴١١‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (1/ 07*5١‏ وفيه بدل عبارة (وإكًا نحمله على حالة أخرى) : (أ و يحمل على 
ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء). 

2)١17/١( وانظر: «الذخيرة» للقرافي‎ .)١51//75( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 
.)۳۸۹-۳۸۰ /۱( و«رياض الأفهام» للفاكهاني‎ 


۲ 


Oo 


١‏ كتاب الطهارة 
و 0 سد كه f 4 4 ٠‏ + » ىه اس ع ع 

ويعصهم ترا بين اد يكون الموضع وسخاء ا ET‏ آخرَ 
غسلٌ الرجلين عن إكمال ل ليكون 56 و فاد يقع 
إسرافٌ في الماءِء وإن کان نظيفاً دم وهو في كتب مذهب مالك : له أو 
لبعض أصحايه"”'' . 

الثامن : إذا قلنا: إن غسلَ الأعضاء في ابتداء الغسل وضوءٌ حقيقة» فقد 
يوخا موه جرا الشررى السير للظهارة: 
كرواية: (توضّأ وُضوءَه للصلاة)» أو ظاهرة في تأخيرهماء أو صريحة فيه" . 

قوله : (وبعضهم فرّقَ)» أقول: كأنّه أراد بالفرق الجمع بِينَ الحديثين . 

قوله: (وضوءٌ حقيقة)» أقول: اختّلفَ في الوضوء قبل الغسل : 

e e i الحم‎ BE ENS 
الوضوءِ مع م بقيّة الجسد.‎ 

وقيل: بل يُكتفى بغسلها عن إعادته . 

ل الأول ق ف الحديف: لاقام الما طلى ج 

قوله : (من هذا)» أقول: من تأخير غسل الرٌجلين . 

له: (جواز التفريق اليسير للطهارة)» أقول: أي: التفريق بين أعضاء 

الوضوءء وذلك أنه أخَّرَ الرّجلين عن مسح الرأس بما تخلله من الأفعالٍ» فهو 
- 

وقد بوب البخاريٌ لجواز التفريق'"" 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۲۹)» و«فتح الباري» .)۳١۲ /١(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳١۲ /١(‏ 
(۳) قبل الحديث (517) باب تفريق الغسل والوضوء. 


اناسع جد عن ر م اللهد عليه ييل اله :الا ر تنيت 
الأعضاء من ماءِ الطهارة» واختلفوا هل يُكرة؟ 

والذين أجازوا التنشيف استدلُوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض : 
الما فلو كرة التنشيف لكرة النفض » اك إزالةٌ» وأا رَدُ المنديل فواقعة 
حال يتطق إليها الاحتمالٌ» أن يكون لا لكراهة التنشيف› بل لامر 
يتعلّقُ بالخرقة» أو غير ذلك والله أعلم . 

العاشر : ذكرٌ بعضص الفقهاء في صفة الوضوء: أن لا ينفض أعضاءَه» 
وهذا الحديث دليلٌ على جواز نفض الماءِ عن الأعضاء : في الغسل» والوضوء 
مكل 

وما استدلَ به على كراهة النفض» وهو ما وردّ: «لا تنفضوا أيديكم. 


وهو اقول التافي فى الصديك» فال داف الى اوج حمر أعضاء» و 
غسلها فقد تى بما وجب عليه» فرّقها أو نَسَقَها . 

ويلك لطا وخا جاع 

وقال ربيعة ومالك : مَن تعمِّدَ ذلك فعليه الإعادة» ومّن نسي فلا" . 

ل اانععلن الح اول قال ا د ت الارقاء 
بركة عمل الماء أو للتواضع . أو لشيءٍ رآه في الثوب من حرير أو وسخ . 

وقال إبراهيم التَّبِمَئُ نمااكرة ذلك قاذ ا ي 

وقد عرفت منه بیان قول الشارح : (أو لغير ذلك) اه إقاء بركة عمل الماءء 
أو التواضع 
)1( في «ش»: «لأنه»» وفي الهامش : في نسخة : «فإنه) . 
(۲) انظر: افتح الباري» )۳۷١ /١(‏ . 


)۳( رواه عقب حديث ميمونة رضي الله عنها الطيالسي في (مسنده) )111۸( والبيهقي في (السنن 
الكبرى» (۱/ ۱۷٦۹‏ و٤۱۸)»‏ وانظر : «فتح الباري» (۱/ )۳٠۹۳‏ . 


۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
فإتّها مَراوحٌ الشيطان»» حديث ضعيفٌ لا يقاوم هذا الصحيح.‎ 
: إنها مراوح الشيطار : : يقاوم‎ 
. أعلم‎ 

قوله : (حديث ضعيففٌ)» أقول: قال ابن الصلاح : لم أجذه؛ وتبعه النوويٌ” ''. 

وقال اا ابن حجر بعد نقل كلامهما: أخرجه ابن كان في (الضعفاء» 
وابنُ أبي حاتم في «العلل». من حديث أبي هريرة“» وهو حديثٌ ضعيفٌ» ولو 
لم يعارضه هذا ا 

* فائدة: تقدّمَت إشارة إلى أنَّ [في]“ قوله: (أفاضّ الماءً) ما يدل على عدم 
وجوب الدَّلكِ للبدنِ في غسل» ولا وضوءٍ. 

قال النوويٌ في اشرح ما ا من العلماء الدَلْكَ في غسل 
ولا في وضوء إلا مالك والمزنيئٌ» ومّن سواهما يقول: هو سنه 
أ و و 
طهارته في الوضوء والغسل”"'. انتهى 

وأفاد في «نهاية المجتهد» وجوب الدّلك في الوضوءء فقال: اختلف العلماء 
هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحالٍ في طهارة أعضاء 
الوضوءء أم تكفي فيها إفاضة الماء على الجسدٍ وإن لم تَجْر”"' يذه؟ 

فأكثرُ العلماءِ على أن إفاضة الماءِ كاف . 


سند لو ترك صت 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «العلل» 2)757/١(‏ وابن حبان في «المجروحین» 2)35١7/١(‏ والديلمي 
في «مسند الفردوس» »)۱٠۲۹(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه البَحْتّري بن 
عبيد وهومتروك . وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر .)49/١(‏ 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)018/١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه قريبا. 

(5) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)١۳‏ 

(0)) زيادة يقتضيها السياق . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۲۹). 

(۷) في «ط»: (وإن لم يمر)» وهو موافق لما في المصدر. 


۲۸ شرح العمدة مع العدة 


¢ 


وذهب مالكٌ» وجل أصحابهء والمزنئ من أصحاب الشافعيٌ : إلى أنه إن فات 
الفط موق وان سوه لك ا يتبعل أن و كي بعد 

وال فن اختلافهم : اشترا اسم الغسل» ومعارضة”" ظاهر الأحاديثِ 
الواردة في صفة الغسلٍ لقياس الغْسلٍ في ذلك على الوضوءء وذلك أنَّ الأحاديثٌ 
الثابتة التي وردّت عنه صلی الله عليه وآله وسلّم من حديثٍ عائشة وو لبش 
فيها ذكرٌ الدّلك»› وَإنما قينا إفاضة الماء فقط . 

رساك ا وغأبُوا ذلك على قياسها على الوضوءء فلم 
0 الدّلكء ولب 7 به هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر 
القیاس صار إلى !. إسقاط الدلك؛ أعني بالقياس : قياس الأهر شان رفوو 

رأنا ااا من ظريق الاس هع + أذ قان اس العمل والصهر طا 

ويه ی أن كلوقه طا ف أن الذلك تى الوضوء متت علوي سلاف نفل 
النوو 


(RE 


(۱) فى «ب»: (تمر). 
(۲( في النسخ : (ومعارضته)» والمثبت من المصدر» وهو الصواب . 
(۳) انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد الحفيد .)0١-65٠ /١(‏ 


١د‏ كتاب الطهارة 4 ١‏ 

- الحديث الرابع : ون ا أن عُمَرَ ِن الحَطابٍ 
7 عو 27 و 
! أياقد أحدنا وهو 


رصی الله عنه قال : 5 رَسُول الله CE‏ ٿال : نعم إذا 


وَضَأ أَحَدُكُم فلي قل) . 
(خ: ۲۸۳ واللفظ لهء م: E‏ 
وضوءٌ الجُنب قبل النوم مأمورٌ به» والشافعيٌ حمله على" الاستحباب. 
وفي مذهب مالك قولان : 
أحدهما: الوجوبٌ, وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديثِ الصحيحة, 


(الحديث الرابع): قوله: (والشافعئ حمل" ذلك على الاستحباب»» أقول : 
نفل عن اب العريي أنه بول بالو جو۵ 

ورُدّ: أنه لم يقل الشافعييٌ بالوجوب» ولم يُعرَفْ عنه. 

قوله : (أحذهما الوجوت). أقول: وبه قالت الظاهريّة: وبوّب عليه أبو عوانة 
في او (بابٌ إيجاب الوضوءٍ على المجتنب إذا أراد النوم), واستذل 
بما أشارَ إليه الشارح من حديثِ وار ذلك دليلٌ الإيجاب هنا لأبي عوانة . 
ثم استدل أبو عوانة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس قرغا ا 
أمزث بالوضوع ذا A E‏ 3 . 


ا 6 


قوله : (في بعض الأحاديثِ الصحيحة). أقول: أخرجه البخارئٌ من حديث 


)1١(‏ زاد البخاري في آخره: «وهو جنب». 

2 في (م) وااح) : «يحمل ذلك على) . 

(۳) فى «ب»: (يحمل). 

(4) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 187). 

(9) قبل الحديث (۷۸۳)» وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 1 . 

(؟5) رواه أبو عوانة فی (مستخرجه) )۷۸٤(‏ و(85/) و(7/857) و(۷۸۷) و(7/89). 

(۷( رواه أبو عوانة فی (امستخر جه) (۷۹۹) وقدم له بقوله : (يعارض هذه الأخبار فى إيجاب 
الوضوء)» وعقبه بقوله : (إن كان صحيحاً عند آهل التمييز) . وانظر : «فتح الباري» (۱/ .)۳۹٤‏ 


۳۰ شرع العمدة مع ر 
وهو وله صلى الله عليه وسلم : «تَوَضَأ واغسل ر ثم نما لما سالة 
عمر إِنّه تصيبّه الجنابة من الليل”" . 

وفي هذا الحديث”' الذي ذكرّه المصنف أيضاً: مُتمسّكٌ للوجوب» فإله 
وقفَ إباحة a‏ قدى Sa‏ فَإِنَ هذا الأمرّ ليس للوجوب. 
ولا للاستحباب» فا النوم من حيثٌ هو نومٌ لا تعلق به ووب ولا استحبابٌ . 
فإِذنْ هو للإباحة» فتتوقّفُ الإباحةٌ على الوضوءء وذلك هو المطلوث. 


عبد الله بن عمر بلفظ : أله قال: ذكرَ عمرُ بن الخطاب لرسولٍ الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم أله تصييّه الجنابةٌ من اليل الت حيية ردي اسه 
وسلّم : «توضأء واغسل ذَكَرَكَ ده "“. والواو لا تق تقتضي الترتيت» فلا يُتوهّم 
أنَّ غسل الذكر متخ عن الوضوء» وقد ورد #أغسل ذَكَرَكَ» وتوضّأ»9؟ . 

نواه اليس الوجربء ود للاستحباب)» أقول : أي : الأمرٌ بالرٌقاد في قوله : 
«إذا توضّأ فلي قَدْ) . 

قوله : (فإذاً هو للإباحة)» أقول: أي : الأمرُ للإباحة» إلا نها شرطت بمفهوم 
الوضوء» فيقيّد بمفهوم الغترط: أنه لا ياح له الترء إلا بعد الرضو» فالوضرة 
راوع ارت E‏ 

واعلم آنه استدلٌ أبو عوانة وابنُ خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس 
مرفوعاً: «إنّما أمرث بالوضوءٍ إذا قمث إلى الصلاة»' *". ورد ذلك ابن رشدٍ في 


.)7205( رواه البخاري (7585)»؛ ومسلم‎ )١( 

(۲( في «(ح» : «وليس في هذا الحديث) . 

(۳) رواه البخاري (585). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (4007)» وابن خزيمة في 
(صحيحه» »)۲۱١(‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» (۷۸۹). ولفظ أحمد والنسائي: «ثم توضاً» 
وهو أدل على المراد لأن (ثم) تقتضي الترتيب . 

(5) رواه أبو عوانة في «مستخرجه» (749)» وقد تقدم قريباً ذكر استدلاله به» ورواه ابن خزيمة في= 


۱۲۳۱ كتاب الطهارة‎ ١ 
الأو قال إن اا هاخا غل لجرت الفا فى عا اا‎ 


«النهاية». فقال : الاستدلال به ضعيف ؛ أنه من باب مفهوم الخطاب من اضعف 
4 إن / 

5 سهى . 

قلت : ES‏ وليس من أضعفب أنواع المفهوم» بل أضعفها 
اللْقَتُ. 

واعلم أيه يضاً أن في المسألة قولاً ثالثاً» هو: ا ولا يتحت وهر 


أنواعه 


ص 


فول أبى يوسف» وتمسّّك بما رواه انق سكاف عن الأسودء عن عائشة : أن 


صلی الله عليه وآله وسلّم كان يجتنبُء ثم ينام» ولا يمسٌ ماءًء أخرجّه أبو داود 
+ و(5) 
و ۽ 


الوضوء ان الجراز: ا وبال س (لم يمس ماءً) ؛ 
قوله : (والذين اا بالرجوب تسترا في و اقول كنات سو أن 
الذين اختلفوا في الوجد'*' هم القائلون بالوجوب» ولا أدري لم خصّهم؟ فإن هذا 


= «صحيحه) (70)» لکن استدلاله به وقع قبل الحديث (۲۱۹) . 

.)٤۸/١( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد الحفيد‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۲۸)» والنسائي في «الكبرى» (400)» والترمذي (۲۱۸) و(19١7)»‏ وابن 
ماجه »208١1(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٤١‏ جميعهم من طريق أبي إسحاق عن الأسود 
عن عائشة رضي الله عنها. وقوله في الحديث: (قبل أن يمسسّ ماءَ) ضعيف تفرد بها أبو إسحاق 
السّبيعي ) وقد أنكره الحفاظ - كما سيأتي وحم ترس حيت ان ايارو براحو هن 
الأسود عن عائشة عن النَِيّ صَلَّى الله عله وَسَلمَ: اله كان يتوضا قبل أنْ ينام وهذا اصح من 
حديث أبي إسحاق عن الأسود» وقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والتّوريٌ وغيد 
اح أن بهذا خلط فق ابن سياف 

(۳) في النسخ : «بأن الحافظ قال»» والصواب المثبت . انظر: «فتح الباري» )۳۹٤ /١(‏ والكلام منه . 

62 أ في العلة . 


۳۲ شرح العمدة مع العدة 


فقيل : عله أن يبي على إحدى الطهارتين خشية الموتِ في المنام. 


التعليلَ الذي ذكره يناسبُ القائلين بالاستحباب أيضاًء بل قولّه فيما يأتي: (وقد 
ى 042 5 ى م 
ی اا على 1ن لين ا اا ر ا ی 
الحكم لانتفائها). . إلى أن قال: (إِنَّهِ يحتمل [أنه] : تھی" الحكم لأله رأى أنَّ أمر 
الجنب به تعبّدٌء فلا یقاس عليه غيرُه) انتهى» a‏ 
ا التعليل شاملٌ لأهل الاستحباب يفنا أن الشافعيّ منهم . 

قوله: (على أحد الطهارتين)» أقول: قال في «فتح الباري»: فعلى هذا يقوم 
التي مقامه 

وقد روى البيهقيٌ بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة : أنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان 


إذا اجتنب وراد أن ينام» ا و 


ويحتمل أن يكون التيقُمٌ هنا عند عُسرٍ وجودٍ الماء . 

قوله : (خشية الموت في المنام)؛ أقول : ومن توضّأ ثم نام ومات مات على 
الفطرة ؛ لما أخرجه ادن وحسّنه وصځحه؛ وابن جریر» وابن حّان» من 
حديث البراء بلفظ : «إذا أا ا وُضوءَكءَ للصلاة» ثم اضطجع 
على شقَكٌَ الأيمن. ٠.‏ الحديتٌ» وفيه : «فإن مت في ليلتِكَ مت على الفطرة» وإِن 
ETE‏ 

فقوله : (والمرادٌ خشية الموتِ في المنام)؛ أي: والموث فيه على غير طهارة 


. كلمة (نفى) من «(ب»» وسقطت العبارة كلها من «ط»» وما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. سقط قوله: «يدل» وقوله : «أن) من «ب» و«ط»‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ 

. 085 /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(6) رواه الترمذي (5/اه2)9, وابن حبان في (صحيحه) (0015) . 


۲۳ كتاب الطهارة‎ ١ 
. وقيل : عله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه‎ 
وبتوا على هاتين العلّتين أنَّ الحائضّ إذا أرادت ام ل ر ال و‎ 
فمقتضى التعليل بالمبيتِ على إحدى الطهارتين أن تتوضّاً الحائضٌ ؛ لان‎ 
المعنى موجود فيها‎ 


و أترلة .فى كيه دلقي كن الوشيو ا 
SNE LS‏ مونانه لأ يناسته إذا تان الماء ell‏ 
تاه الول 

و او را تم اسقط هل يدا يفيل ها ال كنا الت 
في صفة الغسلٍ » أم قد كفاه وضوءٌه قبل النوم؟ 

قلت : وا فيه عَسلّها قبل النوم. فإذا أصبحَ 
أفاضَ الماءَ على سائر جسده» ويد له قولهم : نه لأجل أن يبيت على إحدى 
الطهارتين» فإله دال أله قد ارتفع الحدث الأصغرء وهو أحد مُوجبي الجنابة» 
وبقيَ الحدث الأكبرُ وتزيله الإفاضة على سائر الجسدٍ. 

وفي قوله: (إحدى الطهارتين) ما يرشدٌ إلى أنه يرتفع الحدث عن أعضاء 
الوضوءء ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة - قال ابن حجَّر: سند رجاله ثقاتٌ - عن 
شاد بن وس الصحابيٌ قال: إذا أجنب أحدكم من الليل» ثم أرادَ أن ينام 
لوا فاه نصففُ عسل الجًنابة. 

قرلة: (بالميت غل إخدس الظهارتين أن توا اتحاتف )+ أفرل: فدقال: 
فرق بينَ الحائض والجنب» فان الحائضّ لا ينقطع عنها خروج الناقض الموجب 


(۱) فى «ب»: (دل). 

10 بوا ابن أبى شيبة فى «المصنف» (577)» وإسماعيل بن إسحاق فى «جزء أحاديث أيوب 
السختياني» (۳۷)» كلاهما بلفظ : (. . . نصف الجنابة)» وانظر: افتح الباري» (۱/ )۳۹٤‏ 
والكلام منه. 


١:‏ شرح العمدة مع العدة 


ومقتضى التعليل بحصولٍ النشاط أن لا تؤمرَ به الحائض؛ لأتها لو 
نشطت لم يُمكنْها رفع حدَثها بالغسل . 

رالنايق ا ر يمن ا ا ادل 
أن ون راعى 0 فنفى الحكم لانتفائهاء ويحتمل أن كون له 
يراعهاء تالحم ؛ لأنّه رأى أن أمرَ الجنب به تعبدٌ. فلا يقاس عليه غيره: 
أو رأى علَّةَ أخرى غير ما ذكرناه» والله أعلم . 


د اعد علد 


2 00 


۳- الحديث الخامس : وعَنْ آم سَلمة سَلَّمَةَ رؤج الي صلى الله عليه وسل 

الت : جات ام شيم امراة أبِي طَلْحة إلى وَسُولٍ الهو صلی الله عليه وسلّم. 

فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ الله لا يَسْسَحْبِى من الح مَل عَلَى المَرأة: من غُسْلٍ 
ص و 


إذا ھی اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسَول لله صلى الله عليه وسلم : انعم إذا رات 
الماء) . 


للغسل» ولا يؤمن اعدو تعن ا وعقه» بخلاف الجنب » فان اه 
ا تو إلحاقها به UE‏ 
انواقضي سوى الجماع. 55 بل لم شرع لرفع حدر د 
ينقضه إلا ما أوجبه» ونظمَ فيه بعضهم : 

إذا لت وُضوءاً ليس ينقضة سوى الجمّاع وُضوءٌ الوم للجنب 

انتهى . وعلى كلامهم ما أسلفناه قريباً. 

لح يت يت 

(الحديث الخامس) : قوله : ل سلمة)» أقول: أَخَّرَ الشارحٌ ترجمتهاء وأشار 

إليها آخر شرح الحديثٍ» وكذا م سيم . 


0 كتاب الطهارة‎ ١ 

(خ : ۸ ؛, واللفظ له م: 14_1۹"( 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: قولها: (إِنْ الله لا يستحيى من الحقٌّ) تمهيدٌ لبسط عذرها فى 
ذكر ما يستحيى النساءً من ذكره» وهو أصل فيما يصنعه الكنَّابُ والأدباء فى 
ابتداءِ مُكاتباتهم ومّخاطَباتهم من التمهيدات لما يأنُونَ به بعدَ ذلك . 


قوله : (في ذكر ما تستحي النساءٌ من ذكره)» أقول: وأخرج مسلمٌ من رواية 
وكيع عن هشام : أنّها قالت لها أمٌ سلمة: يا أمَّ سليم! فضحت النساء""” . 

وكذا لأحمر من حديث ام ل 

TG‏ وهذا يدل على أنَّ كتمان ذلك من عادتهنً ؛ لأنهديدل 
على شا شهوتهنٌ للرجال9؟ . 

قوله: (وهو أصلّ فيما يصنعٌه الكَتَابٌ)ء أقول: هو المعروفٌ في البديع ب: 
براعة الاستهلالٍ» وهو أن يُؤتى في أولٍ الكلام بما يناسبُ المقصوةه بان تكون فيه 
إشارة إلى ما سيق له الكلام» ومثله أمّهُ البديع في النظم بمثل قوله : 

يُشرَى فقد أنجَرَ الإقبالٌ ماو 

فتقديمٌ أم سُليِمٍ بقولها : (إن الله لا يستحي من الحقٌ) فيه إشارة إلى أنَّ الذي 

يأتي بعده من الكلام مما يُستحيًا عن ذكره. وقد تضمَّنَ هذا الابتداء منها الاعتذارَ 


.)۳۱۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قوله: «لأحمد» تحرف في النسخ إلى : (أخذ)» والتصويب من «فتح الباري» (۱/ .)١۸۹‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (71757/5). 

.)۳۹٤ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) وهذا من البراعات التي يفهم من إشاراتها أنها تهنئة بمولود» وهو صدر بيت لأبي محمد الخازن 
يهنىء ابن عباد بمولود لبنته» انظر: «المنتحل» للثعالبي (ص : »)5١‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة 
الحموي »)١ /١(‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (ص : »)۳۹١‏ وعجزه: 

وكوكب المجد في أفق العلا صعدا 


۳٢‏ شرح العمدة مع العدة 

والذي ل في مثلٍ هذا أن الذي 2 به إذا كان متقدماً على 
المُعتذر منه أدركته النفس صافياً من العتب"' 5 وإذا م العذر استقبّلت 
الف الجعتذّ عنه» فتأثرت 5 ثم العدر رفغا وعلى الأول 
يأتي دافعاً. 


قبل ذكر المُعتذر منه . 

قوله : : (والذي بُحسّنْه في مثلٍ هذا)» أقول : أي : الذي بحسن تقديم هذا النوع 
من الكلام وهو العذرٌ أنه يردُ المعتذرٌ عنه على النفسٍ وقد صقّاه ه تقدّم”'' العذر عم 
كان ينشأ عنه من العيب لو تأخر. 

قوله : (والعيب في كلامه) ''. أقول: هو بالمهملة» فمثناة تحتيّة» فموحَّدة؛ 
أي : عيب عن صدور المعتذر منهء ولا يجيء بالمثناة الفوقية 

ويؤيّدُ الأول قوله: (فتأئّرت بقبحه)» فالقبحٌ هو العيبٌ بالمثناة التحتية» 
قار د تعالى : عقا أله عنك لم ونت لَه €[الترة. ۳ فن ا العفو 
رافع للتألّم من ¿ العيب” *» ودا على أن المذكور بعدّه شي يكون عنه ملامة 
وتاب لكن قدَمَ العفو فعا لذلك كما قال الشارح : : (إنَّه مع تقديمه یکون دافعاًء 
فلا يۇ عند النفس » ومع تأخيره يكون رافعآ لتأثْرها)» ولا شك أن دفع التأثر 
أولى من رَفعِهء فن ذلك صيانةٌ لها عن المؤلم» والآخَرُ تدارٌكٌ لها بعد وقوعه. 

قوله : (فتكلّمُوا على تأويل الحياء): أقول: وذلك لأنهم : فسَّرُوا الحياء 20 


6 في (م) والح) : ا 

(۲) قوله: «تقدم) وقع بدلا منه في «(ب» : (ابعد)» وفي (ط): ابعده) . 

)۳( كذا وقعت العبارة في النسخ› وهي مخالفة لما في المتن كما هو ظاهر . 

. كذاقال» ولوقال : (العتب) بالتاء لكان أحسن وأولى في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
وقد وقع الزمخشري في نحو هذا ا فرد عليه العلماء - كالالوسي رحمه الله أشد‎ 
الرد:‎ 

)2 فی (ب): الفلا تأ عنه) . 


۳۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
. الوجه الثاني : تكلموا في تأويل قولها : (إنَّ الله لا يستحيي من الحقٌ)‎ 
I E 
وأا في النفي فالمستحيلاث على الله تعالى‎ ٠ جاء: (إِنَّ الله حي كريم‎ 
آل با ی اللي کر ا‎ 
1 وجوابّه : أنه لم يرد النفئُ على الاستحياء‎ 


تير وانكسارٌ» وذلك يستحيل في حو حقّ الله" فلا بدَ من تأويله عند هل التأويلء 
وسيأتي بيان تأويله في الوجه الثالثِ قريباً. 

قوله : (كما جاء : إن الله > حَبِيٌ كريم). أقول : إشارة إلى حديثِ أخرجّه البيهقئٌ 
عن سلمانَ قال: إني أجدٌ في التوراة: إِنَّ الله حَبينٌ كريجٌ يستحي أن يرفع العبد يديه 
E‏ 

وأخرج البيهقيٌ عن سلما قال: إني أجدٌ في التوراة: إن الله حي كرية 
يستجي أن يرد يدَينِ خائبتين سال ا O‏ 

قوله: (ولا ب يشترط في النفي أن يكونَ المنفئ ممكتا)» أقول : إن قلت : فإذا لم 
عا فما فائدة الإخبار بنفيه. Ea‏ وعم كور 

قلت: ذكر ابن القيّم في «البدائع» كلاماً حسناً فقال : إن صفاتٍ السّلب 

المحض لا تدخل في اا ف ا غ وكذلك الإخبارٌ عنه 
بالسلب هو لتضمُّنها ثبوتاً. كقوله تعالى : لاخو كه ولا لا وم [البقرة: ]ا 
ا NIN a‏ : « ومسان لفو #[ق : 
۸ متضمّنٌ لكمال قدرته» وكذلك قوله: # وما يَحَرُبُ عن رَيْكَ م بن يقال دروف 
رض ولا في السَّمَآءِ #[يونس : ١‏ متضمّن لكمالٍ علمه» وكذلك قوله 9 َم یرد 


)١(‏ رواه أبوداود »)١584(‏ والترمذي (7057)» وابن حبان في «صحيحه)» (41/5)» من حديث 
سلمان رضي الله عنه . 

(؟) ولكنه حياء يليق به سبحانه وتعالى» ولیس كحياء المخلوقین . 

(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١05(‏ مرفوعاً دون قوله: «إني أجد في التوراة» . 

۰ ۰ .)١65( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٤( 


۳۸ شرح العمدة مع العدة 
مطلقاء e‏ من لسن وبطريق س 

اناا دی TT‏ 57 أو لايمنع 
من ذكره» وأصل الحياء e‏ أو ما يقاربُه من معنى الانقباض ‏ 

وفيل : معئأه : أن سئة ستة الله وشرعه أن لا يستحبيّ من الحق . 
وَلَمّ ود #الإخلاص: +] متضمّنٌ لكمالٍ صِمَديّتِه وغناه"» وسائزها من الآياتِ 
لأكر. 

ا يد ولا الممكنٌ عنه تعالى إلا لتضكُنه 
إثباتا» وقول الشارح : (لا يشترط في النفي أن يكون ممکنا) صحيحٌ» ولكن 
لا نى غه تال :إلا ناتا 

قوله : (مطلقاً). أقول: بل ورد عليه مقيّداً بالحق» ومفهوم المخالفة يقتضي 
أنه يستحي من غير الحقٌ» والإثباث هو الذي يفتقرٌ إلى التأويل . 

قوله : (إلى طريق الإثبات). أقول : فالتأويل الذي تكلّموا عليه في الحديثِ 
مح إلا أنه تأويلٌ بمفهومه لا بمنطوقه. وهذا كله بناءٌ على تأويل ما يوهمُ في 
_ ال وهو أحد الطريقين فى ذلك . 

قوله : (قيل فى معناه)» أقول : ای فى معنى الحياءٍ عند تأويله› وذكر أربعة 
تأويلات» وبيّن الراجمّ منها . 

0 الشيء لا يكون اض 00900 لازم الحياء: كان ذ ا على ا 

الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب . 


(۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)١59/1١(‏ 
(۳) فى (أ» و«ط»: «بقوله». 


۲۹ كتاب الطهارة‎ ١ 
وأقول: أمًا تأويله على أنْ لا يمتنح من ذكره فقريبٌ؛ لأنَّ المستحيي‎ 
ممتنع من فعل ما يَستحيي منه» فالامتناع من لوازم الحياءء فيطلق الحياء‎ 
e ا ا‎ 
يقال : : يصح ایز بالحياء عن لأر الحا 2 الا ا ا‎ 
بالحياءِ» فیصح إطلاق الحياء على ا المتعلتق على‎ 
2 المتعلق به » 2 صح إطلاق الجاء ۽ على الأمر بالحياءِ» صح مّ إطلاق‎ 
وهذه الوجوه من التأويللات تَذْكه ليان بايا اللفظ من المعاني ؛‎ 
ليخرج ظاهرّه عن النصوصيّةء لا على أنه يُجِرَم بإرادة معيّن منهاء إلا أن يقوم‎ 
. على ذلك دليل‎ 


قوله: (إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم)» اقول انهو مهار م 
عقليّة» وصحّمّ الوجة الثاني اا أبعدٌ من هذاء ولذا قال في هذا: 
(قريبٌ)» وقال في الثاني : ف لأنّ علاقة التعلّق : 3 خفيّة ليست كعلاقة 
ارو وإن كان لا بخلو عن شبه لزو 0 

وأمًا الثالث فقال الشارح : إِنّه كلام غيرُ محوّر . 

قوله: (كلام غيرُ محرّر)» أقول: وذلك لاله أتى منه بفعل الاستحياءء وهو 
يَحتملُ أن يكونّ مبنیا للفاعل وهو الله تعالى» فالإشكالٌ باق بعينه» أو یکونَ مبنيا 
المنعونه تيو عا مق الو عاد ميا مبنيًا للفاعل» وهو الذي في لفظ أمَ 


6 في (أ) و«ط» : ١لأنه)‏ بدل : (إلا أنه . 
(۲( في (: «وإن كان فيه شبه لزوم» . 


١‏ شرح العمدة مع العدة 


اا (معنافة إن الله وشرعه أن إن لأ يكحي فق ال 
فليس فيه تحريرٌ بالغ ٠‏ فاته إا ا أن يُسنَدَ فعلٌ الاستحياء إلى الله تعالى» أو لا 
ونجعله فعلاً لما لم يُسمّ فاعله» فان أسيد إلى الله تعالى فالسؤالٌ باتي بحاله. 

وغاية ما في الباب انراد قرول (سَكة الله :وشرعه) وها لا ام .مه 
السؤال. 

RN‏ ينك علص EC‏ فا 7 ي للفاعل. 
والمعنيان متباينان» والإشكال إل إِنّما ورد على بنائه للفاعل؟ 


الوجه الرابع: الأقربُ أن يُجِعَلَ في الكلام حذفٌء تقديثه: إن الله 
لايمتنعُ من ذكر الحقٌ» والحق هاهنا: خلاف الباطل» ال 000 


سُلِيمء ولا يصح تفسيرٌ ما بيُنِيَ للفاعل بما بُنِيَ للمفعول؛ لتغاير المعتيين"“» على 
اله لو استفسر عن فاعل المبنعٌ للمجهول لرجع إلى عير المشكل ؛ ا 
الثالث تأويل مفتقرٌ إلى تأويلٍ . 

قوله: (الأقرث). أقول: هذا تأويل رابع فالثاني قريبٌ» والرابع 
ده والغالثُ اا 

ولا يخفى أنَّ هذا الأقرب هو القريبُ» فاته قال في الثاني : إِنّه لا يمتنع من 
ذكره؛ أي: الحقٌّء وهذا هو الوجة الرابع» غايّه أنه هنالك ما صرّح بأنّه لا بدّ من 
اعتبار المضاف» ولكته ذكرّه في العبارة التي جعلها تأويلاً للمشكل» فلا فرق بِينَ 
الوجهين الثاني والرابع في المآلٍ فيما ظهر. ۰ 

قوله: (والحقٌ هاهنا)» أقول: ليس المراد: في هذا التأويلٍ الرابع 
التأويلات الماضية» بل المراد البح فى عا ا قلح ای تاريل ار 


. فى «ب»: «(المعينيين»‎ )١( 
. فى (أ) : (غير)‎ (۲( 


١١ كتاب الطهارة‎ ١ 
جاسدى ودر ا‎ 0 Ns 
وبذكر هذا الحقٌّ الذي دعَتٍ الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة.‎ 

الوجه الخامس: الاحتلام في الوضع : (افْتِعَالٌ) من الحُلم بضم الحاء 
وسكون وهو ما يراه ا في نومهء يقال منه : حلم بفتح اللام» 
واحتلم» واحتلمتٌ به واحتلمته. 

وأا في الاستعمال والعرف العاءٌ: فإله قد خصّ هذا الوضع اللغويّ 
يبعض ما يراه النائم» وهو ما يصحَبّه إنزال الماءء فلو رأى غيرَ ذلك لصم أن 
يقال له: (احتلّم) وضعاًء ولم يصح غرفاً. 

الوجه السادس: قولها: (هي) تأكيدٌ وتحقيق› ولو أسقطّت من الكلاء 
َم أصلٌ المعنى . 


قوله : : (فيكون المقضوة من الكلام)؛ أقول ل" على أي 0 ولت فإنَ 
ذلك مقصوةٌ المتكلّم . 

قوله: (ببعض ما يراه النائمٌء وهو مايصحيّه إنزال الماءِ)» أقول: في 
«القاموس»: الاحتلام : الجماعٌ في التوء. 

قوله: (وهو ما يصحيّه إنزال الماءِ)ء أقول: ويأتي فيه احتمالٌ آخرُ في الوجه 
الان 

قوله: (تأكيدٌ) أقول: لم يُرِدْ به الاصطلاحي؛ لأنه ليس تأكيداً لفظيًا 
ولا معنويًاء وكذلك (من) في (مِن غسْلٍ) زائدةٌ للتأكيدٍ؛ لما تقوّرَ عندهم من أ أن 
حروف الزيادة تفيدُ التأكيد» ولو حُذفت لم يختلّ الكلامٌ بحذفها . 

وقد رواه البخارئ في (الأدب) بحذفها''". وأمّا هنا فرواه بإثباتها . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (مادة: حلم). 
062 يعني ٠‏ بحذف (من) و(هي)› رواه البخاري في الباب المذكور )0٥۷٤١(‏ و(١0۷۷).‏ 


4۲ شرح العمدة مع العدة 


اللا الحديث دليلٌ على وجوب الع وار المرأة للماءِء 
ويكون الدليلٌ على وجوبه على الرجل بقوله 1 نما الماء مالا 2 

و أن کون م سيم لم تسمّعْ قوله عليه السلام: الما ف 
الماء). وسألت عن حال المرأة؛ لمسيس حاجتها إلى ذلك . 

ويحتمل أن تكون سمعَتّه ولكنها سألت عن حال المرأةٍ؛ ااا مام نبب 
يُوهِمُ خروجَّها عن ذلك و وهو ندرة يروز الماء منها . 


الوجه الثامن : فيه دليلٌ على أن إنزالَ الماء“ في حالة النوم موجبٌ 
للغسل كإنز اله" في حالة اليقظة . 


قولة قول إنما آلماة من الماء):: أقول:: كاه يريد أله لا يقال قا 
الرجلٌ على المرأة في ذلك؛ لأنَّ النصّ ثابثٌ في حقه» ولا قياس مع نصصّ» وهذا 
عام للنساءِ والرجالٍ . 

ولا يقال ESS‏ م لیم بعدّه؟ 

لأنه قد يقال: لم تسمَعْه» أو إِنّها سمعنه» ولكنّها جوّزث أنه خاصٌ بالرجال» 
وأنَّ النساءَ خارجاثٌ؛ لقلّة بروز^؟ مائِهنَ» فهو مانم عن مساواة الرجالٍ في ذلك 
كما أفادّه الشارح . 

قوله: (كإنزاله في حال اليقظة)» أقول : وا (ارذ فع القلم عن 
التائ ا هو رَفعه عن الإثم . 


)01( رواه مسلم »)۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲( في «(ح» : «المرأة» بدل «الماء) . 

699 في «(ح» : «كإنزالها» . 

)٤(‏ فى «ب»: «نزول». 

. في ((ب) : «حال)»‎ )٥( 

(؟5) رواه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (۳۳۲) وابن ماجه »)۲۰٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله = 


١ 7 كتاب الطهارة‎ ١ 
الوجه التاسع : الم السلام : «إذا رأتِ الماءً)» قد رَد به على من‎ 
يزعم ا اوا لي الها عرف إنزالها نشهوتياء بقوله : «إذا رأت‎ 

الماء). 

الوجه العاشر: قوله عليه السلام: «إذا راك الماء) پل أن يكون 
ويراقا للوضع اللغويٌ في قوله: (احتلمَتْ)» فإنًا قد بنا أن الاحتلام رؤيةٌ 
المنام كيف كان وضعاء فلا سألت: هل على المرأو ين عسل إذا مي 
احتلمَّت؟ وكانت لفظة (احتلمت) عامَةً خصّص الحكم بما إذا رأتٍ الماءَ . 

و ب 
وسلم : «إذا رأَتِ الماء» كالتأكيدٍ والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه . 

قوله: (وقد يرةٌ به على م من زعم أنَّ ماءَ المرأة لا يبرز)ء أقول: ويردّه أيضاً 
ا ووعد الزؤاق فى :هذه الا ردا رات داكن الا كما ررى ارج 

ل ا E‏ : «ليس عليها 
ع حت ل كينا ينول ارچ 

قوله: (كالتأكيد). أقول: أدخلّ الكاف؛ لألّه ليس بتأكيد؛ إذ هو من كلامه 
على الله غل وال ولي و(إذا احتلمَت) من كلام السائلة» إلا أنه أجاب عليها 


بإعادة سؤالهاء أو إفادة ت الحكمء وكان يكفي أن يقول : نعم ؟ إد قولها: (إذا 
سادق )سني ل ني عرفت 


عنها. وقد روي هذا الحديث أيضاً من حديث على ومن حديث أبى قتادة ومن حديث أبى هريرة 
ومن سويت o‏ الوسر نز ١ OE aE‏ 

0010 رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١١15(‏ مثل لفظ البخاري» وانظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۸۹)› 
وعنه نقل المؤلف . 

(۲) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (5094/57)» وابن ماجه .)5١7(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(۱/ ۳۸۹)» وعنه نقل المؤلف . 

69 في (ط) : «مقيد برؤية الماء). 


١ 55‏ شرح العمدة مع العدة 
ويتمل أن يكون الإنزال الذي به يحصل الاحتلام عونا عان فين 
تارة بود Mos‏ الظاهرء وا لا e‏ قوله عليه السلام : «إذا 
رات الماء؛ مُخصّصاً للحكم بحالة البُروز إلى الظاهرء وتكون فاد زاندة: 

ليست لمجرّد التأكيد . 


إلا أن ظاهر كلام من اثثرنا اليدمن الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالونزال 
إذا اا ولا يوقفه على البروز إلى الظاهرء فإن صم ذلك» 
گنال و بمعنى العلم هاهنا؛ أي : إذا علمّت نزول الماءِء والله أعلم . 


قوله : (ويحتملٌ)» أقول: هذا الاحتمالٌ مبنينٌ على أن الاحتلام بطل“ على 
ما يراه النائمٌ مع إنزال الماء» سواءٌ رآه أو لم يرّه» وذلك أيضاً بناءٌ على أن إنزالَ 
الماء من مقرّه في البدنٍ يدق عليه الإنزال وإن لم يوز فيفيدٌ معنى (احتلمَت) 
واا :"أذ لف الها ندر و 


اجات اة أن الحكم لا يكون إلا مع الرؤية للماءء ولا رؤية إلا إذا برزء 


ص 


فخصّصَ الحكم وهو إيجات المُسل بحالة بروز الما لا مطلق الاحتلام» فک 

لقوله : (إذا رأتِ الماء) فائدة مستقلة يّدارُ عليها الحكةُ. 

قوله : (إلا أن ظاهرٌ كلام مَن أ شزنا إليه من الفقهاء)ء أقول: هو الذي أشار إليه 

في الوجه التاسع بقوله ٠‏ (قد يرد به على مَن زعم أنَّ ما المرأة لا يبرز) ولم يذكر 
القائل بذلك من هو؟ إلا أله روي منع احتلام المرأة عن إبراهيم يم النخَعي » رواه ابن 
ر ت ش7 
| : 
ی 


و 


قوله: (بمعنى العلم)ء أقول: في «فتح الباري» : إل العلم هنا متعذر؛ لأنّه إن 


(۱) في (ب) : (مبني2 . 
(۲) في «ب»: «أنزلت الماء ولم يبرز». 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۸۸٥(‏ 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


و(أم سلمة) المذكورة في الحديثِ: زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
انها هغ ب ايا الوت د ادال 


أراد به علمّها بذلك وهي نائمة فلا يشت ثبت به حكم ؛ لن الرجلّ قد یری" آنه جاع 
وعلم أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بِلَلاّء لم يجب عليه الغسل اتفاقاًء 
وكتاللك: الهرأء » .وات د علمها ةلك ع ا فلم يصمّ؛ لاه 
لا يستمرٌ في اليقظة ماكان في الدوم إلا إن كان مُشاهَداً فحمل الرؤية على 
ال 

قوله : (زوج النيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم). أقرل: e‏ 
وآله وسلّم بعد وفاة زوجها أبي سلمةء وكانت وفاته سنة ثلاثِ من الهجرةء 
أربع عار ا رو و يا م 
وكانت هي وزوجها أول مَن هاجر إلى أرض الحبشة» وقيل: غيرها . 

دي لها عن الي صلی الله عليه وآله وسم ثلاث من حديث ومانية وسبعود 
حديثاً» اتفقا على ثلاثة عش ا ولمسلم مثلهاء وللبخاريٌ ثلاثة . 


A 


ت احق ا ٠“‏ وصلى عليها أبو هريرة؛ ودفنت بالبقیع 
وكان عمرّها أربعاً وثمانين سنةء وهي آخرٌ زوجات النبيٌ صلّى الله عليه وآله وسلّم 


2 


5 1 َه 3 


.)١97١ انظر: «الاستیعاب) لابن عبد البر(5/‎ )١( 

(۲) قوله: «قد يرى»» كذا في النسخ» والذي في «الفتح»: «لو رأى»» بلو الشرطية» وهو الصواب 
لمجيء الجواب في قوله الاتي : (لم يجب عليه الغسل . . .) 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۸۹/۱). 

65 كذا وقع في النسخ : «إحدى وخمسين»» وهو خطأء والصواب: «تسع وخمسين» كما في ١جامع‏ 
الأصول» (؟١/49)»‏ وعنه نقل المؤلف . 


١5‏ شرح العمدة مع العدة 


و(أم شليم): بقث ملحان بكسن المي وسكون اللام وبالحاء المهملة. 
يقال لها : ا ويقال لها: الوميصاء أيضاً اسمفاة وفيل : 
رُمَيلة» وقيل : EE‏ وقيل : EE‏ 

4" الحديث السادس: وعَنْ عَائشة رضي الله عَنْهَا قالّث: كنث أَغْسِل 
الجَنابَة مِنْ ثوب رَشول الله صلى الله عليه وسلّم. 51000 


قوله : (أم سليم)» أقول: بضمٌ السين المهملة» وفتح اللام» وقد اختلف في 
اسمها على خمسة أقوالٍ» دکر الشارح ار 5 : بالسين المهملة. والثاني : 
بالراء» وبعد الميم مثناة تحتيةء ثم مثلّثةء والرابع : مُليكة؛ والكلٌّ من الثلاثة بزنة 
التصغير . 

وزاد البرماويٌ خامساً» وهو: أنيفة » بالنون والفاء مضغر أيضاً. 

وفي مَليكة ضبطٌ آخرُ: بفتح الميم» وكسر اللام. 

وأا الغمَيصاءُ بضم الغين المعجمة» والصاد المهملة» والرْمَيصاءُ بالراء بدلً 
الخ وهما بزنة التصغير» فلم يعدّهما الشارح من أسنما يا وکا رآهما 
لقا وغد هما الي رماو مق أسمائها . 

وهي َم أن » وتزوجها أبو طلحة»› خطيها وكات مشركاً فَأَبَتْ» ودعته على 
الوسلام اس فقالت : ا أتزوجك ولا آنا منك صّداقاً إلا إسلامك› 
فتزوّجّها فولّدَتْ له» روى عنها ابنها نس وغيرٌه» وشهدت بذراًء وحنين"" . 


56 و ۹۴ 
5 53 2 


.)١95٠ /5( انظر: «الاستیعاب) لابن عبد البر‎ )١( 
زاد في (ب) : «المعجمة».‎ (۲( 
وعنه نقل المؤلف هنا : (اوشهدت 58 وخا‎ )584/١7( في «جامع الأصول»‎ (۳) 


۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
يرج إلى الصّلاة» وَإِنَ بقع الماء في تَؤبه.‎ 
(A4 (خ : ۷ واللفظ له. م‎ 


وفي لفظ لمُِم : لق كنث أَفْرْكْهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 


(YA^A (م:‎ 

اختلف العلماء في طهارة المنيٌ ونجاسته» فقال الشافعينٌ وأحمد 
طهار ت وقال مالك واو خد جاده 

والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفيّة إزالته : 

تقال مالك ل رطنةبويايشة. 

وقال أبو حنيفة : يسل رطبه» ويُفرَكُ يابسّه . 

أا مالك رحمه الله فعملَ بالقياس في الحكمين؛ أعني: نجاستّه وإزالته 
الا ۰ 

ما نجاسته فوجة القياس فيه من وجوه : 000 


الجنابة» فيكون على حذف مضاف إذا أطلقَ”2 الجنابةٌ على المنيّ مجازاً مرسلاً. 


2 
مه » 


أو حقيقة عرفيّة . 

قوله : (بْقَحَ الماءِ)» أقول: بضم الموحّدة وفتح القاف» جمع بُقعة» قال أهلٌ 
E E‏ ۰ 

قوله : (آمًا نجاسته فوجة القياس فيه من وجوه). أقول : عد الشارح ثلاثة أوجه : 


. فى «ط»: «إذا أطلقت»» ووقع في هامش «(): «إذا لم يطلق»‎ )١( 

(۲) قوله: «اللمع» كذا في النسخ» ولعل الصواب إسقاطها كما في «فتح الباري» (۱/ ۳۳۳)» 
و«عمدة القاري» 2)١41//7(‏ واشرح سنن النسائى» للسيوطى .)٠٠١١ /١(‏ و«عون المعبود) 
(۲/). 


١‏ شرح العمدة مع العدة 
Ee‏ الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه 
تا وال مها فل تحبا 


(أحذها: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه EE‏ 
والمنئ منهاء فليكنْ نجساً). أقول: هذا الوجة الأول قد أجاب عنه مّن قال 
بطهارته» فقال: إِنَّ الحكم بالنجاسة إمّا أن يكون للاستحالة عن الغذاءء أو 
اللخررج ين محروج البول» أو لكونه مع المستقذرات في المقرٌ الذي يجمعهاء أو 
لمجموع الأمرين. أو الثلاثة . 

الأول باطل : إذ مجرّدٌ استحالة الفضلة عن الغذاء لا يوجبٌ الحكم بنجاستها ؛ 
كالدَّمْع» والبُصاق, والمّخاط . 

والثاني كذلك : فإِنَّ خروجّه من مخرج البول يفيد أنه متنجّسسٌ لنجاسة مجراه» 
لا أنّه نجس العين» وهو فاسدٌ أيضاً؛ لأن المجرى والمَقَرَ الباطنَ لا يُحكَمُ عليه 
اجات واا يحكمٌ بالنجاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم بنجاسة 
المنفصل لخبثه وعينه» لا لمجراه ومقرّه. 

وقد عَم بهذا بطلان الاستنادٍ إلى مجموع الأمور الثلاثة . 

E‏ لا لعا ا إلى 
طاهر كالبّصاقٍِ والعَرّقِ والمُخاط» ونجس كالبولٍ والغائط» فدلٌ على أنَّ جهة 
الاستحالة غير مقتضية للنجاسة . 

واا النجاسة دارث مع الت ر عدف لر ولع دان ن 
منتنتان مؤذيتان م متميزتان عن سائر فضلات الادميّ بالخيث ي و النتن والاستقذار. فتنفرٌ 
عنهما النفوسٌ» وتنأي عنهما وتتباعد أقصى ما يمكنء ولا كذلك هذه الفضلة 
الشريفة» التي هي مبداً خيار عباد الله وساداتهم» وهي من أشرف جواهر الإنسان. 
وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من الحياة ما تميّرٌ به عن سائر الفضلات» 
تقداته على الكرر وو الوق النبة قاس فى العالم ةو اسم عن الميواك . 


١ 4 كتاب الطهارة‎ ١ 


NCES CGO as الب‎ 

لنجعة مَن جعلَ أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبثِ والنجاسة. 

وأجاب القائلٌ بالنجاسة: بأنكم أكثرتم ون ea‏ 3 أصلٍ الأدميّء 
وتلك الشناعة ينف كد ينا بوكو ٠‏ فا اله جعلٌ خواص عباوه روف وأوعية 
للنجاسة كالبولٍ والغائط والدم والمذي» فلا يكون ذلك عائداً عليهم بالعيب 
والذم» فكذلك خلقهم من الماء النجس» وما الفرق؟ 

NENE‏ تعلقتّم بما لا مقعلق لكم به» واستروحتم إلى 

خيالٍ باطل ؛ ٠‏ فليسوا ظروفاً للنجاسةء وإنَّما تصيرٌ الفضلةٌ بولا وغائطاً إذا فارقث 
محلهاء فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة. وإلا فما دات في محلها فهي طعامٌ 
وشرابٌ غيدُ خبيث» وكذلك الدمُ لا يكون نجساً إلا إذا سَفْحَ وخرّجَء فليسُوا 
طووقاً التجاسة, 

وقد عرفت بهذا عدم نهوض هذا الدليلٍ الأول الذي ذكرّه الشارح المحقق . 

قلت: للمنجّسٍ أن يعترض""' قولّهم: (إِنَّ المنيّ 08 الطيّبين من عباده 
والطسّبات)› آنه أيضا مبدأ الخبيثين والخبيثات» ومبدأ من جحد الرتّء بل مبداً 
من ادعَى الؤْبوبيّة» ومبداً المشركين الذين أهلٌ الإيمانٍ منهم كالشَّعرة ة السوداءِ في 
الجلدٍ الأبيض» أو البيضاء في الأسود» فالخبيثون الذين هو مبدأ لهم أكثرُ عدا 
وهم أبعدٌ خلت الله عن الطيّب» بل قد ذهب مَن ذهب إلى أنَّ ذواتهم نجسة 
فالاستدلالٌ بالمبدأ مدخولٌ» وفي غيره غنيةٌ عنه. 

وقد تمنّمٌ المعارضة : بن مبداً الكل طَيّبٌء ويُسندٌ المنع بحديثِ: «كلّ مولودٍ 


0 


غ2 في (ب»2): «يعارض) . 


ا شرح العمدة مع العُدة 
ولاه أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة. والمنئٌ منها؛ أي : من 
الأحداث الموجبة للطهارة . 
AE‏ ا ا |[ 7" 
وثالثها: أنه يجري في مَجرَى البول» فينجس . 


يود على الفطرة»”7» فالخبث طارىءٌ على الفطرةء فطل المعارض 

ولك أن تؤثدها .يخديق: :آنه تعالى. نحن حَنُوة فقال: هذه إلى النار 
ولا ااا وال وا ا ولا آبالي»» فأهلُ النار لا حظّ 
ا فبي ا ی الميذا الفا واا حدت: 
اکل ولوف هو لذ ءا قا ا ادد مورد قا اة مار :ول 
باتباع أبويه”" . 

قوله : (أنّ الأحدات الموجبة للطهارة نجسةء والمنئ منها)ء أقول: هذا ثاني 
الأدلّة . 

وأجاب القائلٌ بالطهارة: بأد كون المنيٌ يُتطهّدُ منه لا يدل على نجاسة» 
فالجماعٌ الخالي عن الإنزال يُتطهّرُ منه» ولو كان التطهُرُ منه لنجاسته لاختصّت 
الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم . 

قوله : (أنَّه يجري على مَجِرَّى البول» فينجسل)» أقول: وهذا ثالث الأدلةء 
وقد عرفت تقد الجواب عنه قريباً» وأن المجرى طاهرٌ لا يُحكمٌ بنجاسة ما جرّى 
فلا ترورم ةو قدعرقة أن الكد عن اا ا 

واعلم ا بقيّ لهم اذه على النحاية قاس يد وسماعيةٌ: وللمطهرين أجوبة 


)010( رواه البخاري (۱۳۱۹)» ومسلم »)۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» )١1877/5(‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي 
رضي الله عنه . 

(5) اف هامش «أ) : (ولنا كلام في أحاديث الفطرة وتعارضها أوردناه في الرسالة المسماة ب«رفع 
الأستار لرد أدلة القائلين بفناء النار»). منه . 


١6١ كتاب الطهارة‎ ١ 


قالوا : المذى مدأ ال وقد دل الشرع على تجانة عحيث آمو تسل الاكر 
وما أصابه منه» وإذا كان مبدؤه نجساً فكيف بنهايته؟ ومعلومٌ أنَّ المبدأ موجودٌ في 
الحقيقة بالفعل. 

أجيب عنه : د هذه دعوى لا دليل عليهاء ومن ين لك أن المذيّ مبدا 
المنيٌّ؟ فهما حقيقتان مختلفتان ا راصنا والعوارض » والطبيعة› 
والز ت فعا أن ا المني» وأنه منينٌ لم يستحكم طبخه» دعوى 
مجوّدةٌ عن دليل عقليٌ ونقليٌ وحسٌّ » فلا تكون مقبولة. 

E‏ ك ُمْدْكَ شيئاً ألبتَةء فإنَّ للمبادىء أحكاماً تخالفها أحكامُ 
۴ فهذا الدم ميدأ الل وحكمهما مختلف. 

إل ةا اللعرة ميد ا و ا وا ج ال 
فهذا من أظهر ما يفسدٌ دليكك» ويوضحٌ تناقُضَكَ. . | 

وهذا مما لا حيلة في دفعه» فإِنَّ المنيّ لو كان نجس العين لم يكن الادمئٌ 
س0 لأنَّ النجاسة عندّكَ لا تطهّرُ بالاستحالة» فلا بد من نقض أحدٍ أصليك» إمّا 

تقول بطهارة المنيّ» أو تقول : النجاسة تطهرٌ بالاستحالة» فأمًا أن تقول : امن 
نجدنٌ» ولا يطهرٌ بالاستحالة» ثم تقول مع ذلك بطهارة الادميٌ» فتناقض» ما لنا 
إلا النكيث له . 

وا لفقي ا ا دی الاق ا و 
د اانا : 

قال ابن الهمام في !شرح الهداية»: قال شمس الأئمّة: مسألة المنئّ مشكلة؛ 


و 
ا 


)١(‏ في «ب» و«ط»: «النواهي», والمثبت من (أ), وهو الموافق لما في «بدائع الفوائد» 
(0 ۹)). وعنه نقل المؤلف هذه المناقشة بين القائلين بنجاسة المني ومخالفيهم . 


١7‏ شرح العمدة مع العدة 


لأنَّ كلّ فحل يُمذي ثم يُمِنِيء إلا أنْ يقال: إنَّه مغلوبٌ بالمنيٌ مُستهلَك فيه. 
شن 20 

والجوابٌ: أنَّ أدلَهَ طهارة المنيٌ قد قضت بالعفو عن المذي» وأنّه يكفيه الفركُ 
يابسا تبَعاً لما صحبه . ۰ 1 

فهذه أدلَتّهِم القياسيّةٌ» ولهم أدلّةٌ سماعية أيضاء فلتذكزها : 

منها: تسمية المنيٌ أذىّ كما سمي دم الحيض أذى» والأذى هو النجسٌ» فقد 
أخرج الطحاويٌ من حديث أم حبيبة بنتٍ أبي سفيان : أنَّها سبلت : هل كان رسول 
9 و يي يي 


ير فيه ا 


وفي هذا دليلٌ من وجه آخرّء وهو ترك الصلاة فيه 

أجيب عنه: بأنَّ قول أمّ حبيبة: (ما لم ير فيه أذى) لا يدل على أن المراد 
بالأذى : المنيٌ لا بالمطابقة. ولا التضمّن› ولا e‏ ا أخبرت أنه كان 
يُصلّي في الثوب الذي يُضَاجِعُها فيه ما لم ير فيه آذئ؛ ل 

ولو قيل : المراد بالأذى : دم ات لكان المفْسّر له بذلك أسعد منكم 

قلت : غايثه أنه محتمل ولا حجة حبّة في محتمل . 

ا نا 
)١(‏ انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۱۹۸/۱). 
(؟) رواه الطحاوي في (شرح معاني الأثار) »)6١0/١(‏ ورواه أيضاً الدارمي في «سئنه») 2)١7317/6(‏ 


وابن خزيمة فى («صحيحه)» )۷۷٦(‏ . 
)۳( رواه البخاري c(YTA)‏ ومسلم (۲۸۹). 


١07 كتاب الطهارة‎ ١ 


ع 7 


gc SVEN عدر عاط‎ lC, 
الثوب قد يسل من الوسخ والقذر والنجاسة» فلا يدل غسل الثوب منه على‎ 
نجاسته» وقد كانت تغسله تارم وتمسځه أخرى. وتفركه أحياناء ففركه ومسځه‎ 
دليلٌ على طهارته» وغسله لا يدك على نجاسته» فلو أعطَيثّم الأدلّةَ حقّها لّما‎ 
. استد للم على نجاسته بها‎ 

وأا استدلالكم بأمرٍ ابن عباس بعْسله فاته ثبت عنه مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم أله قال: «إنّما هو بمنزلة اليُصاقٍ والمُخاطِء أمطه عنكٌ ولو 
بإذخرة»» أخرجه الدارقطنيٌ من حديك إسحاق بن يوسفف الأزرق» حدّثنا 
شريك» عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمنِ» عن عطاءء عن ابنِ عباس قال: 5 
E‏ عليه واله مك عن المني نيت الثوت فقال: «إنّما هو. 
الحديث"» فأمره بغسله لا يدل على نجاسة» بل للنظافة. 


وكذلك ما رويتم عن عمرٌ وغيره» فاه الأمرُ بالغسل» وهو لا يدل على 


)١(‏ رواه عنهم على الترتيب المذكور ابن أبي شيبة في «المصنف» )۸٩۷(‏ و(849) و(901) 
و(غ١4).‏ 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (551) وقال: ل يرفعة 0 الأزرق» عن شريكِ» عن 
محم بن عب الرّحمن هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظلو شي ام 
امور المح E‏ فقد رواه الشافعي في «الأم» )01/١(‏ عن سيان بن عي عَبِيْنةَ عن 
عَمْرِو بن دينار وابن جرج كلما بر عن عَطَاءِ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. . وقال 
SS‏ : هذا هو الصحيح موقوف» وروي عن شريك عن 
ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعاً ولا يثبت بشت رفعه . وقال في «السنن الكبرى» :)٤۱۸/۲(‏ ورواه 
ل ل E E‏ وهو الصحيح . قلت : رواه عن وكيع الدارقطني 


فى (سئنه) )٤٤۸(‏ . 


١6 :‏ شرح العمدة مع العدة 


النجاسة» ولا يعلمُ أن صحابيًا واحداً قال هو: نجس ألبنّة» بل ايه ما رُوي عن 
الصحابة من الأمر بغسله» وفيه ما عرفت من الاحتمال . 


ثم قال القائل بالطهارة: والذي يقطع دايرٌ القول: أن النبيئَ صلَّى الله عليه وآله 
را I Ss‏ وثيابهم› وفراشهم › ولم يار 
يوماً بغسل ما" أصاب من ثوب أو بدٍ أَلبنّة » ويستحيل أن يكون كالبولٍ» ولم يتقدَّم 
لهم بحرفف واحدٍ في الأمر بغسله» وتأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة إليه" '' ممتنع . 

بلشررى الإنام اليا في بای ا ل كاه با 
صلَى الله عليه وآله وسلم يست المنيّ من ثوبه بورق الإذخر» ويفنّه من ثوبه 
اسا ل ب ف "“» وهذا صريحٌ في طهارته لا يحتمل تأويلاً ألبنّة. 

وثبت عنها انها أنكرّت على رجل أعارته ملحفةً صفراء فنام عليها فاحتلم» 
فغسلهاء فأنكرّث عليه غَسْلهاء وقالت : (إِنَّما كان يكفيه أن يفركه بإصبّعه» فربّما 
فركته من ثوب النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم بإصبعي)9؟ . 

وروی دار قطي سن ديك ابن ان ا سئلَ النبيئ صلى الله عليه وآله 
وسلّم عن المنيّ يصيبُ الثوبَ قال : الا هى بيكرلة الان رالكةان واا 
مد أو بإذخرة»» وإسناده صحيحٌ كما قاله ابن القيّم في 


«بدائع الفوائد)(*) 


(۱) في أ" واب»: «بما» بدل: «بغسل ما»» والمثبت من «ط»». وهو الموافق لما في «البدائع» 
(141/۳(. 

(۲) في النسخ: «عليه»» والمثبت من «البدائع» . 

(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند) (5/ 57 ؟)2 وابن خزيمة فى «(صحيحه) (59), وفيهما بدل 
(ويفتّه) : (ويحه) . 

62 رواه الترمذي 2)١١5(‏ وابن ماجه .)٥۳۸(‏ قال الترمذي: حسن صحيح . 

. انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 547)» وقد تقدم قريباً أن الصحيح موقوف‎ )٥( 


١6 كتاب الطهارة‎ ١ 


أا في كيفيّة إزالته فلآنَ النجاسة لا تزالٌ إلا بالماءء 0 

ومنه أخذنا ما سمعيّه من الأدلّة والأجوبة» وإن أطَلْنا به فإنّه مما تعد به 
البلوى» ويكثد فيه النْرَاءٌء ولا يخفى قَرَّة القولٍ بطهارته . 

نعم» لم يجعل له حكمٌ البُصاقٍ والمخاط» بل حُوفظ على إزالته بالدّلكِ» أو 
المسح» أوالصيل. 

وقال بعض المتاخرية: e‏ الأدلّة هاهنا التردد فنقف عنده» واا 
عمّلاً التحوّز عن المنيئّ» فنكون قد سمغنا القول فَاتَبَعْنا أحسّتّه؛ إذ لا أحسنٌ من 
الوقوف اعتقاداً عند مقتضى الأدلَّة» وعملاً من العمل على الاحتياط . 

قوله : (وأنَا كيفيّة إزالته فلأنّ الأنحاسَ لا تزال إلا بالماءِ)» أقول: هو عطففُ 
على قوله : (أمّا نجاسيّه)؛ وهو بيان لبجري مالكِ على القياس في إزالته كما جرّى 
عليه في القول بنجاسته . ۰ ۰ 

واعلم أن هذا القياس ب يحتاج إلى بيانِ» فالقياسٌ في هذا الأصل قد بيه وبوّب 
له ابن رشدٍ المالكئٌ في «النهاية»: (باب: الماءً تزالٌ به التجاسات) - وقد حصر 

ما تزال منه التجاساث ثلاثة: في الأبدانٍ والثياب والمساجدٍ ‏ واتفقوا على أن 
اا اا ال ون الفحافة عن هال الل وا قرا على أن 
الحجارة تزيلها من المَرجَين . 

راح فا سوق دال الحا قات و ادامات 

فذهب قوم م إلى أن كلّ طاهر يزيلٌ عينَ النجاسةء مائعاً كان أو جامداً» من أيّ 
موضع كان. 

وذهب قومٌ إلى أنَّها لا تزولٌ النجاسة بمائع سوى الماء . 

قال: وسببٌ اختلافهم في إزالة ا ل ل د 
هو: هل''' المقصود بإزالة النجاسة بالماء إتلاف عينها فقط» فيستوي في ذلك مع 


(1) في النسخ الثلاث: «هل هواء والمثبت من المصدر. 


الماءِ كل ما كان يُتلفٌ عيتهاء أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس لغير الماء؟ 

فق الم يفلو لماو مرب رض :قال بإزالتها با الاعات المريلة: 
والجامداتٍ الطاهرة» ومَّن رأى أنَّ للماءِ في ذلك مزيدَ خصوص منع ذلك إلا في 

0 

ب انها مادء ادلم وزو أذ شامقلا حل نهم سأر أنَّ الما 

وطال الخطبُ والجدال بيتهم: هل إزالة ال اليا | 
ا 

واضطءت الشافعيّة إلى أن تثبتَ أنَّ في الماءِ ة es‏ 
النجاسات ليست في غيرهء وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين» و 
المقصود اا هو إزالة ذلك الحكم الذي اختصّ به الماء مسي 
بل قد تذهبٌ العين ويبقى الحكم» فباعدوا المقصد. 

وقد كانوا اموا قبيل مع الحنفيّين أنَّ طهارة النجاسة ليست بطهارة حكميّة 
0 ا ولذلك لم : نحت إلى نيّة» ولو راموا الانفصالَ عنهم بأنَّا نرى أنَّ في 
الماء قو ة إحالة ة الأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان لبي لغيره» 
ذلك" اعتمده م تنظيف الأبدان والثياب؛ لکان قولا جد وغير بعيك» 
ا أن يُعتقَدَ أن الشارع ا اعتمد في كل موضع لغسلٍ النجاساتٍ 
الماء لهذه الخاصيًة ة التي في الماء . 

ولو كانوا قالوا هذاء لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخلٌ في مذهب الفقيه 
الجاري على المعاني» وَإنّما بلجا الفقيدُ أن يقول : عبادة» إذا ضاق عليه المسلك 


oV كتاب الطهارة‎ ١ 
. إلا ما عفي عنه من آثار بعضهاء والفرد د يلق بالأعمٌ الأغلب‎ 
وأمّا أبو حنيفة رحمه الله فإنه ابع الحديث في فرك اليابس» والقياسَ في‎ 
بعض‎ e غسل القطب» ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلاً على الطهارة,‎ 
EY أصحابه بما جاء في الحديث من َلك التعلِ من الأذىء‎ 
عليه وسلم : «إذا وَطىءَ أحدكم الأَذَى بحفه أو بتعله؛ فطهُورُهما التراث»‎ 


مع الخصمء فتأمَلْ ذلك» فته بين من أمرهم في أكثر المواضع”'. انتهى . 

ويه عرفت هذا الأصل الذي أقنار إليه الشارح وعرفت قرله + إلا ما عقي حه 
من آثار بعضها) . 

قوله: (والفردٌ يُلحَقٌ بالأعم الأغلب)» أقول: يريد بالفرد المنيّء والأعمٌ 
الأغلبٌ : ما عداه من التجاساتِ» فيلحق بها في أنه لا يُطهّده إلا الماء . 

قوله: (والقياسَ في عسل الرّطب) أقول: أي: ابع القياس على سائر 
النجاساتِ في عسل الرَطْبٍ من المنيّ» وليس بقياسٍ محضء بل فيه نص يأتي 
قريباً للشارح . 

قوله : ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلاً على الطهارة) أقول: لم ير أن مخالفئّه 
للنجاسات بإجراءِ فركه» مع أنه لا يجري فيها دليل على طهارته؛ لأن المقصود 
فعلٌ الفرك مُطهّراً له بخصوصه عمَّلاً بالنصٌ . 

قوله: (وشبّهّه بعض أصحابه)» أقول: شبة حكمّه بالنجاسة لمي مع قوله: 
َه يطهرُ بالفرك» بما ثبت من ذلك الفعل» وأنّه يطهرُ به» ولا يدل ذلك على 
طهارة العذرة. 

وحاصله: أنَّ أبا حنيفة بنى على أصله بأنَّ كل طاهر يزيلٌ عينَ النجاسة مائعاً 
كان أو جامدا» في أيّ موضع كانء وكأنّه يريد بإزالة العين إزالة مُعظّيها . 


.)9١/١( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد‎ )١( 


10۸ شرح العمدة مع العدة 
رواه الطحاويٌ من حديث أبي هريرة”''. فن الاكتفاء بالدّلك فيه لا يدل على 
طهارة الأذى . 

وأما الشافعيٌ رحمه الله فاتبع الخذتث في فرك اليابس"» ورآه دلبلا 
على الطهارة» فإنّه لو كان نجساً لما اكتف فيه إلا بالغسل قياساً على سائر 
النجاساتِ» فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجساً لزم خلافٌ القياس» والأصل 
عدم ذلك. 

وها الحديت مالف ظاه ةف لما ذه اليه مالك رعفهة ال وفك اعا 
غر لغ اا فى ی ا ا 


قوله: (ورآه دليلاً على الطهارة)ء أقول: بناءً على أصله فى أنَّها لا تزال 
العامة الآ الا كات امات 

قوله : (مخالفٌ لما ذهب إليه مالكٌ)» أقول: لأنّه أثبت هذا الحديث الاكتفاءَ 
بزوالٍ المنيٌ بالفرك» ومالك يقول: لا يزول إلا بالماء . 

قوله: (في بعض الرواياتِ)» أقول: هو حديث أخرجّه مسلمٌ من حديثِ 
عائشة . 

وده أيضاً ما صحّحه الترمذئ من حديث ا لد أن غا 
مجن نويه فقالت : ا ا و 
0-0 ا © تقل 6 


)۱( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١١)ء‏ وأبوداود (0787)» وابن خزيمة في (صحيحه) 
(0 » وابن حبان فى ((صحیحه») (5 )۱٤١‏ . 

زف ا افر مدهت ااام الخد رجه اللاو ال وه روا اله سين وجرد و 3 ا 
ومسح رطبه» كالحنفية . انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٤١/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي )١١7(‏ وصححه» وقد تقدم قريبا. 


١6 كتاب الطهارة‎ ١ 
الحديثِ عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت : لقد ر ئي وإثي لأحكه من‎ 
ثوب رسولٍ اله صلَّى الله عليه وسلَّم يابسا بظفري 8 ا‎ 

بالففات ويا ee‏ ا يي 
اا راغا أو سكا مسح إذا كان رَطْباء شك الراوي < 

وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما. 

والذي قرب التأويل المذكورَ عند من قال به: ما جاء فى بعض الروايات 


8 : (بظفري). أقول : e‏ ا وبضمّتين» وبالكسر شاد 
يكونٌ للإنسانٍ وغیره» کالاظفور 0" 

قوله : (في بعض الرٌوايات)› أقول: تقدّمَ أنه أخرجَها الترمذئٌ وصكّحها. 

قوله: (والذي قرب التأويل ا مَن قال به)» أقول: أي: التأويل 
لمن اعتذرَ لمالك عن حديث الفرك بأنّه بالماء . 

إلا أنه لا يخفى أنه لا بقرت ذلك التأويلَ ما ذكرّه؛ لأنَّ غاية ما أفاده هذا 
الحديث أنه يغسلّ ما رآه» وينضحٌ ما لم يره والغسل لا يستلزم الفركٌ» بل ليس 
من مُسكاه» فالفرك زيادة على الغسل» فالحديث لا يدل عليه» فلا تقريم 

ويلزمٌ منه أنَّ مالكاً يقول: إِنَّه لا بدّ من الفرك للمنيٌ مع عسلهء ا 
4 بل هو عنده كغيره من النجاساني» ونذا جح الشارح بد التأويل آيرة. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰). 

(؟) في «ح» زيادة: «بظفري»» وليست في ألفاظ الحديث المشار إليه. نعم وقع عند الطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (1/ )٥١‏ من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها: «بأصابعي» . 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)٤۹/١(‏ ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» )٤۹٦/١(‏ 
عن البزار قوله: هذا الحديث لا يعلم أحد أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى عن 
عمرة عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي» ورواه غيره مرسلاً . 

. انظر : «القاموس المحيط» (مادة: ظفر)‎ )٤( 


١‏ شرح العمدة مع العدة 


عن عائشة: أنَّها قالت لضيفها"“ الذي غسلّ الثوب: إِنَّما كان يَجِرِيكَ إن 
ركه أذ وز نكا يوان لم قو تدحت سواه القدد را اف يمن ثونيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فحصّرّت الإجزاء : في الخسل لما رآه» وحكمّت بالتضح لما لم يرّه» وهذا 
حكم النجاساتِ» فلو كان هذا الفرك المذكورٌ من غير ماءٍ ناقض آخرُ 
الحديثِ أوله الذي يقتضي حصرٌ الإجزاء في الغسل» ويقتضي إجراءً حكم 

ئر النجاساتٍ عليه في التضح. إلا أن دلالة قولها : (لأحكه اميا E‏ 
أصرَحٌ وأَنصُ على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكاً بالماءء 
لدت واا الت ف 

وأعني ب (القرائن) : التضحَ لما لم يره وقولها: إِنَّما كان يجزيكٌ . 

ومن الناس مَن سلكَ طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصرّ فيها على 


قوله : (التضح لما لم يرا قول : تقريئه : :اه إذا كان لاب من النضمح لا لم 
يرّه فالفركُ لا يجزىء إلا مع الما فال احتيج إليه مع عدم زوالٍ العين» فكيف 
معها؟ 

وقولها # عا كان چ ) ول فلى ل ىا لغار 

وقد يجابٌُ عن هذا بأنَّ مرادّها بما يراه: الأخضرٌ لا اليابسٌ» بقرينة حديثِ 
الفرك» وحينئذ فلا تناقض في الحديث . 

قؤلةة ومن الاس اقرل: هرمن أدلة القاقلن نجاس قالوا + الأحاديث 
ارا فو رس افر ی تياك لن لاق قبا ا 

اران ووتدرر انا الاك SN E N‏ التو تيا 


)010( في هامش «(م) : «وضيفها: عبد الله بن شهاب الخولاني». قلت: كذا جاء مبيناً في ااصحيح 


مسلم») (۲۹۰). 
(۲( رواه مسلم (/58). 


١1١ كتاب الطهارة‎ ١ 


ذكر الفرك» فقال : هذا لا يدل إلا على ''' الفركِ من الثوب» وليس فيه دلالة 
على أله الثوبُ الذي يُصلي فيه نحمل على و ويُحمَل الحديث 
اا الىد ال .وهو نولي : (فيخرج إلى الصلاة وإ بقع الماء 
في ثوبه) على ثوب الصلاة. 

ولا يقال: إذا حمّلتم الفركَ على غير ثوب الصلاة» فأيٌ فائدة في ذكر 
ذلك؟ 

انتيل لديا عراز بن الوب ارصن ني يرسا لسار 

وهل الطريقة قله تتمشى لو لم تأتِ رواياث صحيحة بقولها: ا 
فيه)» وفي بعضها : (فيُصلَي فيه) . فأخذ بعضهم من كونٍ الفاءِ للتعقيب أن 
يُعقبُ الصلاة ة بالفرك» ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخولٍ في الصلاة 


ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكود المني كذلك . 

كلو العو دجا كور انلك اانا CIE aS‏ لا يجوز النوم في 
اح اله > فإذا كتا نبيحٌ ذلك» ونوافق ما روم عن النبيّ صلَى الله عليه وآله 
وسلّم في ذلك» ونقول من بعد: لا تصحٌ الصلاة ة في ذلك . > فلم نخالفٰ شيئا مما 
رو عله سان ال ع و ادوم 

تول : (لو لم تأتِ رواياتٌ صحيحة). أقول : ع a‏ 
لقن رأيتنى ني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فَركاء فيصلي 


E 


قال الحافظ ابن حجَر: وهذا التعقيبٌُ بالفاء ينفى احتمال تخلّل الغسل بين 
عرسم 0000 00 


الفرك والصلاة» وهو مثل ما أشارَ إليه الشارح 


)١(‏ في «م» «هذا يدل على». 
(۲( رواه مسلم (584/ .)۱١١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ 0777 . 


5 شرح العمدة مع العدة 
إلا أله قد ورد بالوارِء وب (ثم) أيضاً في هذا الحديث؛ فان كان حديئاً واحدا 
الخد كل والفقول فنها وات فتقفُ الدلالة بالفاء إلا لمرجح لهاء 
وإن كانت الرواية بالفاء حديثاً واحدا» فيتجة ما قاله. 


واعلم أن احتمال سه بعد الفركِ واقع: لكي الأصل عد فيتعارضَ 
النظك ب ا هذا الأصل» وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل" فما 
ترججحَ منهما ِل به» لا سيّما إن انضمّث قرائ في لفظ الحديث تنفي هذا 
الاحتمالّء فإذ ذاك يتقوى العمل به» وط إلى الراجح مه بعد تللق 
القرائن» أو من القياس . 


قوله : (فتقفُ الدلالة بالفاءع)» أقول : لما سيئيلة آنا للسهان المع اله 
واكم أو لقط اوی وما دخله الاحتمالٌ بطلّ به الاستدلالٌ» فثبتت الدلالة . 

قوله: (إلا أن يقوم رجح يرجح رواية الفاء عُمِلَ بها)ء أقول: قد ذكر الحافظ 
ابن حجر : ا ا : أنها كانت تحگه من ثوبه صلی الله عليه وآ 
وسلّم وهو يُصلي » وهذه صريحة أنه كان يُصلي وهو ه في الثوب بلا فرك 
ولا غْسْلٍ. 

إلا أ ينان بجر انه ته صلَّى الله عليه وآله وسلّم ما عَلِمَ به . 

قوله : (واعلم أن اعمال فر بعد الغسل واقم )» أقول: الاحتمال لا يدفع 
الهو متها واا عد كما قال لغار ال > سيّما وهاهنا قرائنُ تنفي 


. في «م» واح»: «مفردأ)‎ )١( 

(۲) في «ح»: «وبين اتباع القياس ومخالفه؛ أعني مخالفة هذا الأصل». 

)۳( في ((ش» : «الراجح منه ومن تلك» . 

0( ولا يصح أن تكون من لفظه يل ؛ لكنها وصف لفعله ب . 

. عبارة: (رواية ابن خزيمة) وقع بدلا منها في النسخ : (مسلم)» والتصويب من «فتح الباري»‎ )٠( 
. )۲۹۰( ورواه ابن خزيمة في (صحیحه»‎ 207377 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 

(۷) فى «ب»: «بجواز). 


١17 كتاب الطهارة‎ ١ 

وقد استعملّ فى هذا الحديث لفظة (الجنابة) بإزاءٍ المنيئ» وقد ذكرنا أنّها 
تستعمّل بإزاءِ المنع» والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج» والله 
أعلم . 

ه 5 يد وض الله نه قال 

“ل الحديث السابع : عَنْ أبي هريره رضي | عَنهُ قال 
صلی الله عليه وسلّم: «إذَا جلس بَيْنَ شعَبها الع تم جَهَدَهًا؛ فقڏ وَجَبَ 
الغْسْل) . ' 

(خ: ۲۸۷ واللفظ له م: )۳٤١۸‏ 

وفي لفظ : (وإِنَ لم ينرل». 

(FEA (م:‎ 

(الشّعَبُ): جمم شعبة» وهي الطائفةٌ من الشيء» والقطعةٌ منه. 


الاحتمال؛ مثلّ: الفاءء وكونه يُفْرَكٌ وهو يُصلي فيهء ومن البعيد أن يُعْسَلَ بعد 
الفرك ولا يذكرّه الراوي» سيّما ولو غسله لما باشرّه في الأغلب إلا الراوي؛ 
ای غافظلة و فر لها إن کان اسا ف که وان كان افيص اه 
فِنَهُ لو عسل بعد الفرك لما كان للتقسيم فائدة يُعتدٌ بها . 

ويرجّحُ عدم الغسل بعد الفرك أيضاً القياسُ على غيره» فاته ليس لنا نجاسة 
تفرك أوَلا ثم تسل ثانياً. 


al 


2د > 
532 2 ك3 


(الحديث السابع): قوله: (الشْعَّب)ء ذكر الشارح في تفسير الشّعَبِ 


الأربع أزفعة أقوالٍ وسردها ابن ا في (فتح الباري» على رتيب الشارح . 
ادرا غاا مااع وفك ذاها» وسادمتها ‏ اها اه 


. 05940 /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ شرح العمدة مع العدة 


وخا ف الا الب ب الأربع» فقيل: يدَاها ورجلاهاء وقيل : 
رجلاها وفخذاهاء وقيل : E‏ وا وقيل: نواحي الفرج 
الأربع» وده اوا وكأنّه تحويمٌ على طلب الحقيقة الموجبة 
للغسل. 

والأقربٌ عندي الکن الاد اليدين والرّجِلينٍ أو الرجلين 
والفخذين» ويكود الجماع مَكنياً عنه بذلك» کا عن التصريح . 


5 ا 

قوله : (أشكتاها)؛ بِضِمٌ الهمزة"“» وسكون السين . 

قال الأزهريٌ : الأسْكتان: ناحيئًا الفرج» والشّفْران: طرف الناحيتي ° 

قوله : (كأنّه تحويم)ء أقول: بالمثناة الفوقيّة» والحاء المهملة» من حرم حول 
الشيء : طاف به . 

e لبق ری ای مقا ر‎ a 
ا 2 إلا أنه عارش هذا الذي أرادّه حمل الألفاظ على حقيقتها‎ 
. الذي رجح به الشارح مختارّه على هذا‎ 

قوله : (والأول عندي أقربٌ)» أقول : ائ من الأقوالٍ» وقل ذكرٌ في وجه 
الترجيح : : أنه أ ایا أو هو الحقيقة نفسّها. 

قال الا في «الفتح»: إِنَّه رجّحَ القاضي عياض رحمه الله الأخيرَء وهو 
600 إسكتاها : بكسر الهمزة إسكان السين وفتح الكاف» المفرد: إسك. بكسر الهمزة» كذا ضبطه 

ابن منظور في «لسان العرب» /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ (مادة: أسك)» وانظر: «تاج العروس» للزبيدي 

(مادة: أسك) . وقد وهم الصنعاني رحمه الله في قوله : ر بضم الهمزة» . 

(۲) كذا قال» والذي في المعاجم أنها بكسر الهمزة» كما في «الصحاح) وغيره» وفتحها لغة قليلة 

كما قال صاحب «المصباح»» ولم أجد من ذكر الضمء بل قال النووي في «تهذيب الأسماء» 


(0 6 ): بكسر الهمزة وفتح الكاف» هكذا ذكره الجوهري في «(صحاحه»» وأهل اللغة مطلقاً. 
(۳) انظر: «تهذيب اللغة» (١١/”"/ا١)‏ و(۱۱/ »)۲٤١‏ و«فتح الباري» (۱/ 796) . 


١ 10 كتاب الطهارة‎ ١ 
واا وها هذا لأَنّه أقربٌ إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في الجلوس‎ 
E بينهاء وأمًا إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة‎ 
. بالكناية عن التصريح فيها"''‎ 
0 اا عن عن سق ل الخية من اا اک‎ 


نواحي اه بع" قال : واختار ابن دقيقٍ العيدٍ الأول" . 
قوله : (لأله أقربُ إلى الحقيقة) . ا أي : حقيقة بينيّةٍ الجلوس» ولذا قال: 


(في الجلوس بينها). حقيقة حقيقة الشّعَب؛ إذ ظاهرٌ سَردهم الأقوالَ في تفسيرها أنّها 
حقيقة في کل واحدِ» re‏ 
قوله : (فلا جلوس بيتها حقيقة)ء أقول: وملاحظة الحقيقة في الألفاظ هي 


الأصل. وإن كان ال غه يصيّرٌ الكلام كناية» ولا ضير فيه» 
حمله على نواحي الفرج فوت + لحت في ا 
الحقيقة الموجبةٌ للغسل ؛ بل حرم حولهاء فما : ديجي e‏ 
المعنى المراد» فإ الجلوس بينَ نواحي الفرج كنايةٌ أيضاً عن الجماع . 

قوله : (وأيضاً)ء أقول: عطفٌ على قوله: (لألّه أقربٌُ إلى الحقيقة)» وهو 

جْحْ آخرُ لحمل الشّعَبٍ على أحدٍ القولين الأوََْنِء وهو أن الجهد هو التكاح. 
ع إذا جل ر ينَ يَدَيْها ورجليها أو فخذيها ثم نككَهاء وحينئذ فك لفظ في 
معناه الحقيقيٌ » ولا كناية في الكلام» ولا مجاز. 


)١(‏ في «ح»: «وقد يكتفى بالكناية عن التصريح» لا سيما في أمثال هذا المكان الذي يستحيا من 
التصريح بذكرها" . 

(۲) انظر : «إكمال المعلم» (۱۹۷/۲). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ 07906 . 


55 شرح العمدة مع العدة 


ذكرٌ ذلك عن الخطاب"'' » وعلى هذا فلا يحتاج أن يجعلَّ قوله: (جلس بينَ 
شعبها الأربع) كنايةً عن الجماع» فإنّه صرح به بعد ذلك . 


ار 


يقال منه : 0 د أي : بلع مش 8 وي 


قوله: (ذكرٌ ذلك عن الخطابئ)ء أقول: وفي «النهاية» لابن الأثير: ونقل أنه 
من أسماء النكاح ''. 

وقال الفاكهانئ : لم أرَ هذا القول - أعني : قول الخطابيٌ ‏ في شيءٍ من دواوين 
اللغة المشهورة وأكثد ما قاله الجوهرئ وغيده: الجاهدٌ: الشَّهُوانْ(”» فَعْلان من 
الشَّهُوة» وهو أعمٌ من أن يكون للنكاح وغيره”؟" . انتهى . 

قلت : ثم يرد عليه استفسارٌ النكاح : هل أريدَ به العقد. ا معلوم أنه 
لم يرد د إلا الثاني › لكنّ الوطء يراد به الإيلاج» وحينئل يخرج الحديث عن إفادة 
المعتى الذي سبق لبياتة افتأمل.. 

قوله: (وهذا أيضاً لا يراد حقيقته)» أقول: وقد ورد في رواية أبي داو بلفظ : 
«وألرّق الختان بالختان»°“ بدل قوله : «ثم جهدها) . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يدل على أن الجهد هنا كنايةٌ عن معالجة 
لإيلاج. 

وكأنَ مراده : كمال الإيلاج» وإلا فاته قد يقال : التقاءُ الختانين يستلزم شيئاً من 


. وقد نقل هذا القول عن ابن الأعرابي‎ 2273٠١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: جهد)‎ )۲( 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: جهد) . 

(4) انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني .)511/١(‏ 

. رواهأبو داود(7١7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٥( 

(0) انظر: افتح الباري» (۱/ 990 ١ .)۳۹٩‏ 


1۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
واا و جر بُ الغسل بالجماع وإن لم بزل وكلّ هذه كناياتٌ‎ 
. يكتفى بها عن فهم المعنى منها عن التصريح‎ 

وقوله في أولٍ الحديث : (بينَ شعبها الأربع) كنايةٌ عن المرأة وإن لم جر 
لها ذكرٌ اكتفاءً بفهم المعنى من السّياقٍ كما في قوله تعالى: « حى ورت 
با لجاب #[ص: . 

والحكمٌ عند جمهور الأمة”"“ على مقتضى هذا الحديثِ في وجوب 
الغسل بالتقاءِ الختائين من غير إنزالي» وخالف في ذلك داودٌ الظاهريٌ وبعضٌ 
أصحابه: و الظاه 0 و الجماعةً. 


الإيلاج؛ نفك قال التحافط ‏ إن E N‏ الختان» - كما في 0 
الالتقاءء المراد به الاد كا5 لىف الترمذئ : «إذا E‏ 


قال : ولو حصل مجرّدُ الجلوس لم يجب الخسل بالإجماء”*». 
قوله: (من غير إنزالِ)» أقول: قد ورد بهذا اللفظ في «مسلم» من طريق مطر 
الورّاق» عن الحسن في آخر هذا الحديث : «وإن لم يُنزل». 
ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً» رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه)ء وفيه: 
«أنرل» أو لم يُنزِل» وكذا رواه الدارقطنينٌ وصكّحه”" . 


قوله: (وخالف فى ذلك داود الظاهرئ)» أقول: قال ابن العربيٌ : إيجاث 


. فى «ش»: «العلماء». وفى الهامش : فى نسخة : «الأمة)‎ )١( 

6 في «ح»: اونش غالا بدل توا نه عفن ا 

(۳( رواه مسلم )۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري عن عائشة رضي الله عنها . 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱٠۹( رواه الترمذي‎ )٤( 

. 0590 /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) رواه مسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) رواه الدارقطني في «سننه» (۳۹۷) ولم أقف على تصحيحه له» وانظر: «فتح الباري» 
(5 »© وعنه نقل المؤلف . 


۸ شرح العمدة مع العدة 
واا الظاهريٌ : قولّه صلَّى الله عليه وسلّم : (إنّما الغا مه الا 
وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رُخصة في أوَّلٍ الإسلام» 

نسح ذكره الترمذيٌ”" . والله أعلم . 


الغسل أطبقّ عليه الصحابة فمن بعدهم» وما خالفَ فيه إلا داود» ولا عبرة 
بخلافه O‏ 

وتعمّبه الحافظ ابن حجرء وقال: نفيّه للخلاف مُعترَض» فاه مشهورٌ من 
الصحابة» ثبت عن جماعة منهم . 

لكن اذَّعَى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بينَ التابعين» وهو مُعترَضٌ أيضاًء فقد 
قال الخطابئ : إِنَّهُ قال به جماعةٌ من الصحابة سمّى بعضهمء قال: ومن التابعين 
الأعمش . 

وتعقّبّه عياضٌ» وقال: لم يقل به أحدٌ بعد الصحابة غيره» وهو مُعترَضٌ 
أيضاً بأبي سلمة بن عبد الرحمن 

وقال الشافعيٌ : حديث «الماء من الماء» ثابتٌ» لو 

قلت : والناسخ حديث الباب» وحديث : «إذا التقى الختانان». 

قوله: (إِنّما الماء من الماءِ)» أقول: هو حديثٌ أخرجّه مسل من حديث 
أبي سعيدٍ الخدريٌّ» ومفهومٌ الحصر فيه يقتضي أله لا غسلَ من التقاء الختانين» 
وا 


)010( تقدم تخريجه عند مسلم . 

(۲) رواهالترمذي ( نمه دو جديه ا رن ر . وقال: حسن صحيح . 

(9) انظر: «عارضة الأحوذي» دين العربي 2)١597/١1(‏ و«فتح الباري» (۱/ ۳۹۸). 

.)١95/5؟( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٤( 

.)۳۹۹-۳۹۸/۱( وانظر: «فتح الباري»‎ .)6١1///( انظر: «اختلاف الحديث)» للإمام الشافعي‎ )٥( 


١ 84 كتاب الطهارة‎ ١ 


la gg eT ST 92-7 


ابوه عند جَابر ُن عَيْدِ اش 


5" الحديث الثامن: عَنْ أبى جه 
كو 
نه 


ص 
۶ 


وهو 
:ا 


ان ابي طالب رضي الله عَنْهُم 


(الحديث الثامن): قوله: (عن أبي جعفر محمد).ء أقول: لم يذكر الشارح من 
أحواله شيئاً» وهو محمد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضوان الله 
عليهم. 

ومحمدٌ هو الذي يُلقَبٌ بالباقر؛ لأنّهِ بَقَرَ العلم؛ أي: شى عن مُشكلاته 
وغوامضهء روى عن أبيه زين العابدين» وبي سعيدٍ» وابن ن عباس » وأبي هريرةء 
وغيرهم» وروی عنه عمرُو بن دينار» والزهريٌ› Es‏ رباع عر همه 
ا اا ا سام ركم 

ووا س ومسي ود سنة أربع عشرة وما وقل غ ذلك 
ودف فى في البقيع في القبرٍ الذي فيه أبوه. وعم أبيه الحسن بن علي بن ابي طالب» 
وهو في قبة في البقيع”“ فيهاالعبَّانُ رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما أبوه فهو على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عرف بزين العابدين . 

قال ابن الأثير: هو من أكابر ساداتٍ أهل البيتِ» ومن جلة التابعين وأعيانهم. 
كانت امه آم ولدٍ. 

قال الزهريٌ: ما رأيث قرَشيًا أفضلَ من علىٌ بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهو”" . 

وأمّا الحسينٌ بن علي فهو أبو عبد الله ريحانة المصطفى» وشهيدٌ كربلاءً» 
وسيِّدُ شباب أهل الجن بلا مراء . 

قال ابن الاير لمي ا اروم 


)غ2 فى (ب) : «بالبقيع» . 
(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (؟١/ .)۷٠١‏ 


204 - 5 2 5 7 لس -ه 2 

قتل يوم الجمعة يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين بكربلاء» ويعرف الموضع 
أيضاً بالطفٌ من أرض العراق فيما بِينَ الكوفة والجلَة . 

روى عنه أبو هريرة» وابنه على بن الحسين 06 العابدين › يا u)‏ 

5 3 ع 1 بے > 8 

ابنتاه» وكان له يوم قِتِلَ ثمان وخمسون سنة . انتهى ملخّصاً من كلام ابن الأثير”" . 

وقد بسّطنا ترجمته فى «الروضة النديّة»). وقفا تلدوفى ال غه 

واا علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه فتقدّمْ ذكرٌه» ويأتي ذكرٌ جابر بن عبد الله 
قريباً. 

« وه ۹« مه 0 5 1 ۴ 7 

قوله: (وعنده قومه). اقول : قال الحافظ في «الفتح»: أمّا النسخ التى وقفت 
عليها من «البخاري» بلفظ «قومٌ» من دون ضمير . 

قال: ووقع في (العهد: a o‏ بوعل ل E‏ 
ضميراً یعود إلى جابر» وفيه ما فيه . 

لدت هذه الرواية فين «(مسلم) صلا وذلك وارد على قوله : إنه يخرّج 

كرت ث1 ر(4) إن 

فقوله: (وليست هذه الرواية) يريدٌ: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي فى 
«العمدة»» وهذا واردٌ على الزركشيٌ» فإنّه أهملّ التنبية على هذا الحديثء فإنَه 


)١(‏ انظر ما نقله الصنعاني قريباً عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» في التعليق على لفظ «وعنده 
قومه). 

(۲) «جامع الأصول»(؟١/595).‏ 

فر في «فتح الباري» : «شراحها). 

. 0755 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


١د‏ كتاب الطهارة ۷۱ 


عن العُشل ؛ فال : كفيك كَ صاع“ فقال رَجل: ما ُکفيني» 4 فال 
و کا کی لاخ وى بلك رد قراط - يريد به: الي 
صلى الله عليه وسلم -» ن نّا في توب 


(خ : 33 واللفظ له. م e‏ 


وقول ابن حجر: إِنَّ شارح «العمدة» جعلَ ضميرَ القوم لجابر» لا يريدٌ به ابنَ 
دقيي العي» بل غيره. 000 

قوله : (فسألوه عن العسل)» انول ف لا أن السائل هو أبو جعفر محمد 
ا بن راهويه»» فنسبتُه إلى الجميع مجاز . 

: ولهذا أفرد جابة الجوات» وقال: ايكفيك) وأفاد النسائئٌ في روايته 

ا : تمارينا في الغسل عند جابر ل" 

قوله: (فقال رجلٌ)؛ أقول: في «الفتح»: أنه زاد الإسماعيليٌ : (منهم)؛ أي 
و 

قال التحافط ,يعد ل وها و ا ت في روا ن هنا القائل هر 
الحسنْ بن محمدٍ بن عليٌ بن أبي طالب كما جزم به صاحبٌ «العمدة»» وليس من 
قوم جابر ؛ لأنّه هاشميٌ » وجابر أنصارئ . 

قوله: (أوفى) - بالفاء وألف مقضورة - ب ل أوقى في الصفة والقذر؛ 
5 اوناكو ةعم قاله العاف 17 

قوله : (أو خيراً منك)» أقول: مصحّحٌ في نسختنا من «العمدة» بالنصب . 
)١(‏ في النسخ : «في سبب»» والمثبت من «فتح الباري» . 
(۲( رواه النسائي (۲۳۰)» وانظر: «فتح الباري» )5211/١(‏ . 
(۳) في النسخ : «زاد الإسماعيلي : تلوم أي من اللوم»» والمثبت من «فتح الباري». 


(4) انظر: «فتح الباري» (311/1) . 
(5) المصدر السابق» ووقع في (أ): «أو أكثر»» والمثبت من باقي النسخ و«الفتح». 


۷۲ شرح العمدة مع العدة 


ت اه 200 د ا 0 
وَفِي لفظ : كان النبئنٌ صلى الله عليه وسلم يفرع على رَ 


(TYA م:‎ «YoY (خ:‎ 


وقال الحافظ : بالرفع عطففٌ على (أوفى) المخبّر به عن (هو)» وفي رواية 
الأصيليٌ بالنصب عطفاً على الموصول. 

قوله : (وفي لفظ : كان النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم يفرع على رأسه ثلاثاً). 
أقول: هو أحدٌ ألفاظ حديثِ جابر في «البخاري» من حديث أبي جعفر أيضا"''. 
وليس هو في رواية (مسلم». 

وار سا ل البخاري : حدّئني أبو جعفر قال لي جابرٌ: أتاني ابن 
عمّكَ يُعرَضٌ بالحسن بن محمدٍ ابن الحنفيّة فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ 
فقلتُ كان الي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثلاثة كف ويفِيضٌها على رأسهء 
ثم يفيض على سائر جسَّدِه فقال الحسن : إني رجلٌ كثيرُ الشعرء فقلت: كان 
الب صلى الله عليه وآله وسلم أكثرَ منك شعرأ” '" . 

وفيه تصريح البخاريّ بان الرجلّ هو الحسنُ بن محمدٍء ويعرفٌ أن صاحبّ 
«العمدة» استفادٌ تعيينه منه» وإِنّما نسب ابن حجر الاستفادة إلى صاحب 
«العمدة»؛ لأنه زيادة في بيانٍ؛ إذ زيادةٌ الضمير في (قومه) الثابتِ في روايته . 

وهذا الحديث في «مسلم» من حديثِ جعفر بن محمدٍ أيضاً و اقل خا 
جعفرٌء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونم ا من جناب صب على رأسه ثلاث حَثيات من ماي فقال له 
الحسن بن محمد: إن شعري كثيدء فقال له جابرٌ: ياابن أخي ! كان شعرٌ 
)١(‏ المصدر السابق . 


(۲( رواه البخاري .)۲٥۲(‏ 
)۳( رواه البخاري .(or)‏ 


١7 كتاب الطهارة‎ ١ 
قال الشيخ رحمه الله : الرجل الذي قال: (ما يكفيني) هو الحسن بن‎ 


محمد بن على بن أبى طالب» أبوه: ابن الحنفيّة . 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرٌ من شعركٌ وأطيبَ"'". انتهى . 

فقول الحافظ: إِنَّ الحديث لم يروه مسل أصلاً» وإنّه وارد على صاحب 
«العمدة» يحمل على أنه أراد به اللفظ الأول الذي في «العمدة» دون قوله: (وفي 
لفظ)» إلا أنَّ النسختين لم تتطابقا على هذا اللفظ الآخرء إِنّما تطابقا على معناه. 

قوله: (هو الحسن بن محمدٍ)ء أقول: الحسن بن محمدٍ بن عليٌ بن 
أبي طالب» فر" به المصنف المبهم في قوله: (فقال رجلٌ: ما يكفيني). 
فاستدعى ذلك الكلام على الحسن» وأبيه ابن الحنفيّة . 

فأمًا الحسنٌ فكنيته : أبو محمد» وهو ابنُ محمد بن عليٌّ بن أبي طالب المدنيٌ 
التابعينٌ» سمع سلمة بن الأكوع» وجابرَ بنَ عبد الله الصحابيّين» وأباه. وغيرهم 
اا ع 


روى عنه عمرٌو بن دينار: أخبره"" الحسنْ بن محمدٍء ولم أرَ أحداً قط أعلم 


وأمّا أبوه وهو محمد بن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه فهو ابن الحنفيّة أم 
ولد عليّ رضي الله عنه» واسمُها خولة بنث جعفر بن قيس» من بني حنيفة بن 
جيم بضم اللام» وفتح الجيم» وسكون الياء» وهي من سبي بني حنيفة» سبيت 
فى حوب اليمامة» وكانت وقعة اليمامة في سنة إحدى عشرةً بعد وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


(۲) فى «ب»): (يفسرا. 


(۳) كذا في النسخ» ولعل الأحسن : (أخبرني) كما في «المستدرك)» (2)00599» أو: (أخبرنا) كما في 
«الکاشف» للذهبى (۱/ ۳۲۹) . 


V٤‏ شرح العمدة مع العدة 


الواح فى لحن اها E ORE EEE‏ 
وسيلانه عليه» فمتى حصلّ ذلك تأدّى الواجبٌُ» وذلك يختلف باختلاف 


قيل: هي أمَهٌ من إماء بني حنيفة» وكان أبو بكر صالحهم على ما في أيديهم 
من الرقيق . 

وقيل: هي من سبي بني حنيفة أنفسهم» وهبها أبو بكر رضي الله عنه لعل 
رضي الله عنه . 

ولد محمد هذا في خلافة أبي بكر على أرجح ح الأقوالٍ. وتوفي سنة خمس 
وتسعين » وقيل غيرٌ ذلك › ودفنَ بالبقيع . 

وأا وله الحسنٌ بنْ محمدٍ فقال ابن الأثير : وفاته في زمن عبدٍ الملكِ بن مروان”" . 

وقال البزماويٌ : سنة خمس وتسعين على قول جماعة» واختاره الذهبيٌ”'". 

وقد عرفت معنى قول عبد الغني رحمه الله : (أبوه هو ابن الحنفيّة)؟ أي : 
الحسنْ هو ابن محمدٍ ابن الحنفيّة» بسب إلى أمّه أشهر من نسبته إلى عليٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه» فلذا زاده بذلك إيضاحاً. 

قوله: (ما يُسبّى غُسْلاً)» أقول: قد أسلفنا عن «نهاية المجتهد» ما أفاد أن 
ا على مجرّد الإفاضة» وعليها مع ر الذّلك»ء وأ لا يتم الاتعدلال به 
على لزوم الدَّلكِء ولا على عدمه"» وكأتّه يقولٌ الشارح : الإفاضة تسكى سلا 
والأصلٌ براءةٌ الذمّةِ عن زيادة الدَّلكِء فيستدكٌ بالاسم» ففي هذه الضّميمةء وزيادة 
قوله: (وسيّلانِه عليه) ‏ أي: على العضو - احترازٌ عن إفاضة لا تشملٌ العضوًء 
ولا تسيل على کل جزءٍ منه . 

قوله : (فإذا حصل ذلك تأ تاد ی الواجت). أقول : فيه د تقريرٌ لما سلف من عدم 
)01 انظر : «جامع الأصول» (۱۲/ .)١٠١‏ 


(۲) انظر: «الكاشف» للذهبى (۳۲۹/۱). 
(۳) انظر ما تقدم في شرح الحديث الثالث من هذا الباب. 


١د‏ كتاب الطهارة ۷o0‏ 
الناس » فلا يتقدَّرُ الماءً الذي يُختسل به أو يُتوضأ به بقدر معلوم . 

0 َ 5 ۱ 

قال الشافعيٌ رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفي › ويخرّق بالكثير 
فلا يكفي”'' . 

ا أن ل في الغسلٍ من صاعء ولا في الوضوء من مذ 
وهذا الخد أحدٌ ما يُستدَلٌ به على الاغتسالٍ ا وليس ذلك على 
سبيل التحديد» وقد دلت الأحاديث على مقاديرٌ مختلفةء وذلك ‏ والله أعلم - 


شتراط الدَّلكُ وأنَّه ليس الواجب”'" إلا الإفاضة وعموم السّيَلانِ. 
قوله : (أحدٌ ما يدل على الاغتسالٍ بالصًاع)؛ ال ويدلٌ له وللوضوء 2 
ما أخرجه مسل من حديث سَفينة كانس مهد له ردك يونا القن 


ويغتسلٌ بالصاع”” . 
وأخرج أبو المُظفر السّمْعانيُ من حديثِ اكد : «الوضوء مذ والغسل 
صاعًء وسيأتي 0 يستقلُونَ ذلك أولئك خلاف آهل حي والأخد بِسَنتِي 
معي في حظيرة ا إلا أله قال الحافظ ابن حجر : فيه مترولك0*» . 
قوله: (دَلَّتَِ الأحاديث على مقاديرٌ مختلفةٍ). أقول: أخرح الطبرانق من 


.)58/١( انظر: «الام للإمام الشافعي‎ )١( 

(۲( فى «ط): «بواجب) . 

(۳( رواه مسلم )۳۲١(‏ بنحوه من حديث سفينة » و(775) من حديث أنس واللفظ له. 

€3 رواه أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الرحمن السمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتاب 
«الانتصار لأصحاب الحديث»» من طريق عنبسة بن عبد الرحمن ن القرشي »ء »> عن محمد بن زاذان» 
: عن أم سعد رفعته. وعنبسة هذا متهم متروك› و محمد قال البخاري : لا يكتب حليثه. ويغعنى 
عنه في الدلالة حديث صحيح رواه أبو داود (47) عن عبد الله بن مغفل : أنه سمع ابنه يقول : 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذ دخلتهاء فقال: يا بني» سل الله الجنة وتعوذ 
به من النار ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء». انظر : «البدر المنير» لابن الملقن .)٥۹۹-٥۹۸/۱(‏ 

)0( انظر : «التلخيص الحبير» .)١55 /١(‏ والمتروك هو عنبسة بن عبد الرحمن . انظر التعليق السابق . 


0 


وأخرجّه البيهقئ : بأقلّ من O‏ 


وأخرج ابنُ خزيمة وابنُ حبّان من حديث عبد الله بن زيدٍ : ا e‏ 


ورواه أبو داود والنسائئئٌ من حديث أم عور تمر وصحّحه أبو ر 6 


وعند مسلم من حديثِ أنس : : كان يتومّأ بالمذٌء ویختدل چ إلى خمسة 
أمداد 


وقععن دين أنه NE aC‏ 

فة د ها نها كانت تغتسلٌ هي وهو صلی الله عليه وآله وسلم 
في إناءٍ يسع ثلاثة أمدادٍ» أو قربها من ذلك . 

وفيه عنها: اا ا 
وهر ال وفسّره سفيان بثلاثة اصع ٩‏ 

O كرك‎ AY 


.)۸٠۷١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» .)١55 /١(‏ والمتروك هو الصلت بن دينار كما ذكر الحافظ . 

)۳( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١97/١(‏ ورواه أيضاً ابن عدي ذ في «الكامل» ٩ /٤(‏ وهو 
كسابقه من طريق الصلت بن دينار . 

(6) رواه ابن خزيمة في «(صحیحه» (۱۱۸)» وابن حبان في «صحيحه» (۱۰۸۳)» كلاهما بلفظ : (أتي 
بثلثى مد فتوضأًء فجعل يدلك ذراعيه). وانظر : «التلخيص الحبير» »)٠٤١ /١(‏ واللفظ منقول منه. 

.)٠٤١ /١( وانظر : «التلخيص الحبير»‎ .)۷٤( رواه أبو داود (44)» والنسائى‎ )٥( 

(7) رواه مسلم »)0١/75(‏ وهو عند البخاري (۱۹۸). 

)۷( رواه مسلم (770/ )٥١‏ من حديث أنس أيضاًء لا من حديث حذيفة كما ذكر المؤلف . 

(۸) رواه مسلم )٤٤/۳۲۱(‏ بلفظ : (. . . أو قريباً من ذلك) . 

(9) رواه مسلم »)٤٤١ /۳٣۹(‏ وهو عند البخاري )۲٤١(‏ دون تفسير سفيان . 

. ووقع هنا في النسخ بعد كلمة (بالمد) كلمة غير مفهومة‎ .)۷ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٠١( 


۷7۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
لاختلاف الأوقات› ا وهو ودلا غل ما لمر ا‎ 


ر 1 يكذ لعن عبان الله عليه و E‏ رطل 
و 


وقد عرفت منها أنه اغتسل هو وعائشة بأقلّ من صاع على ظاهر الرواية: وقد 
ا غ 

قوله : (لاختلاف الأوقات)ء أقول: كوقت قلَّةَ الما وكثرته» (والحالات) 
كحالة السَّْرِء أو نحوه. 

قوله: (وهو دليلٌ لما قلناه)» أقول: أي: ما دلّت عليه الأحاديث من اختلاف 
المقادير دليلٌ على أنه لا تحديد في ذلك . 

قلت: وبهذا يعرف أن القول بأنَّه لا يستحت النقصٌ عن المدّ في الوضوء 
يخالفه ثبوثُ رواية ثُلتّي مد عنه في وضوئه صلی الله عليه وآله وسلم» ويفيد 
حديث أمّ سعد كراهة الزيادة على المد في الوضوءء وعلى الصاع في الغسل(2 . 

قوله: (والملٌ: رطلٌ وثُلث). أقول: بالبغدادیٌ» TT‏ الجمهورء 
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة كما يأتي . ۰ 

ل ا he‏ ورجّحَ النوويٌ أنه مه 
وثمانية وعشرون درهما. وأربعة أسباع درهم”" 

قال الحافظ ابن حجر : وقد , 4 التي اة سبب”*؟ اختلاف العلماء في 
ذلك» فقال: إنّه كان في الأصل مئةَ وثمانيةً وعشرينَ وأربعة أسباع » ثم زادوا فيه 


)1١(‏ لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» وقد تقدم الكلام عليه 

(۲) انظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي (009/0). 

(9) انظر : «المجموع» للنووي »)١18١ /١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)١٠١ /١(‏ 

6 في (]) : «وقد بين مالك سبب0)2» وفي «ب» و«ط»: «وقد بين قوله سبب»» والتصويب من 


«الفتح»» وانظر : «المغني» لابن قدامة .)١515 /١(‏ 


1۷۸ شرح العمدة مع العدة 
وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار» ولمّا جاء صاحبه أبو يوسفَ إلى المدينة› 

وتناظرَ مع مالك في هذه المسألة. فاستدلٌ عليه مالك بصيّعان أولاد المهاجرين 

NT GG والأنصار التي‎ 


مثقالاً رأوه”" جبرَ الكسر» فصار مئةً وثلاثين . 

قال: والعملٌ على الأول؛ لأنّه هو [الذي] كان موجوداً وفتَ تقدير 
العلماء + انتهى ا 

وفي «القاموس»: المد بالضم : مكيالٌ» وهو رطلانء أو رطلٌ ثلث أو مَلءُ 
كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء وبه سمي مُدّاء وقد جربثُ ذلك 
فوجدته صحيح”*' . انتهى . 

وقوله: (وهو رطلانٍ) إشارة إلى مختار أبي حنيفة قبل رجوعه عنه» وقد نقل 
هذا التقدير عن غيره في حرف (العين المهملة) . 

قوله: (يخالف”' [في] هذا المقدار)» أقول: كان أبو حنيفة يقول: إن المُدَ 
رطلانِ» ويقول: إن الصاع لكان أرطال» ولمًا تناظرَ مالك وأبو يوسفَ في ذلك 
رجع أبو يوسفت؛ لقيام الدليل المذكور. 


(۱) في ((ش» ولام) : «الذي» . 

(۲) القصة رواها البيهقى فى «السنن الكبرى» »)۱۷١ /٤(‏ بإسناد جيد كما قال الحافظ فى «التلخيص 
الحبير» 479 5 البيهقي عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : سمعت 
أبي يقول : سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلاً؟ قال : السّنة عندنا 
أن الصاع لا يُرطل» ففحّمه ال ايده اعت لس ارك ا 
فقدمت المدينة» فجمغنا أبناءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعوت بصاعاتهم» 
فكل يحدثني عن آبائهم» فن سوق اله صل اله علية وسلي: أن هذا صاعه را لاني 
مستوية» فتركت قول أبي حنيفة ورجعث إلى هذا . 

)۳( في «فتح الباري) : «لإرادة» . 

. وما بين معكوفتين منه‎ ۰)٦١ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(6) انظر: «القاموس المحيط) (مادة: مدد) . 

(7) تحرفت في النسخ إلى: «يخالفه»» والتصويب وما بين معكوفتين من المتن . 


١‏ باب التيمم 
الا الحديث الأول: عن عِمْرانَ بْنِ حُصَّيْنٍ رضي الله لله عَنْهُمًا: أن 
رشو اله صلی الله عليه وسلّم وَأَى رجلا معزلا لم بل في القؤم» فقال : 
ايا فلانٌ! ما مَتَعَكَ أن ُصَلَيَ 58 القَوْم؟». فقال: يا رَسُول الله! أصَابتنِي 
ا ولا ماءء قال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ؛ فان يكفيك». 
(خ: ۳٤۱‏ واللفظ له م: )٦۸۲‏ 
(عمران بن حصين): بن عَبِيدِ» خزاعييٌ » كنيتّه أبو نْجَيدٍ بضم النون وفتح 


(بابٌ التيخّم) 
0 هو لغةً: القصدٌء وحدّه بعضٌ المالكية نظراً إلى معناه الشرعييٌ فقال : 
تراب تشتمل”'' على مسح الوجه واليدين. 
ماس 9 
قال: (عن عمران). أقول:: ا مرا هذا لم أرَه في «مسلہ»*"» ولا نه 
عليه الزركشيئٌ» ولا ابن حجر 
قال: (رأى رجلاً مُعتزلاً)» أقول : قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه: 
روح ا رح ا ابن الملقن ما نصّه : هذا الرجل هو 
خَلاَدْ بن رافع بن مالكِ الأنصاريٌ. أخو رفاعة» شهد بَدر Tl‏ 


(۱) فى «(ب» : (تشمل) . 

(۲) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١۲١ /١(‏ . 

)۳( هو في (صحيح مسلم) برقم (1۸1) وفيه قصة . 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)55١/١(‏ وانظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 
(9؟/72ا١١).‏ لكن ابن حجر قال في موضع آخر: هذا الرجل لم يسمء وَوهم من زعم أنه خلاد بن- 


۸٩‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الجيم بعدها ياء» من فقهاء الصحابة وفضّلائهم» صم أنَّ الملائكة كانت 
تسلمٌ عليه» وقيل: كان يراهم» مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة 
ا 

الكلام على هذا الحديثٍ من وجوه : 

أحدها : (المُعتزل) : المنفرد عن القوم» المتنخّي عنهم»› يقال: اع لغ 
وانعزل» وتعرّلَ بمعنی واحدٍ. 

واعتزاله عن القوم استعمالٌ للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسانٍ عند 


e e e e‏ ا 
مرا بن حصن قال كانت الملانكةٌ سل علي حى اكتويث: : فترَكتُ» ثم 


AE‏ ادت 
الملائكة”" . 


قوله : (مات سنة اثنتين وخمسین) › أقول : وكان إسلامه عام خيبر» أسلمّ هو 
وأبوه» وسكن البصرة› وتوفي بها. 

قال البرماويٌ : روى عن النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم مئة وثمانين حديثاء 
اتفقا منها على ثمانية» وانفرد البخاريٌ بأربعة» ومسلم بثمانية . 


= رافع . انظر : «فتح الباري» .)۲٥۷ /١(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/۷)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١١١8/9(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (7579/5)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
١ .)*0/(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۱۹۷/۱۲۲١(‏ 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده» (۸۲۷)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ ۲۸۹)» وأبو نعيم في 
(المسند المستخرج على صحيح مسلم» .)۲۸٤۹(‏ 


۱۸۱ كتاب الطهارة‎ ١ 


المُصلَّينَ إذا لم يُصلٌ معهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن ره جالسا في 
المسجد والناس ف «ما منعَكَ أن تصليَ مع النّاس؟ الست برجل 
مسله؟»'» وهذا إنكارٌ لهذه ه الصورة. 

الثاني : قوله: رما منعكٌ أن صلی في ا وقد روي . ت 
القوم)"» والمعنى متقاربٌء وإن كان أصل اللفظين ميقدرت ل 
(في) للظرفيّة فكأنّه جعلّ اجتماع القوم ظرفاً خرج منه هذا الرجلء EE‏ 


قوله : (وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه 
السا الل اخ جاك والنسائيٌ من حديثِ محجَن» وف انا مكلك أن 
تصلَّي مع الناس » ألست برجل مسلم؟)”؟) . 

وقد روي لغير محجن مثل ذلك . 

قوله : (وهذا إنكارٌ لهذه الصورة)» أقول: وهي الجلوسنٌ مع المصلينَ منفصلاً 
عو بخلاف الذي انعزل» فاته لم يأتِ في حقه هذا الإنكان بل استفهمّه عن 
عدم صلاته وانعزاله» وهذا الإنكارٌ هو اليل على أن الانعزال عن N‏ 
والتنصّيّ عنهم حيث لم يُصلّ معَهم هو الأدبُ الشرعييٌ والسنة کا سان ا 
اديت ولا غل ما ااا أن الانه ال و اد شرف و 

قوله: (والمعقى :متقارت) 4 أقول: إن هغاد الارن واحد »هو إنكار اغراد 
عن الكون فيهم. والكون لازم لمصاحبتهم› ومصاحبتهم لازمة للكون فيهم . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً) »)١17/١(‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 
14(« والإمام أحمد في «المسند) »)۳٤/٤(‏ والنسائي «(AoY)‏ وابن حبان في «صحيحه)ا 
(7405)» من حديث محجن الديلي رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (۳۳۷). 

(۳) في «م»: «وإن اختلف أصل اللفظين فإن». 

62 تقدم تخريجه قرا 


۱۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 
و(مع) للمصاحبة» كأنّه قال : ما منعَكَ أن تصكبّهم في فعلهم؟ 

الثالث: قوله: (أصابتني جنابة» ولاماء) يحتمل من حيث اللفظ 
وجهين . 

أحدهما : أن لا يكون عالماً بمشروعيّة التيمّم . 

والثاني» أن يكون CT‏ لاعيك: 

وهذا أرجح من الأولٍ؛. لأنَّ مشروعكة الت ا 
عمران راوي الحديث» فإِنَه أسلم 2 وشرو اتيم كانت قبل 
ذلك في غَرَاة المُرَيسِيع ؛ وهي واقعةٌ مشهورة. 


١ 


قوله : الي أقول : : بضم الميم» اھا را فا تة ف 
نميل فمثنّاة أيضاً فعينٌ مهملةٌ؛ مصثر. 

في «القاموس»: أنه مُصغرُ و بتر أو ماغ لزاع على زوه امن 

د 

الفؤع» وإليه تضاف وة : بني المُصْطلِقٍ» وفيها 9 عقد عائشة» ونزلّت 
آي لاا انتهى 

وكانت سنة أربع على ما قاله موسى بن عقبة» وقال ابن إسحاق: سنة 
بيك" ا سنة حمس . 

والأول رجّحه الأكثقق وهي غزوة ١‏ بني المصطلق أيضا . 

قوله : (والواقعةٌ مشهورة)ء أقول : زاق مغروطلة التب مشهورة. 

أو: واقعة المريسيخ مشهورة مذكورة في كتب السّيّر والتفسير» وقد ساقها 
الشيكان: 

وخلاصتها: آنه ضاع عِقدٌ لعائشة» فاحتبس الناسُ في طلبه حى أدركثهم 
)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» (مادة: رسع). 
(۲) ذكره عنهما البخاري قبل الحديث »)۳۹٠۷(‏ وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۸۹) . 


AY كتاب الطهارة‎ ١ 


والظاهرُ عِلمٌ الرجلٍ بهاء فإذا حملناه على كونٍ الرجل اعتقدَ أنَّ الجتبَ 
لا يتيكمُ كما ذكرَ عن عمرَ وابن مسعود رضي الله عنهما ؛ 000 
a‏ ة الصلاة وليسوا على ماءٍء 2 ناس بغير وضوءٍء فأنزل الله آية التِيحّمء 
وهي قصّة مطوّلة في الكتب المشار إليها'. 

قوله : (علمٌ الرجل بها)» أقول: بمشروعيّة''' التيمّم» أو الواقعة» أو الخزوة» 
والأولٌ أولى لأجل الباق ۰ 

را لاخر ا رج الج الا هر الغ ت لا ا فال الحاقط ان جر 
فته قال : إِنّ سياق القصّةٍ يدلٌ على أنَّ التيمُم كان معلوماً عندى ^ 

وليس في سياقها ما يدل على ذلك» بل الدليل عليه ما قاله الشارح من تأخر 
إسلام راويه» ومن شهرَ عنه واقعةٌ شرعيّة التيمّم . 

قال ابن حجر: فيه دليلٌ على جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وآله 
وسل . 

قلت: وذلك لأنَّ الرجلّ قد عَلمَ بالآية» فأخذ منها أنَّهها في الحدَثِ الأصغر 
اجتهادا منه» وهو مفروض على معرفته بالاية» وسيشيرٌ إليه الشارح . 

قوله : (كما رويّ عن عمرٌ وابن مسعودٍ)» أقول: أما الرواية عن عمرّ فأخرجّها 
اروا وجا ال كمه رقي انع تلان ا ا 
فقال: لا تِصَّلّء ثم ذكَرًا قصّةَ عمّارء وروا وشا 
)1١(‏ رواه البخاري »)۳٤٦۹(‏ ومسلم (5”51)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وليس فيهما 

التصريح بأن القصة كانت في غزوة المريسيع» بل إن بعض العلماء قد استبعد ذلك. انظر: 

مناقشة المسألة وأقوال العلماء فيها في «فتح الباري» .)٤١١ /١(‏ 
(۲) في «ب): (بشرعية) . 
2 انظر : «فتح الباري» .)501١/١(‏ 


(5) رواه البخاري (۳۳۱)ء ومسلم (۱۱۲/۳۹۸). 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


كان في ذلك دليلٌ على آنهم - أعني : هذا الرجل › ومن شك في تيمم الجُنب 
ماو لاسي المذكورة في الاية - أعني : قوله تعالى : أو لسغ 
لاء #[المائدة: TT‏ لأنّهم لو حملوها على الجماع لكان 
يهم الجُّنب مأخوذاً من الآية» فلم يقح لهم شك في تيم الجُنب. 


وأمًا ابن مسعودٍ فأخرج مسلمٌ عن شقيتي قال: كنت جالساً مح عبد الله بن 
مسعودٍ وأبي موسى» فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلا 
أجنّبَ فلم يد الماء شَهْرآء كيف يصنمٌ بالصّلاة؟ فقال: عقر الل لأبي موسى. 
لا يتيممٌ وإن لم يجدٍ الماءَ شهراً. ا 

قوله: (كان ذلك دليلاً على أنّهم). أقول: أي: الرجل وعمر وابنَ مسعود 
حملوا لفظً الملامّسةٍ الواردة في آية الوضوء على غير الجماع» وذلك أن حقيقة 
الملامسة اللمسيُ باليدء ومنه : نهّى عن بيع المُلامَسةٍ TT‏ 
الجماع» فاختلفَ السلفُ والخلفُ في المرادٍ من الآية بما هو معروفٌ. 

قوله : اي هذا الرجلّء ومن شك في تيم الجُنب)ء أقول: هو تفسي” 
لضميري (حمَلُوا)» وضمبر (لهم)؛ وذلك لاهم لوحملوا الملامسة على الجماع 
لكانت الاية دال على تيشم الجنب أيضاً. 

اانه لا يفن أن N‏ لما : يتم بعدَ حمل قول الرجل : أصابشني جَنابة 
على أنَّ المرادً : من جماع ؛ إذ هو الذي يُكنى بالملامسة عنهء وأا لو كان من 
احتلام أو غير فلا يدخلٌ تحت الآية» ولفظه يحتملٌ أنّها جنابةٌ من احتلام» فكو 
حمل الآية على ذلك يتفرع عن كونٍ الجنابة عن الجماع . 

نعم» عمرٌ وابن مسعودٍ حملاها على ذلك؛ لتصريجهما أنه لا تيمم من 
الجنابة مطلقاء ومنها الجماع . 


)غ2 رواه مسلم (754/ .)١١١‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۰۳۹)» ومسلم 2)١151١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١/6 كتاب الطهارة‎ ١ 
هذا الظيوة الأ آدغ إا كر ن كان اما هنذا الرعل واقعا عا‎ 
و ر ا : د‎ 

نزول الاية» أو في مدَّة تقضي العادة بيُلوغها إلى علمه . 
الرابع : قوله : (ولا اء ات ها موجود» أو عندي » أو أجده» أو 

ما أشبة ذلك » وفي حذفه بسط لعذره؛ ارم و TTY‏ 


111110 وا OTT‏ 
الايةء لل ا ير ي بليم الام إلى عل , 
النلاسة على غير الجماع كماغرفة ٠:‏ 
الآ أنه قك هال لعلم بمشروعيّة التيكم لا يتوقفت على العلم بالآية؛ إذ قد 
يعلمه م من خطابه صلى الله عليه وآله وا أو من تحداث آهل e‏ به » 
ولا يلزٌ أله يعم أن يكون لحد الأكبر: بل يجوز أله ما عرف إلا شرعيتّه عن 
الحدت الأصحر لألّه الذي يتكورٌ خصوله. ولم يعلم بالآية» ولعو ماعل 
دك 
وأيضًا اة شتراط الإسلام لكونه علمّ بمشروعية التبم ليس لازماء فته يجوز أن 
بعلم بها قبل 0 أي : البرك هذا التي 0 0 يسبل 
هرمل ارج ب اليكل ت على حل الأمرين) ليس بوا 
(1) من قوله: «وهذا الظهور. . .2 إلى هنا عليه إشارة حذف في النسخة «ح» وفوقها علامة (خ)؛ 
إشارة إلى حذف هذه الجملة في إحدى النسخ الخطية ل«شرح العمدة». ثم كتب الناسخ على 
الهامش : قول اوهذا الظهور»؛ أي ES‏ 


500 ا فلت ت ا ا ضيط کے کی الو 2 


تصبح : (اذْعِيَّ) . 


۱۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


كانه نفى وجود الماءِ بالكليّة بحيث لو وُجِدَ بسبب» أو سعي» أو غير ذلك ؛ 
ا فإذا نفى وجوده EE‏ واد له 

وقد أنكر , بعل الي على الحا تقديرّهم في قولنا (لا إله 
إلا الله): لا إلة لناء أو في الوجودء وقال: إن نفي الحقيقة مطلقةً أعمٌ من 
نفيها مقيّدة» فإنّها إذا نيت مقيّدةَ كان دالاً على سلب الماهيّة مع القيدء وإذا 


قوله: (كأنّه نفى وجو الماء بالكليّة), أقول: إِنَّما قال: (كأته)؛ لأنَّه فى 
الحقيقة لا بدّ من ملاحظة المحذوف في | لجملة من دونٍ ملاحظة للفظ معن حى 
لها التعقيقة ويرد عليه النفي» ولذا قال : (لو جد بسبب» أو سعي . أو غيرٍ 
ذلك) کالشراء والهبة» وقال اقا (موجوداً. أو عندي . أو أجدّه)» وإذا نفى 
وجوده غير مقيّدٍ كان أبلغ في عذره. 

قوله: (وقد أنكرٌ بعض المتكلمين)ء أقول: هو إشارة إلى ما أوردّه عليهم ابن 
الخطيب الرازيٌ”"2» واشتغلَ الناظرون بحله» وهو أنَّ المقدّرَ إذا لم دل على 
رم ةك E‏ بح أن ا عل الفاعدة المذكورة لفط ( مور 


ونحوه» نّم يت التوحيدٌ بإحالة إله سواه لا بمنع وجوده ونحوه. 


قال المُقبلئ رحمه الله : وعندي أن الإيراد ليس بذلك؛ لأا لا نريدٌ بالإله 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله الفخر الرازي المعروف باين الخطيب» صاحب 
التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» و«المحصول» وغيرهماء المتوفى سنة (5١1ه).‏ 

00 صالح بن مهدي بن علي المقبلي› ولد في قرية مقبل» الواقعة في الشمال الغربي من صنعاء. 
وكان على مذهب الإمام زيد» فنبذ التقليد» وناظره بعض المشايخ بصنعاء» فأدت المناظرة إلى 
المنافرة» فرحل بأهله إلى مكة سنة ٠١0(‏ ه) فاشتهر» وكتب فيها مؤلفاته» وتوفي بها. من 
كتبه : «العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ». و«الإتحاف لطلبة الكشاف» انتقد فيه 
كشاف الزمخشريّ» و«المنار على البحر الزخار» في فقه الزيدية. وكان كثير الحط على المعتزلة 
في بعض المسائل الكلامية» وعلى الأشعرية في بعض آخرء وعلى الصوفية في غالب مسائلهم› 
وعلئ- المحدّثين في نواحي غلوهم» ولا يبالي بمن يخالفه ‏ حين يجد الدليل - کائناً من كان. 
توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (۳/ ۱۹۷). 


AY كتاب الطهارة‎ ١ 


ET‏ إنهاء”'2 الحادثاتِ إلى وجوب وجوده» فعلى فرْض تنافي 
واجبين قد تضمَّنَ وجوذه تعالى إحالة الثاني ولو فرضنا أذ أدلة الو ل ف 
على تنافي الواجبين» بل على أنَّ الواقع وجود واجب واحدٍء فلو فرضّ واجبٌ 
واحدٌّ لم يلرّمْ منه محالٌ؛ کان" تقديرُ الوجود ونحوه كافياً أيضاً؛ لاه لو كان غير 
مستحيل لوجبَ وجوذه» وقد قلنا: إِنَّه ليس بموجود؛ أعني قولنا: لا إله إلا الل 
فهو مستحيلٌ الوجود» فتقديدُ (موجود) على التقديرين يفي المراد. انتهى 

ومراده ب(التقديرين): فَرْضٌ التنافي بيتهماء وعدمه . 

وقد أجابَ غيرُه بأنّ المخاطبين بكلمة التوحيد من أَنْبَتَ وجوة إل يُعبَدُ ويُخاف 
ويُرجََى» فوردّت كلمة التوحيدٍ لنفي الموجود الذي زْعَمُوه» وقصره على وجود 
الواجب تعالى» فلا مفهوم ل(موجود) حنّى يقال : نه لا يفي نفيَ ممكن ؛ لاه لم 
يدع إلهآ ممكنا أحڈ حى يُنفى . 

ونقلَ عصام الدَّين في «حواشيه على الجامي» كلاماً عن رسالةٍ للعلامة 
الزمخشريٌ في أن كلمة التوحيدٍ جملة تامّةٌ مستغنيةٌ عن تقدير الخبرء قال فيه: 
عسو E‏ أصل التركيب : (الله إله)» فدخل (9) و(إلا) للحصرء 
لم ادهو الله وال هالا ۰ 

وهذا مما يتحيّدُ في تعقّله الأذكياء» ويتعجّبون من كلامه هذاء وأنا 
لكنْ بكلام وجيز» وهو أله لو بدَّلَ (لا) و(إلا) بكلمة (إنّما)» وقيل : إِنّما الله إل 
لكان کلاماً تامّا من غير تقدير» وَإِنّما هو النفيٌ وكلمة (إلا)» اما 
بالتقدير نزاعٌ لفظيئٌ» هو أن لا تطلب خبراًء ولا يحتاج إليه المعنى . انتهى 

وقوله: (والمستد هو الإلة) قيل: إنّما جعلَ (إلا الله) في موضع ابتداءٍ على 


)21 فى «ب» : «انتهاء) . 
2 فى (ب): «(على» بدل «كان)» . 


۸۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ف کک a N NGG‏ 
أا إذا نيت مقيّدة بيد مخصوص ؛ میا لهاع تیاعر هذا أومسنه. 
الخامس : الحديث دلَّ بصريحه على أن لجن أن يتيمّم ولم يختلف 
ا إلا آنه روي عن عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: ا 


TE 
. وقيل : رخا غو ذلك‎ 


تغليب الكلام ؛ لأنَّ إلهاً منک ولا د Es‏ 

وقد أورد اليمنيٌ شارح «الكافية» على قوله باستغنائها عن الخبر اعتراضين › 
فلي اجعْهما مريد ذلك . 

وفي «البحر المحيط) للزركشيّ نقلاً عن الشارح المحقت : أنه قال بعد ذكر 
الباحثين في دلالة الاستثناء» وكيفيّة دلالة (لا إلهَ إلا الله) على التوحيدء ثم قال : 
وکل هاا عند انيت ومُراوغاث جدَّلة والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة» 
وأمرّهم بها لإثباتِ مقصود التوحيد» وحصل الفهمٌ بذلك منهم» والقبولٌ له من 
غير زيادة» ولا احتياج إلى أمرٍ آخرَ ا و ی 

من أهم المهمّاتِ تعليجٌ اللفظ الذي يقتضيه” "5 r‏ 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (19/ :)۲۷١‏ وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
والمشرق والمغرب فيما علمت: أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافرء 
SS‏ 
مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء» ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: # وَإِن 
متم جنا اسه روا *» ولقوله رکم )لار سيل عق تيأ : وذهبا على أن الجنب 
لم يدخل في المعنى المراد بقوله : #وإن كم ترص أوْعَلَ سَمرٍ» الآآية إلى قوله : « مَتَبَتَموأْصَعِيدًا 
طِيَب!#» ثم قال: وهذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (555/5). وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق )١75/0(‏ 


ص 


ww 
٠. 
هو‎ «٠ 


وه 


١14 كتاب الطهارة‎ ١ 


وكأنّ سبب الترددِ ما أشرنا إليه من حمل المُلامَسة على غير الجماع» مع 
عدم وجود دليلٍ عندهم على جوازه. والله أعلم . 


۸ الحديث الثاني : عن عمار : ن ار رضي الله عنه عَنْهُ قال : بَعَتنِي لني 
صل الله عليه وسلّم في حَاجَةٍ فَأَحِنَبْتُْ يثك نفلك جد المّاءً؛ فتمَرَغْتْ فى 
الصوید کا تم اا أي ان صلی اله عليه وسلم. ذَكَرتُ ذَلِكَ 
له فقال : (إِنْمَا يكفيك أن : ول يديك هَكَدا»» ثم ضَرَبَ يدي الأؤض ضزبة 


واحدة» ثم مَسَحٌ الشّمَالَ عَلَى اليَمِينِ» وظاهر كيه وَوَجهه . 
(خ: a3‏ م ۸ . واللفظ له) 


واعلم أنَّ الشارح هنا لم يُشْْ إلى رَد الإيراد» بل ساقه مُوضحاً للإشكال 
لا غيث. 

قوله : (مح عدم وجود دليلٍ عندهم على جوازه)» أقول : وقد روى عكار لعمر 
ا اا وا وؤواء انو قوسي د ا ی ا 

(الحديث الثاني) : أقول : : لفظ «العمدة» هذا لفظ رواية مسلمء وذكره البخا ری 
في بابين بلفظ : فقال النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم : «إِنّما كان يكفيكٌ هكذا». 
وضرب بكقيه الأرضّ» ونفخ فيهماء ثم مَسَّحَّ بهما وَجُهه وميه . 

واللفظ الأخرٌ: فضرب النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلّم بيده الأرضَ» فمسحَ 
وَجهه وكفيه”'" . 

واللفظ الثالث له : فقال: «يكفيكٌ الوجة والكفين» . انتهى . 
(۱) رواه البخاري (۳۳۱). 


(۲) رواه البخاري .)۳۳٣(‏ 
)۳( رواه البخاري 5( 


14۰ شرح الع ومع الم 


بعد العين المهملة أحدٌ السابقيه eT‏ ن شت ل كاد الله 


العمدة» أحد ألفاظ «مسلم» . 

وقولة:: (والکقین» عطفٌ مستكثراً منه("2 بأن المراد: ومسح الكفين» ا 
الإعراب بعد" حذف المضاف كما كان . 

قوله: (أحد السابقين)» أقول: أبو اليقظان عمّارء أسلم عار قديماً هو وأبواه 
ا وكان هو وأبواه من المُستضعَفِينَ ا بمكة 
ليرجعوا عن الإسلام» وكان النببُ صلی الله عليه وآله وسلَّم يمدُ بهم وهم يُعذّبون 
فيقول : ا يا آل ایر ِن وعدم 00 


الأول : شهد درا i‏ ا و E‏ عليه واله وسلّم ال الطب 
والمُطيّبَ؛ كما فى «الترمذي» و«مسند أحمد)”*' . 


قَتِلّ بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في ربيع الأول» وقيل : 


)١(‏ في «ط»: «مستنكراً منه»» وسقطت منها كلمة (عطف)» ووقع مكانها بياض في «ب»» والمثبت 
من «أ) لكن الكلمة الثانية فيها وقعت دون تنقيط» وعلى كل فالعبارة قلقة» والمراد منها 
استشكال عطف (الكفين) بالنصب أو الجر على (الوجه) الواقع في موضع الفاعل» ومن ثم 
توجيه ذلك بما سيلحق من تأويل . 

(۲) في النسخ: «فأبقى الإضراب معه»» وظاهر أنه تصحيف» والصواب المثبت» ويؤيده عبارة 
الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ 55 5) بلفظ : (فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان) . 
وفي توجيه عطف قوله: (الكفين) بالجر أو بالنصب على (الوجه) - سوى ما ذكره المؤلف - 
زرو غر اشاقن ار واي ا ات الجاع الفيديع الاين مالك( 
57» و«فتح الباري» لابن حجر »)٤٤٥ /١(‏ و«اللامع الصبيح» للبرماوي (۳/ ۲۹) . 

(۳) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )١17‏ عن ابن إسحاق . 

€3 رواه الترمذي (۳۷۹۸)» والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۱۲۳)» من حديث علي رضي الله عنه . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 


١د‏ كتاب الطهارة ۱۹۱ 


الآخرء سنة سبع وثلاثين» وقَتِلَ وهو ابنٌ ثلاثِ وقيل : أربع وتسعين . 

وقال فيه النبئٌ ضلئ عو ويل «وَيْحَ عَمّار! لها لفق لاغ 
وأوصى عكار أن يُدفَنَ في ثيابه» فدفته علييٌ رضي الله عنهما فيها . 

روى عنه عليٌ» وابنُ عبّاس» وأبو أمامة» وجماعة. 

وروي له اثنان وسئُون حديئاء اتفقا على حديث» وانفرد البخارييٌ بثلاثة 
ومسلم بحديث . 

وحديثه هذا هو الذي أنكرّه عمرُ كما سبقث إليه إشارة كما في «مسلم»: أله 
جاء رجلٌ إلى عمرّ فقال: إني اجتتبث فلم أجذ ماءً» فقال: لا تصّلّء فقال عمّارٌ: 
أما تذكرٌ يا أميرَ المؤمنين إذ آنا وأنت في سَريّةَء فاجتتبنا فلم نجذ ماءَّء فأمًا أنتَ 
فلم صل وأمًا أنا فتمئككتُ في التراب وصَلَّيتُ» فقال النبينُ صلى الله عليه وآله 
وسلم. . . ثم ذكرَ حديث الكتاب . 

فقال له عم : اتق الله يا عمّارٌ! فقال : إِنْ شت لم أَحدّتْ ا 

وفي بعض رواياته في «مسلم» : فقال عمرٌ: نويك ما تولیت" . 

وهو الحديث الذي استدلٌ به أبو موسى لكا وقعَتٍِ المناظرة بينَ ابن مسعودٍ 
وبيته» وهو أن أبا موسى سألَ عبد الله بسؤالٍ الرجل لعمرّء وأجاب عليه عبد الله 
بجواب عمرّء فقال له أبوموسى: فكيف أصئمٌ بقولٍ عکار؟ وذكر له حديتَ 
الكتاب» فقال ابن مسعودٍ: ألم تر عمرَ لم يقنع بذلك؟ فقال له أبو موسى: فدَغنا 
من قولٍ عمّار» كيف نصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدٌ الله ما قول . 


. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ »)۲۹۱١( رواه البخاري (5757)» ومسلم‎ )١( 
.)١١7 /954( رواه بهذه الزيادة مسلم‎ )۲( 

(۳) قطعة من الرواية السابقة. 

.)١١١ /754( رواه البخاري (۳۳۹) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 


قل بلا خلاف بصفينَ مع علينٌ رضي الله عنهماء وكانت صفينٌ سنة سبع 
وثلاقی. 290, 

ثم الكلام على الحديثِ بعد ذلك من وجوه : 

أخدها قال: اکچ ارہل راا رک رای راد 

الثاني: قوله: (فتمرّغث في الصَّعيدٍ كما تمرّع الدابهٌ) كأنّه استعمال 
لقياس لابدً فيه من تقدّم العلم بمشروعيّة التيكُم. وكانه لار الو 
خاصل ببعض الأعضاءء وكان ا وو OT RO E‏ 
الغسل الذي يعم جميع البدَنِ عام لجميع البدَنِ. 

قال أبو محمدٍ ابن حزم الظاهريٌ : في هذا الحديثٍ إبطالٌ القياس؛ لأنَّ 
عمّاراً قدّرَ أن المسكوت عنه من التيِةٌ للجنابة حكمّه حكم الغسل للجنابة ؛ 
هرل سد ا نظ رسا اص اعا وسل اله راع ا ل 
شيءٍ حكمّه المنصوص عليه فقط ‏ . 


aa LS 
قوله : (بصفين)» أقول: بالمهملة والفاء.‎ 
في «القاموس» : کس نو ضع" قرت الرقَة بشاطىء الفرات» كانت فيه‎ 
ةُ العْظمَى بين عليٌ رضي ف غرّةَ صفرٍ سنة سبع وثلاثين» فمن‎ 00 
. ثمّة احترز الناسٌ السّفر في ضفر . انتهى‎ 
انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5577/59)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


(۳/ ه١١)»‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 7؟١)2‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(:/هلاه). 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (۲/ 22١55‏ وقد نقل المؤلف كلامه عنه بحروفه . 

فر في النسخ : «قرية بسجين»» والمثبت من «القاموس» . 

(:) انظر: «القاموس المحيط) (مادة: صفن) . 


١د‏ كتاب الطهارة ۹۲۳ 

الات عا "قال أن الخد ذل على بطلانٍ هذا القياس الخاصٌ؛ 
ولايلزم من بطلان الخاصٌ بطلان العام ا صكّة كل 
قياس . 

ثم في هذا القياس شيء خر وهو أنَّ الأصلّ الذي Og‏ 
فيه مساواة البدَل له فإِنَّ التِيجُم لا يعد جميم أعضاءِ الوضوءِ» فصار مساواة 
البدَلٍ للأصلٍ مُلخى في محل النصّء وذلك لا يقتضي المساواة في ا 

بل لقائلٍ أن يقول ١‏ دیون الخدت ولبلا غلى صحّةٍ أصل القياس» فان 
قوله عليه السلام EE SE OE‏ 
لكفاه» وذلك دليلٌ على صحُة قولنا : لو کان فعله لكان مُصيباً» ولو كان فعله 


قوله: (على بطلان هذا القياس الخاص)) أقول : هذا على التنرّل والتسليم 
لأبي محمد أنَّ هذا قياس صحيمٌ» وأنه أبطلّه صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله: (ثم في هذا القياس شيء ان ال ا لطن كوه افاي 
والقائلون بالقياس له عندهم شرائط إذا فقدَ شيءٌ منها بطل( القيامئ» ولذا قال : 
(لا يعتقدون صحّة کل قباس) ؛ ا کل قباس صوريٌ . 

قوله: (لا بم جميع افا ار ترق 11/117715 وش اراس 
والرّجلين» فبطلت مساواّه للوضوء في عموم مواضعه وإذا بطلت في الأصلٍ لم 
يبِقّ لها اعتبا” ذ في الفرع» فلا يتم الإلحاق المذكو E‏ يتم بنا على أنه عم 
البدلٌ أعضاءً الوضوء في ليه عن الوضوءء نيعم البدّنَ كله في بِدَلييِه عن الغسل ‏ 
والأولٌ باطلٌ» فإنه لم يعمّهاء فبطلّ القياسٌ» فإبطاله صلی الله عليه وآله وسلم له 
لكونه لم یستجوع شرائطه» فإنّه هنا لم يساو الفرعٌ الأصلّ يل راد غليةة و لسن 
هذا شأنَ القياس» وغايته أنَّ عمّاراً جهل كيفية القياس» ولا ضَيْرَ فيه . 


. فى «(ب»: «أبطل»‎ )١( 
. فى «ب»: «لثلا»» والمثبت من (أ) و«ط)» وما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 


14۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لكان قائساً التيعُم للجنابة على التيحّم للوضوءٍ على تقدير أن يكون اللمسٌ 
المذكورٌ في الاية ليس هو الجماع؛ لاله لو كان عند عكار هو الجماع: لكان 
حكمٌ اليم ميّاًفي الب فلم يكن يحتاح إلى آذ يتم" 

فلك : يتضمَّنُ اعتقادَ كونه ليس عاملاً بالنصّء بل بالقياس» 
وك ال حل اه عله وسل باه كان يكت ال على الصورة 
المذكورة مع ما بنا من كونه لو فعلّ ذلك لفعلّه بالقياس عنده» لا بالنصٌ . 


قوله. (مُبيَنآً في الآية). أقول : اسن اد و # فلم 

دوا ماء فتيمموأ# إلى قوله : # فامسحوا بوجوھ یکم مَس [المائدة «0î:‏ 
ففد ا كيل رک ی یرل 

قوله : (فإذاً فعلّه ذلك)» أقول: أي : تمرّغه IP‏ 
القياس ؛ اال عون بال لكا جاور أعضاءً التيمّم ؛ لذن الم ف 
لاعفا الي تلور اراي في جنا ووضوو» فل تمع دل على لله ان الجن 
اووس ري بص ا وإلحاق التراب بالماء في 
عموم البدن'' '» فأقرَ صلى الله عليه وآله وسلم القياس الأول» ونفى الثاني . 

ويحتمل أنه قد علمٌ الحكم - وهو أن الترابٌ يرفع الجنابة مين ا 
الملامسة على الجماع» وحمل" قوله : # قامسخوا يوجُوهِكُمَ EKEN,‏ 
على أنه بيان لكميّة الأعضاءِ في تيم الوضوءٍ وكيفيته» وأ KEY‏ ببيان كيفينه 
وكميّيه عن الجنابة على القياس على الماء» فعمٌ بالتمرّغ البدَن قياساً للتراب على 
الماء بجامع أله يطهرُ مثله» فأبطلَ صلى الله عليه وآله وسلم هذا القياسَ» وأبان له 
أن الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحد وان النصَّ قد شمل الأمرين» 


(۱) فى «(ب» : «(تضمن) . 
(۲) فى «ط»: «البدل». 


(۳) فى «أ» و«ط»: «وحمل أآن»» والمثبت من «ب»» وهو الصواب. 


١6 كتاب الطهارة‎ ١ 
الثالث: فى قوله: (أن تقول بيدّيك هكذا) استعمال القولٍ فى معنى‎ 
ال ونو إن الت ا لن القول :فى كر ف‎ 


وإنه""“ أخطأ في القياس مع وجود النصّ . 
وغلى كل تقدير لمي " لأبي محم الحجة في الحديث على بطلان القياس 
وو ت قو وإبطاله صلى الله عليه وآله وسلم له ليس إلاً لاختلاله والمفهوم 
اعتبارُه كما سبقت إليه الإشارة . 
قوله: (وقد قالوا: إنَّ العرت استعملت القول في كلّ فعل)ء أقول: في 
E‏ البلاغة من كناية ومجاز» ل و معازم قال 
ERs‏ شاوه قلاا #سقط» وهدا فول فان :ران 
ومذهبه. قال أبو النجم : 
غيْناً إذا جنشت إليه قاصدا 
ترجو الغْنّى ورهب الشَّدائِدًَا 
قال ليت المي عه واي 


انتهى . 
وفى «القاموس) : الفعل : حركة البدن» أو كناية عن کل عمّل متعدّد1*) 
وفيه : القولٌ: الكلامٌ؛ أي: كل لفظ يدل به اللسان تامّاء أو ناقصا؟ . انتهى . 


6 في( : «وإنما» وفي «ب»: «وإنا»» والمثبت من «ط). 

(۲( في «(ب) : «(لا تتم . 

(۳) وهو من كتب المؤلف الصنعاني رحمه الله. 

-)٠١١-٠١١ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: قول). وانظر : «ديوان أبي النجم العجلي» (ص:‎ )٤( 
. ط مجمع اللغة العربية بدمشق› ووقع فيه : «قالت له» بدل «قال لك»‎ 

)٠(‏ انظر : «القاموس المحيط) (مادة: فعل). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: قول)» ولفظه : (أو كل لفظ مذل به. . .)» بدل : (أي كل لفظ 
بدني )نمع مدل فى 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الرابع: قوله: (ثمّ ضرب بيدّيه الأرضّ ضربة واحدة) دليلٌ لمّن قال 
بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين» وإليه ترجع حقيقة مذهب مالك. فإنه 
قال: يعيدُ في الوقتٍ إذا فعلَ ذلك» والإعادة في الوقتٍ دليلٌ على إجزاء 
الفعل إذا وقع ظاهراً. 


فهذا الإطلاق للقولٍ على الفعلٍ من إطلاق ما هو مثلٌ فعلٍ جارحة معيّنة معبنة على 
انال كل يجا رةه اما ت حرق الد ےا با ل فار شرك الان بالقول 
ا السرعة» ثم أطلقَ عليها القولٌ استعارة مُصرّحةء والقرينة عقليّةٌ» ويمكن 
التكلّف لعلاقات أخرَ. 

قوله: (وإليه ترجمٌ حقيقةٌ مذهب مالكٍ)ء أقول: في «نهاية ابن رشد»: أنَّ 


مالكاً والشافعيّ وأبا حنيفة يقولون د ب رف ا انتهى . 


إلا أنّ في بعض كتبهم أنَّ الثانية سه لا فرض . 

ونقلَ ابنُ حجر عن ابن المنذر: أن الاكتفاءَ بضربة واحدة رأي جمهو 
العلماءة واتار 2 ٤‏ 

قوله: (دليل على إجزاء الفعل). أقول: رسّم" الأصوليون الإعادة: بأنّها 
ما فعِلَ في وقت الأداء ثانياً لخلَلٍ في الأول أو لعذر . 

وكأن الشارح أخذ لمالك رحمه الله إجزاءًَ ذلك الفعل من قوله: (في 
الوقت) بان مفهومّه أنه إذا حرج فلا إعادةء ما ذاك إلا أنه قد أجزأه ذلك الفعل 


\ tL 


.)۷٦/١( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» )551//١(‏ والضمير في قوله: (واختاره) يعود على ابن المنذر. وانظر: 
«الإقناع» »)٦۷ /١(‏ و«الأوسط» (۲/ »)٠١‏ كلاهما لابن المنذر» واختياره فيهما لضربة واحدة 
ظاهر كما نقله عنه الحافظ » لكن ليس فيهما التصريح بأن ذلك قول الجمهور» وإنما عزاه لأحمد 
وإسحاق وجمع من التابعين . 

69 في (ب) : ((سمی) . 

. قوله: «إجزاء ذلك» من «ط»» وليس في باقي النسخ‎ )٤( 


۹۷ كتاب الطهارة‎ ١ 


1 
س 


ومذهت الشافعئ رحمه الله : 6 د من ضربتين › ضربة للوجهء 
وضربة لليدين . 
ع سي E‏ : ضربةٌ لوج وضرية لليدَين؛ 


بتلك الصفة؛ إذ لو لم يُجْ وجبّتٍ الإعادة مطلقاً. 

قوله: (وقد ورد في حديث: اليم ضزبتان)» أقول: أخرجّه الدارقطنيٌ 
والحاكم والبيهقيٌ من حديثِ علي بن ظبيان» عن عُبَيدِ الله بن عمرَ» عن نافع ؛ عن 
ابن عم . 

قال الدارقطنئ : وقمّه يحيى القطّانٌ وهشيم وغيذهماء وهو الصوابُ. 

ثم أورده من طريتٍ مالكِ» عن نافع» عن ابنِ عمرّ مرفوعاً بزيادة : لليدَينِ إلى 
ارين / 

ال التحافظ فال الح عل يزع اد ف و دافا ون 
معين وغير واحلِ. 

وقد روي حديث الضربتين عن الأسلع بن شريك”"» ومن طريق أبي أمامةً 


)١(‏ رواه الدرقطني في «سننه» (2185». والحاكم في ا والبيهقي في «الكبرى» 
»)۳۱۸/١(‏ بالإسناد المذكورء ولفظه: «التَيِمُمْ ضويكان: E‏ للوجه» ET‏ لِليَدَيْنٍ إلى 
المِرْفقيْنِ) . 

(۲( كذا وقع الكلام في النسخ كلهاء ولعل فيه إسقاطاً لبعض الكلام مع تقديم وتأخير مخل بالمرادء 
والصواب فيه: (أخرجه الدارقطنيٌ والحاكم . . .عن ابن عمرّ مرفوعاً بزيادة: «ضربة للوجه 
وضربة لليين إلى المَرفقَينِ»» قال الدارقطنيٌ: وققه يحيى. . . ثم أورده من طريتي مالكِ» عن 
نافع » عن ابن عمرٌ موقوف) . انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١١/١(‏ وقد روى الدارقطني موقوف 
ابن عمر في «سننه» (187) بلفظ المرفوع. > لكن ليس من طريق مالك» فلعل ذكر مالك في سنده 
وهم من الحافظ رحمه الله فقد روى الدارقطني (1817) عقب الخبر السابق من طريق مالك عن 
نافع : أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين . وليس هذا محل البحث . 

69 في (أ) واط»: «عن سلقي بن شريكِ»» وفي «ب»: «على سلقي شريك»» والصواب المثبت . 


١1‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لمن 1 : (ثمّ مسح الشمال على اليمين» وظاهرٌ كفّيه ووجهه) قد 
الترتيت» هذا في هذه الرواية» وفي غيرها: (ثمَ مسح وجهّه)''' بلفظة (ثم). 
وهي تقتضي الترتيب . 


ومن طريق عائشة› وفنكلت الفازى كا ع ا 


وفك رر جمدوف الباب الطبرانيٌ عن عكار , بلفظ : «يكفيك ا للوجه» 


وضربة لكين" 0 E‏ بحيى › رر ها الا 


قال ابن عبد البر: أكثرٌُ الاثار المرفوعة عن عمّار : شرب واحدة + وما روئ من 
ا" 
NE‏ 1 


قوله : (وفي غيرها : ثم مسّح)ء أقول : في «(مسلم» : «إنّما يَكفيكَ أن تضربَ 
بِيدَيكَ الأرض › ثم تنفحَ فيهماء ثم تمسح بهما وجهّكٌ وميك . 


وفي «سنن أبي 0 : ثم ضرَبٌ بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله على 
الكفين» > ثم مسح وجه 

قوله : (فاستدل بذلك), أقول: أي : بهذا اللفظ الذي فيه : (ثمّ مسّح وجهه) ؛ 
إذ هو دال أنه مسحه بعد مسح اليدين بالتنصيص» فلا يجب الترتيبُ . 


(۱) رواها البخاري .)95٠(‏ 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١١/١(‏ 

(۳) رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» .)۷١١١(‏ 

)٤(‏ انظر: ا الجر( رای أى خی يهو راھ ين محمة يو أبن یخی 

)٠(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱۹/ ۲۸۷). و«التلخيص الحبير» لابن حجر »)٠١١/١(‏ وعنه 
نقل المؤلف . 

69 رواه مسلم (554/ ۱۱۲): 

(۷) رواهأبو داود »)235١(‏ والنسائي .)۳۲۱٣(‏ 


۱۹۹ كتاب الطهارة‎ ١ 


على أنَّ ترتيب اليدين على الوجه في الوضوءٍ ليس بواجب؛ yT‏ 


وق القع لني 28 إليه الشارح 1 أده ٠‏ فإ در كلامه أنَّ لفظ 
وألفاقُه فى «الصحيحين» و«السنن» التي ای فيها ب(ثم) أو الماء ان 
ال خا على ال كهنا سحي 

نعم» أخرج الإسماعيلئ الحديث بلفظ : «إنّما يكفيك أن تضرب بيدَيكَ على 
الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك› وشمالك على يمينك» ثم 
تمسح على وجهك”'', وهذه صريحة في وجو تأخْرٍ الوجهء فقد عارضت # 
رواية الصحيحين»» وطريقةٌ الترجيح بما لقا عليه أولى مما انفرة به أحهماء 
فكيف ما انفرد به غيرّهما؟ وقد وردت الرواية فيهما بالواو. ووردت بالفاء 

(ثم)» والحرف الذي يفيدٌ الترتيب يقيّدٌ المطلق وهو الواؤٌء فيُحمَلُ على المقيّد. 

ی کیت نا دی 
سواءٌ كانت في اللفظ أو المعنى» فيُحمَل مجموع ما في «الصحيحين» على الترتيب. 

قوله: (ترتيبَ البدين)» أقول: وترتيبُ”'' مسجهما على مسح الوجه ليس 
2 / 

إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحديث كما أشار إليه الشارح بلفظ : (مسحَ 
الال على ال وظاهرَ كفيه. ثم مسّح وجهه). فإنه يقتضي وجوب تأخير 
مسح الوجه؛ لأنَّ كلمة (60) تفيدٌ الترتيب نصّا» فيكون عدمٌ الترتيب هو الواجب» 


)١(‏ انظر: «الإلمام» لابن دقيق العيد بتحقيقي (ص: ۳۰) عقب الحديث (59). و١فتح‏ الباري» 
(1//اهغ). 

(۲( في (ب»: «وترتب» . 

(۳) وقع هنا بياض ذف الح e i‏ وقد يوضح هذا البياض قول ابن رشد في «بداية 
المجتهد» :)0١/١(‏ وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور 
فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا . 


٠۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لأته إذا ثبت ذلك في التيمّم ث ثبت في الوضوء؛ إذ لا قائلّ بالفرق . 


وكأنّه يمنع عن هذا أله لا قائلَ بوجوب ذلك» بل الناسٌ بِينَ قائل بوجوب 
الترتيب» وقائل بجوازه وجواز خلافه. ولا بد من تأويل كلمة (ثم 006 

وزات المَوْزْعيٌ قال ما قلناه: إن (نر) توجت الترتيت» ولوايرة عن الع 
صلی الله عليه وآله وسلّم تقديجٌ م اليدين على الوجه في وضوءٍ ولا تيكُم» لا قولا 
ولا فاا 

وما نقذ" قفد سمحت ورودة. 

قوله: (ثبت في الوضوء؛ إذ لا قائل بالفرق)ء أقول: أشارٌ إلى اختلاف الناس 
في ترتيب العْسلٍ والمسح لأعضاء الوضوء والتيمُم على وف ما في الآية : 

المت الجعيرة عن الا ای إل له لين روان بريه ا 
وأبو خنيفة» وداود؛ والمزنيٌ ؛ انالا توه تقتضي الترتيبَ . 

رذعب الشافية» وأحمك: وإسخاق إلى وجوب الترتيب» وانقد لوا بادا 

الأول: أن الفاء تقد تقتضي الترتيت» وقد علقت طهارة الوجه بالقيام» : فدلّ على 

ور أن يتقدّمَ عليه غيرُه» وبأنّه سبحانه أتبع النظيرٌ على النظير» > فأدخلٌ 
شاد ا وقدَّمٌ القريبت 91 عاق ناهر ار ده يفلم اا ی دان 
الرأس» وهو أقربٌ إلى الوجهء ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسبٌ أن يذكرَ 
المغسولاتِ منتسقة في النظم» والممسوحات بعدّهاء فلمًا عدل إلى ذلك دل على 
وجوب ترتيبها على الوجه . 

الثاني : أنَّ لبداية الربٌ تعالى بالوجه خاصّة”؟» يجب مراعاتهاء و[أنْ] لا تلغى 
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.)١١١ /۳( انظر: «تيسير البيان» للموزعي‎ )١( 

(۲) فى «ط): «نفلاً». 

)۳( في النسخ : «الترتيب»» والصواب المثبت. انظر: «الحاوي» للماوردي .)١50/١1(‏ 
)٤(‏ كلمة: (خاصة) هي اسم (أن) المؤخر. 


5١١ كتاب الطهارة‎ ١ 


eM la قدمةع يوقت انار‎ ole Gs 

کی اجا الى ر نبغى تقديمُّه فعلاً» فإِنّه لگا طافَ بينَ الصّفا 

والمروة بدأ بالصَّفاء وقال: «نقدم ما قدَمه الل وفي رواية النسائيٌ: «ابدؤوا 
و اوس 


بما بدأ الله به»" بلفظ الأمرء وبها يندفع hea‏ 
فين دليل الإيجاب؟ 


لأنا تقول: إِنَّ رواية الأمر الذي ظاهرّه الإيجابُ هي الدليلٌ . 


وهكذا نقلَ في الوضوءء انه فعله رتبا طول عمره» وکل مَن نقلّ عنه من 
الصا تفقوا على إيقاعه مرثَبَ ولم نَل عنه أحدٌ قط أله أل بالترتيب مرا 
ا ولو كان التعكيسن جائز ا لفل ولو 2 اوا لبيان الجوازء وإن کان 
اا اقل ا چوک واا واب الوارة ما غل 
الإيجاب. 

الثالث وهو ا س أن هذه الأفعال ‏ أعنى : غسل أعضاء الوضوءِ- 
EE A‏ الب بي 
الأجزاء للربط. فأفاددت 5 إد هو الط المذكورٌ في الاي u‏ 
كونها [لا] تفيدٌ الترتيب بِينَ أفعالٍ لا ارتباط بين أجزائها مثل: #وَآَقِيمُوأ أله 
واوا لوكرة 4[النقه:4] أن 0 أجواء فل فرقيطة بعضها ببعضىة وهذا ار 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۳۷۲/۱)» ومسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١1105(‏ والنسائي 
(2451»» والترمذي (857)». وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . ولفظ مسلم 
(أبدأ بما بدأ الله به»» وعند الباقين : «نبداً. . .»» وبهذا اللفظ ذكره ابن القيم في «بداتع الفوائد» 
(۷۳/1). والكلام وما بين معكوفتين منه» ولفظ المؤلف بمعناه إلا أني لم أجده بهذا اللفظ. 
فلعله سهو منه رحمه الله . 

(۲) رواه النسائي (5955). 


الأقوال في إفادة الواو للترتيب» وأكثرٌ الأصوليّين لا يعرفونه» ولا يحكونه» وهو 
قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد» فلعلّه أرجحٌ الأقوال . 


أفاده ابن الق . 

وكان والدي - قدّس الله روححه ‏ يذاكرٌ به قبل معرفته أنه قد قال به قال 
ويقول: فرق بينَ عطنف آية الوضوءء وغيرهاء ويحومٌُ حول هذا البحثِ درايةً 
لا رواية عن قائل به . 

ورأيثُ صاحب «المنار حاشية البحر الزار»“ حام حوله فقال: مخالفة 
الاستمرار الكليٌ يريك به : استمرارَ فعله صلی الله عليه وآله وسلم لا يجترىء عليه 
إلا جريةٌ؛ فكيف وهي صورة مجتمعةٌ ملتئمةٌ من عدّة أمور يُسكّى المجموع 
باسمء وأَحَذ حكية من الم 

لرا حي 1ن صن الل عليه راونا ق ذه ونل لهذا 
وضوةٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به»» أخرجه أبو داودَ وغيره”*'» واسمٌ الإشارة عائد 
إلى مجموع ما فعله» وشاهده الراوي» ومنه الترتيبٌ» وقد حكم صلى الله عليه 
وآله وسلم بعدم القبولٍ لما كان على خلافه» فإِنَّ الإشارة إلى بعض أجزاء 


() انظر: «بدائع الفوائد» »)۷٤-۷۳ /١(‏ وما بين معكوفتين منه . 

(۲( هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي . ٍ 

(۳) قوله: «وأخذ حكمه من الشرع» سقط من «(ب»» ووقع بدلا منه في «ط»): «واحد» . 

(4:) لم أجده عند ابي داود» ورواه ابن ماجه (519)» والعقيلي في «الضعفاء» (588/7)» وابن 
حبان في «المجروحين» (۲/ -۱۷١‏ ۱۷۲) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّى» عن أبيه» عن 
معاوية بن قرة» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإسناده ضعيف» قال أبو حاتم 
الرازي كما في «العلل» لابنه :)٤٥ /١(‏ عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» وزيد العمي 
ضعيف الحديث» ولا يصح هذا الحديث عن النبي صَلّى اله عله وقال أبو زرعة: هو 
على ديت واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. وقد تابع عبد الرحيم بنَ زيد سلام 
الطويل» وهو متروك الحديث كما قال أبو حاتم . 


5 كتاب الطهارة‎ ١ 
السادس: قوله: (وظاهر كفيه) يفتضي الاكتفاء بمسح بمسح الكفين في‎ 
ال 3 وشو ماقت ج ومذهبٌ الشافعيٌ وأبي حنيفة رحمهم الله : أن‎ 
تيم إلى المَرفقين‎ 
وفيه د ابي ا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تيمم على‎ 


الجدارء ر 0 


ما يشاهدّه الراوي خلافٌ الظاهر . 

فهذا خلاصة ما في المسألة» وهو جار في التي م؛ لعدم القائلٍ بالفرق . 

قوله: (يقتضي الاكتفاءً , بمسح الكمّين)» أقول : في المسألة أقوالٌ أربعةٌ : 

اا 

الغالث : أن بستحت إلى المرفقين + :و الفرض الكفان: 

الرابع: إلى المناكب» شاد روي عن الزهريٌ . 

قوله: (حديثِ أبي الجهم)ء أقول: هنا نسختان: الجَهْم بفتح الجيم. 
وسكون الهاء. ويضم الجيم؛ وفتح الهاء. بعدها ياء فميم» مصعّر. 

ووقع اللفظ الأول في «صحيح مسلم». 

قال النوويٌ : نا غلط» وصوابها ما وقع في («صحيح البخاري» بضم الجيم» 
وفتح الهاء . 

قال النووي: وهذا هو المشهورٌ في كتب الأسماءء وكذا ذكره مسلمٌ في كاه في 
«أسماء الرجال»» والبخارييٌ في «تاريخه)» وأبو داود» والنسائيئٌ» وغيزهو”". | نتهى 


010( رواه البخاري (۳۳۲۰)» ومسلم (۳۹۹). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١/٠١(‏ وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۲١/۹(‏ 
و«الكنى والأسماء» لمسلم .)١96/١(‏ ورواه أبو داود (9؟5) والنسائي .)5١١(‏ وأبو جَهم 
هلا اسشَمة : عبدالله بن الحارث بن الصّمَّةِ الأنصاريٌ النجاري . انظر: «تهذيب الأسماء) ووی 
(593/9). 


١٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فتنازعوا في أن مطلقّ لفظ اليد هل يدل على الكفين» أو على الذراعين» 
أو على جملة العضو إلى الإبط؟ 

فادّعى قوم أنه يُحمَلٌ على الكمّين عند الإطلاق كما في قوله تعالى : 
0 اقا أيد يهم [المائدة : رك ف جار يي نكاد اود باد ب رخ O UE OEE‏ 


وهذا غيرُ أبي الجهم صاحب الأنبجا 4ة » فإنّه فَرَشيعٌ» وهذا أنصاريٌ» 
1 يكان] اك كر منهها: أبو جُهيم» بجت أداة التعريف . 

قوله : (فادّعى قوم أله يحمل على الكمين عند الإطلاق)ء أقول: وحينئذٍ تكون 
كرواية عمّار التي في «العمدة» 

قال ابنُ رشْدٍ ما معناه: إِنَّ إطلاق اسم اليد على الكنفٌ أظهرٌ من إطلاقه على 
الكففٌ والساعد. 

قال : روود يلاق مهيا بلي لسرا ياه ار ”الى جمد أظهرَ 
منه في الثاني» فقد أخطأء فإن اليد وإن كانت اسماً مشتركا» فهي في الكففٌ 
علق و ها فون ا ما 

ومن يقول : (إِنَّ الفرضّ هو الكمّان) له أن يقولَ إن افده اليو لا يجلى: ما 
يكون في الكفف أظهرَ منه في سائر الأجزاءء أو يقول : دلالته على سائر 8 
الذراع والعضدٍ بالسواءء فإن كان أظهرَ وجب المصيرٌ إليه» ومهما لم يكن أظهر 
وجب المصيرٌ إلى الأمر الثابتِ؛ يعني: وهو حديث الكقين. انتهى. وهو 
تحريرٌ رصين . 
TS (01)‏ ل ال ا سم أبي جهم هذا : 


عامرٌ بن خذيفة بن غانم القرشئ العَدَويٌُ. انظر: «تهذيب الأسماء» للنووي (۲/ .)٤۹۳ ٤۹۲‏ 
وقال أبو أحمدَ الحاكجٌُ في «الأسامي والكنى» (8/ )٠٠٠١‏ : ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) فى «ب»: «وأنه ثبت»» وفى (» و«ط) : «أو أنه ثبت»» والمثبت من «بداية المجتهد) . 

62 انظ : «بداية المجتهد» /١(‏ 050). 


١د‏ كتاب الطهارة ۹0 


وقد ورد في , عض الرواياتِ من حديث أبي الجهيم : أله عليه السلام مسح 
وجهه وذراعيه» زىق اسح ': (ویدیه)» والله أعلم . 


قوله : : (وقد ورد في ؛ بعض الرواياتِ من حديثِ أبي الجهم)ء أقول UNA‏ 
أخرجه الدارقطنئ» وكذا ذكرّه الشافعث”'' . 

وله شاهدٌ من حديثِ ابن 0 قال اا ابنُ حجر : الثابت في 
حديث ك5 يم بلفظ : (يديه)» لا (ذراعيه)» فإنّها رواية u‏ 


قال الحافظ ابن حجر : والأحاديث الواردة في صفة التيمّمٍ لم يصح منها سوى 
حديث أبي جيم وعمّارء وما عداهما فضعيفٌ» أو مختلفٌ في رفعه ووقفه. 
فأمًا حديث أبي الجهيم فورد بذكر اليدين مُجِمّلاً: الخدت هناو قور لفقا 
الكقين في «الصحيحين»» وبذكر المرفقين في «السئن»» وفي رواية: (إلى نصف 
الذراع)» 526 رواية : (إلى الأباط) . 

فأمًا رواية المَرفقين» وكذا إلى نصف الذراع» ففيهما مقال 

وكا رواية الاباط فقال الشافعينٌ وغيثه : : إن كان ذلك و وقع بأمره ه صلی الله عليه 
وآله وسلم فكل تيجّم بعدّه فهو ناسح له» وإن كان وقع بغير أمره فا جه فيما أَمَرَ 


به . 


ومكًا يقرّي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكقين كون عمّار 


010( رواه الشافعي في «الأم» .)٤۸ /١(‏ والدارقطني في «سننه» (517/1) . 

(۲( رواه أبو داود (۳۳۰) من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» )5١77/١(‏ بعد أن رواه بهذا الإسناد: (وقد أنكر 
بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي» فقد رواه جماعةٌ عن نافع من فعل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة. . .) إلى آخر 
ما قال. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤٤١/١(‏ 


565 شرح العمدة ومعه العدة 


كان يُفْتِي به بعد زمن النبِيّ صلی الله عليه وآله وسلم» والراوي للحديث أعرفٌ 
بالمراد e‏ انتهى . 

ولقد أنصف وخالف مذهبة . 

وذهب المَوْزِعئٌ إلى تقوية مذهب الشافعيّ فقال ‏ بعد تقريره كلام الشافعيّة. 
وذكر ما في رواياتٍ عار ومن اتبعّه كما أسلفناه» ومخالفة رواية غيره له -: 
بيطو ل ععرة فى ای احاديق د ررغ اا e‏ 
عكار أيضاً وهو: اا لی اجا رال زام فاا آذ ب على دار 
ا و عَم بدنه بالتمريغ. وتر الضرب باليدينِ والمسح 
ا ا و یی وأنّه لا بذ من الضرب باليدين» ولم برذ بيان مقدارٍ 
الواجب» ولو كان أراد بيان مقدار الواجب دون ذكر كيفيته لقال له: | کان 
كن" ا 

وذكر نحو هذا صاحبٌ «المنار حاشية البحر الزخار» فقال: إته لا دلالة”؟' في 
حديثِ عار على شيءِ من 0 الأمورء والاقتصارٌ على ضربة» والاقتصارٌ على 

مسح الكفين» ٠‏ بناءٌ منه على أله لم يخرج الحديث بتعليم عكار» بل تصويراً له 
بالفعل الحسيّ مبالغة في البيانِ . وأطال في هذا . 

قلت : لا يخفى أن التصوير والمبالغة في البيانِ تقتضي مساواة البيانٍ للمُبينِ 
لهو وكا له ف لصوو و أن لكا رو كذ لاقتسا علي کو 
وحدة الضرب . ۰ 1 
)١(‏ المصدر السابق .)540-5544/١(‏ 
(۲) في (أ): (يكفيه). 


(۳) انظر: «تيسير البيان» للموزعى (۳/ .)١1١9‏ 
)٤(‏ فى (أ»: «لا دلالة له». 


6 في «» : لمن بعض) . 
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9" الحديث الثالث: عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اله رضي الله عَنهُما: أنَّ النبيّ 
صبلى ال غابه وسلم قال : #أغطيث حَنْسا لَمْ يُمْطَهُنَ أحَدٌ من الأنبياءِ قبي ؛ 
نصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شهر جلت لي الأزض مَسْجداً وطهوراً؛ يما رَجُلٍ 


ر 


من متي أذْرَكتهُ الصَلاةء فليْصل› وأحلّت لي التائ ولم تحلّ لأَحَدِ تئل 


د 


ثم لو سُلَم له وللمَؤْزعيّ ما قالاه من أنه تصوين("©, فاه يرد عليهما ما في 
«البخاري) : (إنّما يكفيكٌ الوجةهٌ والكقان»» وفي لفظ ذف وال ٢‏ 
لا يجري فيه التأويلُ الذي أجرَيّاه في الفعل . ا 

وقد أورده الموزعيئٌ على نفسه» وأجاب بما فيه تعسّف . 

وكذا قولهما: (إنَّ التيكُم بدلا عن الوضوءء فالظاهرٌ مساواته له) يَحْدسْنَ فيه 
أنَّ خروج الرأس والرّجلين منه قد قدح في المساواة. 

وكذا ما قیل : إن اليد في آية المسح وقعّت مطلقة مطلقة» فتحمّل على المقيّدٍ في آية 
الوضوءء فل فرع على إلحاقٍ التي بالوضوء» وجعلٍ حكيهما واحداًء وقد مُنع 
في الأصولٍ إلحاق الأخففٌ بالأغلظ» ومثلوه بالوضوء والتيمٌم . 

(الحديث الثالث) : قال E‏ الالحظام روعي ممع 
غو أو متم وهوما يؤخذ من الكمّار بقتالي ونحوه» والفيئْء ار E‏ 
بغير ذلك . 

قال : (ولم تحلّ)ء قال ش: يجوز في (تحلّ) ضم التاءء وفتح الحاء على 
البناء للمقعول» وفتحها وكسرها على البناء للفاعل» وهو كث“ . 


. فى () : اتصوير صالح)‎ )١( 

20 تقدمت هذه الرواية مع تأويلها في أول شرح الحديث الثاني الذي نحن فيه . 
(۳) كذافي النسخ بالنصب» والجادة: (بدل). 

.)١7١ انظر : «النكت على العمدة» للزركشى (ص:‎ )٤( 


۲۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


رو 


وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ التي ب بْعَثُْ إلى قَوْمِهِ حا صهٌ٬‏ وبْعِنْث إلى التاس عَا َة . 
(خ: ۳۲۸ واللفظ له م: )07١‏ 


(جابر بن اا ا از راء 
م يكن أبا عبد الله توفي سنه ا وستين من ال وهو 5 
إحدى وتسعين سنة 


قوله : (وبُعشث إلى الناس كافَهٌ)» أقول ا NI‏ العا 
ولم يسرّده مسلم كذلك» إِنَّما رواه: «وبُعَدتُ إلى كلّ أحمرَ وأسودً». ولعلّ 
المصنف اغتفرَ ذلك ظنًا منه ترادقهماء وقد فرق بيتهما بما تقتضيه الصيغة من كلّ 
05 

على أذرواية سل اترى في ار عار ؛ لاله رواها عن شيخه يحيى بن 
يحبى» عن هشیم» والبخاريٌ رَوَى لفظه و سنانٍ» ويحيى أجل من 
محمد بن سنانٍ» وهي رواية أخرى ية يَقَدّم الحافظ لها على ر ف 
انتهى . 

قوله": (من الأنبياء)» أقول: هذه اللفظة لم يذكرها البخاريٌ في هذا 
الحديث في أبواب التيمُّم » ورواها في (الصلاة) عن محمد بن سنان”*' . 

وإنّما نبّهْنا على هذا لأنّه قد يَنظرُ الناظرٌ في «البخاري» هذا الحديث في هذا 
الباب منه فلا يجدٌ هذا اللفظ» فيظن أنه لم يخرجه البخاريٌ» وصاحبٌ «العمدة) 


() انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)158/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
».)2١97/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الآثير »)597/١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
٠ .)4"4/١(‏ 

(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي» (ص: .)١59‏ 

69 فى (ب): «قال)» . 

.)8717( رواه البخاري‎ )٤( 
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لمقه من بابين : (باب التيمم)» و(باب الصلاة)» وكأنَّه لما رأى الراويّ واحداً ص 
عندّه ذلك» فان الكل رواية جابر. 

قوله""“: (خمسا)ء أقول: قد ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أعطيّ أكثرٌ من خمس» وعد في «فتح الباري» من ذلك سبع عشرة خصلة تتبّحَها في 
الحاو ور ها ا اا في جد ااب وجراف الكل 
وختم الأنبياء به» وجعّل صفوفنا كصفوف الملائكة» وخواتيم سورة البقرة 
ومفاتيح الأرض» وتسميته أحمد» وكون أمَته خير الأمم» وغفران ما تقدَّمَ من ذنبه 
را و السمده وإعاة. ا 

ثم قال : قلت : فينتظم بها سبعة عش . 


4 
أب 


الحديق فاحل عله 


1 ر و e‏ 4 و - 

نعم» تكرّر عليه كون الامَة خير الامم. فكان عدّها('" سهواً. 

8 - 5 2 0 5 
وذكرٌ إسلام شيطانه من حديث ابن عبّاس رفعه» وفيه: «فضلت على الأنبياء 


بخصلتين: كان شيطاني كافراً فأعاتي الله عليه فأسلم)» قال: ونسيتٌُ 
الأخرع .اي 
قلت: وهذا الحديثٌ أخرجه البيهقيع فى «دلائل النبوة» بلفظ : «فضلث على 


)21 فی (بس): «قال») . 

)۲( انظر : «فتح الباري» .)5797/١(‏ 

(۳) فى (أ): (عدته). 

(6) انظر: «فتح الباري» (49/1). ورواه البزار )۷۸۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة إلا إبراهيم بن 
صرمة» وليس هو بالقوي في الحديث. وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ 776): رواه 


البزار» وفيه إبراهيم بن صرمة وهو ضعيف . 
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بني آدم باثنتين: كان شيطاني کافراً» فأعانني الله عليه حٌى أسلم» وكان شيطان 
آدم كافراً» 0 أزواجى ا وکانت خت عونا فلل خطيئته )2217 ت 
الخصلة المنسيّةُ في حديث ابن عباس . 

قال الحافظ : ويمكنٌ أن يوجدّ أكثرُ من ذلك لمن أمعنّ التتيّع” '" . 

قلت : أخرج الطبرانيئٌ في «الأوسط»»؛ والإسماعيلئٌ في «معجمه)» من حديث 
أنس: «فضلت على الناس بأربع : السَّحْاءِء والشجاعة» وكثرة الجماع» وشدة 
البطش»". ١‏ َ 

فهذه أربع لم تذكرُ فيما سلف» فتكون إحدى وعشرين خصلة . 

ومن تتبّع الجامعين «الكبير» و«الصغير» فى (حرف العين) فى «أعطيت».» 
Oa‏ بف لمعت اله NE ag Cl‏ 
إلى محل الإفادة. 

وإذا عرفت هذا فمفهوم العدد مطرَحٌ وأنَّه صلی الله عليه وآله وسلم كان يخبد 
بها شيئاً بعد شيءِ» فيخبرٌ بما بلغه منها . 

قال: (أحدٌ من الأنبياء قبلي)ء أقول: ولا من الوُسل ؛ لأن نفيَ الأعمّ يستلزم 
نفى اللأخص . 

ال مدا وطوور اه ادل اغ ا أن هات فا واد :وان 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ /58)» وإسناده كسابقه فيه إبراهيم بن صرمة» ويزاد عليه أنه 
من رواية محمد بن الوليد بن أبان عنه» وهو في عداد من يضع الحديث كما عقب بذلك 
البيهقى . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (484/1). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1۸1١(‏ وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم الشيوخ» 
(١0؟),‏ ورواه أيضا ابن الجوزي في «العلل» (/55) : وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
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الخصوصية صيّة بالمجموع . لا بكلّ واحد. 

قال المهلّبُ في «شرح البخاري» : المخصوصٌ به جعلٌ الأرض طهُوراًء وأ ما 
كرنيا سيدا ريات في آار انها تنيت من ره ل 
يسح في الأرض وبصلي حيث أدركثه الصلاة فکانه قال: جعلت لي الأرض 
مسجداً وطَهوراً وات ی ج ای 

E RE eG E, 
' مخصوصة كالبيّع والكنائس‎ 

ول تالالطا 0 

قال ا ابن حجر : إنه الأظهث أي برواية عمرو بن شعيب بلفظ : 
اوكان من قبل نما كانوا يُصِلُونَ في كناتسهب») 

قال: وهذا نص في موضع التزاع» وشل ٠‏ عر البزازٌ من حديث ابن 
عباس . 

قلت : إلا أنّها يعني: الخصائصّ هنا ستّاء وصدرٌُ الحديثٍ مصرّحٌ بأنّها 
خمسٌ» فلا بد من تأويلٍ ذلك بأل عَدَ جَعْلَها مسجداً وجَعْلّها طَهُوراً شيئاً واحداً؛ 
ارغ والمشروط کو ای ران 

قال : (فأيُّما رجل)» أقول: زاده دفعاً لتوهّم اختصاصه بذلك کاختصاصه 


() انظر: «شرح البخاري» لابن بطال »)519/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۷ /١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» .)١١1/5(‏ 

(۳) انظر: «أعلام الحديث» »)۳۳۳/١(‏ و«معالم السنن» »2)١51/1١(‏ كلاهما للخطابي. وانظر: 
«فتح الباري» .)٤۳۷ /١(‏ 

.)۲۲۲ /۲( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 

-۲۳٣١( وحديث ابن عباس رواه البزار في «مسنده»‎ .).۸ ٤۳۷ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
.)١١5 /5( كشف الأستار)» ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ 
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اا ا ا 
الأول : قوله عليه السلام : (أعطيث حَمسا) تعديدٌ للفضائلٍ التي حص بها 
قن سائر الأنبياءِء وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن 
ای ا 
يموت إلى كل هلي الأرض؛ ل ب إلا ا e‏ 
مُرسّلاً إليهم ؛ لأنّ هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثةء وإنّما وقع 


بعموم البعثةٍ والشفاعةء وذكرٌ الرجل ليس له مفهوم 3 إذ المرأة كالرجل في 
ذلك» لكنّ غالب ما تَعلّقُ الأحكامٌ بالرجال» والنساءُ شقائق الرجال في الأحكام. 
قوله : (جابرٌ بِنُ عبد اللم)» أقول: تقدّم ذكرٌ جابر» فلا أدري لم كير ذكره . 
قوله: (ظاهرّه يقتضي . . . إلخ). أقول: قال: (ظاهره)؛ لاه يحتمل أن 
المراد : لم يُعط مجموعَهرٌ أ حد'» فيتوجّة النفي إلى القيد. 
وفيل : إن الاختصاصٌ بالمجموع» لا بكلّ واحدٍ واحدٍ. 
قوله: (تعديدٌ للفضائل التي حص بها). TE‏ ل 0 


وإبلاغاً للأحكام ؛ من جعل الأرض 0 ما وطهورا له ولامته» ومن حل 
الغنائم . 
ا عاس اول افر لي ا ا احم فى لی 
قوله: (لأنّه لم يبق إلا من كان مؤمنا)» أقول: تعليلٌ لبعثته”" إلى كلّ أهلٍ 
الأرض 
6 سقط قوله: «أحد» في «(ب» . 


(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)70١/1١(‏ 
(۳( فى «(ب» : (لبعثه) . 


1 كتاب الطهارة‎ ١ 


لأجل الحادثِ الذي حدّتٌ» وهو انحصارٌ الخَلتق في الموجودين لهلاك سائر 
دي وأا نينا صلوات الله عليه ؛ الب سجني ابل ابل 
ا وت العبادة لله 0 e‏ أن يكونّ عا في 0 بخص 


وقوله : (لأنَ العموم في الإرسال) تعليل لنفي الاعتراضٍ بعموم رسالة نوج 
ارس اا برا E‏ الذي 

تفق لنوج عارضٌ واقع بعد حدوث الغرّق على من كفرّء وعموم بعثته صلى الله 
عله وال سام ين لوصول وهلا كان في الاما" 

ف أل دعوة نوح على أهل الأرض بقوله : # ادر عل الارض من الْكفْرينَ 
اا4 115 فأهلكوا بالغرق إلا أهلّ السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما 
أهلكرا؛ قر یال یا کا و عن :2ك ر را دل انه 
مبعوثٌ قبل الإغراقٍ إلى كلّ أهلٍ الافاق . 

وأجيب عنه : بجواز أن يكونَ غير نوع قد أرسل إليهم في أثناء مو نوج وعلم 
نوحٌ عليه السلام أنّهم لم يؤمنواء فدعا على مَن لم يوْمِنْ من قومه وغيرهم . 

وفع : بأل لم تقل أنه نجىء في زمنٍ نوج غير». 

قلف :وقد قال اي ا # وَلفَكَ 
RTE E‏ ما كلك اغافر: ۷۸]» 
فلعلٌ من أرسل في زمنه ممن لم يُقصَصن 

قوله: (وأيضاً فعموم الرّسالة)» 0 هذا جوابٌ آخرٌ عن الاعتراض 
المذكور. وهو أن معنى عموم البعثة : إيجابٌ اتباع المرسّلٍ فيما جاءً به من أصولٍ 
الدين وفروعه» وهذا لم يكن إلا لا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التوحيد 
وإخلاصٌ العبادة لله فيجوز أن يكون الدعاءً إليه عامًا في حقٌّ بعض الأنبياء» ويكون 
منهم نوح عليه السلام» وعلى هذا فمعنى عموم البعثة التي اختص بها صلى الله 


۱٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الأنبياء صلواتٌ الله عليهم» وإن كان التزام فروع شرعه ليس عامّاء فإنَّ من 
الأنبياء المتقدّمين صلواث الله وسلامّه عليهم مَن قاتلّ غيرَ قومه على الشرك 


عليه وآله وسلم e‏ 

قلث: يؤيذه 00 تعالى للقرآن بتصديق ما بين يديه من الكتب السماوكة» 
ومعلوم أله خالقها في كثيرٍ من الأحكام» ولذا قال تعالى : و لکل جَعلنا َك را 
تيجا 11114 46 قالاتقاق و نيما ا القران من العا 
إلى عبادة الله وحدّه» وکل رسولٍ يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إِله غيره 
ومعلومٌ من ضرورة الأديانٍ أن هذا مطلوبٌ من كلّ مكلّفٍ على وجه الأرض . 

0 بقيّ : هل يجوز أن اله تعالى يبعت رسولاً في أقوام يعبدون غيره» ويأمره 
بدعاء ء بعض أولئك الأقوام دود بعضء حى يتم قول الشارح المحققٍ انيجور أن 
يكونَ عامًا في حقٌ بعض الأنبياء)؟ إذ لا يتم إلا بذلك . 

وا (ويخور انر کون عامًا) هو بتقدير أن يكون الدّعاءً إليه عامًا في حى 
البعض» أو أن يكون هذا المعنى عامًا بدعائه إليه» ويحتمل عدم التقدير؛ لما 
بذک هارا 

قوله : (فإنَ من الأنبياء المتقدّمينَ)ء أقول: هذا تعليلٌ لجواز عموم الدعوة إلى 
التوحيدِ لبعض الأنبياء؛ إذ قد ثبت قتال بعض الأنبياء للمشركين من غير قومه» 
ا ا ون الترسيد على ا و 
فقتاله إياهم وليسوا من قومه دليلٌ على عموم رسالته للدعاء إلى التوحيلِ وبه يتم 
الاستدلالٌ على جواز عموم الدعوة بالتوحيدٍ لبعض الأنبياء . 

إلا أنَّ فيه بحثين : ۰ 

الأول: أن قتالَ غير قومه لا يدل على البعثة إلى أهل الأرض الذي هو 
المُدَعَىء إلا أن يراد ب(غير قومه) جميعٌ الناس» وفيه بُعدٌ. ۰ ۰ 


600 «عموم» ليس في (ب) . 


1٥ كتاب الطهارة‎ ١ 


وعبادة غير الله تعالى. > فلو لم يكن التوحيدٌ لازم لهم بشرعه. ا 
لم انرا ولم يُقتّلواء إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحُسْنٍ والقبح 


| 4 
جب جو 


0 
22 


N EE E TO E کا ا اد م‎ 


الثاني : 93 قوله : (بشرعه أو شورع غيره) يدل على أن مَنْ قاتلهم 
لإخلالهم بالتوحيد اللازم بشرع غيره أن دعوته عامّة لهم Lt‏ 
بقتالهم إنكاراً لهم الإخلالَ شرع رسوليه الأرل» N a,‏ 
ليُقيموا شرع من بُعث إليهم. > فلا ر بتَهُالاستدلال بذلك على هذا . 

قوله : (إلا على طريقة المعتزلة)» أقول : وذلك أن القبيحَ العقليَ يجب النهئ 
عنه عقلاً وإن لم تعم ادغو فاته لو رأى نبي رجلاً من غير قومه يَقتلّ رجلاً عمداً 
عدواناً وجب عليه بالعقلٍ أن ينهاه ويقاتله وإن لم يُبِعَثْ إليه» وكذلك الإرشادُ إلى 
الحُسن العقليٌ» وهذا بيان لعبارته» والمسألةٌ مبسوطة في المطوّلات . 

قول '(ويجوز أن تكون الدصوة إلى التوسيد)» أقول؟ أ" جور وجود 
الدعوة العامة إلى التوحيدء ف(كان) تامٌّء واللامٌ في (الدعوة) للعهدء ويكون 
عمومُها ليس على لسانِ نبي واحدٍء بل (على ألسنة آنبياء» فيثبث التكليفٌ به) 
اله - لجميع الخلتي» فإِنْ لم يعمّ على لسانٍ نبي واحدٍ بل على التوزيع 
بِينَ كل نبي دعا قومّه إلى ما دعا إليه النبيئٌ الاخرٌ قومّهء فتفرع المدع”'' إليه 
واحذّء الغا جاع م فون 

واعلم أن هذا الواقع من الأنبياء والأمم. ٠‏ فکل نبي يدعو قومّه بقوله : # أعبدوأ 
َه ما کم ين ! ل غر [الأعراف : 49 لكر صدر كلامه في عموم الرسالة. فهو 
الذي وقع به الاعتراض» اك و به فإِن عموم المرسّلٍ به لا يستلزم 


(۱) في «ط) : «فالمدعو). بدل : «(فتفرع المدعو) . 


۲۱١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


عموم المرسّلٍ له كهذه الصورة التي ذكرّهاء وكألّه أراد زيادة الإفادة وإن لم 
يتقاضاها المقام . 

وعلى هذا فيحمل أن قولّه : (وأمًا التوحيدٌ وتمحيض العبادة. . . إلخ كلامه) كلام 
في هذه الإفادة» ولا تقديرٌ في الكلام؛ ولا يرد عليه ما أوردناه من البحثين آنفاً. 

هذاء وقد أجيبَ عن أصل الاعتراض اال أن الخصوصة اجن اله 
عجارا رس جاه شويع عير العام وغيره بصدد أن يُبِعَثْ نب في زمانه 
أو بعده» فيَنسَحَ بعض شريعته » ذكره الحافظ ابنْ حجر في «الفتح»'. 

قلت : ويبعدّه قوله : «وكان لنب يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة». واد تعدا فاه 
في عدّةٍ ما صن به: أله خانم لأنبياء» فعدّها فضيلة مستقلّة وضمّها إلى هذا 
رعا فا حا م يت فال : افضلث على الناس بست)» وما ر ته جعلها سنا 
إلا بجعل > تم النبوّة له صلى الله عليه وآله وسلم خصلة مستقلّة. 

وفي «القلائد في العقائد»”" نقلاً عن أبي القاسم البلخييّ : أن قوماً قالوا: كل 
نبي مبعودث بذلك . 

وفي «الإتحاف لطلبة الكشّاف)؟) في تفسير (سورة الجنٌ) O‏ 
قول الجر  :‏ ممما د [الجن: ؟]: دليل على عموم الشرا ع ؛ إذ لم توق الجن 
بعد معرفة ثبوته عن المتابعة فيما جاءً به من قبل أن يعرفوا نبوّته على الخصوص 

ل ا ا ل ا 
بُعْتْ إلى الناس عامّة) فإتّما هو لبعثته صلى الله عليه وآله وسلم في قريشء» لكنْ 


.)4717/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) بعدها في النسخ : (صلى الله عليه وسلم)» ولعله سبق قلم . 

(۳) لعله يعني كتاب : «القلائد على شرح العقائد النسفية» لابن السراج القونوي (ت ٠/الاه)‏ . 
)٤(‏ للعلامة صالح بن مهدي المقبلي» قد تقدمت ترجمته . 


1۷ كتاب الطهارة‎ ١ 


علم الله أنّها ستختم به النبوّة وأته يظهرُ دينه على الأديانٍ كلّهاء وأنّها ستجمع 
عليه البعوث» وينساق إلى دينه أهلٌ الأديانٍ بِالوَعَبٍ والوَهَبٍ 

والحكمة في ذلك : أنه لا نبوَة بعده» فلم يدع الله تعالى سائر الخَلقٍ هَمّلاً من 
إقامة الحجَّة عليهم» وعلم الله سبحانه من سائر الرسل على اختلافٍ أحوالهم 
قلَّها'' الأتباع» و المجيب› و3 عد ا ال ف فو يدعوهم الدهرَ الطويل 
ولاو ا وينقضي عمرّه قبل أن يتوجّة لغير قومه . 


ص 


ثم قال : وأمًا أن نبا من الأنبياء لا تجبٌ طاعّه» ولا ينجو مَبعّه» فمَعاذَ اللِ. 

فلت ولأ يسنن أن دعواه أن الجن آمنوا به قبل معرفة عموم رسالته غير 
مسل بل ة قد عُلِم عمومٌ دعوته قبل بعثته في الكت السّماوية؛ كما أفادته أ ايه آل 
عمران: له تعالى أخذ على کل ن أله إذا بعت محمد آمَنَ به ونصّرّهء وکل نبي 
يأخذ ذلك على أمته» وقد كان الجن منهم الصالحون قبل النبوّة» ا 
ا ا 

وولف (إن فلت و إلى الاس عاق معناه : بشت إلى قريش) حمل 
العم على بعض أفراده بلا دثيلي. بل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «وكان 
كل نبي يُبِحَثْ إلى قومه خاصّةً»» وقوله : «عامّة)» وتقديم قوله : إلى قومه خاصة) 
ل الحاس و ق و والطبراني ا ثم بدأ عموم 
الرسالة لكل شيءِ» فكيف يُحملٌ هذا اللفظ على الخصوص؟ 


6 في (أ) : «قل» . 
6 في (أ) : «وأن». 
)۳( عزاه لهما في «كنز العمال») .»)552١514(‏ ورواه الطبراني في «الكبيرا «(\ToYY)‏ و 
«أغيليث حمسا ل ينها بي قيلي : بعدْتُ إِلَى الاس كَاقَةَ الأحْمر وَالأَسْوَدِ ونما کان بعت گل 
بي إلى قرْيته ‏ وَنْصِرْتُ بلعب ل 


1۱1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله : (لكن قد علم الله إرجاعٌ لعموم الرسالة إلى كثرة الأتباع» وهو حمل 
لظ" على ما لا يدل عليه . 

ودعواه ندرة مجيبٍ الأنبياء قبله صلى الله عليه وآله وسلم لأ موس وض 
- فاته استثناهما في كلامه - غير مسلَّمِ » > فان يونس آمنّ معّه مئه ألف أو يزيدون 
بلع مولي ا ا ا فل :الله هلين ا وس ا کال يعار قي 
ذلك» فهو أفصح خلق الو وأكثرهم بياناً. 

وما الغ ال الناس عامّةَ فلا تدل على كثرة الأتباع بنوع من الثلاث 
الدلالات . 


وأمًا استعاذته باللى من عدم وجوب طاعة أي نبيّ من الأنبياءء ونجاة متّبعِه 
فالقول كما قال» ا ی إلى من أَمَرَه وهي محل 
التزاع» بل الواجبُ الإيمان بأته نبي من عند الله كما يجب علينا الآنَ الإيمان بكلٌ 
برل ال اق ارلشرن ينا وك نوين AL‏ 1 ار 
كاوه وكيد ل 4[البقرة: 0 وقال فيمّن قال: نؤمنُ ببعض ونكفرُ ببعض : 
*« اوليك هم )أ قفون حًا [الساء: .]١‏ 


فوجوبٌُ الإيمانٍ بنبرّة كل نبي لا يلزمُ منه بعثتّه إلى كل أحدٍء وأمًا الإيمان بكلّ 
نبينّ فواجبٌ بالضرورة الدّينيّة» ولكن لا ملازمة بينَ الإيمانٍ به واتباع شرع 
فالسبدلميون أجمعون يؤمنون بالله ورسله. ولا يتّبعون [لاسخكدا صلل الل عليه 
ا 57000 
كما أسلفناه» ولم يؤمَرُوا إلا بشرائع أنبيائهم . 

ل نا أن اختلافٌ الشرائع م جائرٌ غير واقع» ولا يخفى 
خلاف الواقع 


A‏ ا 
0اس 


)غ2 في «ب»: «اللفظ» . 


۲1۹ كتاب الطهارة‎ ١ 
لكن على ألسنة أنبياءً متعدّدة» فيثبث التكليف به لسائر الخلق» وإن لم تعمّ‎ 
. الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحدٍ‎ 

الثاني : وولتمصلى a‏ : (نصِرثُ بالوُعب) الوُعبُ : هو الوّجَل 
او توفع نزول محذورء والخصوصية ية التي يقتضيها لفظ الحديثِ 
مقيّدة بهذا القدر من الزمان» ويفهمُ منه أمران: 


وهذه التعليقة لا تسع لأكثرَ من هذاء ولا هي قابلة لغير بيانِ ما اشتملَّ عليه 
الكقانتم إل ال ات ال إلى هذ وقد وكعيا القون ردا قله زمه القن 


VR 5‏ کہ 
رسالة مستقلة. فهو بحث مُه . 


قوله: (بهذا القدر من الزمان)» أقول: إِنَّما خصّ مسيرَ مسافة الشهر دون 
مسافة من هو أبعدٌ منه؛ لأنه لم يكن بيته وبين من أظهرٌ العداوة له أكثرُ من ذلك» 
وقد قال ذلك في غزوة تبواءً آخر غرّواته TY‏ ري اكالم وقع له 
فلي ا عار وس جال تكامة: > فلا ينافي الزيادة . 

وهذا من خصائصه» حتّی لو سار وحده بغير عسکر لعب أعداؤه» وقد 2< 
هذا لبعض خُلفائه ومن اتقى الله من أمراء يدت فاو الخاصة ال إلى :من 
قبله من الأمم» ا 

وقول ا ود فيد أن ا إتما يحصل إذا خرج متوجُهاً الى 
ل ولولا رواية أبي أمامة عند البيهقيّ بلفظ : انصرٹ بالرُعب يسبقني بين 
يدي لقلنا : إِلّه عطي الُعبٌ ولو كان مقيماً. 


)١(‏ من قوله: «وقد وسعنا القول» إلى هنا من هامش «أ»» وكتب عليه كلمة: (صح). 

(۲) في النسخ: «بيانا» والمثبت من نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» للشهاب 
الخفاجي »)275١77/7(‏ والكلام منه. 

(۳) انظر: «نسيم الرياض) .)5١57/17(‏ 

(5) روه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۱/ ۲۲۲) بلفظ : «يسير بين يدي مسيرة شهراء وكذا رواه 
ا في «المسند) (07/0؟) ولفظه : امن مسيرة شهر يسير بين يدي) . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرُعب من غيره في أقِلَّ من هذه المسافة. 

والثاني: أله لم يُوجَدْ لغيره في أكثر منهاء فإنّه مذكودٌ في سياق الفضائل 
والخصائص» ومناسبته أن تذكر الغاية فيه . 

وأيضاً فإلّه لو وج لغيره في أكثرَ من هذه المسافة لحصلّ الاشتراك في 
الرعب في هذه المسافة» وی ا ا 

الثالث: قوله عليه السلام: (وجُيلت لي الأرضٌ مسجدا) المسجدٌ: 
موضع السّجودٍ في الأصل » ثم ينطلق في العرف على المكانٍ المبنيّ 


قوله: (في أكثرٌ منها). أقول : ولا في مثلها؛ إذ لو ص ناق" الاختصاصٌ 
اا ل ا ركاه الأبثى عدم اا ا ٠‏ فإنّها ثلاثة: 
دونهاء ومثلهاء وفوقهاء وثبوث الأخيرين لغيره ينافي الاختصاص» فلا وجه 
لاقتصاره على أحدها" . 

EN EE‏ عن لد ناض 
راسو ی ا و ۰ 

قوله : (موضعٌ السجود)ء أقول: اسم مكانٍ من سَجَدَ يسجد كقتل يقتلء 
قياسّه فت العين» لكنّه من شواذ أسماء الأماكن . 

لوا لو ا 

قوله: (كلّها)؛ أقول: استفادٌ التأكيد ب(كلّها) من مقام االو 
لف أن تخا استغراقي حقيقي › لا عرف › وأمًا عدم صكة الصلاة ة في الأرض 
النجسة والمغصوبة فلمانع› فلا ينافي كليّة جَعلها مسجداً. 


(۱) في «ط٠:‏ «لو فتح لنا في . 

(۲) فى «(أ) و«ب»: «أحدهما»» والمثبت من «ط). 

(۳) رواه ا أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۲)بلفظ : «. . . ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء 
مني رعبا) . 


۲۲۱ كتاب الطهارة‎ ١ 


للصلاة التي السجود منها 

وعلى هذا فيمكنٌ أن يُحمَلَ المسجذ”'' هاهنا على الوضع اللغويٌ؛ أي : 
جُعِلّت لي الأرضٌ كلها مسجد””. أي : لا يختصصٌ السجودٌ منها بموضع 
دون غيره . 

ويمكنٌ أن تجعَلَ مجازاً عن المكان المبنيٌ للصلاة؛ لأته لكا جازّتٍ الصلاة في 
جميعهاء كانت كالمسجدٍ في ذلك» فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. 

والذي يُقربُ هذا التأويلَ أن الظاهرَ أته إنّما أريدَ أنَّها مواضع للصلاة 
بجملتهاء لا للسجود فقط منها؛ ا ا TTT‏ 


قوله: (التي السجودٌ منها")» أقول: كأنّه يشير إلى أنَّ المسجد نقلَ عن 
الأصل إلى العُرفٍ مجازاً لواسطة أن إطلاق الصلاة على السجود من إطلاق الكل 
على جزئه» ثم استعملَ موضع الجزء موضعاً للكل» ثم صار حقيقة عرفيّة . 

لبر (ويمكن أن تجعل). أقول : أي : الأرض (مجازاً) بعلاقة الع 
فیکون استعارةً كما صرح به . 

وقوله: (لألّه)؛ أي: الشأنَ أنَّ جواز الصلاة في جميعها صيّرّها كالمكان 
المبنيٌ للصلاةء aS‏ ود 

قوله : (والذي يقرب هذا التأويل) . اول ار إلى مرجّح الحمل على المجاز 
دديان e‏ وشو أن المراد كونها مواضع للصلاة ET‏ 
نله ظهوراً قولّه في الحديث : «فَيُما رجل)» فن المرادَ , بها ذاث الأذكار والأركان. 


(۱) في «(ح» : «السجود» . 

(۲( في اح : الموضع سجود) . 

(۳( فى «(ب»: «فيها) . 

2 في الط) : «(النسبة)» وهو تحريف . 
(65) في «ب): «الصلاة نفسها لا السجود». 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


لأنّه لم يقل أن الأمم الماضية كانت تخصنٌ الشُجود وحدّه بموضع دون 
موضع . 

I ار‎ 

ها أن لسر" هو المُطهّرُ لغيره» ووجة الدليلٍ: أنه ذكرٌ صلى الله 

ا e‏ بكونها طَهُوراً؛ أي : مُطهرةء ولو كان الطْهُودُ هو 
الطاهرَ لم :: تيت الخصوصيّة» فإنَ طهارة الأرض عامّةٌ في حقّ كلّ الأمم . 

الأمر الثاني : استدلٌ به من جوز التيمُم بجميع أجزاء الأرض ؛ للعموم 
الذي في قوله : (جعِلّت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراء ا 


قوله: (تخصنٌ السجوة)» أقول: وإِنَّما المنقول اختصاصٌ صلاتها بالبيع 
والكنائس والصوامع 

قوله: (لم تثيْتِ تنيت الخصوصيٌ قال :و اديت | نما نك 3 إلى E‏ 
ما أخرجه E‏ والضياء المقدسئٌ في «المختارة» من حديث أنس : «جعلث لي 
كل أرض طيبة مسجداً ور 0 

وفي «الفتح) : أنه أخرجه أيضاً ابن المنذر» وابنُ الجارود بإسنادٍ صحيح” 

قال ابن حجر : ومعنى (طيْبةِ) : طاهرة. ولو كان سعط ير الطاهر؛ لزم 
حفن لا اذ :تحيلت ل الاخ الطاهر: طاهر . 

ويؤخذ منه اشتراطً طهارة تراب التيمٌّم . 

قوله: (للعموم الذي في قوله: جُعِلّت لي الأرض)» أقول: فإنَّ الام فيه 
للاستغراق» كما ندل له الجديت الماضى آنفاً بلفظ : «كل أرض» . 


(۳) 


21 في (م) : «يستدل) . 
(۲) رواهالضياء فى «المختارة» 2)١56065(‏ ولم أجده عند الإمام أحمك.. 
(۳( رواه é3 EE‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (۲/ ١‏ ). 


١‏ كتاب الطهارة قم 
والذين خصٌّوا التَّهُمَ بالتراب استدلوا بما جاءَ في الحديث الآخر: «وجعلت 

و > دك ل ا و3 و 
ره لنا ووا وهدا خاص › فینبغی أن يحمل عليه العام وتحتص 
الطهوريّة بالثّرَاب . 


قوله : (والذين خصّصُوا التيُم بالتراب)ء أقول: هو الشافعييٌ» واستدلوا بما 
أشارَ إليه الشارح من حمل العام على الخاصٌ» وبقولٍ ابن عباس في تفسيره: 
[# فَتَمَمَّمُوأ صعيدا طيَّبًا #[النساء: ۳ فتعمّدو|]70) الأرضّ As‏ آهل 
اللسانٍء ومن المدعوٌ له بتعلّم القرآنِ» وبتفسير القرآن. ۰ 

ولاه الى روصن بالدتون و طقف O‏ ترات البدريفة كنا 
TP‏ اتلك الحفت كن اتوي تن رب TT‏ وويةا فاك 
أحهد وان المنذر» وأبو الأسود» واكم الققهاء: 

قوله: (لما جاءَ في الحديث)» أقول: أخرجه مسلءمٌ من حديث حذيفة» وفيه 
E‏ ورا «إذا لم نجدٍ الما . 


قوله: (وتختصٌ الطهوريّةٍ بالثّراب). أقول: قال النوويٌ: الاب : اسم جنس 
ننى ولا يجمع على الصحيح”*' . 


5 و ان كن رھ 8# 0 
وقال الجوهريّ : جمعه : تبه وتربان» وتواوك” 0 
ومن أسمائه الرّغام بفتح الرّاء . 


(۱) رواه مسلم (؟07)» من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(۲) مابين معكوفتين وقع مكانه في النسخ بياض . وقد استدركته من «الوسيط» للواحدي (؟2)08/5 
وقد اشتهر عن ابن عباس تفسير الصعيد في الاية بالتراب. انظر: «المبسوط» للسرخسي 
»)23١8/1(‏ و«تفسیر البغوي» (۱/ 470)» و«تفسير الرازي» (13/11). 1 

)۳( رواه مسلم )٥۲۲(‏ . 

.)۳۸/۳( انظر: «تهذيب الأسماء»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: ترب). 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قال النُوويٌ: ويدخل في التراب البطحاء”'" . 

قوله: (بجميع أجزاءِ الأرض)» أقول: هو قول مالك وأبي حنيفة» فإنّهما 
أجازا التَيمُم بكلّ ما صَعِدَ على وجه الأرض من أجزائها بوقوع الاسم عليه» 
ووجود معنى الاشتقاقٍ منه» حى أجاز مالك في إحدى رواياته التيكُمَ بالجبس» 
والأخشاب» والملح. وکل موجودء يعني : الاشتقاق لكونه متصاعداً على 
الأرض . 

وزاد أبو حنيفة : ما يتولّدُ من الأرض مثل الثورة والرُرْنِيخ 

قوله: (منعٌ كون الثربة)» أقول: زعم هذا القائل أ يلوو يود 

وا 

وأجيب: بأنَّه ورد في الحديث المذكور بلفظ «القّراب»» أخرجه ابن خزيمة 


: باخ اسا الب ان م يث علي رضي الله عنه‎ ea, 


«وجُعل الراب لي هور ب أنه بول عل ارد 0 التّفرقة بين التربة 
والتّراب» االات : : اه 


وأيّدَ القولٌ باه خاصٌ بالتراب بأنَّ الحديث سيق لإظهار التشريفٍ 
والتخصيص» فلو كان غيرٌ القّراب مجزتاً لَمَا اقتصرٌ عليه . 


.)57/7( انظر: «تهذيب الأسماء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه) (7515)» وعنه ابن حبان فى (صحيحه) .)15٠٠(‏ 

(۳) رواه الإمام 58 في «المسند» 2)4/8/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳۲۸/۱). وانظر: (فہ 
الباري» .)٤۳۸/۱(‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


5730 كتاب الطهارة‎ ١ 


ومنها: أنه مفهوم لقب ؛ أعني : تعليق الحكم بالتربة» ومفهوم اللقب 
ضعيفٌ عند أرباب الأصول» وقالوا : لم يقل به إلا الدقّاقٌ0" . 

ويمكنٌ أن يجاب عن هذا: بن في الحديثٍ قرينة زائدة على مجرّدٍ تعليق 
ا بالتربة» وهو الافتراق في امد يجيا ميهد . وجعل تربتها 
طَهُوراً على ما في ذلك الحديثٍ» وهذا الافتراق في هذا السّياقٍ قد يدل على 
الافتراق ذ في الحكمء وإلا لعْطِفَ أحذهما على الآخر نسَقاً كما في الحديثِ 
الذي ذكرّه المصنف . 


Og a م‎ 

فن لفظه : اجعلت لي الأرضٌ مُسجداً يبلك ا فرق في 
الحكم بينَ كونها مسجداًء وكونها طهُوراً فل ال ية بالأرض » اللو 
0 ولو كان غيرُ التراب يجزىءٌ لعطفه عليه كما في حديث الباب» فهذه 


التفرقة د أَكَدَتَ اختصاصض الراب ال ريّة . 


)١(‏ مفهوم اللقب: هو تعليق الحكم بالاسم العلم» نحو: قام زيدٌء أو اسم نوع» نحو: في الغنم 
زكاة» فلا يدل على نفي الحكم عما عداه» وقد نص عليه الشافعي رحمه الله وقال الأستاذ 
أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. وخالف فيه أبو بكر الدقاق» وبه اشتهرء 
وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره» وليس كذلك» فقد قال سليم في 
«التقريب»: ثار إليه الدقاق وغيره من أصحابناء ورأيت في كتاب ابن فور حكايته عن بعض 
أصخابا م قال : وهو الأصج: بوقال: إلكيا الطبري فى اللوي : إن آبا بكر بن فورك: كان 
يميل إليه» ويقول: إنه الأظهر والأقيس . وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في «البرهان» : 
ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابناء ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» عن 
منصوص أحمد. قال: وبه قال مالك» وداود» وبعض الشافعية. اه. ڪڪ 

قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الدقاق» ومن قال بمقالته» وقالوا: هذاخروج عن 
حكم اللسان» فإن من قال: رافك زيدًا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاء ولإجماع العلماء على 
جواز التعليل والقياس» فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه» ولو 
قلنا به بطل القياس . انظر : «البحر المحيط» للزركشى .)١58/60(‏ وانظر: «التمهيد» للإسنوي 
(ص: ١۲۹)ء‏ و«الإبهاج» للسبكي ٠ .038/1١(‏ 
(۲) رواه مسلم (077)» وقد تقدم قريباً. 


۲۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وها اد العيذيت النتكر اللاي ت نوا اور لورشك أن 
مفهومه محم ل به؛ لكان الحديث الاخره بمنطوقه يدل على طْهُوريَة بقبة 
أجزاء الأرض؛ أعني : قولّه عليه السلام : «مسجداً وطَهُوراً»» وإذا تعارضَ 
في غير التراب دلالة المفهوم الذي شعي عدم طَهُوركته ودلالة المنطوق 
الذي يقتضي طُهُوريته ؛ فالمنطوق مُقدَمٌ على المفهوم . 

وقد قالوا: إن المفهوم يُخصّصُ العموم» فتمنَعُ هذه الأولويّة ا 


قوله: (ومنها) أقول: أي: من الوجوه التي اعترضَ بخفاءِ استدلالٍ مَن 
ادل ها لأ بى ال الات بحاي اوها د وهدا الك وجوه 
الاعتراض . 

اا راسد سح على اطلام اباد في ا یر وای ر ب 
وكان لديف 2 a‏ إلى حديثٍ الكتاب» فدلٌ بمنطوقه على إجزاء بقيّة 
أجزاء ٠‏ الأرض» وذلك لله علّنَ حكم اوري على الأرض ؛ والحديث لخر 
عله بالتراب» فإِنْ عملنا بمفهومه دل على أنَّ غير التراب لا يجزىءُ» لكنّ منطوق 
حديث الكتاب دل على إجزائه» وهذا هو 6 ا تغارف الى 
والمفهوم ار فيتةٌ لنا المُدَّعَى من إجزاءِ جميع الأرض 

قوله: (فتمنع هذه الأولويّهٌ). أقول : أولويّةٌ تقديم المنطوق على المفهوم؛ 
لأنّها إذا خُصّ المنطوقٌ بالمفهوم فلا تقديم لأحدهما على الآخرِء بل كل جزءة»» 
جرَى مَجراه الذي دل عليه . 


(۱) كذا وقعت العبارة في النسخ»› وهي غير واضحة» ولعل المراد: ومن الوجوه التي اعترض بها 
على خفاء استدلال من استدل على أنه لا يجزىء إلا التراب بحديث : (اوتربتها) . 

(۲) فى «ط»: «رمزاً). 

(۳) كلمة: «أجزاء» ليست فى (أ) . 

. كلمة: «جزء) من «ط)‎ )٤( 


١د‏ كتاب الطهارة ۷ 


|ذانشلم المقهوم هاه 
وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة؛ أعني: تخصيصَ العموم 
المفهوم. 1 
ثم عليك بعد هذا كله بالنظرٍ في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص 
إلى التعارض بيته وبينَ العموم في محله . 


قوله : (إذا سُلّمٌ المفهوم هاهنا)» أقول : أ ا اعا العمل .باه 
وإلا فاته مفهومٌ لقب» وهو غير معتبّر كما قَرّرَ في الأصولٍ . 

قوله : (ما أسلفناه). أقول : يري به ما قدّمه في شرح حديث أبي قتادة '' في 
قوله: (لا يمس نّ أحذكم ذَكَرَه بيمينه) › فاه هناك أشارَ إلى ما ذكره هناء وتقدم 
الكلامٌ عليه» وأته لا تعارُض بينَ عام وخاصٌ . 

وقد ظهرَ من كلامه تقديمٌ المنطوق, وأنَهُ لا بخص المفهوم؛ لأنه مفهوم غير 
معمولٍ به» فيبقى عموم المنطوق على حاله» فيفيد إجزاءَ جميع الأرض» وهو 


مدّعى الحنفية . 
تقل جار ا فن اجاج أنه قال: الصَّعيدٌ: وجه الأرض» رابا كانه ان 
2 وإن كان صا لااتات عليه لو ف ب المتيمم يذه عليه ومسح لكان 


ر وهذا مذهبٌُ أبي حنيفة . 

ثم قال: فإِنْ قلتَ: فما تصنع بقوله في سورة المائدة: #قامسحوأ 
بوجوھ ثم یکم َه #المائدة: 5)؟ أي : بعضه » وهذا لا يتأتى ذ في الصخر 
الذي لا تراب عليه؟ 

قلت قالواة إن إن ) لابقداء الخارة: 
)١(‏ في هامش «ح)»: في نسخة: «وقد اختلف الأصوليون في أن المفهوم هل يخصص العموم؟ فمن 


قال : إنه يخصصه. منع هذه الأولوية» . 
(۲) وقع عند قوله: «قتادة» بياض فى (أ) واب) . 


1 شرح العمدة ومعه العدة 


الأمر الثالث : أخذ منه بعض المالكيّة أن لفظة (طهُور) تستعمّلٌ لابالنسبة 
ال ترو » برقال إن لمعيل قن مش ابوروا و 
حدق ولام نف و1٠‏ ادن لابرد الحتكاء هذا رسا 

وجعل ذلك جواباً عن استدلالٍ الشافعيّة على نجاسة فم الكلب ؛ بقوله 
عليه السلام : ا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يُعْسَلَ سبع" 

تقالو (طوون) متهم اغ أو غ ولا بحدت على الآناءة 
فتعيّنَ أن يكون عن حَبّثِ . 


فإِنْ قلت : قولهم: إنّها لابتداءِ الغاية قول متعسّفٌء ولا يَفهمٌ أحدٌ من العرب 
من قول القائل : مسّحث برأسى من الأرض» ومن الماءء ومن التراب إلا معنى 
التبعيض . 

فلت هركا :ودار اليد ف اا :اک 

والشارح لاحظ تقويم مذهب الحنفيّة» وتأتي زيادةٌ على هذا . 

4 ت ب اس - 0 2 ع 0 

قوله: (وقال: إن الصعيد قد يُسمَّى طهورا). أقول: والطهورٌ هنا ليس عن 
حدّث ؛ إد e‏ خا ۽ ولا عن ا إد 2 الأخباث 6 بمجرّد 

فمن قال : إن حديث ا في قوله : او إناء أحَدِكم . 

0)7 و عس اع هد و و 

الحديث“ يدل على نجاسة الكلب؛ لأنه أمنَ بغسل محل ولوغه» ولا يكون 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٥٤١ /١(‏ 
(۳( فى «(ب» و(ط): «(جنب) . 
62 في «ط» : «يطهر الإجناب» . 
)0( رواه مسلم (۲۷۹) . 


54 كتاب الطهارة‎ ١ 

فمنع هذا المجيبُ المالكييٌ الحصرً» وقال: إِنَّ لفظة (طَهُور) تُستعمَلٌ في 
إباحة الاستعمالٍ كما في الثّراب؛ إذ لا يرفع الحَدَثَ كما قلناه» فيكون قوله : 
«طْهُورُ إناءء أحدكم» مستعمّلاً في إباحة استعماله؛ أعني: الإناءَ كما في 
التي ٠‏ 

وفي هذا عندي نظ فإنَّ التيمّمَ وإن قلنا: إِنَّه لا يرفمٌ الحدَتَء لكنّه عن 
حدّث؛ أي: المُوجِبُ لفعله الحَدَثُ وفرق بين قولنا: إِنّه عن حدّثء وبين 
تولناة ]ورف انمو ا وا 

الخامس : قوله عليه السلام : (فأيُما رجلٍ من أمّتي أدركته الصلاةٌ فليْصلٌ) 
مما يُستدلٌ به على عموم اتيم بأجزاء الأرض ؛ لأنّ قولّه صلى الله عليه 
وسلم : (أيُما رجل) صيغةٌ عموم» فيدخلٌ تحتّه من لم يجذ ثراباً» ووج غيره 

من أجزاءٍ الأرض . 


اط إلا عن حدث أو خبّث »2 OT‏ ممتنع على غير ٠‏ الكلب. فتعين 
الثاني = فقول هذا غير صحيح؛ لال بناه على حصر الأمر بالطّهورٍ في الحدَثِ 
والخبّث» ولا يُسلّمُ انحصاره فيهماء > بل ثمّة قسم ر ثالث يقتضي طلَبَ الطهورية» 

وهو إباحة استعمالٍ الإناءء وشرعيّةُ الطهور في إناءِ إذا ولع فيه الكلبُ من هذا 


الس 
هذا تقريرُ مراد هذا المالكي؛ وهذا مبنيٌ على أل لتم لا يرفعٌ الحدّثَ» وقد 
قم الشارح المحقق في شرح الحديث الثاني أن التيمُم يرفع الحدّثء بعد بيانه 
لمعاني الأحاديث الثلاثة . 

قوله : (وفي هذا عندي نظر)» أقول: أي: في قول هذا المالكيٌ» فإنّهِ لو سل 
له أنه لا يرفع التيمُمُ حدثاًء فشرعيّتُه والموجبٌُ لاستعمال الراب هو الحدّثٌ؛ 


. فى(أ) و«ب»: «وجه الأول»» وفى «ط): «وأن الأول»» والمثبت من هامش «أ)‎ )١( 
كلمة: «غير» ليست فى «ط).‎ )۲( 


حرم شرح العمدة ومعه العدة 


ومّن خصّصّ التي الع ل سم سير 
أو يقول: دل الحدديث عل أنه بُصلي» وأنا أقول بذلك» له 
ولا تراباً صلَّى على حسّب حاله» فأقول بمُوجَبٍ الحديثِ» إلا أنه دجا فل 


ا 


نروية ا ل ن ی اللي الراك رار اا 
ار ورور" “ من الدّينء سواءٌ قلنا: إنه يرفع الحدّثء أو قلنا: إنه لا يرفعه. 

فقول مَن قال: إنه طَهُورٌ لا يستعمّلٌ إلا عن حدَثِ أو عن خبَثِ» صحيحٌ: 
والتيمّدُ من ذلك . 

وقولنا: الموجبٌُ له الحدّث» و: يكونٌ عن حدّثء لا يلاقي قولنا: يرفع 
الخدت فان المراذ الأول المويعك: له الخدت بوبالقانية : أنه يرف 
ولا لازم فاته قد يوجيّه ولا يرفعُهء فإنه لا تلازم عقليٌ ولا شرعيٌ» فعلمتَ 
صكَة الحصر الذي قالته الشافعيّة 

قوله: (دلَ الحديث على أنه يُصلَي بأجزاء الأرض)» أقول: لأنه قال: «أدركته 
الصلاة فليِصَلَ). ولم يقل : فلم ونصل ؛ وأنا أقول بموجبه» فمن فقد الماء 
والترات صلَّى على حاله . 

والجواث: أنَّ هذا أذ بلفظ رواية جابرء وهي مختصرةٌ» وقد جاء في غيرها 
ما يدل على العموم في الأمرين. وهو حديث أبي أمامة عند البيهقيٌ : «فأيّما رجلٍ 
من أمّتي أتى الصلاة ة فلم يجذ ماءً وجَدَ الأرضَّ طهُوراً ومٌسجدا) '" . 


ص ص 1 أ و 
وعند اخ (فعئله ر ومَسجده. 


)١(‏ كذافي النسخ» ولعل الصواب: «أمرأضروربًا». 
(۲) رواه البيهقى فی «السنن الكبرى» (۱/ )7١7‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲٤۸ /٥(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : «. . . فعنده 


و 
مسجده وعنئده طهوره) , 


۳۱ كتاب الطهارة‎ ١ 


رواية أخرى قدا (فعنده 1 ومَسجده»» الخدت إدا امیت 
طرقه» فس بعضها بعضاً. 
4 ت و موه 
الوجه السادس : قوله عليه السلام : (وأحلت لي الغنائم) يحتمل أن يراد 
فد ألما خمله لله ركف تت فبينا كرفت كنا ويقسمّها كما أرادَ كما في قوله 


مه 


تعالى : # موتك عن الْأَنَمَالٍ قل انال لله ليسول 16[الأنفال : .]١‏ 
ويحتمل أن يراد به : لم يحل شيءٌ منها لغيره صلی الله عليه وسلم وأمِّته 
وفى بعض الأحاديث ما يُشْعرُ ظاهره بذلك . 


وفي رواية عمرو بن شعيب مرفوعاً: «فأيتما أدركئني الصلاة تمسّحتُ 
ls‏ 5 

قوله : (والحديثٌ إذا اجتمّعَث طدقه)» أقول : كهذا اديك ف جت 
واحدٌ اختلفت فيه ألفاظ الوا اا يها كلما تشسيرا وا 

ea e‏ و ا 


قوله : (وفي بعض الأحاديثِ ما يشعر ظاهرّه بذلك). ا : هو في بعض 
ألفاظ هذا الحديثِ بلفظ : «وأحلّث لي الغنائي ولم تحلّ لأحي" قبلي»» أخرجه 


الظبرائق فى «الكبيره“: 


6 تقدم تخريجه انفاً. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۲). وانظر: «فتح الباري» .)٤۳۸/١(‏ 

69 فى «(ب) : «النبى) . 

00 0 الطبراني في «المعجم الكبير» (15175) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه» 
و(۷٤٠۱۱)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه في «المعجم الأوسط) (4585) من 
حديث جابر رضى الله عنه» و(۷۱٤۷)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والحديث رواه بهذا 
اللفظ مسلم (011) من حديث جابر رضي الله عنه» فكان الأولى العزو إليه . 


ضرف شرح العمدة ومعه العدة 


ويحتمل أن يراد بالغنائم بعض الغنائم» وفي بعض الأحاديث: «وأجل 
لنا الْحْمّسُ)» أخرجّه ابن حبّان ‏ بكسر الحاء وبعدها باء ‏ في «صحيحه)”' . 


وعندَ أحمدَ والطبرانيٌ في «الكبير» أيضاً: «ولم تحلّ لنبيّ كان قبلي)”'" . 

أخرجاه من حديث أبي موسى . 

قال الخطابييٌ : كان مَن تقدّمَ على ضربين» منهم من لم بوذن له في الجهادء 
E E‏ ومنهم من أَذِنْ له فيهء لکن إذا غِمُوا شيئاً لم يحل لهم أن 
sol‏ 

قوله : س أقول : و ادل ل (وفي بعض 
الحديث: حل لنا الخمسن). 

قوله: (بكسر الحاء»؛ أقول: أي : المهملة» بعدها موحّدةٌ آخرٌه نون. 

وهو الحافظ الكبيرُ أبو حاتم محمد بن با العلاَمةٌ التميمي البْستَي. ا 
التصانيف» سمع عة من الحفّاظٍ » وروى عنه عدَّة» وحدَّتَ عنه الحاكمٌ وغيزه . 

قال أبو سعيدٍ الإدريسيث”؟؟: كان على قضاءِ سمرقندَ زماناً» وكان من فقهاء 
ا الاثارء ا بالطبٌ والنجوم وفنونٍ العلم» صنفَ المسند. 


والصحيح› والتاريخ› و الا 0 ا" 


(۱) رواه ابن حبان فى «(صحيحه» (1۳۹۹)» من حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2))5١5/5(‏ والطبراني كما في «(مجمع الزوائد» )۲٥۸/۸(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وقال الهيثمي : رواه أحمد متصلاً ومرسلاً والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ 775 . 

)€( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن حسن بن متويه› الحافظ أبو سعد 
الإدريسئ الأسْتراباذيٌ المتوفى : 5٠0(‏ هم نزيل سمزقند» رحل وأكثر» وض «تاريخ 
0 'وتاريخ 0 وغير ذلك. انظر: ات 0 ا 39 0 في النسخ 

yS YY انظر: «تاريخ ا واسير أعلام‎ )٥( 


١‏ كتاب الطهارة تخرص 
الوجه السابع: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (وأعطيث الشَّفاعةٌ) الألفُ 
واللام قد ترد للعهدٍ كما في قوله تعالى : * فعصى فرعوت الول 4[المزمل: 1١‏ 
a‏ سا ارسي سدور "امداق ا ف 
وترد ُ لتعريف الحقيقة كقولهم : الرجل خيرٌ من المرأة» والفرسُ خير من الحمار . 


قال الحافظ : كان من أوعية العلم في الفقهء واللغةء والحديث» والوعظء 
و 1 

قال ابن حبّان في «كتاب الأنواع»: قد كتبنا عن أكثرَ من ألفي شي . 

ضاي الوالاين اري و O‏ ۰ 

قوله: (للعهد) أقول: أي: يرد لحصَّةٍ من الحقيقة معهودة بين المتكلّم 
والمخاطب» ويقال له : العهدُ الذكريٌ يُ؛ أي : الذي تقدَّمَ ذكرّه صريحاء أو كناية. 
أو عَلِمَ بالقرائن . 

والآية التي ذكرّها الشارح المحقق مما تقدّم ذكرُه صريحا في قوله تعالى : 38 
أرسلَنَآ إل فون رسو € [المزمل: .]٠١‏ 

قوله : (وترِدُ للعموم)؛ أي : الاستغراق . 

أقول: أي : يُشَارُ بها إلى الحقيقة لا من حيثُ هي هي» ولا من حي تحققها 
ني دو يبت لااب بل فى السب لديو ر بلاق علييا لام التي 

قوله: (المسلمون تتكافاً ا أقول : أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه من 
حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما” لوقه عفر ا 


. وعزاه الحافظ للحاكم‎ »)١١14 /5( انظر: «لسان الميزان»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح ابن حبان» »)٠١١/١(‏ وكتاب «التقاسيم والأنواع» هو الصحيح نفسه. لكن 
المطبوع هو بترتيب الأمير الفقيه علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي 
الحنفى (ت ۷۳۹). 

80 واه Ce a TAGES‏ عن ea Î‏ اللا eê‏ 
ورواه النسائي (41/5) من حديث علي رضي الله عنه . 


Y٤‏ ال اسسا مات 
008 وا مع رسول الله صلر اله عليه وسلم تن 
غروات نكر المع 

إذا ثبت هذا فنقول : الأقربُ أنّها في قوله صلى الله عليه وسلم: (وأعطيتٌ 
الشفاعة )1 لا وه اة الرسون صلى الله عليه وسلم من شفاعته 
العظْمّى» وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم؛ وهي 
شفاعة مختصّةٌ به صلى الله عليه وسلم» ولاخلافٌ فيهاء ولا تَنكدها المعتزلة . 


ومعنى : (تتكافاً دماؤهم) : تساوى في القصاص والدَّيَاتِء والكفؤٌ: النّظيد 
والمساوي؛ كما ذ في (نهاية ابن الأثي ٠١)‏ 

قوله : (وتردٌ لتعريف الحقيقة)» أقول: i‏ المنيوم السك هن غير لطر إلئ 
ما صدّق عليه من الأفراد. 

قوله: (في الحديثِ الصحيح)؛ أقول: أخرجّه الشيخان” "2 ويأتي في 
«(العمدة» في (كتاب الأطعمة)» ال السابع في ذلك الكتاب» والمراد أن 


قوله 00000 E‏ ورود اللأم للمعاني الثلاثٍ, لم بكر اي 
الرابع - وهو المعروفٌ في لسان أن العربة والبيانٍ ب : العهدٍ الذهنيٌ ‏ لأنّه بصدد بيان 
ما يحتمله الحديثٌ من المعاني» ولا يحتملٌ إلا أحد الثلاثة ة كما يأتي قريباً. 

قوله: (الأقربُ. . . إلى آخره)ء أقول: وجة الأقربئة أنّها أعظمٌ الشفاعاتِ› 
وأعمُها تفعاً وهي التي يقوم لها صلی الله عليه وآله وسلم بعد امتناع كل نبي 


)١(‏ من قوله: «وقد ورد في الحديث الصحيح . . . » إلى هنا سقط من النسختين (ش» و(م2)» ونبه في 
النسخة «ح) إلى ثبوتها في نسخة . 

(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» (مادة : كفاً) . 

OOO VUE كلا روا‎ 


Yo كتاب الطهارة‎ ١ 
1 والشفاعاث الأخروية‎ 
إحداها: هذه وقد ذكزنا اختصاص الرسول بهاء وعدم الخلاف فيها.‎ 
انها الشفاعة في إدخالٍ قوم الجنّة دون حساب» وهذه أيضاً وردّت‎ 
لنبيّنا صلى الله عليه وسلم» ولا أعلمٌ الاختصاص فيهاء أو عدم الاختصاص.‎ 


عنها» وهذا الحديث ساقه صلى الله عليه وآله وسلم لبيان ماه شكفه الله به» فينبغي أن 
تَحمّلَ كل واحدة من الخصالٍ على أشرف أنواعهاء وأعظمهاء وأشهرهاء وين 
الخصالٍ» وهذه يختصنٌ بها اتفاقاًء فالحملٌ عليها هو الأقربُ إذا لم يكنْ متعيّناً. 

وحديث هذه الشفاعة العظمى أخرجّه أحمدٌ والشيخان والنسائنٌ وابن 
ماجه“» وهو حديث طويل . 

قوله : (في إدخال ي قوم الجنة بغير حساب)» أقول : أخرجه مسلم أيضاً في 
حديثٍ طويلٍ» وفيه : : أنه يقول الله لرسوله محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
e‏ «أدخل الجنة من اَمَك مَن لا حسابَ عليه من أيمن أبواب 
الال 

والظاهرٌ: مَّن ليس عليه حسابٌ بسبب شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم» وإلا 
فكل مكلف عليه حسابٌ . 

وأخرج الآجريٌ في «الشريعة» من حديثِ أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: «سألث الله الشفاعة لأمّتي» فقال: لك سبعُونَ ألفآ يدخَلونَ الجنّةَ بغير 
حساب» الحدية”"' » فيحتمل أنّها هذه . 


غ2 رواه الإمام أحمد فى «المسند) )۲/ «(to‏ والبخاري ›)۱٦۲(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والنسائى فی 
«الكبرى» ».)١1١17185(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه )57١17(‏ من حديث 
انس رضى الله عنه» وهو أيضاً متفق عليه . 

(۲( رواه مسلم (۱۹۲/ ۳۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

22 رواه الأجري في «الشريعة» ›)/40٥(‏ ورواه أيضاً ابن الجعد في (مسنده) (5/59؟)2 وابن 
أبى شيبة فى «المصنف» (۳۱۷۳۹)» وهناد فى «الزهد» (117/8) 


۲۳٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وثالتها : قوم استوجَبّوا النارء فيشفع في عدم دخولهم لهاء وهذه أيضاً قد 
TS‏ 

n NH e 
a وود اشا‎ 


وقذلة يهن هله الاد غل الع اك مرن ال قر جاب 


قوله : (وثالثها) أقول: استدل لثبوتِ هذه بحديثِ حذيفة عند مسل" . 

قوله : (وهذه غير مختصّة). أقول : هاهنا نسخة عوضٌ عن هذا اللفظ بلفظ : 
(وهذه قد تون غير مخنطة) . 

واللفظ الخد هو أولى النسختين بالإثبات؛ لأ يأتي للشارجِ المحقق أنَّ 
ما عدا الأولى والرابعة يحتملٌ الاختصاص وعدمّه. وهذا يوافقٌ اللفظ الذي ليس 
فيه جزم بعدم الاختصاص» لا الذي فيه جزم به . 

قوله: (وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص)› أقول : أخرج مسلم: أن 
المؤمنين يناشدون الله تعالى في إخوانهم الذين في النارء يقولون: ربا كانوا 
يُصلّون: ويصومون» ويحجّونء فيقال لهم : أخرجوا مَن عرفتم . 

وفيه: «فيقول الله عز وجل شفعَت الملائكةء وشفع النبيّون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين» ال 

قلت: ويدخل في المؤمنين الشهداة + فان لهم شفاعة خاصّة كما أخرجه 
Sas (۱)‏ 
(۲). رواه مسلم .)١16(‏ قلت : وأولى منه في هذا الاستدلال حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري 


.)۱۹۳( ومسلم‎ ,)5١990( 
. رواه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )۳( 


١‏ كتاب الطهارة خرص 


الاجريٌ في «الشريعة» بسنده إلى الاين معدي كرت مرفوعاً: الا 
عند الله سبع خصالٍ». ثم قال : ويُشفع في سبعين إنساناً من أقار, به“ . 

وفي «النبلاء» في ترجمة أويس القرَنيّ ما لفظه : وعن ابن المسئب: أن اويا 
استّشْهدَ بصفينَ » فنظروا فإذا عليه نيٌّ وأربعون جراحة. 

روى هشامٌ بن حسان عن الحسنٍ قال: يخرج من النار بشفاعة أويس أكثرُ من 
ربيعة ومُضر. 

ا ا لا ل ل عو عن 
بان بن عليٌ» عن سعد بن طريفٍ» عن أصبع بن نبا ns‏ 
يقول: مَن يبايعني على الموتِ؟ فبايته تسعة وتسعون» فقال: أينَ الهمام" : 
فجاء رجلّ عليه أطمار صُوفٍ محلوق الرأس» بيع فقيل ا ا 

ا 

2 أبو بكر الأعْيَنُ؛ ا ادو صالح» عدن الليك AR‏ دعن 
أبي هريرة مرفوعاً: ايدخلٌ الجنة بشفاعة ة رجل من أمّتي أكثرُ من مُضْرَ وتميم)» 
کل من هو با وسبول النه؟ قال اوس ER‏ كل هر ديه كن تفكد به 


و 
داعف 


)١(‏ رواه الأجري في «الشريعة» (١١۸)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (4009)» والإمام أحمد في 
«المسند» »)۱١١ /٤(‏ والترمذي »)۱٦٦۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹). قال الترمذي: حسن صحيح 
غريب . ولفظ الاجري وعبد الرزاق : «تسع خصال»» وعند الباقين : «ست خصال». لكنه عد 
اکر ال 

(۲) كذا في النسخ» والذي في «المستدرك» و«سير أعلام النبلاء»: «التمام»» وزاد الحاكم: «أين 
الذي وعدت به؟). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك) (١1ل/ا6).‏ 

€3 فى (ب»: «(ثنا»» وفى (السنيو): «(حدثنا) . 

)٥(‏ و ابن أبي جاع في 1 OID‏ ال انه فقال : هذا الحديث ليس هو في كتاب 
أبي صالح عن الليث؛ نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا الحديث» ولم يذكر أيضاً الليث في= 


Y۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وخامسها: الشفاعة بعدَ دخول الجنَّة فى زيادة الدرجات لأهلهاء وهذه 
أيضاً لا تنک ها المعتزلة. 


الأعين : و . انتهى بلفظه . 

وللعلماء خاصّة شفاعة» ولأهل بيتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شفاعة وکل هذه مخرّجة في «الشريعة» للآجريٌ برواياتٍ لا تتَّسِعْ هذه التعليقة 
لغير الإشارة إليها"". 

قوله: (وخامشها)» أقول: استدل بعضهم لهذه بحديث : «أنا أوَّلُ شافع في 
الجنّة»”" » ووجة الدلالة أنه جعلّ الجنة ظَرفاً لشفاعته . ' 

و قاله بعض من لقيناه» وفيه نظرٌ؛ لأتي سأبينَ أنّها طرف 
في شفاعته الأولى المختصّةٍ سة به» والذي يُطْلَبُ هنا أنْ يشفع لمّن لم يُبلغْه عمله 
تهات اس ها 

وأشار النوويٌ في «الروضة» أنَّ هذه الشفاعة من خصائصه صلى الله عليه وآله 
ول مال لا 

قوله ال ل أقول : قال هذا تبعاً للقاضي » فإِنّه قال: إر 
المعتزلة لا تنك الأولى» ولا هذ.(“ 


CR 


= هذا الحديث خبراً» ويحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة ودلسه» ولم يروه غير أبي صالح. اه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۲۳٤۳(‏ عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 

)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» -۳۲/٤(‏ )2 وفي حاشيته: والأعين هو محمد بن أبي عتاب 
البغدادي» نقل عبد الخالق بن منصور عن ابن معين قوله: ليس هو من أصحاب الحديث. قال 
الخطيب : يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل» وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعاً عنه» وعلة 
الحديث شيخ الأعين أبو صالح» واسمه: عبد الله بن صالح» وهو ضعيف لكثرة غلطه . 

(۲) انظر: «الشريعة» (۳/ )١757‏ باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة . 

(۳) رواه الدارمی فى «سننه» .)٥۱(‏ 

(6) انظر: «روضة الطالبين» .)١١/۷(‏ 

.)0577/١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٥( 


۳۹4 كتاب الطهارة‎ ١ 


وتا م من هذا: أن من الشفاعة ما علمّ الاختصاص به» ومنها ما علم 
عدم الاخة اص به وها فا متم الامرت: EE OEE OT ETO‏ 


وال الا ابن حجر بعد نقله كلام القاضي: قلث: وفي تسليم المعتزلة 
الثانية نظ" . انتهى 

قلت : لا نظرَ فيما قاله القاضي» فقد صرح إمامٌ المعتزلة الشيخ مختارٌ في آخر 
كتابه «المجتبى» بإثباتهاء ولفظه: وإِنَّما حتمث كتابي. . . إلى أن قال : اح 
موق بعملٍ أتأهّل به لشفاعة أفضلٍ الأنبياء» أو شفاعة أقربائي وإخواني من 
الحجّاج والشهداءء أو لشفاعة المتعلّمين مني والعلماءء إن لكل منهم يوم القيامة 
شفاعة 005 ومقالة في استزادة النعيم والتكريم مبرورة» ثم سرد أدلّةَ ذلك . 
انتهى بلفظه . 

قوله: (ما عَلم الاختصاص به)» أقول: فهي على ثلاثة أقسام : 

EE‏ ا 

والثاني" : الرابعة» والمحتملٌ للاختصاص وعدمه. 

الثالث : وهو الثانية» والثالثة» والخامسة. 

واعلم آنه قد زاد عياضٌ سادسة : هي التخفيفٌ عن أبي طالب في العذاب” 


.)558/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) فى «ط): «الأول: الأولى»» ولعله الصواب . 

69 9 «أ) و«ب»: «والثانية»» والمثبت من «ط). 

62 انظر : «(إكمال المعلم» »)٥٦٦/١(‏ وافتح الباري» »)٤۲۸/١١(‏ والكلام منه. ويفهم من كلام 
لامي أن شفاعنه صلى هكلت و فيه ا عي ما ننه من و ا و 02 كما سي 
ألو المي :بعتن قر اناير سيد ال اللا اق و 427 بركة منه فاضت عليهم فخفف بذلك من 
عذابهم. وكانت هذه الحالة هي الشافعة لهم لا رغبته وسؤاله صَلَى الله عَلَيْهِ وسا 1 ٠‏ قاله في 
ل العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة». وبين قوله تعالى فى 

الكفار افا م نة سَمَعَةٌ قيفو 4[المدثر : ۸ وقوله: ما کات لی ولیت ءامنا أن 


4 ص سم 


يَسْتَغْفِروأ إلمثْرحكين وکر ڪَائوا أل )1 التو بة INS‏ 


3 شرح العمدة ومعه العدة 


N RB ET‏ لأهل المدينة؛ لما في حديثِ سعدٍ عند 


وفيه O lO E SL mr‏ و 
أبي هريرة عند الترمذيٌّ : «مَن استطاع أن يموت بالمدينة فليفعَل» فإني أشفع لمَن 
u‏ 

وتعقَبَه الحافظ ابن حجر بأنَّ متعلَّها لا يخرجٌ عن واحدة من الخمس . 

ثم قال الحافظ : وظهِرٌ لي بالتتيع شفاعةٌ أخرى. وهي الشفاعةٌ فيمّن استوّث 
اخستًاته وا أن يدخل اله وجسية RE‏ الطبرانيٌ عن ابن عباس 
قال العاف ر ال بغير حساب» والمقتصدٌ برحمة الث والظالم لنفسه 
وأصحابٌ الأعراف بشفاعة النبئٌ صلى الله عليه وآله وسل" . 

وأرجحٌ الأقوالٍ في أصحاب الأعراف أنَّهِم الذين استوّث حسناتهم وسيّئاتهم . 

وشفاعةٌ أخرى» وهي شقاعته لمن قال لآ إله إلا آله ولم يعمل خخيراً قط 
وفك ها “ريك نس عند البخاريٌ وغيره. وفيه : : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : ايا ربٌ! ائذن [لي] فيمّن قال : لا إلة إلا الله قال: ليسّ ذلك إليك» ولكنْ 
وعرّتي وكبريائي وعظمَتي وجبريائي لأُخرِجَرٌ من قال: لا إله إلا الله» 
اذك ى 


قال الحافظ ابن حبر : إِنَّ قول الربٌ تبارك وتعالى : «ليس ذلك إليك» نف 


)1١(‏ رواه مسلم 0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء و(۱۳۷۸) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهما. وانظر : «فتح الباري» .)57/8/١١(‏ 

(0) روه الترمذي (۳۹۱۷)» وابن ماجه (۳۱۱۲)» كلاهما من حديث ابن عمر. وانظر: « 
الباري» .)٤۲۸/۱۱(‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١١5605(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۷۸): 
فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع . 

(5) رواه البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم (۱۹۳)» وما بين معكوفتين منهما. 


5١ كتاب الطهارة‎ ١ 
فلا تكون الألفُ واللامٌ للعموم» فإِنْ كان النبينٌ صلى الله عليه وسلم قد تقد‎ 
منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختصٌ هو بها التي صدَّرنا بها الأقسام‎ 
ال فلتكنٍ الألفُ واللامٌ للعهدٍء وإن كان لم يتقدّمُ ذلك على هذا‎ 
الحديث ؛ لتُجعَلٍ الألف واللام لتعريفٍ الحقيقة» وتتنرّل على تلك‎ 

الشفاعة؛ لأنّه كالمطلق حينئذ» فيكفي تنزيله على فرد . 


يتعلّقُ بمباشرة الإخراج» وإلا فنفسنٌ الشفاعة منه قد صدَرَتُ» وقبولّها قد وقمء 
وتردّت عليه أثدها”'" . 

وقكله قال لتوو . 

قلت: وعندي 507 قالاه» فإِنَ ظاهرَ قوله تعالى: «ليس ذلك إليك» 
يقضي”" بأنَّ إخراجّهم نفسّه ليس بالشفاعة» بل بمحض الكرم الإلهيّ» ويدكٌ له 
حنيك الى م ار عن سار ی و ا وقد أي ل ر 
الملائكةء وه شفع المؤمنون» ولم يبق إلا أر حم الراحمين» فيقبضٌ قبضة من النار 
eS‏ 

والمرادٌ: من قال : لا إلهَ إلا اله لكته لم يُضف إليها خيراً من أعماله . 

فيحصلٌ من مجموع ما سلف ثمان شفاعاتٍ بالخمس التي ذكرها الشارح 
المحقّقٌ. و”*“الجميعٌ قد ضح أنَّ مستندَ الشفاعة في الجنّة في رفع الدّرجاتِ كما 

قوله: (فلا تكون الآلف واللام ا فول هذا تفريع م غل اسرد 
الشفاعات» مان أن مھ اغ و وحديثٌ الكتاب سیق لبيانٍ ما اختصّ به 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)5759-578/1١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ 15). وانظر: «فتح الباري» .)55/8/1١١(‏ 
69 فى «(ب) : (يقتضى) . 

)٤(‏ رو ويد تقل تزيا: 

)0( وقع بعد الواو في «ب» بياض» وفي هامش 7أ) كلمة لم تجوّد . 


4 شرح العمدة ومعه العدة 

ولیس لك أن : تقول : لا حاجة إلى هذا التكلّفٍ؛ إذ ليس في الحديثِ إلا 
ل ا الشفاعة)» وکل هذه الأقسام التي ذکر تھا قد أعطِيها صلى الله 
عليه وسلم» فليُحمَلٍ اللفظ على العموم. 


صلی الله عليه وآله وسلم» وحينثلٍ فلا يصح حمل آلة التعريف على العموم؛ 
ضرورة أن بعضّ أفراده خارجٌ عن الاختصاص» وقد شملّه اللفظ العام فلا یکون 
مطابقاً للاختصاص . 

ولقائل أن يقول : ؛ عمل طن اا رار د أنه اختصّ بالمجموع من حيث 
هو فاته صادقٌ وإِنْ شور في ؛ بعض آفراده» وسيشِيرٌ إليه الشارح . 

أو يقال: إِنَه عام خصّ بالأدلّة لاال غل د الاختصاص ببعض الأفراد. 

أو يقال: إِنَّه أقربُ من العام الذي يراد به الخاصٌ . 

قوله : (وليس لك أن : تقول). أقول : هذا ر يتم على تقدير ما أسلفناه أن يراد به 
لمجموع ما ذَكِرَ لا بكل فردٍء وكأنّ المحققّ لم يرتضٍ هذا؛ لأنَّ قرائته دل كل 
لفظ فيها على خصاةٍ مستقلَة > فلا يدق بِينَ دلالات ألفاظها . 

عا ادي إن الشفاعة التي اختصّ بها صلى الله عليه وآله وسلم : أنه 

وقيل: الشفاعةٌ لمّن في قلبه مثقالٌ ذرّة من إيمانٍ؛ لأنَّ شفاعة غيره لا تكون إلا 
لمن فى قلبه أكثذ من ذلك» قاله القاضى عياض . 

قال الحافظ ابن حبر : إِنَّ هذه مرادة مع الأولى . 

وقال البيهقي في «البعث(": إن الشفاعة التي اختصّ بها أنه يَشفع لأهلٍ 


.)578/1١( و«فتح الباري»‎ 2)055/1١( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. في النسخ : «الشعب»» والمثبت من «فتح الباري»‎ )0( 


Y€ كتاب الطهارة‎ ١ 


اا ل عد ااا فار ف الخ ال اض ها صا 
عليه وسلم» فلفظها وإن كان مطلقاً إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على 


وأمّا قوله عليه السلام : (وكان النبئ يُبِعَثْ إلى قومه) فقد تقدّمَ الكلام 
عليه فى صدر الحديث» والله أعلم . 


الصغائر والكبائرء وغيزه إنّما يشفع لأهلٍ الصغائر دون الكبائر”"" . 
قلت : ولم يذكروا أدلّة هذه الأقوال . 


.)٤۳۸ /١( و«فتح الباري»‎ ,)50 /١( انظر: «البعث والنشور) للبيهقي‎ )١( 


۷ باب التحيض 


5٠‏ الحديث الأول: : عن عائشة رضي الله نها : : أن فاطمة بت 


وو 


حُبَيْشٍ سَأَلَتِ التب صلی الله عليه وسلم ؛ فْثَالَتْ : إني أسشتحاضٌ» فلا أطهد. 


(بابٌ الحيض) 
فال: (بنت أبي حُبَيشي)» أقول: يأتي قريباً ضبط أبي بيش . 
قال : (أستحاضٌ)» أقول: بضم الهمزة» وفتح المثناة الفوقية كما يأتي ضبطه . 
قال : (فإني أستحاضٌ فلا طهر أقول : لفظ البخاريٌ في (كتاب الحيض) : 


(إني لا أطهن)”''. ولم يذكر: مكحا )ء ا ذكرٌ هذه اللفظة في (باب غسلٍ 


وذلك لا ضير فيه؛ لن الذي ذ 


قولّه : ١لكني‏ . 


7 


ولفظ مسلم هنا ls E‏ " بزيادة (امرأة) . 

رفاس )ليشار قن ایغ ا 

وبهذا يُعَرَفُ0* أن الحافظ عبد الغنيٌ يُلفَقُ الأحاديت من أبواب من الكتابين 
فى «الصحيحين» من رواية فاطمة المذكورة» إلا 
.. إلخ»» اي 2 فهو من أفراده» فكان عليه أن 


يقول : وفي لفظ للبخاريٌ . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
62 
(0) 


ذه ننه الور عفرة على هذا 


رواه البخاري (۳۰۰) . 
رواه البخاري .)5١5(‏ 


رواه مسلم (511) . 


رواه البخاري .)5١51(‏ 


في ((ب) : (تعرف) 1 


أ الصّلاة؟ فقال : (لاء إن ذلك عَرْقَ ؛ وَلكنْ دعي الصَّلاةَ قِدْرَ الأيّام التي 
كُنْتِ تَحِيضِينَ فيهاء ت اغْتَسِلِيء وصَلّي) . 

(خ: ۳۱۹) 

وَفِي روَايَةِ : e‏ بالحَبْضة» فإذا أقبلت الحَيِضَة؛ n‏ 


نعم» هذا الصَّنيعٌ فيه تشويش على الناظر» وإتعاب على التفتيش عليه في 
«(الصحيحين) . 

قال: (لا)» أقول: لفظة (لا) ليست في «البخاري» في هذا الباب"» إِنّما هي 
له في الباب المذكور. ۰ 

قال : (ذلك)» أقول: بكسر الكاف . 

قال هوق )ع اقول کی اها واا اعد له :وهر ا 
الذي يقال له : العاذل» بعين مهملة» وذالٍ معجمة 

زاد الأزهريٌ: أنه في أدنى الرّحم دون قَعْره» ودم الحيض يخرج من قعر الئ ى 

قال : (وفي رواية: وليسّث بالحيضة). أقول: لا أدري لم زاد: (في رواية)؟ 
فان هذا اللفظ في «الصحيحين» معاً في (ياب المح ميان بسياقٍ واحدٍ من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وكأنّه يشير إلى أنه لفن عن رواياتِ منهما. 

0 للبخاريٌ في (باب غسل الدم) بلفظ: «وليس بحيض › فإذا أُقبَلَتْ 
حيضتكٌ فدَعِي الصلاة» وإذا أدبرَثُ فاغسلي عنك الم م وصَلَي)” " انتهى 500 
باب آخر. 


(۱) في هامش (أ) : (هي a‏ ي إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض)» وكذلك لفظ : (إني أستحاض فلا أطهر) موجود في (كتاب الحيض) في الباب 
المذكور). 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 58) . 

(۳) رواه البخاري (5155). 


7 ”5 شرح العمدة ومعه العدة 
فاتركي الصَلاةَء فإذَا ذَهَبَ قذرُها؛ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمء وصَلَي) . 

(خ: ۳۰۰ واللفظ لهء م: #مم) 

الكلام على هذا الحديثِ من وجوه : 


قال: (فإذا ذهب قذدها). أقول : لفظ مسلم هنا : «فإذا أديَرَت فاغسلي عنك 
الدّم»”'» فالذي في «العمدة» قط البخاريٌ . 

نعم ) هو بهذا اللفظ عند البخاريٌّ في (باب غسل الدم)»› وهنا هو فيه باللفظ الذي 
ساقه فى «العمدة»» ولو أتى به كان أولى ؛ لاتفاقهما عليه» ولمّا فيه من المقابلة . 


واعلم أنَّ ألفاظ «الصحيحين» في (باب الاستحاضة) ليس فيها: «ولكنْ دعي 
الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّام التي كنتِ تحيضينّ فيهاء ثم اغتسلي وصلي»"» ليس فيهما بعد 


لم ع إل فل اول بالحف ة0 > .وف الط الات : ١‏ 
قوله: «(عر إلا قوله: «وليسَ بالحيضة وفي اللفظ الاخر: «ول 
00( 


بحيض» 
نعم هذا اللفظ في «البخاري» فقط في (باب: إذا جات في شهر ثلاث 
قال : فاترُكي الصلاة). أقول : هو لفظ البخاريّ في هذا الباب» ولفظه في 


لوي «فدَعي” 5 © وهو لفظ مسلم هنا" فلو أتى بها لكان أولى ؛ 


(1) رواه مسلم (۳۳۳). 

(۲) هذا اللفظ عند البخاري (۳۱۹)» (باب : إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض . . .) . 

(۳) فى (ب»): «عرقا) . ١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري )٠١(‏ (باب الأستحاضة)» ومسلم ١(‏ ) (باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها) . 

(5) رواه البخاري )5١51(‏ (باب غسل الدم)» ووقع في (أ) و«ط»: «وليس بالحيضة» وهو خطأ لما 
فيه من تكرار العبارة. وسقط قوله : «وفي اللفظ الاخر. . ٠.‏ من (ب». 

(5) رواه البخاري (555). 

(۷) يعني لفظ : «فدعي»» ولیس عند مسلم غيره. 


€۷ كتاب الطهارة‎ ١ 
7 عو سي ت 5 ن‎ - 7 ¢ ۶ 
أخذها: ااه كال : خا لرا و ت حر ا و افا‎ 

ومحيضا: إذا سال الدم منها في نوبة معلومة» وإذا استمرً من غير نوبة قيل : 


8 yT 
. استحيضت» فهى مستحاضة‎ 


لأنّها مما انها على لفظه أيضاً» ولقد لمّقَ الشيخ عبد الغنيٌ رحمه الله هذا الحديت 
من أبواب في «البخاري» يَعسّرُ على الناظر تتبّعها . 

قوله : (يقال: حاضت المرأةٌ). أقول: الذي في الحديث الفعلٌ المزيد» لكنّه 
تكلّمَ على الأصولٍء ويأتي أنه من مزيدٍ حاض» وأنَّ الزيادة للتأكيدٍ. 

وقوله : (تحيّضّث) ظاهِرُ عطفه على (حاضّث) أنه مثله في معناه» والذي في 
«القاموس»: حاضث: سال دَمُهاء وتحيّضث: قعَدَث أيام حيضها عن الصلاةء 
فالمعنيان مختلفان و إن تلازما في الجملة نظراً إلى الحكم الشرعيّ . 

قوله: (في توبةٍ معلومة). أقول: أهملَ هذا القيدَ في «القاموس»» وكأنَّ 
التقييد به مستفاد من الشرع . 

ويَحتملٌ أن التفرقة لغويّةٌ بِينَ الاستحاضة والحيض» وأنَّ الخللَ من صاحب 
«القاموس» في إهماله هذا القيد. 

قوله : (الهَرَويٌ)» أقول: هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريٌ» ويقال له : 
الأزهرئ اللغوئ» الأديبٌ الشافعيئٌ» ولد سنه اثنتين وثمانين ومئتين» وهو مؤلّفٌ 
«التهذيب» في اللغة» كان إماماً في اللغة. 

وأحمد الهّرَويٌُ صاحبٌ «الغريبين». 

فيحتمل هنا أن(" يريد الأستادء أو التلميذء فكلّ منهما هرَويٌ لغوئ"» وإن 


. انظر : «القاموس المحيط) (مادة: حيض)‎ )١( 
فى «ب»: «(أنه).‎ )۲( 
- لكن الأغلب أن يراد بالهروي التلميذ» وهو المراد هناء والكلام من كتاب «الغريبين» له (مادة:‎ )۳( 


۲4۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ت 


عن ابن عرفة أنه قال : المَحِيضٌ والحَيضٌ: اجتماع الذّم إلى ذلك المكان» 
ومنه سى الحوض حَوضا؛ ا نه ' 
قال الفارسيئٌ”'' في ا 06 قر EAE aE‏ 


ی برف ويقال: حضت أحوض ؛ أ اقلت حوضاً واستحوض 


كان الأول متيو را اا زهري. 

قولة؟ :رابع غرف اول بالمهجلة واوا وجات ل ادارا 
ل ار ره ل" 

قوله: (ومنها)» أقول: أي : من هذه المادّة التي هي مادَّة (حيض) التي عينها 
اي لسري و1 e‏ ا 

قوله: (قال الفارسية): أقول : تر | أبو علىٌ. وهو الحسن بن أحمدء 
إمامٌ في العربية » أخذ عن الزجًاج وابن السراج » وله كتابُ «الإيضاح» وغيره. 

ويحتمل أله أبو القاسم زيدٌ بن علي بن عبد الله الفارسيئٌ النحوي اللغويّ» قال 
[ابن عساكر و] ابن العديم”"' في «تاريخ حلب»: كان فاضلاً [عالماً] بعلم اللغة 


حيض). والهروي هو أبو عبيد مدا من محمد» صاحب الأزهري. وقد استفاد كثيراً فی 
«(غريبيه» من «تهذيب» الأزهري» توفى سنة (١٠14ه).‏ 

)١(‏ انظر: ال ا و عمد الوروف و ی /11ه-018). 

(۲) في هامش «ش»: «هو إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي له كتاب «مجمع الغرائب». 

(۳) هو نفطويه؛ لأن الهروي نسبه في أول موضع ذكره فيه فقال : 00 أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة 
نفطويه) . 

(6) فى «ب) و«ط»: «فيسمى)ء وتحتمله (]). 

() فوقها فى (أ): كذا. 

)0( فى (ط) : (أحدث) . 

(۷) في النسخ: «قال الخطيب»» وهو تحريف ظاهرء والتصويب من "بغية الوعاة؛ /١(‏ 0۷۳)ء والكلام 
وما بين معكوفتين منه. وانظر "تاريخ دمشق) لابن عساكر 2)5/8١/١9(‏ وابغية الطلب في تاريخ 
حلب» لابن العديم .)500١/9(‏ والمترجّم قد أقام زمناً في حلب ودمشق» ومات في طرابلس 
الشام. له: «شرح ديوان الحماسة»» لأبي تمام» و«شرح الإيضاح» في النحو لأبي علي الفارسي . 


١د‏ كتاب الطهارة ۲۹ 
الماءٌ: أي : اجتمع» والحائض تسمّى حائضاً عند سيّلان الدَّم منهاء لا عند 
اجتماع الدّم في رَحمهاء وكذلك المستحاضة تسكى بذلك عند استمرار 
السَيلانِ بها . 

ا فلسث أدري كيف وقم؟ !17 


والنحوء وهذا وفاته سنة سبع وستين وأربع مئة» ووفاة الأول سنة سبع وسبعين 
وثلاث مئة9" . 

فالله أعلم مَن يريد المحقَّقُ منهماء أو أراد غيرهماء فان كلّ واحدٍ منهما يقال 
له : الفارسيٌ ولكنْ لم أرَ لأحدٍ منهما في عد مؤلّماته كتاباً يُسمّى : «المجمَع»» 
أو: «مَجمَع كذ0)1" . 


قوله: : (فإذا أذ الحوضٍ من الحيض خط لفظاً ومعنى)ء أقول AR:‏ 
اسهد اد ا ادددينه الحوعى كينا أفاد اقول : (ومنها سمي الحوض 


)١(‏ نقله المؤلف بحروفه عن كتاب «مجمع الغرائب ومنبع الرغائب» لأبي الحسن الفارسيٌ 
عبد الغافر د بن إسماعيل (ت aT‏ 0 الإمام ااا هذا اذى م هر ااي 
ولعل السب .هذا الوهم ؛ أن الإمام ابن دقيق ذكر الفارسي في كتابه «شرح العمدة» مرتين؛ 
في الأولى هنا قال: «قال الفارسي في مجمعهاء هكذا ولم يعينه» وفي الثانية قال: «قال 
عبد الغافر الفارسي في مجمعه»» وعلى الأولى شرح الصنعاني» والله أعلم. والنقل الذي ذكره 
الإمام ابن دقيق هنا عن الفارسي وقفت عليه في «مجمع الغرائب»2» اللوحة )75١11(‏ من النسخة 
الخطية المحفوظة في مكتبة الأسكوريال بإسبانيا تحت رقم »)۱٤۸۸(‏ وهي تقع في (۲۸۸) 
ورقة» وقد حقق الكتاب في ست رسائل ماجستير في جامعة أم القرى» وهو من نفائس معاجم 
غريب اللغة والحديث . 

(؟) في «ب» و«ط): (سنة تسع وثلاث مئة)» وكذا في «أ» لكنها كتبت رقماً: »)۳٠۹(‏ والصواب 
المثبت . انظر : (بغية الوعاة» .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) والصواب أن المراد غيرهماء وهو أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسىّ» 
من علماء العربية والتاريخ والحديث» فارسي الأصل» من أهل نيسابور» وهو سبط أبي القاس 
القشيري صاحب «الرسالة القشيرية»» من كتبه : «المفهم لشرح غريب مسلم» و«السياق في تاريخ 
نيسابور» بلغ به سنة (۵۱۸ه)» و( مجمع الغرائب»» وعنه نقل ابن دقيق العيد» والكلام فيه في 
ل 00 


۲0۹١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وما ذكرّه من جهة المعنى فليس بالقاطع ؛ لأنّ تلك الحالة ليس يمتنع أن 
يُطلَقَ عليها لفظ الاجتماع» لا سيّما في بعض الأحوالٍ . 


حؤضاً؛ لاجتماع الماء فيه). 

والخطاً اللفظيئ : أنَّ هذا أجوفٌ واويّ٬‏ وذلك أجوف يائ › ولا بد في أخذ 
أحد اللفظين من الآخر من اجتماع اللفظين في الحروف الأصول؛ كاشتقاق 
ضارب ومضروب من الضرب. 

وما معنى : فلآنَ ذلك سيَلان» وهذا اجتماع» وهما متباينان» وهذا مبنقٌ على 
أنه أرادَ ابن عرفة الاشتقاق الأصغرَ المأخوذ فيه الاتفاق في الحروف الأصول 
وال 

قوله: (فليس بالقاطع)ء أقول : هذا تعَّبٌ من الشارح المحقتي على الفارسيّ 
حيث جزم بخطأ ابن ف :نيوا ل ا و أن لا نقطع بفواتٍ ملاقاة 
الحجيض والحوض في المعنى› فاته لا يمتنع من إطلاق لفظة الاجتماع على 
الحيض في حالٍ سيّلانٍ الدم» سيّما عند ابتدائه وتوسّطهء فاته لا یسیل إلا عن 
اجتماع ٠‏ فالسيلان فرع عن الاجتماع . 

فقول الشارح : (في تلك الحال)؛ أي: حال السّيلان» وضميرُ (منها)""ا 
ل(الحالٍ)» وهي تو تولك ودگ 

وقوله : (في بعض الأحوالٍ) هي حالة”" ابتدائه وتوسّطهء لا حالة انتهائه . 

وإذا عرفت أنّهما يتّفقان في المعنى في الجملة فجاترٌ أن يقالَ: إِنَّ أحدّهما 
أخذ من الآخرٍ وإن لم يتا في جميع الحروفف الأصولء واشتر تراط القطع بقوله : 
)١(‏ في «ب»: «من). 
(0) قوله: «منها» ليست في نسخنا من (شرح العمدة»» ولم ترد في المطبوع» ولعلها في النسخة التي 


69 فى «ب»: «حال». 


50١ كتاب الطهارة‎ ١ 


الثاني : (أبو حبيشي) بضم الحاء المهملة وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة ثم 
ياء آخر. الحروف ساكنة ثم شين معجمة» هو أبو حُبَيشٍ بن المطلب بنِ أسدٍ بن 
عبد العْرََّى» ووقع في أكثر نسخ (صحيح مل : بعد لطي ولك قلطا 
عندّهم» والصواث: المطلبُ» كما ذكرنا. 

الثالث: قولها: (أستحَاض) قد تقدّمَ معنى الاستحاضة» يقال منه: 
استحيضّت المرأةٌ» مبتيًا للمفعول» ولم يبن هذا الفعلٌ للفاعلٍ كما في قولهم : 


(ليس بالقاطع) ليس لأته لا بدّ من القطع بالثبوت أو الانتفاء في مثل هذه الأبحاثِ 
اللغوّة» بل يكفي فيها نفياً وإثباتاً الظهورٌء وإتما أراد المحمّقٌ أنه لا يكون القطع 
بالردٌ والتخطئة إلا إذا قطم بعدم صكَة ما زعمّه الخصمٌء وأمًا إذا كان له وجة في 
الجملة فالمتعيّنُ عدم القطع بالتخطئة . 

قوله : (ثاني الحروف)ء أقول: أي: حروف الهجاءء وهذه الطريقة وهي 
توصيف الحرفب المشترك صورة بمرتبته من الحروف التي تزيل اشتر تر اكه ؛ كما قاله 
هنا في الياء: (آخدُ الحروفي)» وكأنها طريقة القدماءء وأ المتأخرون فيزيلون 
ا و تقول : الياءً المثئّاة من تحث» فوصفها بما وضع 
لإزالر e‏ الإعجام والإهمال ا لأنه وضع لذلك وتر لذلك› 
ووصفها بالرتبة أقرث؛ لأنه يعرفها مَّن يعرفٌ الأمرين ومن لا يعرفهماء فلكلٌ 
وَجهّهء والشارح قد جمع هنا بين التوصيفين فقال في الشين : المعجمة . 

قوله: (مبنيًا للمفعول)ء أقول: أي: موضوعاً على صيغته مِنْ ضمٌ أُوَلِه 


)1١(‏ قال مسلم في «صحيحه) )517/١(‏ عقب الحديث (۳۳۳): وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت 
اط سا حا يا لسار r‏ 

(؟) قال الفاكهاني: فهو من باب: حم وزهيّ» مما لا يستعمل إلامبنيا للمفعول» والأصل : 
«أشتَحيّض»» فنقلت حركة الياء إلى الحاء الساكنة قبلهاء فتحركت الياء في الأصل ع وانفتح 
ما قبلهاء فانقلبت ألفاً كما هو في : يقال ويباع» ونحو ذلك» والأصل منه: الحاء 
والضاد» والزوائد اللاحقة للمبالغة» انتهى . «رياض الأفهام» .)٤۸١ /١(‏ 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
نمست المرأة» ونتجت الناقة» وأصلّ الكلمة من الحيض»ء والزوائدٌ التى 
لحقتها للمبالغة كما يقال: قر في المكانء ثم يُزاد في المبالغةء فيقال: 
استق وأعشتَ الاد ثم يبالّغ فيه فيقال: اعشوشتة وكثيراً ما تجيء 
لوانت لهذا المي 
وكسر ثانيه"“» وإلا فإِنّه مستندٌ إلى فاعله حقيقة > لا إلى مفعوله كما هو ظاهر 
عبارته. فإنَّ المرأة هي التي قام بها الحيض » 0 الناقة» فالمراد أن الصيغة 
يا بأن فكت الجا اس إلى اتل مع اام إلى 
الفاعل . 

قوله : (فأصل الكلمة من الحيض)» أقول: أي : الفعل المذكور مشتقٌّ من 
الحيض الذي هو مصدر الثلاثيٌ» ومراده: من المحيضء. مثلاً» أو: من الحيض» 
أ من مَحاضاً؛ إذ الكل مصادر الثلائيٌ كها سلف 

قوله: (والزوائدٌ التي لحقتها)» أقول: أي: الميم والسين» والمثناة اللاحقة 
بكلمة الفعل زيدت (للمبالغة) في المع الذي وقع عبارةً عنه؛ لاه لما دام سيّلانه 
زِيدَ على لفظ أصله وهو الحيض؛ لأنَّه سيلانه في مدَّة معلومة» وذلك سيلانه 


و۲( 


+ 


> كما عرفته قريباً. 
قوله 30 ثم ببالغ)» أقول : يقال RE‏ لمكا : صار ذا عشب كثير . 
له : (وكثيراً ما تجيءُ الزوائد لهذا المعنى). أقول : ای للمبالغة في 
الأسماء؛ كنا ذكروه في رحيم ورحمن › وفى الأفعال كما ذكره الشارح»› وهذا 
المعنى في الأفعال لم يعدّه التصريفيُون معنى مستقلاً عند سرهم معانيّ الأفعالٍ 
التى وُضحّت لها زوائدٌها كما فى «الشافية»» إلا أنه داخ تحت القاعدة المعروفة 
)١‏ أي: في الثلاثي» ولعله لو قال: (وكسر ما قبل آخره) لكان أولى؛ لأنه بذلك يشمل الثلاثي 


وما فوقه» كما هو الحال هنا فإن الفعل ‏ وهو (استحيضت) - سداسيٌ . 
(۲( فى 31 ولاب»): المستمراً) والمثبت من «ط) . 


١د‏ كتاب الطهارة YoY‏ 


۶ر و 


الرابع : الطهارة تطلقٌ بإزاءِ النظافة» وهو الوضع اللغويٌ . 
وتطلق بإزاء استعمال المُطهّرء فيقال: الوضوء طهارة صغرى» والغسل طهارة 
كبرى . 


المشتهرة بقولهم : حاف الك قل لضان ا 

ويقولون في المزيدٍ الذي ليس له معنى غير المبالغة : نه بمعنى غير المزيدء 
كما قالوا : إن استقد بمعنى : قن وفيه تسامح ؛ لما عرفت . 

وهذه القاعدة قد أورد عليها البعض بنحو حَذْرٍ وحاذر 


و 
f‏ ص 7 ٠ 3 001 ٠‏ 2 لين 1 يه 


ت 


أحدّها: أنَّ ذلك حك أكثريٌّ لا كل . 

والثاني: بأنَّ ما ذكرّ لا ينافي أنْ يق في البناء الأنقص زيادة معنى بسبب آخر؛ 
كالإلحاق بالأمور الجبليّة كشره ونهم . 

والثالث: بأنَّ ذلك فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متَّحِدَي 
النوع"؛ كغرثِ وغرثان» وصَّدٍ وصديان› لا كحَذر وحاذر؛ للاختلاف. 

قوله : (ثطلَنٌ)» آقول : ذكر ثلاثة معان لقولها: (فلا آطه): 

فالأولٌ أعدٌ من الاخرين ؛ إذ يؤخذ من دونهما في عين نظيفةٍ غير طاهرةء 
ومنه : 3# ولا دفردوهن حي طهر رن [البقرة : 7 . 


)١(‏ يعني: أن (حذر) أبلغ من (حاذر)» مع أنه أقل حروفا منه. وهذا الإيراد قد ذكره السيوطي في 
حاشيته على «تفسير البيضاوي» المسماة: «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» )۱٤۸/١(‏ عن 
صاحب «الإنصاف». وصاحب (الإنصاف» لعله العلامة علم الدين عبد الكريم بن علي 
العراقى» المتوفى سنة (٤٠۷ه)‏ وقد جعل كتابه المذكور حكماً بين «الكشاف» للزمخشري» 
و«الانتصاف من الكشاف» لابن المنير. انظر : «كشف الظنون» (۲/ )١517/6‏ . 

(۲) في «ب»: «المعنى». والمثبت من (أ» و«ط». ولعل الأحسن أن يقال: «متحدي النوع في 
المعنى»» كما هي عبارة السيوطي في «نواهد الأبكار» .)١59/1١(‏ 

(۳) فى (): «للطهارة»» وفى «ب»: «لأطهاره»» والمثبت من «ط). 


o٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وتطلقٌ ويرادٌ بها الحكمُ الشرعيئٌ المرتَبٌ على استعمالٍ المطهّر» فيقال 
لمن ارتفع مانع الحدّث عنه: هو على طهارة» ولمّن لم يرتفع عنه المانع : هو 

إذا ثبت هذا فنقول: قولها: (فلا أطهُرُ) يُحمَلُ على الوضع اللغويٌ» وكَنَّتْ 
باللفظة عن عدم النظافةٍ من الدّم ؛ لأنّها لم تكن مستعولةً للمُطهرٍ في ذلك الوقتٍء 
ولا هي أيضاً عالمةٌ بالحكم الشرعيٌ» فإنّها جاءت تسألُ عنه» فتعيّنَ حملّه على 
الوضع اللغويّ . 


ومن الثاني : ادا تَطهَرَنَ€[البقرة: ¢[YYY‏ أي : اشتعَلنَ بالمطهّر . 

ومن الثالث : «لا يمس المصحف إلا طاهر»'“؛ أي : من ارتفع عنه الحدّث . 

قوله : (مانعٌ الحدّث), أقول : إضافته بيانيّة ؛ أي : مانع هو الحدّث . 

قوله: (وكنّت باللفظة). أقول: بتشديد النون» وليس هو من الكناية 
الاصطلاحيّة إن قولها. (لا أطهن) - أي : لا أنظف عن الدم - حقيقة لا كناية» 
فالمراد ب(كنّت): عبر ت 


قوله: (لأنَ ا قول هو علا 
لحمل قولها: (فلا أطه) على المعنى اللغويٌ» فان النساءَ فى وقتٍ الاستحاضة 
لا يستعملن المطهرات") وكأنه جزم بهذا في النساء ا أن الأصل عدم 
2 ع و و ع 2 ءاس 
علمهنٌ بالاحكام. وإلا فالمقطوع به عدم علم هذه المراة. ويجوز ان غيرها قد 
علم ذلك . 
)1١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاأً) عن ا أبي بكرٍ بن و 3 في الكتاب الذي كت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمْرو بن حزم : «أنْ لا يه تالقان إلا طاه” . وروآه 
عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ۲۷۲) عن معمر عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن 


أبيهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً فيه : «ولا يمس. ..). وصححه إسحاق بن 
راهويه في «مسائله مع الإمام أحمد» .)89/١(‏ 


(۲( فى (ب»: «المطهر» . 


١د‏ كتاب الطهارة 50 


ثم حقيقتُه : : استمرارٌ الد وعليه حمله بعضهم» ويمكنٌ أن يُحَمّلَ على 
المبالخةء ومجاز كلام العرب ؛ لكثرة تواليه» وقرب بعضه من بعض . 

الخامس : قولها: (أفاَدَعٌ الصَّلاة؟): سؤالٌ عن استمرار حكم الحيض في حالة 
وله لاه أن إز اله وهو كلام كن وه هده أن لاش فع من اا 

الان ول :الله عليه وسنت 10 ذلك عون فوع 
الصلاة لا يتركها من لبه الدمُ من جرح» أو انبثاق عرق 0000 


ويحتملٌ أنْ يُحمَلَ قولّها على المعنى الثاني؛ أي: فلا أستعملٌ المُطَهر؛ 
لاعتقادها أنَّ حكم الحيض باق عليها ببقاءِ سيّلانٍ الدم . 

ريج حيله عن اليعتى الال وها ااي اوفع 
E‏ 

قوله : 7 حقيقته : ا أقول : ى حا ما مال عنه» وهي 
الاستحاضةٌ» وقد تقدّم له تفسيرها بهذا المعنى . 

قوله: (ويمكنٌ أن يُحمَلَ على المبالغة)ء أقول: أي: يُحمَلَ قول البعض: (إن 
الاستحاضة هي استمراڙ الدم) على أنه قصدَّ المبالغة» وإلا فَإِنّه قد ينقطع تارة 


ا 


ويخرجٌ أخرىء إلا أن كثرة توالي خروجه» وقرب بعضه من بعض» صيَرَه 
كالمستمرٌ» فعبّرٌ عنه به» وليس المراد أن يحمل كلام السائلة على المبالغة؛ لأنها 
لم تذكر استمراراً ولا غيرّه. 

وقد فر بعضهم الاستحاضة بجريان الدم من فرج المرأة في غير آوانه ولم 
يعتبر الاستمرارَ» فيحملٌ كلام مَن اعتبرّه على المبالغة ؛ ليتلاقى التفسيران. 

وقولها: (أفأدَعٌ الصلاة؟) قابل للمعاني الثلاثة؛ أي : أن المانع عنها باق» أو 
لأني لم أستعمل المطهُرَء أو ا أنظفٌ» إلا أن قوله : «فاغسلي عنك الدم» 
وصَلَي) أنسبٌ بالمعنى الأول . 

قوله: (من جُرح» أو انبثاق عِرْقِ)» أقول: هو بيان لقوله: (مَن غلبه الدم). 


۲٥٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ا 1 7 2 ت و ر 
كما فعل عمرّ ‏ رضى اللشاعتة ديحوت صل وح حه شت هما" : 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك عرق) ظاهره انبثاق الدم من 
عرق» وقد جاء فى الحديث : ا 000011 


وأنَ الغلبةً عن أحدٍ الأمرين على سبيلٍ منع الخُلوٌ. 

رالاق كبر البمزة ورن الرقه ت هه ف وت 
الاندفاع بقوّة 

قوله : (کمافعل عمرٌ). أقول : هو ابنُ الخطّاب رضي الله عنه ع 
طعَته العلح (وجُرځه يشعَبُ) بمثنّاة 7 تحتية» فمثلثة ساكنة» فعين مهملةء > من ثعب 
الجرح . 

والقصَّهٌ معروفةٌ في ترجمته في كتب الحديث» وفعلٌ عمرّ وإن كان لا حجّة 
al I a‏ 

وأوضحٌ منه حديث من وُمِيّ وهو يُصلّي وكان حارساً لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في بعض الغرّواتِ» فأتمّ صلاته ودمّه يسيل» ومعلومٌ آنه صلى الله عليه 
وآله وسلم علم ذلك لما أخبرهء وأقوه» أخرجه ابن حبّان وغيره'''» وهو من 
أحاديث الأمّهات . 

وأخرجه الهيثمييٌ ذ في «موارد الظمآن في زوائد ابن حبّان)» وترجم له ب(باب 
ا 


قوله: (وقد جاء في الحديث)ء أقول: أخرجه الحاكم والبيهقيٌ من طريق ابن 


.)۳۹ /۱( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲( رواه ابن حبان في ااصحيحه) 2»)١١97(‏ ورواه أيضاً ابن المبارك في «الجهاد» (۱۸۹)» والإمام 
أحمد فى «المسند» (۳/ .)٤١‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) (77)» من حديث جابر رضى الله 
علة . 


(۳) «موارد الظمان» .)56١(‏ 


oV كتاب الطهارة‎ ١ 


و انم 7 210 
(عری تفجر 


ويحتملٌ أن يكون من مجاز التشبيه» إن كان سببُ الاستحاضة كثرة مادَّة 
الدم» وخروجه من مَجاري الحيض المعتادة . 

السابع : في الحديث دليلٌ على أن الحائض تتدكٌ الصلاة من غير قضاءء وهو 
عدر رجرب ااا إلا الوارج . 

نعم » استحبٌ بعض السلف للحائض إذا دخلّ وقث الصلاة : أن تتوضّأ وتستقبلٌ 
القبلة» وتذكر الله تعالى» وأنكره بعضهه”" . 

الثامن: قوله عليه السلام: (قدرَ الأبّام التي كنت تحيضينّ فيها) رد إلى أيّام 
العادة. 


CP RE‏ انقطم)» وفيه قبل هذا اللفظ : «فإتّما هو داءٌ عرّضَّ» أو 
رَكضةٌ من الشيطان» الحديث”"» ولم أجده بلفظ «انفْجَرَّ»» بل بلفظ «انقطم»» 
والمعنى متقارث . 

قوله : (إِمَا مبتدأة)» أقول: هي من أتاها اول حَيضهاء ثم استمرَ استحاضة» 


(1) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 705/8)» من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها» وضعفه . 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» :)٤۸٤ /١(‏ وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من 
الشارع» وإلا فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر عليه. وهو شبيه بما نقل عن 
الشيخ أبي عمر بن الحاجب رحمه الله : أنه لما سجن» كان إذا أظلته الجمعة تهيأ لها بالغسل 
والطيب وغير ذلك من سننهاء ثم يمشي إلى باب السجن» فإذا رد قال: اللهم إن هذا نهاية 
ما أقدر عليه يه . ولكن المعوّل عليه هو الوقوف مع السنة» وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله 
عنهم أجمعين . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٦۲۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2)5605/١(‏ وهو في امسند 
أحمد) (555/5). 


0۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وكلَّ واحدة منهما إِمّا مميّرة» أو غير مميّزة» فهذه أربعةٌ» والحديث يدل 
بلفظه على أنَّ هذه المرأة كانت معتادةً؛ لقوله عليه السلام: «دَعِي الصلاة 
قدرَ الأيّام التي كنتِ تحيضينّ فيها»» وهذا يقتضي أنَّها كانت لها ايام تحيض 

وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما بال فلي أنيا كافك م أ 
غير مميّرة» فإن ثبت في هذا الحديث روايةٌ أخرى تدلٌ على التمييز ليس لها 


والمعتادة: مَن تقدّمّت لها حيضاتٌ توسّطها('2 طهر ثم انمق لها إطباق الدم . 

قوله : (وكل منهما إمَا مميّزة أو عير مميزة)» أقول : کل من المبتدأة 
والمعتادة من ذوات الاستحاضة تنقسم إلى بو لدم الحيض يده 
الاستحاضة. أو غير مميّرة لهماء وإن كان ظاهرٌ الحديث إرجاعها إلى قَدْر عادتها 
وقتاً وعدّداً» لا إلى صفة الدم» إلا أنه يأتي له ثبوث الرواية بما يفيدُ أنّها ميزه 

و (فإن ثبت في الحديث رواب أخرى ندل على التميبز). قول سيأتي ل 

5 لا ي أن تقسيكةه E‏ إريعة ا عاد 5 أن المعتادة التى 
لا : تمر الصفة والمبتدأة التي لا تميّز بها شيءُ واحدٌ مآلا وحكماء فالأقسام لذواتِ 
الأحكام ثلاث : معتادة a‏ ف مبتدأة ا معتادة غير مميزة» ا 
كذللك: 


وأنّه إذ اعمّبِرَ صفةٌ الدم لم يبق للعادة نظرٌ» فإنّه لا يكون الدمٌ الموصوفٌ إلا 


0010( في «ط): «حيضتان توسطهما» . 

(۲) قوله: «عائد إلى» من «ط»» ووقع مكانه في (أ) بياض . 

)۳( قوله : «ومميزة» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «مميزة» دون واو . 
)٤(‏ في النسخ : «معتادة»» والمثبت من هامش «أ»» وهو الصواب. 


١د‏ كتاب الطهارة ۲0۹ 
فذاك› وإِنْ لم يبت يشت ؛ فقد يستدل بهذه الرواية مَن يرى الرد إلى اام العادة 
سواءٌ كانت مميّرة أو غير مميّرة» وهو اختيارٌ أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعيئ رحمهما الله تعالى . 

والتمسّكُ به يبتني على قاعدة أصوليّة» وهي مايقال: إن تر 
الاستفصال في قضايا الأحوال يرل منزلة عموم المقالٍ. 


حيضاً» فان وج وُجَدَ حكمُ الحيض» وإِنِ انتفى انتفى من غير ملاحظةٍ لعادة . 

قوله: (مَن يرَى الردً إلى أيَّام العادة)» أقول: من غير ملاحظة لصفة الدم 
أصلاً» سواءٌ ميّرّت”١'‏ صفته أم لا؛ لقوله: «قَدْرَ الأيّام التي كنتِ تحيضينّ فيها». 
ا 

قوله : (وهي ما يقال : إن ترك الاستفصالٍ في قضايا الأحوال + يرل منزلة العموم 
في المقالٍ). أقول :علد جي الاد التي يني ليها ما ا لين اداه 
واله وسلم ترك استفصال السائلة فى : قضيّة السؤالٍ التي هي ذات أحوالٍ هي : 
التمييز وعدمّه» فالمراد ب(الأحوال) ما فوق الواحد؛ لإبطال اللام لمدلول 
الجمعبّة”". أو لأنّ الاثنين أقلّ الجمع» وهو الذي يتنرّلٌ منزلة عموم المقال؛ 
أي : اللفظ العامٌ الذي يعم الحالتين المذكورتين وغيرّهما مما لو كان. 

ودليلٌ هذا التنزُلٍ أنه لو لم يكن كذلك لم يكن الجواث منه صلى الله عليه وآله 
وسلم مفيداً؛ لأنه يقولٌ السائلٌ: هذا الجوابُ على أحدٍ التقديرين» ولا يُدرَى 
اهما اوت فلا نشد شيعا وحاشا كلامّه صلی الله عليه واله وسلم عن ذلك» 
ولأنه يكون إخلالا بالبيان عند الحاجة إليهء ولان السائلّ لو فهم عدم العموم لسأل 
6 في (أ) و«اب» : (مرت»» وفي «ط»: (رأت»» والمثبت من هامش (» . 
(۲( قوله : «كما يأتي» من «ط»» ووقع مكانه بياض في (أ) واب»2. 


69 في «ب»: «الجميع). 


51 شرح العمدة ومعه العدة 


هذا أقربٌُ ما يستدلٌ به لهذه القاعدة» ولم أرَ لها دليلاً . 

إلا أن فيه بحثآء وهو أن القاعدة لا يقولٌ بها الحنفيّةٌ» ولا ينرَّلُ منزلة العموم 
ما ورد كذلك» فهو عندهم مُجِمَّلَ كما صرح بذلك عنهم في «جمع الجوامع» 
وو ولذا تأوّلوا حديث غيلان التَقَفيٌ ‏ وقد أسلم عن عشر نسوةء فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسك عليك أربعاء وفارق سائِرهنً»» أخرجه 
الشافعيٌ ‏ بان المرادَ: استأنفْ نكاح أربع منهنَ» وكذلك يتأوّلون حديثٌ فيروز . 

فالعجبُ من الشارح المحقتي كيف يقول: إِنَّ الحنفيّة تثبثُ مسألةَ المستحاضة على 
هذه القاعدة؟! بل قياس م أن حديث فاطمة هذا على هذا اللفظ من المجمّلٍ ا 

نعم» هذه القاعدة للشافعيّة» بل قال ابن أبي شريفب: إِنّها عبارة الشافعيٌّ» 
وإن له في هذا المعنى عبارتين : 

إحداهما: هذه» ولفظه : ترك الاستفصالٍ في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمالٍ 
يرل منزلة العموم في المقالٍ . 

والثانية : قولّه : وقائعٌ الأحوالٍ إذا تطرّقٌ إليها الاحتمالٌ كساها ثوب الإجما 
وا د 

قال ابن أبي شريف : وظاهرٌ العبارتين التعارضٌ ؛ لأنَّ العبارة الأولى تدلٌ على 
أنها تعم الاحتمالات؛ والثانية تد على أنَها لا تعمّهاء بل هي من المجمّلٍ 
لا يُستدنٌ بها على عموم» ولا تعارض بيتهما؛ لأنَّ الأولى محمولةٌ على الوقائع 
التي فيها قو من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يُحالٌ عليه للعموم. والثانية 
محمولةٌ على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرّدٌ فعله صلى الله عليه وآله وسلم» فإِنَ 
ا ل له انته . 


3 


(۱) زاد بعدها فى «(ب» : «(مجرد» . 
(۲) قاله الكمال بن أبي شريف في كتابه : «الدرر اللوامع على جمع الجوامع». مخطوط في شستربتي . 


51١ كتاب الطهارة‎ ١ 


اه ه بقوله عليه السلام فيما روي لفيروز وقد أسلم على أختين : «(اختر 
هما شعت0”'» ولم يستفصله هل و قع العقدٌ عليهما مربَبَاً أو متقارناً؟ 

وكذا نول شاعنا لكااسالت هده لرا عن حكمها فون الاستتخاضة» وال 
يتستفصلها الرسولٌ صلى الله عليه وسلم عن كونها مميَّة أو غيرَ مميّرَةِ» كان ذلك 
دليلاً على أنَّ هذا الحكم عام في المميّرة وغيرها كما قالوا في حديثِ فيروزٌ 
والذي اعترض به ثم یرد هاهنا أيضاًء وهو أن الرسولَ صلى الله عليه وسلم يجوز 


قوله : (لفيرورً)» أقول: هو بالفاء فمثنّاة تحتية» فراءٍ بعدها واوء آخره زايٌ» 
هو فيروز الدَيْلَمِنٌ الذي وفدَ على النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم من صنعاءً» وهو 
قاتلُ الأسود العَنسيٌ الذي اذَعَى النبوّة قتله في آخر أيّامِهِ صلى الله عليه وآله 
وسل 

وهذا أحدٌ الأمثلة التي مثّلُوا بها لمثله . 

ومثّلُوها أيضاً بحديث نوفل بن معاوية» وأته أسلم عن خمس» فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسك أربعاً. وفارق N‏ قال : فعمدت إلى 


أقدّمِهن صحبة [عجوز عاقر] ا فاا > رواه الشافعتُ”" . 


َه عع 


وبحديثِ بريدة عند الترمذيّ سي : يا رسول الله! إن أمّي ماتت ولم 
تح انیج زی أن أَحُج عنها؟ قال : انعم ولل ا 

قوله : (والذي اعترض به نَم نْمّة) : أقول : : والاعتراض على المثال بتلك القاعدة 
أن يحتمل بأنه صلى الله عليه وآله وسلّم كان قد علم بكيفيّة حال الواقعة ة التي أفتى 


(1) رواه الترمذي ,)١١59(‏ والبيهقي 5 «السنن الكبرى» (۷/ »)١185‏ من حديث فيروز الديلمي 
رضى الله عنه . 

(۲) ما بين معكوفتين وقع مكانه في النسخ بياض بمقداره» والمثبت من «الأم2. 

(۳) رواه الشافعي ذ في «الأم) (5/ .)۲٠٠‏ 

€3 رواه الترمذي (۹۲۹)» وقال: : حديث صحيح . 

١ه(‏ في «(ب» : «أم». 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعّتء فأجاب على ما عَلِم» وكذا يقال 
هاهنا: يجوز أن يكونّ علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. 


بها فيرورٌ يرد هناء بأنْ يقالَ: قد عم صلى الله عليه وآله وسلم بحالٍ السائلة حينَ 
سألّثء وأنّها من أي المرتبتين من المميّراتِ» أو من غيرهنَ» فكأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم ال لو 2 اد اا قدت 4 لذن العقدَ وقع 0 أو وقع 
ا فأخبرٌ على ذلك العقدٍ المعلوم لي بالوحي» ولك بالمباشر 

وكذلك أفتى فاطمة ما علم من حالها الذي هي عالمة به؛ من كونها ممير 
غير مميّرة» فقد حصلت الإفادة بالجواب النبويٌ في كل من القضيّتين» ولا 0 
كما تقوله الحنفيّةٌ» ولا عمومٌ للأحوال كما تقوله الشافعيّة . 

هذا تقريرٌ مراد الشارح المحقق . 

هذاء ولا دري مَن المعترض بهذا؟ 

إن كانت الحنفيّةٌ فهم القائلون: هذه الأحاديث مجمَّلةٌ كما عرفت أنه نقله 
عنهم في «الجمع»» وشروحه» أو عامّة كما أفاده الشارح آنفاً. 

أو الشافعيّةٌ فهم قائلون: إِنّها عامّةٌ» ولم يذكز في المسألة خلافاً لغيرهم . 

ثم نقولٌ : وبعدَ هذا فهذا الإيرادُ في غاية من البعد؛ لأنّ هذا التجوير”" خلاف 
الظاهرء ولأنّه لو فح هذا الباء وه صلی الله عليه وآله وسلم كان بتي على 
ا م رال الناس » لأبطلَ أكثرُ الظواهر من الأحاديثِ . 

وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بأنَّه لا يَحكمٌ إلا بنحو ما سممع» والفتيا 
كالأحكام . 


, ا . 500 2 ١‏ | 3 
ولأنه حينئذ تقلّ فائدة الحديث؛ إذ تختصنٌ الفتيا بذلك الشخص المعيّن ؛ لاأنه 


f 


)١(‏ فى «ط»: «مقارياً». 
(۲( في «(ب» : «التحرير) . 


وقوله: (وفي رواية: وليس بالحيضة, فإذا أقبلتِ الحيضة؛ فاتؤكي الصلاةً 
فإذا ذهب قَدرُها؛ فاغسلي عن الم ¥ اختار بعضهم'' في قوله: (وليس 
بالحيضة) كسرّ الحاء؛ أي: الحالة المألوفة المعتادة» والحيضة بالفتح : المرّة من 
الحيض . 

وقوله: (فإذا أقبلَت) تعليق الحكم بالإقبالٍ والإدبار» فلا بد أن يكونَ معلوماً 
ا 1 


حك اختصٌ به؛ إذ لا يُعلَهُ أنه يعم غيره إلا بعد معرفة الحال التي كان عليهاء 
ولا يعلمُها أحدٌّء فإنه لم يَنقل أحدّ على أي كيفيّة كان نكاح فيروزّ»ء ولا على أيّ 
صفة كانت استحاضة فاطمة» فالحالة التي وقعَث عليها الفتيا مجهولةء فلا يتأنّى 
لنا الحكم في أمثالٍ ذلك؛ لجهل أي الحالتين وقع عليها الفتياء وحصل العلم له 
صلى الله عليه وآله وسلم بها . 

نعم نعرفها بإخباره صلی الله عليه وآله وسلم لناء لله لم يقع هناء أو بإخبار 
الشخص عن نفسه ؛ كفاطمة مثلاً لو أخبرتنا بصفتها التي كانت عليهاء إلا أنه 
ا تفي حا لها 

ومعلومٌ أنَّ ام يا برا بها عمومٌ المكلّفين ممّن يحصلٌ له مقتضى 
الحكم» وهذا مما يقري القول بثبوت تلك القاعدة» والشارح ال ترك 
الجوابَ عن هذا الاعتراض» كأنّه لوضوحه لديه. 

قوله : (أجاز بعضهم كسرَ الحاءِ)ء أقول: نقل الخطابيئ عن أكثر المحدّثين» 
أو عن كلهم : : أنه بفتح الحاء» وإن كان قد اختا 77 اك عن اراد انات - 
الفتح هنا أظهرٌ . 


)١(‏ هو الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ ۸۳). وكذا قاله في «غريب الحديث» (۳/ .)۲۲١‏ و(إصلاح 
غلط المحدثين» (ص: .)٤۷١‏ 

(۲) في النسخ: «أجاز»» وهو خطأء والتصويب من «فتح الباري» والكلام منه» وهو المتفق مع كلام 
الخطابي في «أعلام الحديث» (۱/ »)۳٠٤١‏ و«معالم السنن» /١(‏ ۸۳). 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فإن كانت مميّرةَ وردّث إلى التمييز» فإقبالها: يَدمٌ الدم الأسودء 
وإدبارها : إديارٌ ما هو بصفة الحيض . 

وإن كانت عاذ + وردّتٌ الئ العادة» فإقبالها : : وجود د الدم في أ ول ا 0 
العادة وإدبارها: انقضاء ء ايام العادة . 


وقد ورد فى حنديث فاطمة نت ای حش ما يقتضى. الرد إلى التميية» 


وقال النووييٌ: هو متعيّنٌء أو قريبٌ من المتعيّن؛ لأنّه قد أراد إثبات 


ص 


e‏ تفي الحيضي .| قال في اتح الب رار 

قوله: (مميّرة)» أقول: أي: لصفة الدم باه أسودٌء فهذا إقبال الحيضةء 
a E Uy,‏ ۰ 

قوله: (وإن كانت معتادةً)» أقول: عارفةً بعادتها وقناً وعدداء فليس إقبالها إلا 
وجود الدم في أولٍ وقتٍ العادةء ولیس إدبارّها إلا انقضاء أَيَام العادة وإن كثرَ 
الدمٌ. ۰ 

0 بيشي)» أقول : كما تقد له من أ 
حديث فاطمة ليس فيه دلالة على كونها مميّز مبنيعٌ على أنه ليس فيه إلا قوله : 
«(دعي الصلاة 0 الأيام التي كنت تحيضين ا وهذا لا دلالة فيه على مير 
صفة الدم» ف دمن فون ت ن فا ماما ف رل ا عل العادة طا د 
وغيرها؛ لعدم ملاحظة الا الك 


00 


وكا NEE‏ من SV E‏ ت وواه دل غا انها 
کات وقد وردت وا بذلك كما أخرجه أبو داوة والنسائيقٌ من حديث 


.)5١7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )٤٠۹ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


١د‏ كتاب الطهارة 5106 
وقالوا: إل حديئها في المميّرة» وحمل قولّه: (فإذا أقبَلتِ الحيضة) على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد . 

وأقوى الرواياتِ في الرد 5 التمبيز الرواية التي فيها: ”دم الحَيض أسود 
يُعرَفٌء فإذا كان ذلك ؛ فأمسكي عن الصلاة)”'' . 

وأمًا الردٌ إلى العادة فقد ذكرناه فى الرواية الأولى التى ذكرّها المصنفٌ. 
وقد يشيرٌ إليه في هذه الرواية قوله 3 السلام : «فإذا 0 قَدْرُها»» فالاشبة 


عور بز ال سرمي أنه قال لها صلى الله عليه وآله وسلم : 
ادم الحيض اود تقو في انان لفو انيح فإذا كان كذلك فدَعِي الصلاة» فإذا كان 
الآخد فاغسلي وصَّلّي)”"» فهذا دل" على أنَّها تعتبذ صفةً الدم» وهو المرادُ 
ا 

قوله: (وقد يشيرٌ إليه في هذه الرواية). اقول: يريد الرواية الأخرى التي عبر 
عنها صاحبٌ «العمدة» بقوله: (وفي روا ية)» وتقدم أنه متف 3 عليه . 

واعلم أن في جمع الرواية للصفة والعادة إشارة إلى آتّهما لا يكادان يفترقان, 
ون الصفة لا تكون إلا في عادة الحيض» وأنّها كلما وُجدّت وُجد الحيض» وكلّما 
فقدّت فقدَء وأ التعويل على الصفةٍ في الحيض والاستحاضةء لكنه إِنّما احتيج 
إلى بيانها في الاستحاضة؛ لأنّها محل الإشكال» وأنَّ استمرارٌ الدم مع فقدِ الصفةٍ 
بمنزلة أيّام التقاء ممن ليست بها استحاضة . 


(۱) رواه أبو داود (587).» والنسائي »)75١5(‏ وابن حبان في «(صحیحه» »)۱۳٤۸(‏ من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها . 

(۲) رواه أبو داود (587) كما تقدم انفاًء والنسائي (١٠۲)ء‏ بلفظ : «فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». 
وليس فيهما: (فإن له رائحة)» وقد نبه ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١191/١(‏ على خلو 
روايتهما عن هذه العبارة . والحديث صحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ 377) . 

69 فى «(ب) : «دال»). 


55 شرح العمدة ومعه العدة 

EG la N mm‏ ته اننا 
ال ال ر ا مااهن (دذتها) بالدال الا الاك اى در 
وقتهاء والله أعلم . 

ق (فاضايي عنكِ الم وصَلّي) مشكلٌ في ظاهره؛ لاله لم يذكر الغسْل ؛ 
ا الحيض من الغسل» ٠‏ فحمل بعضهم هذا الإشكالَ على أن جعلٌ 
الإديارَ انقضاء يام الحيض والاغتسال» وجعل قوله : (فاغسلي عنك الدَّم) 
محمولاً على دم يأتي بعد الغسلٍ . 

والجوات الصحيح: أن هذه الرواية وإن لم بذك فيها الخسل فقد ذكر في رواية 
أخرى صحيحة» قال فيها : «واغتسلي»'. 


وقد أجاد الكلام على هذا الحديثِ صاحبُ «الأبحاث المسدّدة»"' فيهاء 
راان أن العمة: الضف . 

وفي كلامه شي فإته جعلَ الحديث في مسألة المتحيّرة الناسية للوقتٍ 
والعدّدء والظاهرٌ أنه في العالمة بعدّدها؛ لقوله: «قَدْرَ الأيّام»» «فإذا ذهّبَ 
قَدُرُها»ء والشارح قال : إِنَّهُم قالوا: إن حديت ا هذا في المميّرة؛ أ ي: مع 
معرفتها بعادتها كما أشارٌ إليه . 

قوله : (والجوابٌ الصحيح)» أقول: إشارة إلى أنَّ الجوابَ الأول غير 
E‏ لأنّ فعلَ الغسل داخلاً تحت مسمّى انقضاء الحيض بعيدٌ جدًا . 

قوله : (في روايةٍ آخری)» أقول: هي في «البخاري» من طريق ا 
عروة في هذا الحديث» قال في آخره: انه اغتسلي وصلي»” ولم يكر عسل الدم . 


(۱)( رواه ابن ماجه (7571)؛ من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها . 

(۲) انظر: «الأبحاث المسددة في فنون متعددة» للعلامة صالح بن مهدي بن علي المقبلي (ص : 
۳ 0) وما بعدها. 

(۳) رواه البخاري (۳۱۹). 


1Y كتاب الطهارة‎ ١ 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا الاختلاف واقع بينَ أصحاب هشام : : منهم من 
اا ولم يذكرٍ الاغتسال» ومنهم مَّن ذكر الاغتسال» 5 يذكرْ عسل 
دن وکل منهم ثقاث. وأحاديثهم ذ فى «الصحيحين)› > فيُحمَلُ على أنَّ کل فريق 
اع عد" دعي اراس 

قلت : رو مسلم الحديث بمثل ما ساقه في «العمدة»» بل لم يذكر الاغتسال» 
وقال في آخره: وفي حديثٍ حمَّادٍ بن زيدٍ زيادة حرفب ترکنا ذکرٌه" . انتهى . 

يريد بالحرف الذي تركه هو قولّه في آخر الحديث: «وتوضّئِي لكلّ صلاة). 
فاته قال قوم : شرا 

EET‏ ابن حجر وقال: دعوى التعليق ليس بصواب؛ لأنّه بالإسناد 
المذكور عن محملء عن أبي معاوية» عن هشام» وقد عن ذلك التر مذي . 

[ولم نمر د أبو معاوية بذلك» فقد] رواة [التسائي] من طريق حماد» عن 
هشام ؛ فادَّعَى أنَّ حمّاداً :: تفرد بهذه الزيادة”*'» وأومأ إلى ذلك مسل . انتهى 

قلت : رید قول مسلم : وفي حديث حمَّادٍ بن زيدٍ زيادة حرفب تركناه . 

ثم قال : لبون ي لم ينفرذ بها حمّادٌ ‏ فقد رواها الدارمئٌ من طريق 
حمّادِ بن سلمة» والسرّاج من طريقٍ يحيى بن سليمء كلاهما عن هشام"''. 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (509/1). 


00( ااصحيح مسلما ضفرف ' 

() رواه الترمذي »)١70(‏ وقال عقبه: قال أبو معاويةً في حديثه: وقال: «تَوَضَئِي لكلّ صلاة حتى 
يجيء ذلك الوقت». وانظر: «فتح الباري» (1/ 2771 . 

.)۳١۷( «سئن النسائى)»‎ )٤( 

060 انظر : «فتح الباري» »)٤٩۹/۱(‏ وما بين معكوفتين منه . 

(0) رواه الدارمي في «سننه» (۷۷۹). وانظر : «فتح الباري» .)٤١٩۹/۱(‏ 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض . 
ل RR‏ % 


روہ 


2 - الحديث الثاني : وعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهًا: أن م حَبِيبَةَ اسْتْحِيضَتْ 
سنينَ» فسَأَلَتْ رَ شول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلك ' فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ قَالَث : 
° 29 و 


فكَائث تغتسل لكل صَلآَةٍ . 
(خ : ١‏ , واللفظ له م (Y€‏ 


قوله: (وفي الحديثِ دلالة على نجاسة [دم ] الحيض)› أقول : ال الحافط : 
وفيه دليلٌ على أنَّ حكمّ دم الاستحاضةٍ حكمْ الحدَث. فتتوضاً منه لكلّ صلاة: 
لكنّها لا تصلّي بذلك الوضوءٍ إلا فريضة وا مودَاة أو مقضبَة ؛ لظاهر قوله : 
«اتوضئي لكلّ صلاة)37' . 

وفيه جواز استفتاء ومشافهتها للرجلٍ فيما يتعلّقُ بأحوالٍ 
النساءء وجواز سماع صوتها للحا 

كن لين نت 

(الحديث الثاني) : قال : (فَأمَوَها أن تغتسلّ لكل صلاة). أقول : يأتي للشارح 
المحقق أن ا ادكه ة بهذا اللفظء وعليها وقع ر الاعتراضّ» وعليها قال 
الزركشي : FO E‏ سل i i‏ 
رواية مسلمء و فأمَرَّها أن تغتسلّ» فكانت تغتسل لكل صلاة)"» وكذا 
RTE‏ انتهى 

وفي بعض نسخها : (فأمَرَها أن تغتسل» > فكانت تغتسل لكل صلاة) على 
الصواب . 


.)5١٠١-5597/١( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 

(۲( رواه البخاري (۳۲۱)» ولم أجده عند مسلم . 

)۳( انظر : «الجمع بين الصحيحين» للحميدي /٤(‏ ۸۷)› ولم يعزه سوى للبخاري . وانظر: «النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: ؟7١١).‏ 


۲۹ كتاب الطهارة‎ ١ 
(أم حبيبة) هذه: ابنة جحش بن رئاب الا سدی» خت ر کت جل‎ 

وكانت تحت عبد الرحمن بن عوفب» ويقال فيها : ام حبيب 
dS‏ 


قوله : (أم حبيبة)» أقول: هذ المشهورٌ في كنيتها أنّهَا بالهاء مؤنَثِ حبيب . 

قوله : (رئاب)» أقول: بكسر الراء» والهمزة» آخره موحّدة . 

قوله : (ويقال فيها : ام حبيب) ؛ أقول : قال إبراهيمٌ الحربيٌ : الصحيح أنّها ا 
حبيب بلا هاءِ» واسمُها: حبيبة. 

قال الدارقطنيئٌ : قول الحربيٌ صحيحٌ» وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرٌ: أكثرُهم يسقطون الهاء”'" . 

لكنْ قال ابن الأثير - ونقله عنه النوویٌ -: ناه حي اد 

وقد أفاد كلام الحربيٌ أنَّ اسمّها حبيبةٌ» وفيه خلافٌ كبيث””" : فقيل : إِنَّ اسمّها 
كنيثهاء وقيل: بل اسمها بلاهاوء وكيثها بالهاء. 

قوله: (يقولون: إنَّ المستحاضة حَمْنة)ء أقول: بالحاء المهملة المفتوحة» 
وسكون الميم» فنونٍ. 

والذي قاله ابن عبد البَرٌ في ترجمة أم حبيبة : وكانت تستحاض» ثم ذكر ما قاله 
الشارح من أن الصحيح أنّهما كانتا مستحاضتين ° 

وفي «شرح مسلم» للنوويّ عن ابن عبدٍ البرٌ أله قال: قيل: إن بناتِ جحش 
الثلات: زينت» وأمٌ حبيبة» وحمنة زوج طلحة بن عُبَيدِ ال كن يُستَحَضنٌ 


Es 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)۳١١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
۰)۲٤ /5(‏ وعنه نقل المؤلف . وقول ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)١97/8/5(‏ 

(۲) انظر: «أسد الغابة» (/517/1)» و«شرح مسلم» للنووي (75/5). 

69 فی (اب»: «(كثير) . 

0 انظ : «الاستيعاب») .)١1978/5(‏ 


غ84 شرح العمدة ومعه العدة 


قال انق قم :وا لصحیح عند آهل الحديث: انما كانتا جضان 
00 


ل وقيل : لم پُستحض منهنّ إلا أم حبيبة [وحمنة]”'" . 

ووقع في «الموطأ) : أن ر ت جحش انتحيضت:: وکانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف"" 

قالو ا“ : وق قلط فإنَ زينبت كانت تحت زيدٍ بن حارثة ولم تكن تحت 
عبد الرحمن بن عوف. e‏ انتهى ملتقطاً من كلام 


البرماويّ . 
قلت : قد ثبت في «صحيح البخاري» ما لفظه : إن أمّ حبيبةَ بنتَ جحش وكانت 
تحت عبدٍ الرحمن بن عوف استحيضت” ىو" انتهى . 


ويه تغرف أن قول #الموطا» اساسا 


وآمًا ادعاء أن حو اسمها زينت» a‏ کنیتها» » فهو بعد ؛ أختها 3 
المؤمنين اسمُها زينبُ» وإن كان لا مانع من تعدّدٍ التسمية"'؟ للأخواتِ باسم 
واحدء إلا أنه حلاف الظاهر . 


۾ و ١ 7 E oA‏ 2 7 « 
وأبعد منه القول بان الثلاث من بنات جحش اسم كل واحدة منهنّ زينبٌ». 
هه 5 
عرفت اثنتان منهما بالكنية» وواحدة باسمها. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)۱۹۲۸/٤(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۸/ »)۲٤۲‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ 202707 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (۷/ 085). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (77/54). وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)۳٤۳/١(‏ وما بين 
معكو فتين منه . 

(۳) رواه مالك فى «الموطاً» (١/؟5).‏ 

62 القائل ابن عبد البر في «الاستيعاب» /٤(‏ 1478). 

)0( لم أجده في البخاري» وهو في مسلم (775/ 15) . 

69 فى (ب) : (الاسمية». 


۲۷۱ كتاب الطهارة‎ ١ 


وكطاوت لك مح ون جد لكاي (فَأَمَ م E‏ 
وسلم أن تغتسل لکل صلاة). وليس في «الصحيحين)» ولا أحدهما: 
انب صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسلّ لكل صلاق ا 
(الصحيح»: فأمرها أن تغتسلّ» فكانت تغتسل لكل صلاة . 

وفي «كتاب مسلم» عن الليث : ISEB‏ ل ا 


ولا يقال: لكلام «الموطأ» تأويلٌ» وهو أله قد ثبت في «صحيح البخاري» : أن 
عض أزواجه صلی الله عليه وآله وسلم استُحِيضّت» فيحتمل أنّها زينبُ» ويكونٌ 
الغلط في قوله : إتها تحت عبد الرحمن بن عوف. 

لأنا نقول : لم يأتِ يان تعبين المستحاضة من أزواجه صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقيل : زينبٌ» وقيل: سودة» وقيل: أمّ سلمة 

فإ الحافظ اير حكره فعا یا لے لديف 
ا ا 

قوله: (وكذا وقع)» أقول: هو استئنافٌ لبيانٍ ن أنه وقع في بعضٍ نسخ «العمدة) 

لفظ ليس في «الصحيحين) . 

قولف فال اقول فر اك ال وا وهر ان سا 
إمام أهل مصر في الحديث والفقد. كان ثقة مأمونا سَخْيًا . 


قال الشافعيئٌ : الليثُ بن سعدٍ أفقهُ من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يُنصفوه””. 


الحاو 


4 


مات في النصف من شعبان سنة خمس وسبعين (؟' ومئة» ودف بالقرافة الصّغرى . 


60 في (ب) : المخرجي) . 

(۲) انظر : «فتح الباري» .)5١7 /١(‏ 

(۳) رواه عن الشافعي أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصفهان» 2.)5٠57/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» )۳٥۸ /٥۰(‏ . 

(4) فى (أ) ولاب): «تسعين»» وهو خطأ. 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 
2 5 2 > ا 1 
لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ مر أمّ حبيبة أن تغتسل 
لکل صلاةء وإنّما هو شيءٌ فعَلنه هي“ . 
وذهب قومٌ إلى أنَّ المستحاضة تغتسلٌ لكلّ صلاة» وقد ورد الأمرُ بالغسل لكل 
صلاة في رواية ابن إسحاق خارج «الصحيح» . 


قوله: (ابن شهاب)» أقول: بكسر الشين المعجمة» آخرّه موحّدة» هو 
محمد بن شهاب الزهريٌ» أحدٌ أعلام التابعين» لقي عشرة من الصحابة» روى عنه 
مالك وخلائق ْ 

قيل لمكحولٍ: من رأيت أعلم؟ قال: ابن شهاب» قيل: ثم مَن؟ قال: | 
يات 

وكتب عمرُ بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب» فإنّكم لا تجدون 
أحداً أعلم بالستّة الماضية 000 

توفي ليلة الثلاثاء سبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومئة . 

قوله: (وقد ورد الأمة بالعسل لکل صلاةٍ في انه ابن إسحاق خارج 
اع أقول : أخرجها أصحات «السنن» سوى النسائ” ن طريق عدي بن 
ثابتِ» عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً: أنه أمرَ المستحاضة دع | الصلاة أا اها 
وتغتسل وتَوضّأ عند كل صلا . 

لكن قال النوويٌ في «شرح مسلم»: وأمًا الأحاديث الواردة عند أبي داود 
والبيهقيَّ وغيرهما: أنَّ النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم أمَرَها بالغسل عند كل صلاة 
فليس فيها ثابث» وقد بيّنَ البيهقيئ ومن قبله ضعفّها0*©. | 
(۱) رواه مسلم (۳۳۲)» .)577/1١(‏ 
(۲) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)٠١ /١(‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱۸/۲). 
62 رواه أبو داود (۲۹۷)» والترمذي 2))١55(‏ وابن ماجه (1755). 


)0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)3١‏ 


VY كتاب الطهارة‎ ١ 
و‎ 7 0 
والذين لم يُوجبُوا الغسلّ لكلّ صلاة حمّلوا ذلك على مُستحاضة ناسية‎ 
0 5 5 و‎ 
. للوقتٍ والعدد» يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقتِ كل صلاة‎ 


قوله : (والذين لم يُوجِبُوا الفْسِلَ لكل صلاة)» أقول: وهم جمهوز العلماء من 
الخلف والسلف» وهو مرويٌ عن علي » وابن عبّاس» وعائشةً» وهو قول عروة بن 
الومره وا ع تر الرحمن ومالك رای ا را 

والقائلون بوجوب ا لکل صلاة: ابن عمرَء وابن الزبير» وعطاء بن 
أبي رباح» قالوا: يجبٌ أن تغتسل لکل صلاةٍ» وروي هذا عن عليٌ وابن 
0 

ووی هن عا ا ا ا 

وعن ابن المسيّبٍ والحسن قالا: تغتسل و الظهر إلى صلاة الظهر 
5 

وهي أقوالٌ خاليةٌ عكًا ينتهض من الأدلَةِ كما ستعرفٌ بعضّها قريباً. 

ول( ذلك اقول أن سهدي اجات الع لكل صلا الو 
خارج «الصحيحين) . ۰ ۰ 

وقد استّدلً بهذا الحديثِ في الردٌ على مَن قال: تجمع بينَ صلاتي الظهر 
وار وبين صلاتي المغرب ا وتفرد لصلاة 
الفجر غ بأد هذا الخدت وال عن جاب الغسل لكل صلاة» 5 فيه 
أنّها تجمع بِينَ صلاتين بغسل واحدٍ. 


.)١77/1١( رواه عنهم ابن المنذر في «الأوسط»‎ )1١( 

(۲( فى «(ب»: «كل). 

(۳( رواه ابن المنذر فى «الأوسط» .)٠١۲-۱١۱/۱(‏ 

4 فعا ان لمر فار( 0 : 

(69) رواه ابن المنذر في «الأوسط) )١177/1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم قال : وبه قال 
عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي» وكان الأوزاعي يعجبه هذا القول . 


V٤‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


واستدلٌ بعضهم على آنه لا يلزمها الغسلٌ لكل صلاة بقوله في الحديثِ 

وة م: «اغتسلي وصلّي) من حيث لم يِأمّدْ بتكراره لكل صلاةء ولو وجب 
ا 

واستدلٌ أيضاً بتلك الرواية على مَن يقولٌ: إِنَّ المستحاضة تجمع بينَ صلاتين 
بغسل واحد» وتغتسل للصبح وحده» ووجه الدليل : ما ذكرناه» والله أعلم . 


والقائلون بالجمع على الصفةٍ المذكورة الذين أشار إليهم الشارح 000 لذلك 
بما أخرجَه أبو داو في حديثِ حَمْنة بن جحش؛ رف أنه قال لها صل اله غلية 
وآله وسلم: «وإن قویتِ أن تۇخري اهر نجي العصرء فتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين» فافعلي ٩0‏ الظَهرَ والعصرء وتؤخْرِينَ المغربت وتعجّلِينَ العشاءة» ثم 
كاين وعم 10 E‏ الل 

ل ا(ووعة الدلالةبمنا داقر ن كاه بر أن :ذلك الخدت مرن 
على من نسيّت الوقت والعدة وجوت انقطاع الدم عنها في وقتٍ كلّ صلاةٍ» فكيف 
يقال : إِنّها تجمع صلاتين بخسلي وهي تجوّز عند الفراغ من الأولى أنه انقطع عنها؟ 

وقد يقالُ: هذا التجويرٌ حاصلٌ لها عند كلّ ركعة» بل عند كل جزءِ من 
أجزائهاء فلو كان له حك ما صلَّتْ أصلاً . 

فال هدا الل رقت الفقرى: ار اله بوث امال والجر ذاغر 
الصلاة قد أهدره الشارع . 


)١(‏ قوله: «فافعلي» كذا في النسخ» وليست في المصادر. 

(۲) قطعة من حديث حمنة» رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي .)١7/(‏ وقد اختلفت أقوال الأئمة فى 
م الو ال اماي جح ميديم وا كن الاي ته رار إا 
أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» .)0١/١(‏ واختلف النقل عن أحمد فيه» فقد نقل 
الترمذي عنه قوله : هو حديثٌ صحيح › ونقل عنه أبو داود أنه قال : في نفسي منه شيء . وقال 
ابن المنذر في «الأوسط» (775/7): ليس يجوز الاحتجاج به من وجوه. . . وفي متن الحديث 
كلام مستنکر » اليو 


۷0 كتاب الطهارة‎ ١ 


۶ و 


۲ الحديث الثالث: عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قالث: كنث أغتسل آنا التي 
صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءِ وَاحِدِ؛ كلآنا نْب وكان يامُرني» فَأتَر فاشني ؛ 
ونا حَايِضٌ, وکان بُخْرِج رَأسَهُ إلىّ؛ و ل كن دا عسل كدو آنا ناكف . 

(خ: 2596 واللفظ له. م: 97؟) 

الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها : جواز اغتسالٍ المرأة والرجل من إناءٍ واحلٍ وقد مر الكلامٌ فيه . 

الثاني : جوارٌ مباشرة الحائض فوق الإزار؛ لقولها: (أبَردُ فثباشئني). 

وأمًا تحت الإزار فاختلف الفقهاء فيه» وليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحة 
اوا JEN ENIS‏ 
الوجوب على المختار. 


(الحديث الثالث): أقول: هو بهذا السّياق في «البخاري» مجموعاً في (باب 
مباشرة الحائض)» وهو في «مسلم» مفرّقاً بألفاظٍ تقاربٌ ما هنا . 

قوله: (وقد مرّ الكلام عليه)» أقول: في شرح الحديث الثاني في (باب 
الجنابة) . 

قوله: (وأمَا تحت الإزار)» فمنعه مالك وأبو حنيفة» وسعيدٌ بن المسيّب» 
وشريح» وطاوس. 

وأجازه أكثة الشافعيّة» واستدلوا بقوله ضلى الله عليه وآله وسلم لكا سئل 
عمّا(2 يحل للرجل من امرأتهء فقال: «ما فوق الإزار»» أخرجه أبو داود من 
CG e‏ تاك ودار ع حرا اا 
)١(‏ في «ب»: «ما». 


(۲( رواه أبو داود (۳(. وله شاهد من حديث عبد الله بن سعل الأنصاري رضي الله عنه سيأتي 
لاحقاً. 


۲۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث : فيه جواز استخدام الرجلٍ لامرأته فيما خففٌ من الشغل» واقتضته 
العادة. 


وأخرج أيضاًمن حديث حرام بن حکیم ٠‏ ف ادساله مان ا غا 
وآله وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : «ما فوق الإزار»”" . 

قال المَوْرْعِييٌ : وإيّاه أختارٌ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «جامعوهن في 
البيوت" واصتَعُوا كلّ شيءٍ إلا النكاح)9© . 

قلت : أخرجه أبو داود» وأخرجّه مسلمٌ بلفظ : «اصِتَعُوا كلّ شيءٍ إلا التكاح)0) 

وأا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يحلٌ ما فوق الإزار» فالمرادٌ: حل لا منع 
فيه ولا كراهة» أو يحمل على الإزار الصغير الذي تجعله الحائض تحت إزارها. 

وأا فعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أبانَ الشارحٌ عدم دلالته . 

قوله : (وفيه جواز استخدام الرجل لامرأتِه). أقول : بقولها : (فأغسله)؛ أي 
راه صلی اله عليه وآله وسلم ولا كلام في مجرّد جواز ذلك› ا 
زوجَّها مسألةٌ اختلفَ في وجوبها السلفٌ والخلف . 

قال ابن القيّم: أوجبّت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيتِ 
الباطنة . 


ره 


95 1 5 1 وھ کے . ê‏ 


. تحرف في النسخ إلى : «حكيم بن حزام)‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۱۲)» وعم حرام بن حكيم هو عبد الله بن سعد. 

(۳) تحرفت في جميع النسخ إلى : «الثوب». 

(5) انظر : «تيسير البيان» للموزعى (۱/ ۳۹۸). 

(65) رواه أبو داود (/70) و(٥٣۲۱)‏ من حديث ان رضي الله عنه بلفظ : «جامعوهن في البيوت»؛ 
أي : خالطوهن فى البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة. كما فى «عون المعبود) 
١ OD‏ 

69 رواه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس رضي الله عنه . 


۷ كتاب الطهارة‎ ١ 


ومنت طائفة وجوبَها عليها في شيءء وذهبَ إليه الشافعييٌ» وأبو حنيفة. 
وأهل الظاهر. 

قالوا: لأنَّ عقدَ التكاح إِنَّما استّحقٌّ به الاستمتاع» لا الاستخدام وبذل 
المنافع . 

قال الأوّلون السي ا يي E‏ 0 
خاءت تطلته خادما 007 إليه مث مشقة الخدمة بالخدمة الباطنة . وهي الطحينٌ : 
ال » بوكدة: السيقة: واا الا ٠‏ -وحدية أسماء أنّها قالت: كنت 
أخدم الزبيرَ خدمة البيت كله وكان له فرمرئ كنث آسوسه» و ل وأقوم 
E‏ 

قالوا: ولأنَّ ترفية المرأة» وخدمة الزوج لهاء وكنسّهء وطحته» وغيرَ ذلك من 
خدمة البيتِ» من المنكرء والله تعالى يقو : # وَطنَمِثْلُ الى عَلتهنَ يألو € [البقر:: 
وقانة « O‏ قل النكك رفوه و نورذا عاق هو الخادء اليا 
فهي القوّامة عليه . 

وأيضاً فالمهرٌ في مقابلة البضعء وكلّ من الزوجين يقضي وَطْرَهء وإنما 
أوجب الله النفقة والكسوة والسُكنى في مقابلة الخدمة» وما جرت به عادة 
الأزواج . 

وأقا نان الق الغا ا تنرَل على العرف» والعرفٌ خدمة المرأة 
زوجهاء وقيامها بمصالح البيتِ الداخلة . 

وقولهم : إِنَّ خدمة فاطمة تبوُعٌ وإحسان. 
)١(‏ رواه البخاري (020557)», ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو داود (۲۹۸۸) واللفظ له» من حديث علي 


رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري (5977)غ, ومسلم (۲۱۸۲) من حديث أسماء رضي الله عنها . 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


يردّه: أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة» ولم يقل صلى الله عليه 
وآله وسلم لعلئٌ : لا خدمة عليهاء ولا يُحابي في الحقٌّ أحدآء وقد رأى أسماءً 
حاملة لعلف فرس الزبير» والزبيرُ معه» فلم يقل له: لا خدمة عليها وهذا ظلىٌ 
أقَّه على خدمتها . 

ولا ت يضح الفرق(' بينَ شريفة يمه ووضيعة. وغنيّة وفقيرة» وهذه ا 
ا اما ا ا فقال : 
«اتقوا الله في النساءء فَإنّهنَ عَوَانِ عندكم)”"©. والعاني : الأسيرُء ومرتبة الأسير 
روه 6ن عو اعت ده 

وأيضاً فالنكاح نوع من الرّقٌّ كما قاله بعض السلف» هذا خلاصة كلامه . 

ثم قال: ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» والأقوى من 

قلت: وكلامّه يقضي بتقوية القولٍ بوجوب الخدمة» ولا يخفى أنَّ الأدلَةَ التي 
ساقها غي ناهضة ت على الإيجاب› والأصل عدمه. 

وأشقى الأدلَّةِ حديث فاطمة رضي الله عنهاء فإِنَّ في بعض ألفاظه أنّها شكت 
نا ااا بويد اليك راا راي وطلبّث منه صلی الله عليه وآله وسلم 
خادماء فقال : «اتقي الله يا فاطمة» واعمّلي عمل هلک۲ فن لفظة «اتقي الث 
من أدلة إيجاب ما بعدها في الأغلب؛ كما يأتي للشارح في حديث منيحة بشير 
(1) في المصدر: «ولا يصح التفريق»» وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ قريباً. 
(0) رواه الترمذي (۱۱۹۳)» وابن ماجه )۱۸٥۱(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. قال 
(۳) انظر : «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۹-۱۸۸). 
)٤(‏ رواه بهذا اللفظ أبو داود (۲۹۸۸) من حديث علي رضي الله عنه» وقد تقدم قريباً. 


۲۷۹ كتاب الطهارة‎ ١ 


لابنه النعمان؛ لأنها تخويفٌ من العقاب» ولا يكون إلا لتركِ واجب» أو فعلٍ 
محظور . 

ولكنّه قد يقال: فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلبّه صلى الله عليه وآله وسلم 
غاا اقل الد ننقال له التي امن طليه» حب الرفاهية» والميل 
إلى الدّنياء واعمّلي ما تعمليئه بنفسك» فإنه أكثد لك أجراً؛ زجراً لها“ عن 
حظوظ الدنياء وحنًا لها على توفي" الأجر» ولذا أبدلّها عن الخادم بما علّمها من 
الذكر عند النومء وقال : نه خيرٌ لكِ من الخادم»» ولم يقل : انمي الله واعمّلي 
ما يجت عليك من الخدمة» ولااجاءت تشكو علب رضي الله عنه وك 
ما أخدّمّهاء أو أنه كلّمَها خدمة منزله» حى يقال: إِلّه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يُحابي في الحق أحدا . 

وإذا كان هذا أشفى الأدلَة» ولم ينتهض على إيجاب الخدمة . 

وعدي ا إخبارٌ عن نفسها بأنّها كانت تفعل ذلك» زف خياد ا 
وفعلٌ الإحسان لا يُنَهَى عنه» بل د قد عليه فاعله» ولا يدل على إيجابه عليها . 

وأمّا رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لها حاملة للعلف فهو خروح عن محل 
النزاع ؛ إذ الكلام في خدمة البيتٍ الباطنة» وليس هذا منها. 

نعم» حملها لعلف الفرس يصلحٌ دليلاً لأبي ثور لو ت له دلالةٌ: وأ دلالة 
على ا ا ناما ات رو ورآها صلی الله عليه وآله وسلم 
فاعلة» فأقرًّها عليه» ولم تشك إليه صلى الله عليه وآله وسلمء ET‏ 


. فى «ب»: «عزفاً لها»» وفى «ط») مكانها بياض‎ )١( 
.. الوصو لما قافرا‎ 1161 (۲) 

(۳( في «ط): «أنه» بلا واو . 

)٤(‏ فى «س»: «احتساب). 


1۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 


ولا قالت: كلمي وحكلني» حٌى يقال : إِنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل 
للزبير: لا خدمة عليهاء وهذا ظلم» فأينَ دلالته على الإيجاب؟ 

وأا قوله تعالى : ا ذفنمل لى عَلتيِنَ و4 [البقرة: ]۲١۸‏ فلا يتم الاستد لال 
بالاية إلا بعد قيام الدليلٍ أن اله فن امروف الى :بحت علبهر بوالاية 
لا تدلٌ عليه بخصوصه. فلا يت الاستدلالُ بالاية . 

وإن أراد أنه يراد بالمعروف في الآية ما يشملّ أعراف الزوجين» فالأعرافٌ في 
ذلك غيرُ منضبطة أصلاًء فأعراف كل جهة مختلفةٌ في ذلك» بل أعراف البلد 
الواحدِ تختلفٌ بالنظر إلى الأشراف والوضعاءء والدولة والسُوقَة وأعراف أهل 
ا اليم "تصن کل ر تک کا ۰ 

وأمًا قوله تعالى : # لجال قوآمورت عل ألِنسَآءِ #[النساء: 54 فلا يتم أيضاً 
الاستدلالٌ به إلا بعدَ إقامة الدليل على أنَّ إيجابَ خدمة المرأة للرجل داخلٌ تحت 
الا E‏ 
ذلك؟ 

وأا قوله : (إِنَّ النفقة والكسوة والسُكنى في مقابلة الخدمة) فدعوى مجوّدةٌ 
عن الدليلٍ» ق وفي العدَّة عن طلاق أو وفاق دليل 
أنها لازم عن عقب التكاح» وأنْها مهما كانت المرأة ممنوعة عن إنكاح الغير بسب 
عمد النكاح عليهاء فالنفقة لازمة للزوج. فإنّها لو لزمَت في مقابلة الخدمة لما 
لزمته بعد الفراق. إن اهال ولا توف فا 

قله الإإن العقوة المظلةة تنرّلُ على العرف) فقد سلف ما فيه» على أ 
يقال : لا سم أنّ عقدَ التكاح مطلقٌ: بل عقد مقيّدٌ بحل الاستمتاع » ET‏ 
يفي ذلك؛ كقوله تعالى : # وَمَحَتَكَهَا #[الأحزاب: ۲۷]» وقوله صلی الله عليه وآله 


)١(‏ قوله : «كالحيوان البهيمي» من «(ب»» وليس في «ا» و(ط). 


١د‏ كتاب الطهارة ۲۸1 


الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهرء وأنَّ بدَنها غية 
نجس إذا لم يلاق نجاسة . 


وسلم : «زوّجِتكَ بما معكٌ من القرآن)7'', فالعقدٌ واقع على منفعة خاصَّة 
فالدليل على من اذَّعَى أنه يعم غيرها. 

ثم كلامّه كالمتناقض» فاته حكم أنَّ عقدَ النكاح يرل على الأعراف» وقد 
علم يقيناً اختلاقهاء فليست امرأة الملك كامرأة الشُوقةء ولا امرأة الغنيَ كامرأة 
الفقير. 

ثم قال: (ولا يصح التفرقة بينَ شريفة ووضيعة» وغنيّة وفقيرة)» والعرفٌ 
الذي دارَ عليه الحكم قد فرق بيهن قطعاً. 

وقوله : (إنَّ المرأة أسيرةٌ في بيتِ زوجهاء والأسيرُ يخدمٌ مَن هو تحت يده)» 
يقال عليه : ومن أينَ يجبٌ على الأسير أن يخدم مَن هو تحت يده؟ فأينَ دليل هذه 
العوى؟ والأسيرٌ تجبٌُ نفقته على بيتٍ مال المسلمين» ولا تجبٌ عليه خدمة 
لأحد. 

وقوله : (والزواجُ نوع من الرقٌّ) کلام مَن ليس كلامُه حجّةٌء بل قائله مجهول. 
وملك الزوج منفعة البُْضع كاف في صدق أنه نوع من الرقٌ» إلا أنه لا دلِيلَ فيه على 
ها وريد 

وبعدّ هذا فلا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين» وهذه المسألة 
عارضةٌ في البين» وإليها أشارَ الشارح» وقد كنا جنحنا في حواشي «ضوء النهار» 
إلى تقوية كلام ابن القيّم» وغيرُه أرجحٌ عندناء والعمدةٌ آخر القولين. 

قوله: (فيه جواز مباشرة الحائض لجل هذا الفعل)؛ أقول: ولذ" ساق 


6 رواه البخاري (۲۱۸۳)» ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۲) فى «(أ): «وله). 


11 شرح العمدة ومعه العدة 

الخامس : فيه أنَّ المعتكف إذا أخرج رأسّه من المسجدٍ لم يفْسّدٍ اعتكافه» وقد 
يقاس عليه غيرُه من الأعضاءٍ إذا لم يُخرج جميع بِدَنه من المسجدٍ . 

وقد يُستدَلٌ به على أنَّ: من حلف أن لا يخرّج من بيتٍ أو غيره» فخرج ببعض 
يله لم يحنت ووجة الاستدلالٍ: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدَنِ 
لا یکون كخروج کله فيما : عبر فيه الكون في المكانٍ المعيّنٍ. وإذا لم يكن خرو 
بعضه كخروج كله ؛ لم يحت بذلك» فإنَّ اليمينَ إِنّما تعلّقَت بخروجه» وحقيقتًه 
في فى الكل ؛ أعني : كل البدن. 


المصنفٌ الحديث في (باب الحيض)؛ إذ الحكم الأول الذي أفادّه الحديث تقدَّم 

ال ام ال ف حه على الشافعيٌ في قوله: إن الا TE‏ 
الوذ )1( 

صو ء ٠.‏ 

وتعقّبَه الحافظ ابن حجرء وقال: لا حجَّةَ فيه؛ لأنَّ الاعتكاف لا بُشترطً فيه 
الوضوعء ولیس في الحديثف أنه 2 عقت ذلك بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس 
الشعر لا ينقض الوضوءً. 

قوله : (غيرُه من الأعضاءِ)ء أقول : بطريقٍ الأولى» فته إذا جاز خروج الرأس 
وهو أعظم أجزاءِ الإنسان» ولم يبطل الاعتكافٌ: ال أن ل هه 

قوله : : (وحقيقته في الكل؛ أي : كل البدن)ء أقول e‏ إلا ان 
الأيمان تدارٌُ على الأعراف» وكأنّه يريد المحقق أنه لم يتحدّدْ عرفٌ هنا . 


ا 


C: A 


. وعنه نقل المؤله‎ ›)٤١١۱/١( و«فتح الباري»‎ 2)517 /١( انظر: «اشرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)50١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


١د‏ كتاب الطهارة YAY‏ 

5 الحديث الرابع: وعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عَنها قالث: كان رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم بكي في حجري وأَنَا حَائِضء فَقْرَأ الرْآنَ. 

(خ: ۰۲۹۲۳ م: ۳۰۱ واللفظ له) 

فيه مثلٌ ما تقدّمَ من طهارة الحائض» وما يُلابسّها ما لم تلحقه نجاسة» وار 
ملابِسَتها أيضاً كما تقَدَّم . 


(الحديث الرابع) : عن عائشة رضي الله عنها''' . 

كوه ( ك فى ج ي اقول قال اا عا 35 لعافة 
شيوخنا وكافة الرواة» وكذا عند البخاريٌ, ووقع: (يتكيعٌ في حجر تي)» وهو 
(Y3‏ 
وهم 

قلت: والحديث أخرجّه البخاريٌ فى (التوحيد) بلفظ : (كان يقرأ القرآن 
ورأسّه في حجري وأنا حائض)” " . 

قال الحافظ ابن حجّر: فعلى هذا المراد بالاتكاء: وضع الرأس في 

/ ' 0 
۰ 0-5 

والاتكاء يطلق على التمكن من القعود. 

وفيه جواز قراءة القرآنِ في حجر الحائض . 

قوله: (من طهارة الحائض)› أقول: أي: طهارة بدَنِها وعرَقِهاء وكل 
Ua NBL‏ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة رضى الله عنها» ليس فى «(ب». 
(۲) انظر: الإكمال المعلم» (۲/ 0008( 

(۳) رواه البخاري .)7١١١(‏ 

.)507/١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

)2 فى «(ب) : (يلامسها» . 


يفا 
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رف إشارة إلى أن الحا اق القران 4207 لن قولياة ا 
القرآن) إِنّما يحسُنٌ التنصيصٌ عليه إذا كان ثم ما يُوهم مَنْعَه ولو كانت قراءة 
القرآنِ للحائض جائزة» لكان هذا الوهم منتفياً؛ 0 


قوله: (وفيه إشارة إلى أن الحائضّ لا تقراً القرآن)» أقول : قد علَّلَّ المحقق 


الإشارة أذ ارما ا و اللا عليه را ول ادا ا تالف اال 


نما يَحسنٌ التنصيصٌ عليه إذا كان عندها ما يُوهِمُ منعّه» والذي يوهم منعّه هو عدم 
جواز القراءة للحائض» ولو كانت القراءة جائزة لكان هذا التوهُّمُ منتفيأ"؛ لعدم 
تأثير الوهم . 
)١(‏ قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ ١7‏ 174): استدل به بعض العلماء على قراءة 
الحائض القران» وإليه نحا البخاري في کتابه» وكذلك في حملها المصحف . وقد اختلف 
العلماء فيها وفي الجنب» فمنهم من رخص لهما فى حمل المصحف وقراءة القرآنء وهو قول 
جماعة من السلف وأهل الظاهرء وتأولوا الآية في قوله تعالى : « لايم إلا الْمُطيَرُونَ» أنها 
خبر لا نهي. وأن المراد الملائكة وأنها , بمعنى الأية الأخرى التى في عبس  :‏ بایری سرو جد کرام 
رر . وإلى هذا التفسير نحا مالك في موطئه› كوهد N E‏ 
الندب لا على الإيجاب . 
وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يمس القرآن إلا طاه 
ب الآية على ظاهرهاء وأن الخبر هنا مقتضاه النهي» كما قال تعالى: « وَالْمُطلفَدتٌ 
يربص بِأنفسهنَ4 الآية» الصورة خب ومقتضاه الأمرء ولا يقرؤه الجنب والحائض . 
واختلف فيه عن مالك في قراءة الحاتس له عن ظهر أو لر ولا تمس المصحف قلت لها 
فأباحَةٌ مرّة لطولٍ أمرهاء وأنها لا تقوى على رفع حدثهاء ومشهور قوله في الجنب: أنه لا يقرؤه 
لقدرته على رفع حدثه» وروي عنه الرخصة له في ذلك . 
وخفف هو وأبو حنيفة وبعضهم قراءة اليسير منه للتعوّذ وشبهه» إلا أن أبا حنيفة لا يجيز 
كاملة . 
واختلف عن الشافعي في قراءة الحائض وقال: لا يقرأ الجنب» وعلى هذا مع المذهبُ من 
استناد المريض المصلي لحائض أو جنب تنزيهاً للصلاة عن القرب من النجاسة والاعتماد عليها؛ 
إذ لا تخلو ثيابها من نجاسة. وذ لا فرق فق EN‏ ور حص في ذلك إذا كانت 
ثيابُها طاهرة» ومنعه بعضهم على كل حال لمعونتها المصلي» فكأنهما مُصليان بغير طهارة . 
(؟) فى «ب): «منفياً). 


e" 
أ‎ 


YAO كتاب الطهارة‎ ١ 
. أعني : توهُم امتناع قراءة القرآنٍ في حجر الحائض‎ 

ومذهبٌ الشافعيٌ الصحيحٌ: امتناع قراءة الحائض القرآنَ» ومشهورٌ مذهب 
أصحاب"'' مالك : E‏ 


قوله : (آعني : a a‏ أقول : لأنها إذا 
كانت قرا القران وهی خا درا " القارق ف صكرها لا تح افص 
عليه حينئذ» وفي هذه الإشارة خفاءٌ ا ا ت 
بأنّه صلی الله عليه وآله وسلم كان لا يفارق التلاوة للقرآن» سواءٌ كان في حجر 


قوله : (ومذهبُ الشافعيٌ الصحيحٌ امتناعٌ قراءة الحائض القرآن)ء أقول: أي : 
تحريم ذلك عليها . 


واال ا ل تقراً چ ا من القرآن»» أخرجه 
الترمذيٌ واب ماجه من حديثِ ابن عمرو ' إلا ال قت اميل بن عاش 


5 


أي 


روان اماز برل عنهم نة 
وله طرق كلّها مقدوحٌ فيها كما بيه الحافظ ابن حجر في «التلخيص»““ . 
قوله : (ومشهورٌ مذهب مالكِ جوازه)؛ أي ي : القران؛ أي : تلاوته للحائض ؛ 
لضعفب أدلَةٍ المنع كما عرفت» والأصلٌ الجواز. 


600 لأصحاب» ليست في «م». 
(۲) فى (أ): «فلأن يقرأه»» وفى «ط»: «فلأن قراءة» . 
)۳( رواه الترمذي 2)١51١(‏ وابن ماجه (096). 


(:) انظر : «التلخيص الحبير» .)١١۸/١(‏ 


۲۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
- الحديث الخامس: ون معاد :قالك > شال عَائْضَة رضي الله" عَْهَ 
فقلت: ما بال الحَائْضٍ َقْضِي الوم ولا تَقْضِي الصَلاََ؟ فقالت: أحزوريّة 
أنت؟ ! فقلث : لشٹ بِحَرُورِيَةِ ولكني سال قالث: كان يُصيبتا ذلك نومر 
بقَضَاءِ الصَّوْم» ولا تُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلآةِ. 
(خ: 9 م (Yo‏ 


(معاذة) تاقد الله ا امرأة صلة با بصر 


(الحديث الخامس) : 2 قوم تحار الصو و تر مد بقضاءٍ الصلاة) ‏ 
أقول: قال الزركشيٌ : لم يذكره البخاريٌ بهذا اللفظ» ونه أوردّه بلفظ : (كنًا 
نحيض مع النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم› فلا يأمرّنا به» أو قالت: فلا نفعله)» 
اور لار رر وله زيط ا و ناهذا الان 
الذي أفودة الد لمسلم". 

وأيضاً فإ البخاريّ لم يذكر أنَّ السائل مُعاذة. بل ساقه من جهة قتادة عن 
مُعاذة: أن امرأة قالت لعائشة: (أتجزيٌ إحدانا صلاتها إذا طهّّث؟ فقالت: 
أَحَرُورِية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» > فلا يأمئنا به» أو 
قالع قاذ تسسا بهذا لحطف وهو قريتٌ» إلا أن رواية مسلم : تفيث0 4 أنها عي 


ا 
قوله: (مُعاذة)» أقول: بضمٌ الميم» فعين مهملةٍ» بعد الألف ذال معجمة. 
فتاء تأنيث . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : وجعله عبد الغنى فى «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلك» إلا أنه ليس فى 
روا و ا او ا ا 10 01 ۰ 

(۲) رواه البخاري .)7١6(‏ 

)۳( رواه مسلم (۳۳۰/ 1۹). 

62 في (ب) كتبت بالوجهين OSS REE‏ 

)0( اود ا ا اعرد قال : (سَمعث مَعَاذةَء ا ...( و(59/79860) 
عن مُعَادْة قالت : (سألت عائشة . . .). وانظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١75‏ 


YAY كتاب الطهارة‎ ١ 
. ''”)امهيحيحص١ أخرج لها الشيخان في‎ 
- 0) وي/. د و ساو ىو )> و لقنن‎ 4 

و(الحَرُوريٌ) : من بسب إلى خَرُوراءَ؛ وهو موضع بظاهر الكوفة' '*» اجتمع 
فيه أوائل الخوارج» ثم كثرٌ استعماله حنّى استعمل في کل خارجيٌ» ومنه قول 
عائشة لمُعاذة : (أحَرُوريّةٌ أنتِ؟)؛ أي : خارجيّة . 

وإنّما قالت ذلك لأنَّ مذهبَ الخوارج أنَّ الحائضّ تقضي الصلاة . 

وما اذكرت ذلك أيضا؟ لان امعاةة أوودت الال على غير دهة السؤال 
الحيد ان ول E Ee E‏ رضي الل 
عنها: ار فأجابتها بان قالت : [لست و ( وک أسأل ؟ 
أي : أسألٌ سؤالاً مجرّداً عن الإنكار والتعجّبٍ؛ لطلب مجرّدٍ العلم بالحكم . 


وهي آم الصّهْباءِ مُعاذة بنث عبد الله العَدَويّةُ» روّث عن عائشة» ورَوَى عنها 
يزيد الرّشك» بكسر الراء» وسكونٍ الشين المعجمة» وبالكاف . 

قوله: (مَن يُنْسَبٌ إلى حَرُوراء)» أقول: بالمهمّلات» اسم محل قريب 
0 نزل به الخوارج الذين فارقوا أميرَ المؤمنين عليًا رضي الله عنه» هذا 
أصلهء ثم صار يُطْلَقُ على كل حارج . 

ولا كان مذهبٌ الخوارج الذين فارَهُوا عليًا رضي الله عنه أنّها تقضي الحائض 
الصلاة والصوم ؛ ظنْتْ عائشة رضي الله عنها أن مُعاذة ترى رأيهم ؛ لأن سؤالها 
بالاستفهام عن التفرقة ؛ بينَ الصوم والصلاة دال على استنكارها ذلك وتعحُجبها . 

ولمّا قالت: (لاء ولكني أسألٌ). نا عائشة نشة باهم قضوا الصوم بأمره 
صلى الله عليه وآله وسلمء > فإنها وإن عبرت بصيغة (نوَمث) فمعلوم أن لا يأم* 
بقضاء العبادة إلا سرا سی ا غار وسلم. وأنه لم يَأمْ بقضاءٍ الحائض 
(۱) انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ 481): و«تهذیب الكمال» للمزي .)۳١۸/۴١(‏ 


(۲) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ )۲٤٠١‏ . 
)۳( ما بين معكوفتين سقط من النسخ › والمثبت من متن الحديث . 


YAAK‏ شرح العمدة ومعه العدة 
رأجابتها عائشةً رضي الله عنها بالنصٌ: ولم تتعؤضن للمعنى؛ لله ابع 
اموي ااي الم صن متهي e‏ وأقطع لمن يُعارضٌ» بخلاف المعاني 
المناسبة» اا ع للمعارضة . 
اى اا من المعنى في ذلك: أن الصلاة تتكورُء فإيجاث 
القضاء فيها مما يفضي إلى چ ومشقة» فعفي عنه» بخلاف ٠‏ الصوم. فاته 
غير متكرّر» فلا يفضي القضاءٌ فيه إلى حرج . 


ال ا E OO‏ ويأتي 

a 

وهذا مبِيِعٌ منه على أن عائشة كانت عارفة بالمعنى الذي يأتى: فعدّلت عنه إلى 
ما هو الأبلغ والأقوى في الرّدع عن مذهب الخوارج . 

قلت: ولا يخفى أنَّ مجرّدٌ المعنى لا يكفي دليلاً على المُدَّعَى له» إِنّما هو 
شيء يناسبٌ النصصّ بعد ثبوته» فلا يتدٌما قاله من نكتة العدول عنه إلى النصٌ . 

قوله: (والذي ذكره العلماءً في ذلك)» أقول: أي: في المعنى المناسب 
لورود الدليل بالتفرقة , ين الصلاة والصوم في قضاء الحائض للثاني دون الأول . 

قوله: (أنَّ الصلاة تتكدَّرٌ). أقول: أي: كل يوم خمس صلوات» فلو أمرَ 
الشارعٌ بقضائها على الحائض لأدّى ذلك إلى حرج شديدٍ؛ وهو یرید بعباده اليس 


يحلاب الصوم م فاته غير متكرّرء فاته ايام في شهر في اڻتي عشرٌ ن شهرأء فلا حرج في 
کا وا ل لله تعالى بعد الأمر بقضاء المسافر والمريض الصوم: يبيد اله 


يڪم لسر €[البقرة: 185]» فجعل قضاءَه يُسْراً. 


۲۸۹ كتاب الطهارة‎ ١ 

وقد اكتفث عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء 
بكونه لم تؤمّر به» فيحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: أنْ تكونّ أحَذْت إسقاط القضاءٍ بكونه لم يُوْمَدْ به من سقوط 
الأداءء ويكون مُجِرَدٌ سقوط الأداءِ دليلاً على سقوط القضاءء إلا أن يوجد 
مُعارضٌ» وهو الأمرُ بالقضاء كما في الصوم . 

الثانى : وهو الأقرتٌء أن يكون 5 ذلك أن الاج داعي إلى سان 
هذا الحكمء فإنَّ الحيض يتكور» : وجب قضاءٌ الصلاة فيهء 00 
وحيثٌ لم يبن دل على عدم الو واي لاسيّما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى» 
وهي الأمرٌ بقضاء ء الصوم؛ وتخصيصٌ الحكم به . 

وفي الحديث دليلٌ على ما يقوله أربابُ الا اا افون اا 
(كنا نوم وننهى) في حكم المرفوع EET OT TT‏ 


$ 


قوله : (أحدهما: أن تكون أخدّت إسقاط القضاءِ من سقوط الأداء)ء أقول: 
اهاد متها وهذا لا يدانت قوله آنا (واخاكياغائقه ال 

ES‏ ا الصوم بسقوط أدائه. أجاب بقوله: (إلا 
أن يوجدٌ معارضٌ كالأمر بالقضاءِ)» وهذا يدل أنَّ الشارح قائ باه لا بد للقضاء 
من أمر جديِ» وهي مسألة خلافيّة في الأصول . 

قوله: (وهو الأقرتٌ)» أقول: وجه ةُ أقريكن” ا أن يُخْلَّ صلى الله 
عليه وآله وسلم ببيانه ؛ للحاجة إليه» وعموم البلاء' '*. 

ا (من أنّ قول الصحابيٌ : كنا نۇم في جحي و أقول: فكأنه 
قال: أمَرَنا رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّه لا يأ مُرُهم بالشرعيّاتٍ إلا هو 


)1١(‏ فى «ب): (قربه»). 
2 فى «ب) : «البلوى» . 


14۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 


إلى النبيَ صلى الله عليه وسلمء وإلا لم تقم الحْكة به . 
انتهى كتاب الطهارة» ويليه كتاب الصلاة 


صلى الله عليه وآله وسلم» بخلاف ما إذا كان القائل تابعيّاء فإنّه يَحتَمِلٌ أنَّ الآمرّ له 
أحدٌ أكابر الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك إذا كان القائل : (كنًا نؤمر) أحدَّ صغار 
الصحابة» فإنَّه يحتملٌ أنَّ الآمرَ لهم كبارٌ الصحابة» فلا يكونُ مرفوعاً. 


)١1(‏ قال الإمام ابن دقيق رحمه الله في كتابه: «شرح الإلمام» /١(‏ 074): قول الدّاوي: أْمَرَ) تعبية 
عن أمره صلى الله عليه وسلمء لا حكاية للفظهء وهو حجةٌ على المُختار في علم الأصول؛ لأنّ 
علمّهُ باللغة وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتض لمطابقة ما حكاه للواقع» واحتمال كونه اعتقد 
ما ليس بأمر أمراً يُبْعَدُهُ الأمران المذكوران. 


(كتاب الصلاة) 


قال القاضي عياض رحمة الله : اختلفَ في اشتقاق اسمها مم هو؟ 

فقيل: من الدّعاء الذي تَشْتمِلٌ عليه وهو قول أكثر أهل العربيّة والفقهاء. 
وتسمية الدّعاءٍ صلاة معروفٌ في كلام العرب . 

وقيل: لأنّها ثانية الشهادتين وتاليئهماء كالمُصلَي7'' من السّابقٍ في الحَلبة. 

وقيل: بل لله مت فعلَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» كالمُصلي مع 
السّابق . 

وقيل: بل هو من الصَّلوَينِء وهما عرقانِ مع الرّدْفٍ. 

وقيل : عَظمان ينحنيان”"* في الرُكوع والسّجودء قالوا: وبه سمي المُصلي من 
الخيل ؛ لأنَّ أنقّه يأتي مُلاصقاً صَلَوَي السًابق. 

وقيل: من الرّحمة» وذلك معروفٌ في كلام العرب» ومنه صلاة الله على 
عباده . 

وقيل: أصلها الإقبالٌ على الشيء تقرباً إليه. 

وقيل : معناها اللَرْومُ؛ من قولهم : صَلِيَ بالثّار. 
)١(‏ المصلي: هو الذي يتلو السابق» لأن رأسه عند صلا الفرس السابق. انظر: «تاج العروس» 


(مادة: صلا) 
(۲) في «ب»: «ينخفيان»» والمثبت من (أ) و«ب»» وهو الموافق لما في «إكمال المعلم». 
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وقيل : الاستقامة» من قولهم : صَلَيتُ العُودَ على التار: إذا قرَمْته» والصلاة 
تقيمُ العبدَ على طاعة ربّه» قال الله تعالى : «إرك الصككؤةً تَنَعَى عي الفحسا 
وال كر 6[العنكبوت: 40] . 

وقيل: لأنّها صلة بِينَ العبد ورب . انتهى . 

ورسمّها المحققون بأنّها: أقوالٌ وأفعالٌ مُفتبّحةٌ بالتكبير» مُحْتتَمةٌ بالتسليم» 
مع النيّة بشرائط مخصوصة. ۰ 


. )117 5 /۲( انظر: «إکمال المعلم»‎ )١( 


اد باب المواقيت 


2 


» الحديث الأول : عَنْ ابي عَمْرِو الشَيْبَنيٌ: وَاسمه : بن إياس‎ -٥ 


قال : حَدَّئنِي صاحب هذه الدار وسار بيده إلى دار عبد الله مَسعود 


رَضيّ الله لله عَنْهُ قال : سَأَلْتُ التي صلى الله عليه وسلم : أن العَمّل لحمل أ حت إلى الله 
تَعَالى؟ 9008 2323130 


(باب المواقيت)“ 
قال : (عن أبى عمرو الشيبانيٌ). أقول : بفتح الشين المعجمة. ومثنّاة ساكنة» 


ثم موحّدةء نسبة إلى شيبان بن تعلبة» وهو كوفيٌ مخضرمٌء أدرك الجاهلية 
والإسلام» مُجِمَعْ على ثقته» كان يقرأ القرآن في المسجدٍ الأعظم» وهو شيخ 
عاصم بن أبي النْججود أحدٍ السبعة القراء» عاش مئه وعشرين سنة . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)٤( 


قال ابن حئان: كأنه مات سنة إحدى ومئة”'' . 


وفى «التقريب»): سنة (0 "701١١‏ . 
مہ لون هه 8 629 


قال: (إلى دار عبدٍ الله بن مسعود)ء أقول: هو إِمام كبيدء صحابئٌ جليل» 


قوله : «باب المواقيت» من ع (ت) . 

انظر : «الثقات» (5/ ۲۷۳) . 

في «ب»: .)٠١(‏ والذي في «التقريب» ترجمة سعد بن إياس: أن وفاته سنة خمس أو ست 
وتستعين : 

انظر : «الاستیعاب» (۲/ 0/7) . 


۹٤‏ شرح عة وع اده 


0 ولو اشرو لاني 
(خ: ٤م (Ao‏ 


أسلم قديماً سادس سه بمكّة» وهاجرٌ الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد 
المشاهد كلّهاء وهو أحد من - جمع القرآن على عهده صلی الله عليه وآله وسلم» 


رَوَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثمان مئةِ حديثِ وثمانية وأربعين حديثا 
اتفقا فيها على أربعة وستّين» وانفرد البخاريٌ بأحدٍ وعشرين» ومسل بخمسة 

اف نه و ست 

والحديث المذكورٌ أخرجّه الشيخان» وأحمدُء والترمذيٌُء والنسائيٌ 
وغيرهو”'. 

قال : (الصّلاةٌ على وقتها). أقول : اللام للعهدٍ الخارجيٌّ 26 أ المفروضة؛ 
لأنّها الفرد الكامل عند الإطلاق» فلا يراد أفضليّةُ مقن النوافل على الجهاد . 

قال : م آي أقول: قال الحافظ ابنُ حجر : قيل: الصوابٌُ أله غيرُ منون؛ 
NET "1‏ والسائل يقل العو ات وال لأ تو قف عليه وتو 
و بما بعده ا فيو قف عليه وقفة لطيفة» وات ا نال 


)١(‏ رواه البخاري (005)» ومسلم (80). والإمام أحمد في «المسند» »)4٠09/١(‏ والترمذي 
»)١7(‏ والنسائى .)51١(‏ 

(۲) زاد فی «(ب»: 5 وهو خطأ. 

)۳( انظر: «فتح الباري» (۲/ »)٠١‏ وصاحب القيل الذي نقل عنه الحافظ هو الفاكهاني في «رياض 
الأفهام في شرح عمدة الآحكام» كما سيرد . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹0 
(عبدٌ الله بن مسعود) بن الحارثٍ بن شمخ. هُذليٌء يُكتى أبا 
عبدالر حمن › و مود وو وو يع بوم RAD‏ وو موز" أ بل ترود يق OE O‏ اليه كلل يي بوتي به 


البرْماويٌ: فيه نظ _ قاله(" الفاكهانئ» وحَكى ابن الجوزيٌ وابنٌ الخشاب 
اجر رن لال زج داي" ۰ 

ولق اناه مضاف درا والمضاف إليه نحدوف ظا والتقدير: ثم أي 
العو أخفث؟ فيوقفٌ عليه بلا تنوين» وقد نصّ سيبويه على أنَها تعرّبُ» ولكتها 
تی إذا الم انتهى 

قلت : قال الحافظ : واستشكلّه الز ڳا , 

وهو كنار ال عفنا قال اجاج" *: 11 الى اد دونه ع إلا في 
موضعين › هذا أحذهماء فاه سلّم أنّها مُعرَبُ» کی ت 

وقد أطال ابن هشام في «المغني» الكلام في ذلك" إلا أن العجب من نقل 
ا وتوفيه أنه الامنهامية: وكلامه في الموصولية كما هو 
صريح «المغني»» وكلمة (أيّ) في الحديثِ استفهامية» وهي مع اتفاقاً غفا 


يه وغيره . 
قوله: (ابنٍ شَمْخْ)» أقول: بفتح الشين المعبّمة» وسكون الميم» فخاء 


e 
2 


)١(‏ انظر: «اللامع الصببح بشرح اه الصحيح» للبرماوي (۳/ 7:90), ولفظه :انم أيّ) بالنُشديد 
والتّنوين» قال أبو الفرج ذا سبعته من أبن الحنات» وقال لا ورال ر 1 

(۲( في النسخ : «قال», وهو خطأء والتصويب من «فتح الباري» . 

(۳) انظر كلام ابن الجوزي وابن الخشاب في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي 
(1/ ۲۹۲). وكلام الفاكهاني في «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 5 07). 

.)۲۸۸ و(۳/‎ )5٠٠ /۲( انظر : «الكتاب»‎ )٤( 

. والكلام كله إلى هنا منقول منه عدا كلام البرماوي‎ .)٠١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٠( 

(5) ونقله عنه تلميذه أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» (۳/ .)١١‏ 

(۷) انظر: «مغني اللبيب» (ص: .)٠١۸-٠١۷‏ 
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و ٍ3 ۶ E. ٣‏ 577 9 
شهد بدراء يعرف بابن ام عبدِء توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلا نين » وصلى 
8 ل 3 5 1 ۾ لا« .)1 2 5 
عليه الْرَبِيرٌ ودفن بالبقيع › وكان له یوم مات نيق وستون”'' سنة» من أكابر 
> ا ۲ 
الصحابة وفقهائهو"'"' . 


وذكر البزماويٌ نسب عبدٍ الله فقال: ابن غافل - بغين معجمةٍ وفاءٍ ‏ بن شمخ» 
ثم قال: وقيل: ابن حبيب بن شمخ» وقيل: عبد الله بن الحارث . 

فالذي ذكره الشارح أحذ الأقوالٍ. 

قوله : (يُعَرَفُ بابن أم عبدٍ)» أقول : م عبد هي أمُّه بنث عبد ود بن سواءِ» من 
هُذيل» أسلمّت وهاجرّت . 

قوله : (بالمدينة), أقول : هذا هو قول ابن الأثير ا 

وقال النوويٌ في «تهذيب الأسماء» 3.5 توفي بالكو 0 

قوله (وضلى غلب ا أقزل ارعان وقيل: عمّارٌ بن ياسرٍ . 

قوله: (وفقهاتهم). أقول: وفي (السج ج 1 قال «خذوا القرآن من 


أربعة) وذكرَ عبد الى أحدّهو”” . 


وفيهما: أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرَأ عليَ». ل ررد 
النساء: اجات و 


6 في ((ش» و(م) و(اح) : انيف وسبعون»» والصواب المثبت كما في المصادر. 

(۲) انظر: «رجال مسلم» لابن منجويه .)۳۳١/١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» 
.»)١6٠ /۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹۸۷)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ »)۳۸١‏ 
و«الإصابة فى تمييز الضحابة» لابن حجر (5/ ۲۳۳) . 

(۳) انظر: «أسد الغابة» (785/7). 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۸۹/۱). 

. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 2))١5515( رواه البخاري (2)5696 ومسلم‎ )٥( 

30( رواه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم ))86٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۲۹۷ كتاب الصلاة‎ "١ 


وكان صاحبّ سر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وسواده» ونځله» 
وطهُوره في سفره . 

ومعنى كونه صاحت السّواد : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له : «إذنك عَلىّ 
أن يُدْقَمَ الحجابٌ» وتسمَح سوّادي حى أنهاكَ)2'7. والسّوادٌ بكسر السّين: 
لرا ال ابو ع 

وفي «مسند أحمد»: سوّادي : سرّي» قال E‏ ا 

شهدَ له صلی الله عليه وآله وسلم امامتها TE‏ (رَضيت لامَتي ما رضي 
لها ابن أم عبدٍ» وسخطت لها ما سخط لها ابنُ ام عبد)” . 


0010( رواه مسلم »)5١19(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

00( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ ۳۹) نقلاً عن الأصمعي . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /78). 

62 فى «ب» : «بالجنة)» وليست واضحة فى (أ»4» وسقطت من «ط» . ولعل المثبت هو الصواب . 

)0( اتن أس ية ف «المصنف» (۳۲۲۳۱)ء والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)٠١۳١١(‏ 
من طريق سفيان» والحاكم في «المستدرك» (0588)» من طريق إسرائيل» كلاهما عن 
منصور بن المعتمر» عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ووصله 
الحاكم في «المستدرك» (/20571» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (45)» من طريق 
يحيى بن يعلى المحاربي» عن زائدة» عن منصور» عن زيد بن وهب» عن عبد الله» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي : كذا روي بهذا الإسناد» ورواه الثوري وإسرائيل عن منصور 
عن القاس بن اال جين عن الي ضاي الله عليه وسلم مسد وقال ابن القيم في «إعلام 
ال :141714 11 رو المواسه ار ارا وار عن منصور عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسّلا . 

وقد روي متصلاً عن ابن مسعود من وجه آخر» قال البزار فى «مسنده» (751/4- كشف) : 

َب إليّ محمد بن حْمَيْدٍ يُخْبِرْني في كتابهء أذ هارو ب E‏ بال الا ور 
أبي قيس » عن منصور ‏ يعني : ابن المُعْتمِرٍ عن القاسم بن عبدٍ الرّحمن» عن أبيه» عن عبد الله 
قال قات روسن الل مان الله عله وه 7لا ..»الحديث. ورواه الطبرانى فى 
(المعجم الأوسط» (58174) من طريق هارون بن المغيرة به مختصراً بذكر الرضى . قال البزار: - 
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قوله : (حدّثنی صاحبُ هذه الدار) دليلٌ على أنَّ الإشارة يُكتفى بها عن 
التصريح بالاسم› وتنزل منزلته إذا كانت م مُعيّنة للمُشار إليه» مميّرة عن غيره . 
وسؤالّه عن أفضل الأعمالٍ طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمُه منهاء ااا 


وكان يُشبة النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم في هديه وسّمتِه» ثبت ذلك في 
(صحیح البخاري)7'' . 

وكان خفيف اللحم» شديد لدم اض اا كاد مزال الرجال يوازيه 
نانم" إذا gag NN ga‏ 
عثمان . 

قول : (دليل على أن الإشارة كتف بها عن التصريح بالاسم)ء | أقول : فته أقام 

لفظ (صاحب هذه الدار) مقام عبد الله بن مسعود؛ لأنّها عرفت الدار بدار 
عبد الله بن مسعودٍء فهو صاحبّهاء والإضافة للعهدٍ الخارجيٌ» وهو نظيرُ قولٍ 
الصدّيق: # ينصح ألسَجْنِ 4 [يوسف: 14 فهي ما لا الف ممت له 
عن غيره» وهذا استدلال بفرد من أفراد قاعدة كليّة» وقد 4 نظيرره 
الاستدلال على الاحاديٌّ . 


وقد وقع في بعض طرق البخاريٌ التصريح باسمه”' 
قوله : (طلباً لمعرفة ما ينبغى تقديمُه) , أقول : هو مفعول لأخلهة تكاملت فيه 


لكل 1ن شمر هن القانمو و هن ايده e‏ ولا ننه سقةا يهنا 
الإسناد» وروي عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسّلاً . 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (9/ :)۲۹١‏ رواه البزار» والطبراني في «الأوسط» باختصار 

الكراهة» ورواه في «الكبير» منقطع الإسناد» وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي» وهو ثقة 
وفيه خلاف» وبقية رجاله وثقوا. 

. رواه البخاري (01/55) من حديث حذيفة رضى الله عنه‎ )١( 

© .وف يسعدل له ايف ولحل الآولى مقرل الإماء مالك الا ساب هذا الق : 

(۳) رواه البخاري .)5517١(‏ 


۲۔ كتاب الصلاة 514 
وحرصاً على معرفة الأفضل ؛ ليتأكّدَ القصدٌ إليه» وتشتدً المحافظة عليه . 

و(الأغمال )"اهنا ا محرا على اعمال ا ك فل 
أفضل عبادات البِدَن الصلاةء واحترزوا بذلك عن عبادات المال. 


شرائط حذف اللا فته السائلّ والطالبٌ» إلا أنّ معرفة عل فعل الغير لا تعرفُ 
إلا من جهته بالتصريح منه أو القرائن» وهنا عُرِفّت بالقرينة» فلل ما يسال“ عن 
ذلك إلا لطلب معرفة ما ينبغي تقديمُه والاهتمام بشأنه . 

قوله : (وحرصا)ء أقول: هو عطف على (طابا)» وظاهره أنّهما علّتان لمعلول 
واخده .وهو الال وا أن الاع على ارال الظلث#دوعلى اقاي 
ال الا ا و والتعرزات لهاذا طلت؟ 
عرفالا CNC‏ 

على أنه هنا يصح أن تكونَ علّةٌ العلةِ عله لمعلولها من دونٍ واسطةء فن 
السؤالَ حرصا على معرفة الأفضل صحيحٌ» لو اقتصرّ عليه لاستقام الكلام» على 
أنه يصحٌ أن يكون مرادّه» إلا أنه أراد الإطنابَ . 

قوله: (ليتأكدَ" القصدٌ إليه)» أقول: هو عله ل(خرصاً). إلا أنه أتى باللام 
لعدم تكامّلٍ شر ائط حذفها؛ إذ فاع الحرص السائل» وفاعل التق القصد. 

قوله : (لعلّها محمولةٌ على الأعمال البدّنيّة قن le WESEN‏ 
يم كل عمل من قلي وبني وإطلاقه هنا ظاهر في ذلك» قال: لعلّها في هذا 
المقام مزاذ ها يعض نا تَصْدُق عليه» وهي أعمال البدن» فلاتدخل أعمال القلب 
إذا كانت (الأعمال) ا 

ووجة قَصْرِه على أعمالٍ البدن: ما عَلم من أنَّ الإيمانَ أفضلٌ مكا ذكرٌ a‏ 
من أعمالٍ القلب» ولمّا صرح به الفقهاء من أن أفضلّ عبادات البدَنٍ الصلاة» فقد 


6 فى «(ب» : «سأل) . 
(؟) فى (أ) و«ط»): «لتأكد). 
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وقد تقدَمٌ لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب» أم لا؟ فإذا جعلناه 
مخصوصا بأعمال البدَنِ؛ تبيّنَ من هذا الحديث أنه لم يُرِدْ عمل القلوب» فإن 
في عمل القلوب ما هو أفضل كالإيمانِ. 


وقد ورد فى بعض الحديث ذكره مُصرَحاً به E‏ 0 
خصو(" هذا الحديث بأعمال البدنِء وإن كان قصدُهم الاحتراز عن عباداتِ 


المالِء ولم يلاحظوا أعمال القلوب هنا . 

ولعلَّ الأحسنّ أن يقال : إن الصلاة أفضلٌ الأعمال؛ بِدَنيَةَ كانت أو مالبّةٌ» بما 
غلم من النصوص أنَّها أفضلٌ من الزكاة التي هي حق المال» ولا تذكبٌ الزكاة إلا 
ضميمة إليها كما في أكثر الآيات القرآنية . 

قوله: (وقد تقدّم لنا كلام)ء أقول: سبق ذلك في شرح أولٍ حديث. في 
الكتاب» والكلام هنا مبنيئٌ على تناولٍ الحديثِ لأعمال القلب . 

قوله : (فإذا جعلناه مخصوصاً)» أقول : إا بناءً على تقديرٍ عدم د خول أعما 
القلب في لفظ العمل» أو بناءٌ على أنّها خصّصَّتْ ما سلف إلا أنَّ هذا الجعل لاب 
منه» فلا وجه لتقييده بالشرط ؛ آ ف ا دداناة ه غير مخصوص لصح › 
ولا صكّة له؛ لأنه يقضى أن الصلاة أفضل من الإيمان. 

قوله: (أنّهِ لم يُرِدْ)ء أقول: الضمير في (أنَ) للسائل» وَيَبينٌ عدمٌ إرادته بما 
عرفٌ لنا من أن في أعمال ل القلوب ما هو أفضل من الصلاةء وهو الاتمان: فاه 
أصلّ والصلاة E‏ والأصل أفضل من فرعه. ولألّه لا أثر لها في نجاة العبد 
من دونه» وهو يٿر في نجاته من دونها . 

قوله: (وقد ورد في الحديثِ ذكره مُصرّحاً به)» أقول: أي: ورد لمر 
الإيمانٍ على كل عمل صريحاء ولعلّه يريد ما أخرجّه الطبرانئٌ : في «الكبير» من 


1 


)١(‏ فى «أ) و«ط): «خصصوا». 


؟ ‏ كتاب الصلاة 57١١‏ 
اج ااا فتبّن بذلك الحديث أنه اول بالأعمال ما يدخل فيه 
أعمال القلوب» وأريدَ بها في هذا الحديث ما يختصنٌ بعمل الجوارح . 


حديث ماعز مرفوعاً : «أفضلٌ الأعمال الإيمان بالله وحدَّه)"» '» وهو في «البخاري» 


سا 


قوله : (فيبيّن ذلك الخدت أقول: أ ا الطبراني أنه أرِيدَ بالأعمال 
فيه ما تدخل فيه أعمال القلوب) بدليل أنه بيد وهو من أعمالهاء (وأريد 
بها)؛ أي : الأعمال (فى هذا الحديث) ؛ ا حديث ابن مسعود (ما يختصٌ بعمل 

واعلم أن الأظهرَ أنَّ قول السائلٍ : (أينُ الأعمال) يريد أعمالَ أهل الإيمان. 
لا أعمالَ الناس مطلقاء الانمان غ هبرل عنم ين الال عن انا اعنان 
المتصفين به؟ إذ المراد : 5 أعمالهم التي يعملونها بعد الإيمان؟ فالإيمان غير 
في 2 ولذا اجيب بالصلاة› والجهاد» وبر الوالدين› فالسؤال فرينة 

ثم لا يَخْمَى أنه : إِنْ أريدَ بالإيمان الإيمان الذي التصديقٌ جزءٌ منه فإنَّهِ اعتقادٌ 

ا :وار اث الان وغل ا کان الها سب مه اا الي 

فليست من أعمالٍ القلوب» بل من أعمالها وأعمال الجوارح» وكلامّه في أعمالٍ 

القلوب. 

)١(‏ وهو مارواه البخاري :)١515(‏ ومسلم (۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا؟ قال : «حج مبرور) . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۲۰/ 20555 وهو في مسند الإمام اول (5/؟5"57). قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» :)3١7/7(‏ رواه أحمد والطبراني» ورواة أحمد إلى ماعز 


رواة الصحيح. وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب . 
(۳) رواه البخاري »)١551(‏ ومسلم (۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (الصلاةٌ على وقتها) ليس فيه ما يقتضي أول الوقتِ وآخرَّه» . 

وان أ أن مجرّد التصديق أفضل من صلاة - مثلاً - مجرّدة عن التصديق 
كصلاة المنافق» فلا يصحٌ؛ إذ لا فضيلة لها أصلاً» ومجرد الإيمانِ تتحصّل به 
نجاة في الجملة في الآخرة بإخراج مَن في قلبه مثقالٌ ذرّة منه» أو أدنى منها . 

فعلى کل تقدير يعم أن الإيمان أفضلء ويتعيث نُ أن مراد الشارح المحقتق هذا 
الأخث؛ أنه المعنى المختصنٌ بأنّه عمل للقلب ؛ إذ المغتى الأول لس من عمال 
القلب» من حيثٌ إِنَّه مجموعٌ ما ذكرَ ولا يصح أن يقال: إِنَّه أفضل من الصلاة؛ 
لأنّها جزؤٌه» ولا يتحقّقُ بدونها. 

لا يقالٌ: بل يراد أن مجرَّد التصديق أفضلٌ من صلاة المصدّق . 

لأنه يقال: صلاة المصدّقٍ جزءٌ من الإيمانٍ المركب من الثلاثة» والمركّبُ 
أفضلٌ من المفرد؛ إذ هو المفردٌ وزيادة» فبالزيادة فَضَلَ المركبُ . 

فالحقٌ أن 0 من الأعمالٍ في الحديث أعمال الجوارح والقلوب ما عدا 
الإيمان؛ إذ الصلاة تفضلٌ كثيراً ر من أعمالٍ القلوب أيضاً؛ كالحبٌ في الله 
والبغض في الله» والغضب الذق فة الاد 

زمه تغرف أن قوال الشارس: (ا (إنه: ريد بحديث الباب ما يختصنٌٌ بأعمال 
الجوارح) تقصية ۰ 

عن ا د لا تتحقّقٌ صلاةٌ صحيحة بعملٍ 
الجوارح فقط ؛ لأن عمدتها النيّهٌ وهي عمل قلبئٌ» فالصلاة ة من أعمالٍ القلوب 
بهذا الاعتبار أيضاء فلا وجة لقولٍ الشارح في صدر البحثِ :العلها): 

قوله: (ليس فيه ما يقتضي أول الوقتٍ أو آخرّه)» أقول: لأنَّ قولّه: «على 
وقتها»؛ أي: مرتفعةً على وقتهاء في أي جزءٍ منه وقّت صدق عليه أنَّها على 


6 في (]): (عند) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳ 
وكأن المقصود به الاحتراز عمًا إذا وقعت خارج الوقتِ قضاءً» وأنها لا تتنزل 
هده الم له : 


وقتهاء أو: في وقتها على تناوب حروف الجرّ» وهو أيضاً كذلك . 

إلا أنه قيل : إن لفظة (على) تقتضي الاستعلاء على جميع الوقتة فتن 
أوّله» وفيه نظرٌ. 

قوله: (وكأنٌ المقصود. . . إلخ). أقول: أتى بهذه العبارة لما في تفضيلٍ 
الصلاة في وقتها على الصلاة التي أجيرٌ تأخيرُها عن وقتها من البُعدِ؛ إذ أفضليّه 
المؤدّاة على المَقضيّة معلوم . 

وفي «الفتح» : أنه تُعْقَتَ كلام الشارح أن إخراجها عن وقتها محرّم. ولفظ 
(أحبٌُ) يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكو المرادٌ الاحترارٌ عن إيقاعها آخرٌ 
الوقت. 

وأجيب بما أشرنا إليه من أنَّ المرادَ التي أجيرٌ تأخيرُها كصلاة النائم 


ولاس ٠‏ ۰ 
قلت : النائمٌ والناسي لم يفوّتا فضيلة الوقتِ باختيارهماء فلاتفوتهما فضيلة 

من أتى بالصلاة في وقتهاء سيّما على القولٍ بأنَّ صلاتهما أداءٌ» وأنَّ ذلك وقتها 
كما صرح به الحديث2"7, وفيه تأكُلٌ» فالأحسنٌ ما أشارَ إليه الشارح من التفضيلٍ 


20 انظر : «فتح الباري» (9/5- .)٠١‏ 

(0) يشير إلى حديث: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)۸۸٤1(‏ والدارقطنی فى «سننه» »)١9050(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى») (۲۱۹/۲)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۳۲۲): فيه حفص بن 
عمر بن أبي العطاف وهو ضعيف جدًا. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ 307) بعد أن ذكر 
الحديث : وحفص هذا قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى : كذاب . 
فلا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال البيهقي: كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف. . . وهو 
منكر الحديث» والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ليس 
فيه : (فوقتها إذا ذكرها) . 3 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
15 الى بج و 7 ۶« ¢ o‏ ص و 
وقد ورد فى حديث آخرَ: «الصلاة لوّقتها)”''» وهو أقرث لأن يُستدَلٌ به 

على تقديم الصلاة في اول الوقت من هذا اللفظ . 


على المَقضيّة المفوّتةٍ عَمْدا على القولٍ بوجوب قضائهاء وهو الأظهرء فإنّها 
محبوبةٌ في الجملة» فإتها عبادةٌ فتشارك المؤدّاة في وقتها في الْأَحَبية . 

قوله: (وقد ورد في حديثٍ آخرً)ء أقول: أخرجه مسلمٌ من حديث ابن 
ف 

قوله: (وهو أقرث لأنْ يُستدلٌ به على تقديم الصلاة في أولٍ الوقتِ)ء أقول : 
وجه الأقريئّة : أن اللام للاستقبالٍ» مثلها ف قوله تعالى : « وهن لد 
فاده 15 لرا م ا ا ا وا أن الا ب درل راا 
بعد الدخول بأن يُفِعَلَ في أُوَّلِهِ ؛ إذ ذلك هو الاستقبال الحقيقيئٌ» وإِنْ صَدَقَ على 
من أتى بها في أيّ جزءٍ من أجزائه أنه مستقيلٌ لوقتهاء لكنّه استقبالٌ إضافي» 
وحمل الكلام على الحقيقيّ هو المتعيّن . 

وقد أخرج الحاكمٌ» وابنُ خزيمةء وابنُ حبَانَء والبيهقيٌ: ٠‏ من حدييثٍ ابن 
مسعود مرفوعاً: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأوَلِ وَقتِها"''. وهو من 


- وقد ورد الحديث المذكور في بعض الكتب بلفظ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»» كذا ذكرته كتب الفقه» منها: «أحكام القرآن» للجصاص (5/؟١2)5‏ 
و«الحاوي» للماوردي /١(‏ 57 5)» و«التمهيد» لابن عبد البر »)١١519/١5(‏ وغيرها. 
قلت : ورواه الترمذي (۱۷۷)» والنسائي ».)25١10(‏ وابن ماجه (/59)» من حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه دون قوله : «فإن ذلك وقتها»» وقال الترمذي : ادن ss e‏ 
0 عند البخاري «(oV1)‏ ومسلم (685)» بلفظ : «من نسي صلا فلاا إذا ذَكَرَهَا 
َه لَهَا إلا ذلك وفي رواية لمسلم : «إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة ة أو عَمَلَ عنها فَلِيُصَلَّهَا إذا 
00 
فالروايات الصحيحة كما قال البيهقى ليس فيها: (فوقتها إذا ذكرها) ولا (فإن ذلك وقتها) . 
(1) وهو أحد روايات هذا الحديث؛ رواه البخاري )7١97(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
(۲) انظر التعليق السابق . 
(9) رواه بهذه اللفظة الحاكم في «المستدرك» )1۷١(‏ من طريق حجاج بن الشاعر» عن علي بن = 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 


وقد اختلقتِ الأحاديث في فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض» 


(0 00 e 
ع‎ 7 2 3 
: قال الحافظ ابن حجر : إنه شيخ صدوق من رجال «مسلم». وقال الدارقطنيٌ‎ 
4 0 e ع‎ 
. ما أحسَبه حفظه؛ لأنه كبر وتغيّرٌ حفظه”"'‎ 


وقد أطلق النوويٌ القول في «شرح المهذب» أن رواية: «لأَوَّلِ وقتها) 

0 « 

وأخرج أبو داود» والترمذيٌ. والحاكم وصځځه من حديث ام فروة : «أفضل 
الأعمال الصلاة لول وقتها). وفيه راو ل 

قوله : (وقد اختلقّت الأحاديث فى فضائل الأعمال)ء أقول: فورد حديث 
الان 


= حفص المذائنى» عن شعبة» عن الوليد بن العيزار قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى قال: حدثنا 
صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود» وذكره. ومن هذه الطريق و الدارقطني 
في «سننه» (/2)2971 وذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)77177/١(‏ قال الحاكم : قد روی نا 
الحديث جماعة عن شعبة» ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص» 
وحجاج حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني . 
وبهذه اللفظة أيضاً رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (۳۲۷)ء وابن حبان فى «(صحيحه) 
(141) و(1419): والحاكم في «المستدرك» )1۷٥(‏ من طريق بندار محمد بن بشارء 
والحاكم (774) أيضاء والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 475)» من طريق الحسن بن مكرم 
البزار» كلاهما عن عثمان بن عمرء عن مالك بن مغوّل» عن الوليد بن العيزار» به. 
قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها» تفرد به عثمان بن عمر» وقال الحاكم: فقد صحت 
هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر» وهو صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ ليست هذه الطريق عند جميعهم» وانظر تفصيل طرقه في التعليق السابق . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٠‏ 
(۳) انظر: «المجموع» (۳/ ١ه).‏ 
(5) رواه أبو داود(577)» والترمذي .)۱۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» (580). 
(0) فى «أ) و«ط»: «فضل). 


- 


۳۰٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
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ولیت : اأفضل الأعمالٍ أن تدخل على أخيك المؤمنٍ سُروراً. بج 
دين » أخرجه ابن عديّ» وابنٌ لال والبيهقئ في «الشّعب» عن أبي هريرة” 

و أفضلّ الأعمال الإيمان باللّه) » تقدّم . 

وحديث: 7أفضلٌ الأعمال بعد الإيمان بالله التودٌّدٌُ إلى الناس»» أخرجه 
الطبرانئ في «الكبير» من حديث أبي هريرة” " . ۰ 

وحديث : «أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله»ء أخرجه أبو داود 


240 
عن أبي در 


)١(‏ الإمام الفقيه المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال الهمذاني 
الشافعي» كان إماماً مفنناً» له رحلة وحفظ ومعرفة» وله مصنفات في علوم الحديث غير أنه كان 
مشهوراً بالفقه» من مصنفاته: كتاب «السنن» و«معجم الصحابة)» توفي سنة (۳۹۸). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (/11/ 0176 . 

(۲) رواهابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )5١0‏ من طريق سيف بن محمد الثوري الكوفي» عن عمرو بن 
قيس الملائي» أحسبه عن عطاء» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وقال: (وهذا منكر عن 
عمرو بن قيس الملائي بهذا الإسناد» ولا يحفظ هذا الحديث في أحاديث عمرو بن قيس لأنه 
عزيز الحديث إلا من حديث سيف عنه). وروى عن ابن معين قال: (سيف بن محمد بن أخت 
سفيان الثوري ليس بثقة بثقة). وعن أحمد قال yT‏ 

ورواه البيهقى فى «الشعب» (۷۲۷۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وأشار إلى 
تنعت الكنه ذكر أذ له افا د روا من ر متمد ين الکن ا 
صلى الله عليه وسلم. ووصله ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۲۷۱) من طريق ابن المتكدر عن 
جابر» لكنه ذكر أن إسناده ‏ يعنى المتصل - ليس بمحفوظ . 

(6) رواه بهذا اللفظ الطبراني في «مكارم الأخلاق» (19). ورواه البزار -١944(‏ كشف)ء 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )٦٠۷١(‏ بلفظ : رأة العَقَلٍ بعد الوِيمَان بالله م التَّوَدّدُ إلى 
التاس»» وجميع رواياته من طريق عبيد بن عمرو الحنفي» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعبيد بن عمرو ضعيف كما 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ١١‏ و۲۸). وعلي بن زيد أيضاً ضعيف كما في «التقريب» . 
ولم أجده د في «المعجم الكبير) . 


= من طريق يزيد د بن ابي زيادء عن مجاهد» عن رجلٍ» عن ابي ذر» عن‎ )٤٥۹٩( رواه أبو داود‎ )٤( 


۹۷ كتاب الصلاة‎  ' 


0 


وأخاقدت الباب كثيرة بلفظ : (أحشل ولفظ «أفضل». ولمّا اختلفت فلابدٌ من 
ا بينهاء فأشار الشارح المحقق إلى وجهين من وجوه ا 

قوله : (والذي قيل في هذا: إتها أجوبةٌ مخصوصة)ء أقول: هذا أو وجهي 
الجمع ؛ أي : إِنَه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيبُ كل سائل عن أفضابّة 
الأعمالٍ بما يخصّه ويكون أفضلّ في حقه» وليست عامّة لكل مكلّب. بل لجن 
أجابه» ولمن“ يشاكله في مثل حاله؛ أعني: التي دلّت عليها قرينةٌ السّياق» 
و ك0 ال سانا 


N 


قوله: (أو هي مخصوصة ببعض الأحوالٍ). أقول: إشارة إلى الثاني ني من 
وجهي الجمع. له أرادَ ب(الأحوال): الأوقات» بقرينة التقسيم؛ أ 
تحمل اف الفضائلٍ على عدم عموم الأوقاتٍ وإن كانت عامّة للأشخاص : 
لے د الأعمالٍ كذا؛ أي: في الوقت الفلانيٌ» والحال 
الخاص › فلا تكون قضيّةٌ الأفضلية دائمة» والرجوع 28 بيان الأحوال والاأزمنة 
الى الات :؛ كان يقال الصلاة أفضلٌ الأعمالٍ في أولٍ وقتِها 
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النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد د بن أبي زياد - وهو الهاشمى 
مولاهم - ولإبهام الراوي عن أبي ذر. وامخامد من a‏ جيل رض a‏ 
الإمام امد في ا .)۲٤۷ /٥(‏ أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضَلٍ الوِيمَان 
قال : «أن تحب لله وَتبْْضَ لله وَتَعْملَ لِسَانَكَ في ذكر اللا وآخر من حديث أنس عند النسائي 
(AY)‏ رفعه: : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله وأن يبخض في الله» وأن توقد نار عظيمة فيقع 
فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئاً» وإسناده صحيح . 

)١(‏ فى «بس): «ومن). 


ان شرح العمدة ومعه العدة 


' ومثال ذلك : أن يُحمَلَ ما ورد عنه صلی الله عليه وسلم من قوله: ألا 
أخبركم بأفضل أعمالكم. وأزكاها عند مَلِيككمء وأرفعها في 
دا وفسّرَه بذكر الله تعالى؛ على أن يكون ذلك أفضلّ الأعمالٍ 
بالنسبة إلى المخاطبينَ بذلك» أو مَّن هو في مثل حالهم . 


ما لم يحضر الجهاد للعدو مثّلاً. 

قوله : (مثال ذلك)؛ أ يم ا والتمثيل ناظر ظراً ! إلى 
الوجه الأول من وجهّي الجمع. ولم يُمثل 

قوله: (ما ورد). أقول: فى يخلديث أخرجه الترمذيٌ وصح وابن ماجه» 
والحاكم من حديث أبي الدرداءء وتمام الحديث : «وخيرٌ لكم من إنفاق الذهَب 
والفضة والورق» وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربُوا أعناقهم» ويضربُوا 
أعناقكم؟ ذكرٌ ال . 


قولفة روفك وه اقول لآل أمقه أولا وفك اخوا ا«تمفلينا لقنا نه وراد 
في موقعه في النفس . 


قوله : (على أنْ يكون ذلك). أقول :هو متعلقٌ ب(تحمل )4 أي :تكزن أفضلية 
الذكر خاصة بالمخاطبين بالحديث» لا بكل عامل كما هو الأصل في الخطابات 
الشرعيّة ‏ إلا اَن إرادة الجمع بين الأحاديث المختلفة افتضى الخروج عن ذلك 

الأصل . 

)21 رواه الترمذي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» والإمام أحمد في «المسند» »)٠۱۹١ /٥(‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)١875(‏ وصححه» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولم يذكر فيه 
الترمذي تصحيحاء بل قال: (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا 
الإسناد» ورواه بعضهم عنه فأرسله). وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» )۲١١ /١(‏ موقوفاً على 


ابی الدرداء رضى الله عنه . 
(۲) انظر تخريج الحديث في التعليق السابق . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۳۹۹ 


ع سا و 


ولو خُوطِبَ بذلك الشجاعٌ الباسل المتأمّلُ للنفع الأكبرٍ في القالٍ لقيل 

له: الجهاد. 

TT‏ لا يقوم مام هذا في القتال» ا اا 
لصلاحية التبثّل» وكان غنيّا ينتفع بصدقة ماله لقيل له: الصدقة 

وهكذا في بقيّة بقيّة أحوال الناس» ند كن الأفضل في حقّ هذا فاا 
انض فى ع للك سكي دج الصاح الیل به 


قوله: (ولو خُوطبَ بذلك الشّجاعٌ): أقول: أي: لو كان السائل عن أفضل 
الأعمالٍ الشجاعً» أو أريدَ بيان أفضل الأعمالٍ في حقه من غير سوال . 

قوله : و المصلحة التي تليق تليق به)» أقول : اا أن أفضلة العمل 
بالنظر إلى أكثريّة 3 التفع المتعدّي كالإتفاتٍ والجهاد في حق و2 من تأمّلَ لذلك» والنفم 
لخا كالذكر بالنظر إلى من ليس له أهلية أي الأثرين. 

E a‏ عات متك أن ديه الما حيسم 
صرح فيه بأفضليّته على الإنفاق» وعلى الجهاد وضرب الأعناق» فلا يت هذ 
الجممٌ؛ إذ المرادٌ الإنفاق من الغنّ ؛ لاله الذي ينتفع بصدقته . ak‏ 
إنفاق الذهب والوّرق الذي في لفظ الحديث» ومن المجاهدٍ جهاد الشجاع ؛ ۽ لته 
لن 1 لنكاية العدرٌ ونكايتهم له؛ كما أفاده قوله: «فتضربُوا أعناقهم . 
ويضربُوا أعناقكم» . 

قاذ ينال 6 يعد ديت نشي لد كر المد قوز على أن العراء 4 1213 انمد 
الفقير أفضل من إنفاقه» وذكرُ الله من الجبان أفضل من جهاده . 

لاله قصرٌ لعموم المخاطبين ببعض أفرادهم . وهو خلاف سياقه . 

إلا أن يقال: يُخرجٌ عن سياقه؛ ليم لنا الجمع بيئه وبِينَ ما عارضهء وأَنَّهِ لم 
بُرِدْ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «ألاً أدلّكم. . . إلخ» إلا خطاب الفقراء 


3 م 


ا شرح العمدة ومعه العدة 


والجُبّناء» وأنَّ ذكرّ الله منكم أفضلٌ من إنفاق الأغنياء» ومن جهاد الشّجعان . 

إلا آنه يلزمُ أنَّ ذكرٌ الفقراء لله والجبناء أفضلُ من إنفاق الأغنياء» ومن جهاد 
الشّجِعانِء فلم يتم بهذا الوجه جممٌ» بل آل إلى تفضيل ذكر الله على الكل . 

نعم » اا ال بين ال مون و معدن الأحوالٍ 
والأزمنة - يتخ به الجمع من غير اکال ان يقال ناف الا ال لكر 
اعد ما لم يسار انا فالقتال في حقٌّ الشجاع أفضل» و 7" ما لم يتعيّنْ نفع 
الإنفاق» فالإنفاق من الغنٌ أفضلٌ» فيكونٌ الذّكدٌ مفضولاً عند ذلك في حقٌّ مَن 
ذكرٌ. 

إلا أنه يفثُ في عضده أثذ: (ذهَبَ هل الذثور بالأجُور). وارشائه صلی الله 
غل وا وسلم للفقراء القائلين ذلك إلى الذكر المخصوص عَقِيبَ الصلوات» 
أنّهم إذا فعَلُوا ذلك قضلوا الأغنياء المنفقينَ» د 0 تإنه آنا 
أنضلية الك في كل حال 

هذاء وقد استشكل أفضلية الذكر على الإنفاق مع كثرة المشقَةٍ فيه. 

وأجیب: بأنه لا يلزم أن يكونَ الفضلٌ على قَدْرٍ المشقة فقد فَضَلَتْ كلمة 
الشهادتين على كلّ عبادةٍ مع خفتها على اللسانٍ. 

وقد جمع بوجهين آخرين : 

أخدهما؟ أن (أنف[ ) ليست على انهاه بل المراذ بها الفضل العطلق . 

ولا ت عند وا ضوف هانطلته السا فايطا مه الجراف: 


0 


)210 في (ب) : «لو). 
)۲( وو «(A*‏ ان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ردق 000 
الدثُورٍ من الأموالٍ بِالدّرَجَاتِ الحلا والنّعيم المُقيم. . .) ورواه بلفظ المؤلف: مسلم )٠١١5(‏ 


من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲11١‏ 


بو الوالدين فقد قَدّم في هذا الحديثِ على الجهاد. وهو دليلٌ على 
EE N OPA‏ 
البر في غير هذا ففي ضبطه إشكال كثيرٌ. 
وأا الجهادٌ في سبيل الله تعالى» فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائلٌ» فان العباداتِ على 


الثاني : أن كلمة (من) مقدّرةٌ؛ أي : من أفضل الأعمالٍ . 


2 


قوله : (وآمًا ما يجب من البرٌ في غير هذا)» أقول : أي : غير كف الأذى» فإن 
كفّه من البر. 

قوله: (ففي ضبطه إشكالٌ كثيز)» أقول: وذلك أن الب هو الإحسانء 
ودرجاث الإحسان متفاوتة» والواجبُ منها للوالدين غيرُ منضبط . 

وقد ضبط ابن عطيّة الدّرجاتٍِ المتفاوتة [بوجوب طاعتهما] في المباحاتِ فعلاً 
وتركاء EOIN EN Oa‏ يايد 
تعارّض الأمرين» وهو کمن دعته آَم مرِضَها ملا بحيثُ يفوت عليه فعل واجب 
إن ا ستمرٌ عندهاء ويفوث ما قصد به من تأنيسه لها وغبر ذلك لو" تركها وفعله؛ 
وكان ممًا يمكنٌ تداركه مع فواتٍ الفضيلة كالصلاة ة وَل الوقتٍ أو في جماعة"'. 
انتهى . 

هذا كلامه. ولس تراص ولا شلك أن ترك العقوق بد ففقدان هذا المذكور 
من واجب البرٌ ولیس هو كلّ ما یجب منه . 

قوله: (أفضلٌ من سائر الأعمالٍ التي هي وسائلٌ)» أقول: قال ابن بطالِ9" : 


)١(‏ في النسخ «فلو»» والمثبت من «فتح الباري»» وهو الصواب. 

62 انظر : «(فتح الباري» /۱١(‏ 4۹( والكلام وما بين معكو فتين منه » وكلام ابن عطية بنحوه 
مختصراً فى «المحرر الوجيز» (59/5") . 

(۳) کذاقال» والذي في «فتح الباري» (۲/ )٠١‏ والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه -: (ابن بزيزة) . 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
a 3 ١ ١ ' :‏ 
فسمين . منها ما هو مقصود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. وفضيلة 
الوسيلة بحسّبٍ فضيلة المُتوسّل إليه» فحيث تعظمٌ فضيلة المتوسل إليه تعظم 
فضيلة الوسيلة» ولمّا كان الجهادٌ في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان 
ونشره». وإخمال الكفر ودحضه.ء كانت فضيلة الجهاد بحسّب فضيلة ذلك› 


والله أعلم . 


د وډ هلد 
45- الحديث الثاني : عَنْ عَائْضَةٌ رضي الله عَنْهَا قالث : لَقَدْ کان رَشول الله 


ولا 


صلى الله عليه وسلم يُصَلَي الفَجْرَء قَيَشْهَدُ 0 فيشهد مَعَهُ نسَاءٌ من المُومناتِ› متلفعات 


الذي يقتضيه النظرٌ تقديمٌ الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأنَّ فيه بذلَ النفس» إلا 
أن الصبرَ على الصلوات في أوقاتهاء والمحافظة على برٌ الوالدين» لازم متكرّر 
دائ لا يصبرٌ على مراقبة [أمر] الله تعالى [فيه] إلا الصديقون 

ويقالٌ عليه : إن كان لأَجُلِ المشقة المستفادة عن التكرارٍ فبذلٌ النفس أشقٌ و 
مكة واخدة) والصلاة إنّما تكون قر للمحافظ عليها كما لا يخفى . 

قوله : ا وافنها فا هو وس أقول : تقدّم نظيرُهء 
وتقدّم أن الأعمالَ كلّها وسائلٌ إلى رضا الله تعالى» َك اختلفت في نفسهاء 
نعنها ماهو o lS‏ تحومه كالراضوع سسا إن 
الصلاةء وهو مقصود لنفسه ؛ أنه مأمورٌ به والاهتمام بشأنه لأجل الأمر به 
كالوتيانٍ بالصلاة لذلك . 


4 د‎ a 


(الحديث الثاني) : قال : (فيشهدٌ”'' معّه نساءٌ من المؤمنات. . . إلخ). أقول : 
هذا اللفظ بهذا السّياق الذي في «العمدة» ليس هو بلفظ البخاريّ ولا مسلمء ل 


)21 فى «ب»): (فشهد) . 


۲ كتاب الصلاة ۳1۳ 


رو ور 


ت 
٠‏ 


و -ه و شو ى ~0 
بمروطهن. ثم يرّجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن احد 150000 


البخاري في (باب الأوقات): (كنّ نساءُ المؤمناتٍ يشهَدْنَ مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صلاةً الفجر متلقعاتِ بِمُروطِهنَ» ثم ينقلِيْنَ إلى بيوتهنَ حينَ 
يقضِينَ الصلاة لايع فهنَ أحدٌ من الغلس)'» وله في (باب ستر العورة) لفظ كلفظ 
ال ر 

ر فلك ووانات ن وا ي ا وو ا ا ارلا 
اا ا رسرل عل 2 
متلفعاتٍ بِمُرُوطِهنٌ» ثم ينقلبَنَ إلى بيوتِهنَ وما يُعرَفْنَ من الغلسس)" . 

فيظهرٌ أن صاحت «العمدة» 0 الروايات من «الصحيحين». ولايلتزم 
سياقهما . 

قال: (ما يعرفهنَ أحدٌ)ء أقول: لم يتكلّم الشارح على هذه الجملة» وفي 
«الفتح»: قال الداؤٌديٌ: لا يُعرَفنَ أنساءٌ هنّ أم رجالٌ» فلايَظهرُ المرئيئٌ إلا 
أشخاصاً خاصّة”*' . 

وقيل : لا يُعرَفٌ أعيانهنَ» فلا يُفرَق بِينَ خديجة وزينب. 

وضعفه النووئ؛ لأنَّ المتلفعة في النهار لا تعر عينهاء فلا يبقى في 
الكلام فائدة"" . انتهى . 

قلت: يريد لا يبقى" فائدة للتقييدٍ بمتلمعات» وهذا بناءٌ على أنَّ عدم 


(۱) رواه البخاري .)٥٥۴(‏ 

(۲) رواه البخاري (510). 

(۳) رواه مسلم .)۲۳۱/٣٤١(‏ 

)٤(‏ في «فتح الباري»: «لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة». 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /٥٩(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ 00). 

(۷) فى «(ب»): (تبقى). 


۳1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ر 
الغلس 
٠ش‏ 
9 
سس 
ر 


(“4٥ م:‎ «oo (خ:‎ 


اھ ت لجل لعل وليس كذلك» بل عدم المعرفة للل للغلس» وإلا لم يكن 
بسكا الطاب ران كر مادا الان اا 
35 الحافظ : و - يعني : : كلام النوويٌ أن المعرفةً تما تتعلثٌ 
بالأعيان» ولو كان الماد الأول لعبّر بنفي العلمء وما ذكره من أن المتلقعة بالنهار 
لا تَعرَفٌ عينها فيه نظرٌ؛ لأنّ لكلّ امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب» ولو كان 
دن تعر لكي انتهئ 
ولذيعي كذ ما ف المي انهف الجتامعة لوقا هرما 


أيه 


¢ 


0 الحافظ : اوناك الباجي: هذا ر ا ل 

مايه امل SAR‏ اما أا إذا كان لكل 
واحد حدة منهنٌ هيئة غالباً فلا يلزم ما ذگر ۱.۳ انتهى 

as 

نعم» قد يَسْلَمُ للحافظ مدّعاه فيمّن تَطولُ مصاحبته من الأهل ونحوهم» 
ا a‏ سوبي يبي 

قوله : (من العَلس)» E‏ 

وفي «الفتح» : (من) ابتدائيّة أو تعليليّة» ولا معارضة بينَ هذا وبين حديث 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ 00) . 


)۳( رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم »)۲۱۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 


+7 م 10 ه م“ 2 
المرُوط : ا ونون مِنْ ضوفي . 


أبي برزة : أله كان ينصرفٌ من الصلاة حينَ يعرف الرجلٌ جَليسَّه”'“؛ لأنَّ هذا إخبار 
عن رؤية المتلفعة» وذلك إخبارٌ عن رؤية الجليس”. انتهى 

والأولى أن يقالَ: إن حديت أبي برزة إخبارٌ عن رؤية الجليس عند انصرافه 
صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة» يهو كان با لصي لض عير ان اناه 
وسَرَعَانٍ الناس . 

قوله : (المُخوط)» أقول : مفردها : اظ بكسر الميم . 

قوله: (وتكون من صُوفب)» أقول: زاد في «الفتح» بعد ذكر النوعين: أو 
واكك فلس افا بهذا 

وقيل: لا يُسئّى مرطاً إلا إذا كان خرّاء ولا يلبَسّه”؟' إلا النساءء» وهو مردودٌ 
بقوله في حديثِ آخرَ : (مرط من شعر سود“ . 

قوله : (مُعلمةٌ): أقول: لم يقيّده بذلك في «القاموس»» وأطلقه في «الفتح» 
يعوا مرو لاسر 


(۱) رواه البخاري »)٥۲۲(‏ ومسلم (151). 

(۲) انظر: «افتح الباري» (۲/ 00) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» )٤۸۲ /١(‏ . 

62 في «(ب» : التليسه) . 

)٥(‏ و عن ا اروص ا خَرّجَ النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات عَدَاة وَعَلَيْهِ مط مُرَحَلٌ من شعر أَسْوَد . 

() انظر : «القاموس المحيط) (مادة: مرط) . 

(۷) انظر : «فتح الباري» .)٤۸۲ /١(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» (۲/ 00) . 


۳۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وَالعَلَسْ : اختلاط ضياءِ الصّبْح بظلْمَة اليل . 

وفي هذا الحديثِ حجّةٌ لمن يرَى التغليسٌ في صلاة الفجر» وتقديمّها في 
أولٍ الوقتِء لاسيّما مع ما روي من طول زنك رسو الله صل اللا عله 
وسلم في صلاة الصبح» وهذا مذهبُ مالك والشافعئٌ رحمهما الله . 

وكالفة: أو جتنيف »ورای أن الاسفاز ها أف + لخدت ورد ذه 


| قوله. (اختلاط الضّبح) ''. أقول: لفظ «القاموس» : العْلسٌ مخركة : Ri‏ 

خر الليل"» و في «الصحاح؛ a‏ المصتفب ا 35 
للأزهر © فال قال : العَلَّسُ بقايا ظَلمة الليل يُخالِطها بياضٌ الفجر» ومثل 
قال الخطابئ"» حكاه عنهما القاضي 0 

قوله: (وتقديمّها في أولٍ الوقتِ) هو عطفٌ تفسير”" لما قبله» ويراد بأنّه دليل 
لمّن يرى أنَّ أفضليّة صلاة الفجر في أوَّلِ وقتها؛ إذ لا كلام في صكّتتهاء د 
الكلامٌ في الأفضليّة كما يصرّحٌ به كلام الشارح» ورأى أبو حنيفة أنَّ الإسفارٌَ بها 


2 و 


أفضل . 
قوله: (من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: فقد ورد 
نه كان E‏ آي إلى المئة كما أخرجه الشيخان”؟' . 


قوله : (لحديث ورد فيه). أقول : أخرجة أصحاتٌ «السّنن) - وصځحه غير 


. في «ط»: «اختلاط ضياء الصبح)‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: غلس) . 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: غلس). 

2 في «(«ب») : (الأزهري). 

.)07 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )٥( 

() انظر: «معالم السنن» .)١77/١(‏ 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ .)51١١‏ 

(A)‏ في «(ب» : اتفسيري) » والمعنى واحد. 

() رواه البخاري (2))015 ومسلم 2))55١(‏ من حديث أبي برزة رضي الله عنه . 


؟- كتاب الصلاة ۳1۷ 


الأسفثوا بالفجر» فإ فإنه أ أعظمُ للأجر)” 


واحدٍ - من حديثٍ رافع بن دیج" إلا أنه قال البيهقئٌ : إنه حديث اختلفٌ في 
إسناده ومتنه" . 

والشارح لم يتعيّض هنا لِمَا أجيبَ به عن هذا الحديث من طرف القائلين 
التَْلِيسِء ويأتي له إشارة إلى بعض الأجوبة . 

ولهم أجوبة : 

الأول : ما قاله البيهقئٌ . 

الثانى : أنه a‏ م ر E2‏ بدليلٍ اقل نيت فداوفت 

ثالثها : ا فاته 
ENS‏ 

ورابعها: أنه محمول على الأمر بتطويل القراءة حتّى يخرج من الصلاة 
ر 

خامسها: أله وقع منه صلی الله عليه وآله وسلم» »> ثم كانت صلاته بالغلسٍ حتّى 
مات» كما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود: أنه صلی الله عليه وآله وسلم 


١ 


)١(‏ رواه ابو داود (575)» والنسائي (054)» والترمذي )١55(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
لاك وغيرهم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وهذا لفظ النسائي والترمذي› ولفظ 
أبي داود وابن ماجه : «أصبحوا بالفجر' . 

قال الترمذي : وقد رأى غَيْرُ واحدٍ من أهل اللم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

وَالتَّابِعِينَ الإسفارَ بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان الور . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

فر لم أجده . 

)٤(‏ في «ط»: «لا يخفى» وهو خطأ. انظر: «المجموع» للنووي ("/ 01)» وارياض الأفهام في 
شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني .)٠١١ /١(‏ 


۳1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
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أسفرٌ بالفجرء ثم كانت صلاته بعد بالعَلَس حٌى مات» لم يذ إلى أن يُسفر2" . 
قلت : فيكون الفعلٌ قرينة على صكة الأجوبة» والتأويل لحديثِ الإسفار . 
وسادسّها: أنَّ (أعظة) بمعنى : عظيئ» من باب # وهر اهوت عَلَنَة4[الروم: ۲۷]. 
وأجاب ابن الهمام في شرح الهداية» عن الثاني ا ا شي إذ ما لم 

ان يتبيّنْ لا يحكمٌ بجواز الصلاة فيه» فضلاً عن إصابة الأجر المُمَادِ بقوله : ١‏ فاته أعظم 

O 
. وقد سبقه إلى هذا الشارح كما يأتي في شرح الحديث الثالثِ‎ 
وعن الآخر : أن في بعض رواياته ما ينفيه» وهي رواية الطحاويٌء وفيها:‎ 

«فكلّما أسفرتم فهو أعظمٌ للأجر)””"'. ثم ذكر بإسناده إلى الطحاويٌ من حديثِ 

إبراهيم النَخَعيٌ أ اب الا على ار ؛“. قال Et‏ 
ورد الرابع بأنَّ الإسفارً بالفجر إيقاعُها فيه فإِلَه الذي يفيه اللفظء فإنّها اس 

لمجموعهاء فيلزم إدخالٌ مجموعها فيه . 
ثم قال : فالأولى حمل التغليس في حديث الكتاب على غَلّسِ داخل المسجد؛ 

لأنّ بيتها رضي الله عنها كان فيه» وكان سقفه عريشاًء ونحنٌ نشاهدٌ الآنَ أنه يُظنُ 

بقاءٌ الغلس داخل المسجدء وصحنه قد انتشرٌ فيه ضوءٌ الفجر» وهوالإسفار. 
وإنّما وجب هذا الاعتبارٌ لما وجب من ترجيح رواية الرجالٍء فإِن الحالَ 

أكشفٌ لهم في صلاة الجماعة» سيّما ابن مسعودء وقد قال: ما رأيث رسول الله 


)01( رواه أبو داود (7945)» وحسن إسناده النووي في «المجموع» (۳/ 017). 

(۲) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)۱۷۸/١(‏ ر 

(6) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )١185 /١(‏ بلفظ : (ما اجِتَمَعْ أُصَحَابٌ مُحَمَّدٍ صلى الله 
عليه وسلم على شَيْءِ ما اموا على التْوير). 


يلق الله عا ا وسلم صلَى صلا إلا لميقاتهاء إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بج جَمْع» وصلّى الفجرٌ يومذٍ قبل ميقاتها”". مع أنه كان بعد الفجر؛ لِم 5-5 
يفيه لفظ «البخاري»: (والفجرٌ حينَ يَبْرغ رع الفجز)'". > فَعْلِمَ أن المراد: قبلَ 
ميقاتها الذي اعتاد الأداءَ فيه ؛ لأنه غل ینز" اه 

قلت : آمًا التأويلٌ بأنَّ عائشة رضي الله عنها ظَنَّتْ شهود النساء بلس لكونها 
تحت سقف بيتهاء فظاهد أكثر ألفاظ الرواياتٍ يُنافيه؛ لقولها: (ثمٌ ينقلبنَ إلى 
بيوتهنَّ حينَ يقضينَ الصلاة ما يعرفهنَ أحدٌ من الغلّس)» واللّفظ الآخَر فيه كما 
أسلفناه» فاته ظاهر أن عدم معرفة أحدٍ لهنّ بعد الانقلاب في الأزقة والطرقاتٍ» 
ولو كان انقلابُهنَ بعدَ الإسفار لَعُرفْنَ فيهاء ويِبِعُدُ أن عائشة عبرت عن ظتها أنه 
غلسٌ. ويُفِرَعَ عليه أن تخبر بأنَّهنَّ لا يُعرَفِنَ. 

قإقارية أنها أزادت: لا يُعرَْنَ في المسجدٍ من العَلسٍ الذي تومّمته لبقائها 
تحت سقف بيتهاء مده توليا: (ثم يان إلى يوين لا يعرفهنٌ أحدٌ)» فاته 
ظاهرٌ في استمرار عدم معرفة إحداهنّ حنّى يدخلنَ بُيوتهن . 

وأمًا قوله : (لِمّا وجب من ترجيح رواية الرّجالٍ)» وذكرٌ أثر ابن مسعودٍ. 

فيقالٌ عليه : قد ثبتت رواية التغليس من رواية الّجال» فقد أخرجها الشَّيحَْان 
من رواية جابر بن عبد الله ويأتي في الحديث الثالث من «العمدة» 

ثم قد سلف حديثٌ أبي داود عن ابن مسعودء وفيه: أنَّ صلاته صلى الله عليه 
وآله وسلم كانت بالغلس حى مات» بعد وقوع الإسفارٍ منه في بعض الأحيانٍ. 

فالواجبٌ صرف قوله في حديثِ «الصحيحين» : (قبلَ ميقاتها) إلى أنَّ المراد 
(1) رواه البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹). 


(۲) رواه البخاري .)١571/6(‏ ووقع في النسخ : (بزع)» والمثبت من الصحيح . 
(۳) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)557/1١(‏ 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


أنه بالة"“ في صلاة الفجر في جمع في التغليس الذي كان يَعتادٌ الصلاة فيه؛ 
ليُوافق حديثه الذي عند أبي داود» فيجتمع الحديثان» فقد كان يتراحى صلی الله 
عليه وآله وسلم قليلاً بعد الأذان ريثما يقضي الرجل حاجته» ويتوضاًء أخرجه 
أبو الشيخ في «الأذان» عن سلمان وأبي هريرة"» وعبد الله بن" أحمدَ بن حنبلٍ 
في «زوائده» عن أَبِيّ و 

ويدلٌ له ما في رواية «البخاري» حيثٌ قال : (والفجر حينَ يبزغ الفج) . 

I E‏ بالفجر) لا أكشّفيّة فيها في أنَّ صلواتهم كانت 
بالإسفار؛ إذ هو حكاية قولٍ» لا إخبار عن إيقاعها في الإسفار» وحديث عائشة 
NOE E az‏ 
عدي أبي داود. 


ما" ذكره من رواية الطحاويٌ» وأنَّ لفظها ينفي تأويلَ (أعظمُ) ب: عظيم» 
فغيرُ واضح؛ إذ التأويل جار فيها . 
واجتماغٌ الصحابة الذي رواه النّخْعئٌ يُحمَل على ظهور الفجرء لا على 


010( في (ب»: «تابع» . 

(۲) انظر: «الفتح الكبير» للسيوطي .)57/١(‏ 

69 في (أ) «(ط) : «وابين». بدل : «وعبد الله بن . 

)٤(‏ رواه عبد الله , بن امام اخمه في زو انهم علي ا O E‏ نامضل عر 
أبي الجوزاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : SS‏ اليا يلآل» 
اجَعَلٌ بين أَذانِكَ وإقامتك نفساً يفرع الاكل من طَعَامِهِ في مَهَل و يقضي الْمْتَرَضَيئعٌ حَاجَبَهُ في 
مهل ا لس امور دا 
أبي الجوزاء عن أب وأبو الجوزاء لم يسمع من اف قلت : وأبو الجوزاء اسمه: اوس بن 
عبد الله الربعي . ووقع في النسخ : «أبي ذر» مكان: «أبيّ»» وهو سهو أو سبق قلم . 

. تقدم قريباً. ووقع في النسخ: «بزغ»» والمثبت من الصحيح‎ )٠( 

(5) فى «ب»: «وأما». 


؟"' كتاب الصلاة ۲۱١‏ 

وفيه دليل على شهود النساءٍ الجماعة بالمسجدٍ مع الرجالٍ» وليس في 
الحديثٍ ما يدل على كونِهنّ عَجْزاً أو شوابٌ» وقد كرة بعضهم للشوابٌ 
الخروج . 

وقولها: (متلفعات) بالعین» ويروى: (متلففات) بالفاء» والمعنى 
متقاربٌ» إلا أن التلقع يُستعمَلُ مع تغطية الرأس . 

قال ابن حبیب : لا يكو الالتفاع إلا بتغطية الرأسء ET‏ 


الإسفار؛ ليوافقَ ما سلفت» سيّما ولفظ التنوير يحتملٌ ما ذكرناه. 

قوله: (مح الرجال)» أقول: أي : في الليلٍ . 

لالا ابن حجر: ويخ منه جوازه لماز بالأولى؛ لأنَّ الليل مظن 
اليب فيه أكثد من النهار» ومح ذلك إذا لم بُخش عليهنٌ أو بهن فتدة”'. 

ويقال : الفتنة بالنهار أكثرٌ؛ لظهور محاسنهنٌء HN‏ 
وآله وسلم لايخرُجن لقضاء ء حاجتهنّ إلا ليلاً؛ كما أفادّه حديث عائشة في قصة 
الإفك . 

قوله : (عجرا) الصواتٌ: د ماسب ضعي كير 

اله انر EC N‏ قاف تقولد 

أقوله : (وقد كرة بعضهم)ء أقول: هو ابن عمرَ وجماعةٌ من السّلفٍء ويَحْسُنْ 
حمله على خشية الفتنة عليهنٌ» أو بهن فادها مفسدة ترُو على مصلحة حضور 
الجماعة» ودفع المفاسدٍ أهمٌ من جَلب المصالح . ۰ 

قوله : (قال ابن حبيب)» أقول: في اشرح المرطا. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟077/1). 
(۲) انظر : «إصلاح المنطق» (ص: .)۲١١‏ 


١م‏ أي : قال ابن حبيب ذلك في «شرح الموطاً»» كما نقله غير واحد من العلماء. انظر: «فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 587)» واتنوير الحوالك» للسيوطى .)۱۸/١(‏ 


واستأنسُوا لذلك بقولٍ عَبِيدِ بن الأثرص 
کيفَ يَرجون سقوطي بعدما ان ام كن 
واللَمَاعٌ: ما التفع به» واللحاف : ما التحف به. 
وقد فس المصنفف المُروط بكونها أكسية من صو أو خَرٌ. 
وزاد بعضهم في صفتها : أن تكونٌ مربّعة . 


1 لل 


وكال مهم : إنَّ سَدَاها من شعر . 

وقيل : إنه جاء مفسّرا في الحديث على هذاء وقالوا في قول امرئ 
القيس : 

(واستأتشوا لذلك)› أقول : كأنّه من كلام الشارج؛ ويحتمل آنه من كلام ابن 
حبيب »› وأتى بهذه العبارة لأنّ ليس فيه ناهضٌ ؛ لأنّ غايته أن فيه إطلاق التلقع على 
ما كان على الرأس » وأمًا أنه لا يكون الالتفاع إلا مح تغطية الرأس ففيه بُعدٌ. 

على أنَّ جَعْلَ الصَلّع تغطية ليس إلا ماز وإلا فإنه انحسارٌ الشعر عنه» فهو 
كشف للرأس» ا 

قوله : (واللّفاغٌ). أقول : فاع ككتاب كما في «القاموس»» وهو الملحفة: 
الكساءً» أو التّط» أو الرّداء» وكل ما تتلفع به المرأة”" . 

والالتفاعٌ: الالتحاف. 

قوله: (امريٌ القيس). أقول: في معلّقته» والمصراعٌ في نسخة الشرح : 
)١(‏ البيت لسويد د و : »)١154‏ و«الشعر والشعراء» 

لابن قتيبة )5١١ /١(‏ وغيرهما. وانظر: «ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري» ( ص : ۲ رقم 

البيت (۷۹)» جمع وتحقيق شاكر العاشور» ط وزارة الإعلام العراقية» سنة (۱۹۷۲م). وجاء 


فى المصادر : «سقاطى» بدل : «سقوطى) . 
(۲) انظر : «القاموس» (مادة: لفع). 


YY كتاب الصلاة‎ ٣ 
على ا تَرينا ذیل مرط مرل‎ 
. قالوا: إِنَّ المرط هاهنا من ر“‎ 
وف (العَلّسَ) بأنّه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» والعَلَنُ والعبَشل‎ 
00000 ا أنّ العَلسّ في آخر الليلء‎ 


علي ا ا اا ف الل ا 

والذي في نسخة المعلّقة : (على إثرنا أذيال) بإفراد الإثر» وجمع الذّيل”” . 

قوله: (والمرْط هاهنا)ء أقولٌ: في كلام امريٰ القيس (من خَرٌ) كأنه لقرينة 
e a‏ ار ا ااه وفسّرَه ابن 
النگاس في شرح ال ثوب ڪرم 

ل :ا وا ا ا الى ف ا ا 
E UN NSN,‏ 

قوله: (وفِسّرٌ العَلّسَ)» أقول: بالبناء للمعلوم» عطففٌ على: (وقد فر 
الب الخروط): 

قوله: (والعَبَعْنُ)» أقول: تعرّض له لوقوعه في رواية أبي هريرة"» وهو 


. نقله المؤلف عن «مشكلات الموطأ» (ص : ۳۸) لابن السَّيْد البطليوسي‎ )١ 

(۲) انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: .)0١‏ 

(۳) انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (ص : 07) . 

(5) انظر: «شرح القصائد التسع المشهورات» لأبي جعفر النحاس (ص : 175). 

000( في (ب) : «الرجال» . 

() في «ب): «المرجلة». 

(۷) رواه الإمام مالك في «الموطاً» 00 من طريق عبد الله بن رافع مولى 1 4 2 النبي 
و أنه سال أبا هريرة عن وقتٍ الصلاةء فقال أبو هريرة : أنا ارك ؛ 0 
الظَهْرَ إذا كان ظَلَّكٌ ملك . ش .. وصّلّ الصّبْح بغبش. يعني : E‏ قال ابن عبد البر في 
«التمهيد») (۲۳/ :)۱۸١‏ هذا حديث موقوف فى «الموطأ» عند جماعة رواته» والمواقيت لا تؤخذ 
بالرأي» ولا تدرك إلا بالتوقيف . ۰ 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد يكون العش في أولهء وفي آخره. 

عِِ 78 عم 

وأمّا مَّن قال : (العْبَّسنٌ) بالغين والباء والسين المهملة؛ فغلط عندهه"' 
والله أعلم . 


ال ا ت وقيل : آخره مهملة. e‏ إِنَّهُ غلط . 
وفي «القاموس» المتت ds‏ فيه 1515 
و 7 
وهو يناستٌ لون الفجرء فلا يكون غلطاًء إلا ان | ل خلط TT‏ 
* فائدة: قال القاضي عياض : استَدَلَ بالحديث بعضهم على جواز صلاة 
المرأة مخمّرة أنقها وفاهاء ولا صكحة فيه؛ لأنه إنّما أخبر بتلفّعْهنَ عند الانصرافٍ» 
لا في الصلاة" . انتهى . 
قلت : : رواية البخاريٌ التي ذكرناها أوَلا ورواية مسلمء اا «العمدة)» ددن 
لِمَاذْكرَ ذلك البعض ؛ لألّه جعل (متلفّعاتٍ) حالاً من فاعلٍ شهودٍ الصلاة وَالخال 
قيدٌ في عاملها؛ أي : شهذنها حال كونهنً متلفعات» فهو صريح في صلاتهن 
متلفْعاتِ؛ أي : يَحضرْنها معه على تلك الحالٍ . 
نعم» إحدى الرواياتِ ليست على هذا اللفظ» إلا أنه قد يقال : من أينَ أنه 
ب من اتلك فط الان وا :إلا أن كرد حر ذلك الم كلت 
)١(‏ نقله المؤلف عن ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ .)۳۹١‏ وقال القاضي ابن العربي في «المسالك 
شرح موطأ مالك» :)١١/۲(‏ الغلس: هو ظلام آخر الليل. ثم قال: قال أشياخنا: ولیس 
ا الكس لون كلوه الزماد . وقال بعض المغاربة د إن الشيشن بالشيع 
المعجمة : یکول آول الليل وآخره» والفل ايكون إا را وهذا وهم. . بل قال ابن 
(۲( ا TT‏ 
من خطأ النساخ»› فإنه من مادة أخرى . 


(۳) انظر: «إكمال المعلم» (509/5)» وفي مطبوعه: (. . . ولا حجة فيه. . .». 
62 رواه البخاري )۸۳٤(‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة Y0‏ 


۷- الحديث الثالث: وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: 


کان لي صلى الله عليه وسلم يصَلَي اهر بالهَاجرَة. والعَصرَ والشمس نقية 
والمَغْربَ إذا وَجَبَتْ والْعشَاءَ أخياناً وأخْيّاناً؛ إذا رَآَهُم ۾ اجتمعوا عَجَل. اذ 


راهم أَبَطؤُوا أَخَّرَ الع كان الي صلى لله عليه وسلم بصلا َي 


(خ: : «oro‏ م : €“( 


(الحديث الثالث) : قال: (بالهاجرة). أقول: مأخوذ من الهَجْر؛ ورك انان 
التصرُف حينئذ؛ لشدّة الحرٌ وقيلولتهم . 

وقوله : (والعصرَ) بالتصب» والعصرٌ في اللغة: الدَّهِ والعَضران : الليل 
والنهارُء والغداة والعشيئٌ يقال لهما: عَصْرانِء ولذا سُميَت صلاة العصر: صلاة 


وقوله : (نقيهُ)؛ أي: صافية لم يشْبْها صِمرةء ولم تتخيّر بعدٌ؛ أي: في أُوّلٍ 
وقتها. 

قال : (إذا وَحِبَّتْ)» أقولٌ: أي: الشمسٌ المذكورة. 

وقال الفاكهانئ : ضمي (وَحِبَتْ) للشمس» وهو من الضمير الذي يفسّرُه سياق 
الكلام نحو: #حَقَّ توارت4 [ص: ۲۴۲ . 

قلت : وهو وهم لا يَحْفَى . 

لجرت الط ى | اسقط قرم س الشمس . 

وقوله : (والمغرت) بالنصب أيضاً وهو اسم زمان من غرَبَ٬‏ و 
مصدر ميميٌ › والأول أظهي وتسمّى : صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ» فنسبّت 
إليه. 

قال: (كان النبيئ صلى الله عليه وآله وسلم بُصليها بعَلّس)» اول ا 


ê. 


. )01 4 /١( انظر: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني‎ )١( 


۳۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 

الحديث يدل على الفضيلة في أوقاتٍ هذه الصلوات : 

فاا الظّهِدٌُ: فقوله: (يُصلّي الظهرَ بالهاجرة) يدل على تقديمها في أولٍ 
الوقتٍء فإنّه قد قيل في الهاجرة والهُجير : إِنَّهما شدَّة الحرٌ وقوّته 

ويعارضه ظاهرٌ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الآخر: «إذا اشتد 
الحو فأبردوا»"'' . 


في «الصحيحين») جاء بالشكڭ› ففي «البخاري» : (كانواء أو كانتي وفي 
«مسلم»: (كانواء أو قال: کان)". 

قال الكرمانيئٌ في «شرح البخاري»: الشكٌ من الراوي عن جابر» ومعناهما 
متلازمان؛ لأنَّ أكهما كان يدخلٌ فيه الآخث إن أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
فالمتحابة كان ا مه أو أرادهم فهو إِمامّهِمء إلا أنه لم يأتِ بخبر (كانوا)» فقيل : 
موف يدل عليه خب (كان) ؛ أي ل ار 

قوله: (إذا اشد الحو فأبردٌوا)» أقول: تمامّه: «بالصّلاةء فإنَّ شدّة لحر من 


فیح جهتّما» ووا 


ات ع 3 . 1 ب 
وانفرد البخاريٌ بحديث [أبي] سعيدٍ: «أبردوا بالظهر» فإِنْ شدَّة الحَرٌ من فيح 
0 1 


قال القاضي عياض : ذهب قومٌ من أهل العلم إلى أن حديثٌ الإبراد ناس لما 


)01( رواه البخاري »)5١7(‏ ومسلم »)٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (6506). 

(۳) رواه مسلم .)۲۳۳/۹٤١(‏ 

.)75١5-7١0 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی‎ )٤( 

CID والنسائي‎ 2)5٠7( ا (516)» ورواه أبو داود‎ »)٥۱۲( تقدم عند البخاري‎ )٥( 
والترمذي (151)» وابن ماجه (1۷۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً.‎ 

(5) رواه البخاري )2١7(‏ وما بين معكوفتين سقط من النسخ» والمثبت من «البخاري» . 


؟"' كتاب الصلاة YY‏ 

ويمكنٌ الجمع بيتهما بأن يكون أطلقَّ اسم الهاجرة على الوقتٍ الذي بعد 
الزوال مطلقاً» فإنّه قد تكون فيه الهاجرة في وقتء فيُطلَقُ على الوقتٍ مطلقاً 
بطريق الملازمة وإن لم يكن وقثُ الصلاة في حرٌ شديدٍ . 


7 و فى 
وفيه بعد» TEE‏ بل الال لال يا بزو SECT EET TI TOURETTE TT TTT‏ 


جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة'“. 

قوله : (ويمكنٌ). أقول: عبر بالإمكان لما يأتى له من بُعد هذا التوجيه. 

قوله : (مطلقاً)» أقول: وإن لم يكنْ في شدَّة الحَرّء وهو خلافٌ ما وُضعَت له 
حقيقتّهاء فأشار إلى أن إطلاقها على ذلك مجارٌ بقوله: (فَإِنّه)؛ أي: الشأنَ (قد 
يكون)؛ أي : يوجدٌ (فيه)؛ أي : الوقت من حيث هو مجرَدٌ عن ملاحظة حَرٌ يكون 
فيه» وقوله: (في وقتِ) بدلٌ من الضمير المجرور بإعادة الخافض» وهي عبارة 
قلقة» وكان الأحسنٌ حذف (فيه) . 

قوله : (فيِطلقُ)» أقول: أي : الهاجرة في هذا الحديثِ (على الوقتِ مطلقاً) من 
غير ملاحظة الحَرٌ الشديدٍ فيه بطريتي ملازمة الجزءِ للكلٌ» فإن الهاجرة جزءٌ من 
الوقت بعد الزوال» ويَحتملٌ ملازمة المظروف لظرفه» وتكون الهاجرة مظروفاً 
للوقتٍ المطلق لحصولها فيهء أو نحوّ ذلك من وجوه الملازمة . 

وقوله: (وإن لم يكنْ وقث الصلاة في حرٌ شديد)؛ أي : على هذا الإطلاق» 
وحينئذ فيشمل قوله : (في الهاجرة)"'' وقت الإبراد» ويكون المراد من حديثِ 
جابر الإخبارَ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بعد الزَّوالٍِء لا عقيبه . 

إلذَ أله لا يَحَْى أله حلاف ظاهر ما سيق له الحديث» وما ضضم إليه من نظائر 
صلاة الظهر كالعصر والمغرب والفجرء ولذا قال الشارح المحقق : (وفيه بُعدٌ) . 


.) 8٠ انظر: «إكمال المعلم» (؟/‎ )١( 
. لفظ الحديث: (بالهاجرة)‎ )۲( 


۳۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد يقربُ بما نقل عن صاحب «العين»: أ ل الهجيرَ والقاجرة ضف 
النهار”''» فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقتِ . 


وت 


قوله: (وقد يقرت بما نقل عن صاحب «العين»). أقول : هو الخليل بن 
ا ووجة التقريب أنه قال: الهاجرة: اسم لنصف النهارء فلم يلاحظ فيها 
الكون في حرٌ شديل 

إلا أنه قال الجوهريٌ : الهاجرة: نصفف النهار عند اشتداد ال" . 

وفي «القاموس»: الهاجرة: نصففٌ النهار عند زوالٍ الشمس مع الظهر» أو من 
عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناسَ يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجَرُوا في شدَّة 
ال م انتم 

ثم لا يخفى أنه لو ثبت ما قاله صاحبٌ «العين) لآل معنى حديثِ جابر إلى 
الإعبار ال الى عليه وال وسار اام سبع عل و الظهن فر رقت نيس 
فيه حَرٌ شديد . 

إذا عرفت هذا فقد تم التوفيقٌ بينه وبين حديث الإبراد» إلا أنه يشكلٌ على هذا 
التلفيق » وعلى حديث الإبراد» حديث خبّاب عند «مسلم»: شكؤنا إلى رسولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حر الرَمْضاءَ فلم يُشكنا . 

وفيه: قال زهي لأبي إسحاق : أفي الظهر؟ قال: نعم . 

قلت : أفي تعجيلها؟ قال: نی( 


(۱) انظر: «العين» (۳/ ۳۸۷) . 

(۲) انظر: «الصحاح) (مادة: هجر). 

© انظ «القائوس ااا إمادة هج وة به ن دل (يسكدون )الوقن ال 
بدل : (في شدة الحر)ء وكلاهما في «التاج» مثل «القاموس» . 

€3 في «ب» : في . 

(5) رواه مسلم(9١90/5١).‏ 


وفي «مسلم» أيضاً من حديثِ أنس: (كنّا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في شدَّة الْحَرٌ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّنَّ جبهته من الأرض بِسّطّ 
ثوبه فسجد”' عليه)”"» فإنها ظاهرةٌ في عدم الإبراد . 

وأجيبَ عن حديثِ خبّاب : ان الا أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على وقت 
الإبراد»ء وهو زوالٌ حرّ الرَمْضاءء وذلك قد يستلزمٌ خروج الوقتِ» فلذلك لم 


وه 


هوه | * 
ره 


00 منسوخ بحديث الإبراد» فإنها”" متأخّرةٌ عنه» كما يدل لتأخُره حديثٌ 
المقيرة : كنا نصلي مح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهرَ بالهاجرة» ثم 
قال لنا : "أبردُوا بالصّلاةه» ورجاله ثقاتٌ» رواه أحمدُء وان ا 
50 ا 

وقال أحمدٌ: هذا آخرٌ الأمرين من رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ل م ترق عت التكناه لم تحرجها إلى التكوى ةيل ا 
في الوبراد. حكيَ عن ثعلب» وأقرّه القاضي عياض . 

ويقال: كأنه يريدٌُ: لم يحوِجْنا إلى زيادة في الشّكوى . 

رو الا ابنُ حجر بزيادة في الخبر رواها ابن المنذر بعد قوله: (فلم 
OL‏ ونال : "إذا زالَتِ الشمسٌ فصنُوا»0©. 


)١(‏ فى «(أ) و«ط): (فيسجد). 

as. 

)۳( في (لب) : «فإنه)» . 

)٤(‏ رواه الإمام اجه في «المسند» (5/ »65١ ٠‏ وابن ماجه »)٨۸٩(‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
.)١6١6(‏ 

. (0۸٥ /۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٥( 

(7) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۱١‏ والحديث رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 2070/8 ورواه أيضاً- 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


س 
بف 


وفيه وجه آخد: وغو أن النقهاء اختلفوا في | أن اواد وشت او 
ولأصحاب الشافعيٌ وجهان في ذلك . 


فإن قلنا: إِنه رخصةء 58 ا «أبردوا» أَمْرَ 
إباحة» و لها في الهاجرة أخذا بالأشق 


قوله: (وفيه وجه آخد). أقول احد لخن أي : : وفي الجمع بين حد 
الإبراد وحديث الهاجرة وجه آخرٌ يجتمع ا ال على وه 
للفقهاء في الأمر بالإبرادٍ: هل هو ام إباحة؟ فالإبراد رخصة؛ ال عه 
ولا تعارٌ سه هما برل قاع N‏ ور الفوسهية انف . 

a‏ ' الفاكهانيٌ ال سيم هذا الجمع ' لدم عله ا 

نه على غ ة الإبراد بقوله : «فإنَّ ا الحَرٌ من فیح جهتّم)ء وإذا کات ال 
00 

وقد نان E‏ في «الفتح)”*' . 


وجَمَمَ آخرون بأنَّ معنى «أَبردُوا» : صلوا فى أوّل الوقتٍ أخذاً من برد النهار» 
و ا ولا ينافيه . 
قال القاضي عياض : برد النهار: أل > حكاه الهروي ٠‏ وبرد النهار: 


الطبراني في الكبير» )۳۷١١(‏ و(۳٠۳۷).‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
( هو في الصحيح خلا قوله: «إذا زالت الشمس فصلوا»» رواه الطبراني في «الكبير) 
ورجاله موثقون. 

)١(‏ الصواب عند الشافعية أن الإبراد سنة» وفي وجه شاذ عندهم : أن الإبراد رخصة. انظر: «روضة 
الطالبين» للنووي .)١85 /١(‏ 

(۲( فى (ب»: «(ونقضه) . 

(۳) انظر: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني (۱/ .)٥١۷‏ 

.)١1/5؟( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: «الغريبين» للهروي (مادة : برد). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳1 
OE‏ الزيراة ES‏ 
وفى هذا بُعدٌ؛ لأنَّ قوله : (كان) يُشعرٌ بالكثرة”'2 والملازمة غرفاً. 


ظرقاة 6 وها الأبروان""" ‏ التهى . 

ولا يخفى أن قوله : : (أَوَله) لا يقتضي دخول الهاجرة في مسمّى برد النهار. 
O‏ ل 

يتم به جمع لو ثبت ذلك . 

وكيف يصح هذا التأويل مع حديثِ (مسلم» عن ابي ذرٌ وف ادن ون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِالظَهِرٍء نكال لحر بصي امه واه وس 
«أبرد» بْرِذاء أو قال : «انتظئء انتظرْ»» وقال : إن شَدّة الحَرّ من فيح جهنم فإذا 
اشتدّ اله فأبردُوا عن الصلاة»: ا في ا 

قال القاضي عياضْ: هي جمع َل وهي الرّوابي» وظلّها لا يَظهِرٌ إلا بعد 
تمكن الفيءِ واستطالته جدّاء بخلاف الأشياء المنتصبة التي يَظهِرُ ظلّها سريعاً في 
أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلها“ . انتهى 

فكيف يصح كلام الهرويٌ؟ 

قوله: (أو يقول مَن یری الرتراد ا أقول: هذا الوجه الاخرٌُ من وجهّي 
الج الذي 0 إليه» وهو أن مَنْ الام رم في قوله : «أبردوا) 
يقولُ: الإبرادٌ سند فهو الأفضلٌ» والتهجيد مفضولٌ» وفغْله صلى الله عليه وآله 
وسلم للمفضول بياناً لجوازه. 

ولا يقال: إِنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا عل المفضول . 
)١(‏ في «ح): «يدل على الكثرة) . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» .)0/8١/5(‏ 


)۳( رواه مسلم ))5١5(‏ وهو عند البخاري )٥۳٥(‏ . 
)٤(‏ انظر: «إكمال المعلم» (۲/ 087). 


TT‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (والعصرَ والشمس نقكةٌ) نقيّةٌ) يدل على تعجيلها آضيا خلا فا لمن 
قال: إِنَّ أولَ وقتها ما بعدَ القامتين . 


لأا تقول : كونه بياناً للجواز صيَرّه أفضل في حقه ؛ لأنّه تشريع للأمة . 
إلا أله يقال عليه: لو كان لبيانِ الجواز لكفى فعله مره واحدةً» والعبارة في 
حديث جابر قد أشعرّت بالكثرة والملازمة» ولهذا استبعدّه الشارح . 
هذا ولم يلم الشارح بوجه في الح بين حديث التّهجير والإبراد 00 به 
الصا فالأحسنْ ما سلف من نسخ التهجيرٍ كما قال اخ باس 
المغيرة» وأنه كان أول الأمر صَلاته بالهاجرة» ثم نسځه بالإبراو» وهو خاصٌٌ 
بأام شدَّة الحرٌ. 
وقفيقال: 1 E‏ عازه قوذ E‏ عاذ كان لود 
بالصلاة» فمراده: الأغلبُ ذلك ؛ إذ أَيّامُ شدَّة الحرٌ قليلة بالنسبة إلى خلافها سيّما 
في المدينة» وهذا وجةٌ من الجمع غيرٌ ما سلف . 
عا واعتلفت فى هاب ايراد 4 فقن e Ble ES E a‏ 
وقيل: ربع قامة» وان وقيل : نصفهاء وقيل غير ذلك . 
ووقع في «البخاري» : ١حتّى‏ يساوي الظلٌ الشلول»"» وظاهره أنه حرا حتى 
يها" "كح كز شیو 
ونَؤُوّلَ بن المراد: ساواه في الظهور» لا في المقدار. 
قوله: (ما بعد القامتين)ء أقول: إشارة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنَّ أو 


وقتٍ العصرٍ صيرورة الظلّ مثلين مع فيء الزوالء وقال صاحياه : إذا صار ظلٌّ كل 
فى وله 


ر 


ع 


)١(‏ فى «(ب»: «الإبراد). 
2 رواه البخاري .)1١7(‏ 
(۳( في النسخ : «حين صار»» والصواب المثبت» وفى «فتح الباري» (/ 2١‏ ): (إلى أن صار) . 


قال القاضي عياض بعد سياقه لأحاديث «(مسلم» في صلاة العصر الذي يأتي أحدها 
في «العمدة : في هذه الأحاديثِ كلها تبكيزٌ بصلاة العصرء وهي حبَةٌ للجماعة في أن 
أول وقتها القامةء وأ صلاتها لأولٍ وقتها أفضل» ورد لمن خالقهم ؛ إذ لو كان القامتان 
كما قال أبو حنيفةً ما انمق أن يجدُوا بني عمرو بن عوف يُصلون إلا في الاصفرار 0 
قلت : الأب eg‏ : (كنّا نصلي العصرء > ثم يخرجٌ إنسان 
إلى بني عمرو بن عوف فيجدُّهم يصلُونَ ن العصر)”" . 
ثم قال : وا وصلُوا إلى با والعوالي إلا بعد سقوط الشمس ونزو لها 
قلت : يشير إلى حديث أنسٍ أيض ا عند «مسلم) ([ أن رسول الله صل اللا عليه 
وسلَّم كانَ] يصلي العصرَء فيذهت الذاهت إلى العوالي. شأنيها والشسن مرتفعة 
ee‏ 
وأا روايةٌ: (ثم يذهب الذاهبٌ إلى قباءَ» فيأتيهم والشمس مرتفعةٌ حيّةٌُ) فقد 
قال ابن عبد البرٌ: إِنَّه لم يُختلّف على مالك أنه قال : (إلى قباءَ)» ولم يتابعه أحدٌ 
من أصحاب الزهريٌ» بل كلّهم يقولون: (إلى العوالي)ء وهو الصوابُ عند أهل 
الحديثِ» فقول مالك وه لاشك فيه“ . 
ثم قال: ولمَا صح ما جاء في الحديثِ من نحر الجزور» وقسمتهاء والفراغ 
منهاء وطبخهاء وأكلها تضيجا”"' قبلَ الغروب» والجَُورُ لا يكون إلا من الإبل”” . 


)1١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (؟/0/1). 

(۲) رواه مسلم(١197/55).‏ 

(۳) انظر : «إكمال المعلم» (0/1//5). 

)٤(‏ رواه مسلم /٦۲۱(‏ ۱۹۲)» وهو عند البخاري (200). وما بين معكوفتين منهما. 
)٥(‏ انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)۱۷۸/١(‏ 

(5) فی (ب): اتشسخا): 

(۷) انظر : «إكمال المعلم» (081/1). 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قلت : يريد ما أخرجه مسل من حديث أنس أيضا» ومعلومٌ أنَّ هذه الأفعالَ 
e‏ 
عبدالواحل بن نافع تدا ۽ لای > aT 0 517 RE‏ 
فأَذّنَ مؤذْنٌ بالعصر وشي جالسنٌء فلامّه©2» وقال ل 
صلى الله عليه واله 00 اا فسألت عنه» فقالوا : هذا 
عبد الله بن راقع بن حديج”' 1 ولك ا وقال البخاريٌ في 
i‏ يتاع O‏ 


قال البخاريٌ : والصحيح عن رافع غيرٌه» ثم أخرج عن رافع ا 
النِيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر. قولس ا ور و و 
قسَمٍء ثم نطبخ فتأكلٌ لحماً تضيجاً قبل أن تغيب الشمسٌ”" . 

قال ابن الهُمَام : وعندي لا تَعارْضَ بين هڏين» فاته إذا صلى العصر قبل تغب 
الشمس أمكنّ في الباقي إلى الغروب مثلٌ هذاء ومن شاهَدَ المهّرةً من الطبّاخين في 
ارف الرؤساء لم يستبع ذلك" . انتهى 


َلايَخْفَى أنه أوهَّن“ من بيتٍ العنكبوتِ» فاته ليس في حديث عبدالواحد- لو 


010( رواه مسلم .)٦۲٤(‏ 

(۲) أي: عبد الواحد بن نافع . 

(۳) أي: لام الشيخ الجالس المؤذن. 

.)4864( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 

(9) انظر: «التاريخ الكبير» /١(‏ ۸۸). 

(۷) انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام /١(‏ ۲۷۷). 
(۸) فى «أ) و«ط): «أوهى). 


Yo كتاب الصلاة‎ ٣۲ 
. وقوله: (والمغرب إذا وجَبّت)؛ أي : الشمس‎ 

والوجوبٌُ: السقوطء ويُستدلٌ به على أن سقوطً قرصها يدخلٌ به 

الوقت» والأماكنٌ تختلف» فما كان منها فيه حائل بر بينَ الرائي وبين قرص 


صح أن المؤذنَ أذْنَ بعد صيرورة الظلّ مِثْلاً حتى تكودَ الملامةٌ عليه بعدم تأخيره 
ا ؛ بل الحديث الصحيح الذي ذكرّه البخاريٌ عن رافع يوجبٌ تأويل 
هذا - لو ثبت - بأنَّ المؤذنَ أذَنَ قبل دخولٍ وقتٍ العصر» فلامّه على ذلك؛ ليوافقَ 
حديثه الصحيحٌ» وحديث أنس . ۰ 

اليا ويس ابا ا ا 
المثل» » لَمَا قم على أحاديثِ «الصحيحين) الدالّة على خلافه. فإنّها اده 3 

ف إن أباه أخبره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان یام بتأخير صلاة 
العصرء يتعيّنُ حمله على التأخير إلى المثل؛ ليوافقّ غيرّه . 

وغايته أنَّ فهم عبد الله للتأخير إلى المثلين لا يقاوم ما هو أولى منه . 

ثم هو بعد هذا حديث ضعيف؛ والتأويل الذي أبداه ابن الهمام في نهاية من 
البُعدِء وقياسُ العرب العَرْباء على مهّرة طبّاخي الرؤساء فا فاس فما گان 
اراي آلات هؤلاء ذ في الجزارة. ولا في آنية الطبخ التي تسرغ م بالنضج من 


النحاس ونحوه. 
على أنه لو سُّلَمَ ذلك فغالبُ ما يذبحُه الرؤساء الغنمٌء وهي أسهل ذبحاً 
وأسرع ذه ا 


فأبو حنيفة ليس معه في هذا القولٍ دليلٌ ناهضن» وقد أطبقّ عليه أتباعه عمّلاً 
فيؤخرون العصر في الحرم المكيّ إلى قبيل الاصفرار» وليس فيه مع أبي حنيفة إلا 
الرأيُ؛ كما أشار إليه ابن الهمام بأنّها تَؤْخَرُ لِينََسمَ الوقث للنافلة . 

قوله : دخ دافن کا ا ت هله ال اد وو انا خدوت 
أبي بصرة يرفعه في أثناء حديثِ» وفيه : «ولا صلاة بعدها»؛ أي : العصر «حتّى 


۳۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الشمس » لم كتف بغيبوبة القرصٍ عن العين» ويُستدل على غرويها بطلوع 
ا قال صلى الله عليه وسلم : «(إذا غرّتت ت الشمس من هاهناء 
وطلع الليل من هاهنا"“؛ فقد أَفطَرٌَ الصائة»”" . 

وإن لم يكن ڈ ثم حائلٌ» فقد قال بعض أصحاب مالكِ رحمه الله : 000 


رى الشاهدٌ». والشاهدٌ: النجة””". فإنّه قد ضعّفَ. 

قال الحافظ: واستدلٌ بهذه الأحاديث على ضعف حديثِ أبي بصرة» 
بالموحّدة» ثم المهملة”*' . 

قوله: (ويستدلٌ على غروبها ل د أقول: أي: يكون ظهورٌ ظلمةٍ 
الليل من المشرق البلا على روت الم 4 كمال لخدي «إذا أقبل يز 
من هاهناء وأدَبَرَ النهارٌ من هاهناء وغرَبَّت الشمسٌ» فقد فر الصائج)ء و 
الشيخان» وأبو داود» والترمذیٰ» من حديثٍ عم هذا لفظه» ولم أجذه بلفظ 
الشرح» وكأنّه لذا قال الشارحٌ : (أو كما قال)» وفي هذا دليلٌ لمن حال بِينَ رؤيته 
ورؤية تواريها حائلٌ . 

قوله: (فقد قال بعص أصحاب مالكِ. . . إلخ)» أقول: هذا هو الطَرَفُ الأول 
الذي فسَّرَ به قول الراوي: إذا وجبّت الشمس » وهو كلام الجماهير» فلاأدري لم 
نسب هذا لبعض أصحاب مالك وجعله مغايراً للأولٍ؟ فَيُنظرٌ. 


. في «ح»: (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا»‎ )١( 

)۲( رواه البخاري »)۱۸٥۳(‏ ومسلم (١؛:٠١٠١),‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳۹٦/7(‏ ومسلم .)۸۳١(‏ ولفظ مسلم: «حتى يطلع 
الشاهد) . 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ 57) . 

. سقط قوله : «الشيخان» في (ب)‎ )٥( 

() تقدم عند البخاري »)۱۸٥۳(‏ ومسلم (۱۱۰۰)» ورواه أيضاً: أبو داود »)۲٠١۱(‏ والترمذي 
(19) كما ذكر المؤلف . ووقع في النسخ : «من حديث ابن عمرا» والصواب المثبت. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ضض 


ا ا الشمس وشعاعها المستولي يد وفك اس 
العمل بصلاة توعد oT‏ وتان Rs‏ 


والصحيح عندي : أنَّ الوقتَ قكدة إل e‏ 


وقوله: (وشعاعها) عطف تفسيرئٌ على (غيبوبة الشمس)؛ إذ هو ذهاتُ 
ا 

قوله : (وأخد منه أنَّ وقتّها واحدٌ). أقول : كأنه رڈ يشيرٌ إلى ما ذهب إليه الشافعيّة 
من أن وقنّها ليس إلا عقيبَ الغروب . 

وقال النوويٌ في (شرح مسلم» : هذا الحديث وما بعدّه من الأحاديث صرائحٌ 
في أن وقت المغرب يمت إلى غروب الشفق» وهو أحدٌ القولين في مذهبناء وهو 
دف فلك دل اها والصحيحٌ أنه ليس لها إلا وقثُ واحد وهو ت 
غروب الشمس بقدر ما يتطهّر CU E e‏ ويقيم» فإن أَحَرَ الدحول 
ا وصارت قضاء . 
يغب الشفق» 0 جرد اانا قن كل رقي من داك ولا یاه ااا 
ارلا روا واف والعراك ی مدر غير ا 

قوله : (والصحيحٌ عندي)» أقول: وذلك لأحاديث «مسلم» التي أشارَ إليها 
النوويٌ» وهي بألفاظ صريحة في المدعى : 

منها: «ووقتٌ المغرب ما لم يغب الشَمَىٌ». 
(1) هذاهو المشهور عن الإمام مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة» وعليه العمل عندهم . انظر : 

«الكافي» لابن عبد البر (ص: .)١٤‏ 
(۲) وهو ظاهر كلام الإمام مالك في «الموطأ» .)١١ /١(‏ 


0 ار ر للتووق‎ 5١ 
. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )۱۷۳ /٦۱۲( رواه مسلم‎ 62 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وأمَا العشاء فاختلف الفقهاء 
فقال قومٌ: تقديمُها أفضل» وهو ظاهرُ مذهب الشافعيٌ رحمه الله . 


ومنها: «فإذا صلَّيتّمُ المغرب فإنّه وق ما لم يسقط الشََّنُ)!0" . 

ومنها: صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بياناً لمّن سألّه عن الأوقات» ففيه : 
(وصلى - أي : النبيئٌّ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ المغربٌ عند سقوط الشَّفّق)(" . 

وفي لفظ : (قبلَ أن يقع الشَفَقُ)7” . 

نعم» استدلٌ من قال: إِنَّه ليس لها إلا وقثٌ واحدٌّء بأحاديثِ جبريلٌ» فإنَّ فيها 
اندها ا صلى الله عليه وآله وسلم المغربَ في وقتٍ واحدٍ في اليومين 
معا مع مخالفته في اليوم الثاني لأوقاتٍ غيرها من الصَّلواتِء ما ذاك إلا لاله 
ا وو ن إل البنان ارات نلو كان ار الخد 
كما بيّنّ وقتي الصلوات . 

e.‏ أن حديثٌ جبريلَ في أولٍ الأمر بمكّة وهذه الأحاديث الدالَّةٌ على 
امتداد وقتٍ المغرب متأخُرة وقعّت في المدينة» فوجب اعتماذها . 

وبأنّ حديث جبريلَ لا يقاوم هذه الأحاديت» فإنّها أصخ منه إسناداً . 

وما قولٌ الشارح : إِنَّه قد استمر العمل بصلاة المغرب عقيبَ الغروب» ففيه 
عد لا يَحْفَى 


قوله: (وقال قوم: تقديمُها أفضلٌ). أقول: قال النوويٌ: إِته قولٌ للسلف 


(۱) رواه مسلم )١7١/517(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

فه عي 0 ليو يان درس رصي امم واس yS‏ 
کان عند س سقوط الشفق). 

)۳( ا ع 0 ۷ کت اتى یری عور ر ا ی 

)٤(‏ رواه ابو داود (۳۹۳)» والترمذي »)۱٤۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الترمذي : حديث حسن . ورواه النسائى (507) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وسيأتى فى 
الت لمحد جار ري ا ١ ١‏ 00 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۳۹ 

وقال قوم : تأخيرها أفضل ؛ لأحاديث سترد في الكتاب . 

وقال قومٌ: إن اجتمَعَّتِ الجماعة» فالتقديم أفضل» وإن تأخَّرُوا فالتأخية 
أفضلٌ» وهو قول عند المالكيّة» ومستندهم هذا الحديث . 

وقال: اخرون: نه يختلفُ باختلاف الأوقاتِ ففي الشتاء وفي رمضان 
و وفي غيرهما تقد وإ نايا أخرث في الشتاء لطول الليل» وكراهة 
الحديث بعدها. 


نهر وا أذ القولين الك و اانه :و انفد ارا باذ الا اال و 
صلى الله عليه وآله وسلم كان تقديمّهاء وإِنّما أخَّرَها في أوقاتٍ يسيرة لبيان 
الجوازء أو لشغل» أو لعذر. 

او ات ار ا 

7 (هذا الحديث)ء أقول: حيثٌ قال: (إذا رآهم اجتمَعُوا عجَلَء وإذا 

هم أبطؤوا أَخوَ) مروت لوطه ه الدعوى. ولد هيه أن أجزاء 

- في الفضيلة على سواءٍء وإِنّما التقديم والتأخيرٌ لأجل الجماعة . 

قوله: (ففي الشتاءء وفي رمضان تُوْخُرُ). أقول: هذا القول لا ينتهض عليه 
ليث واا دليله الرأَيٌ الذئ اشر اله 

قوله : (وكراهة الحديثِ بعدّها)ء أقول: هو إشارة إلى حديث الشيخين الاتي 
قريباً» وفيه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبلها - أي: صلاة 
e‏ 
لاتاراق فى انو لم يستغرقٌ في التوم؛ كما يأتي للشارح ٠‏ 


. فی (ب): «(عنه)‎ 21١) 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۳٣/١(‏ 


”3 شرح العمدة ومعه العدة 

وهذا الحديثٌ أيضاً يتعلّقُ بمسألةٍ تكلّموا فيهاء وهي أنَّ صلاة الجماعة 
أفضلٌ من الصلاة في أولٍ الوقتء أو بالعكس؟ حى إِنّه إذا تعارَضَ في حقٌّ 
شخص أمران : أحذهما أن يقد ا ة في أول الوقتٍ منفرداً» والثاني أن 
يوْخُرَ الصلاة في الجماعة» أيّهما أفضل؟ 


أ 


سَهرا أوّل الليلء› 


وكان عمرٌ بن الخطاب يضربٌُ الناس على ذلك» ويقول: 
ونوما آخدو17)؟ 

هذاء ولا يَخْفَى أن كراهة الحديثِ بعدّها ليس مختصًا بليل الشتاءء فلا ينم 
503" ا ارا لطرق لين ا فل 
تأنه الكو و »وين فنا لك وهو رأيٌ من قائله . 

قوله : بي ساي ا ا 
أقول : OE E‏ ل بۇ 
مع الإبطاءء فالحديث دليل لما اختاره الشارح الا كن وجهه 
وشواهده. 

إلا أنه قد يقال : إل صلاة العشاءِ اختصّت بان آخر وقيها أفضل من أوَّلهِ؛ كما 
يدل اله د 11ل لا أنْ أث شق على أمّتي لأمَرتهم بالسّواكِ عند كل صلاةء 
ولأخََرتُ بهم العشاءً إلى ثُلثِ الليل»» أخرجه أحمد» والترمذيٌ» والضياء» من 
ديك زيل بن خالل الجهنيت”*' . 


وف لف ا لرا أن ر عل ا لصلّيتُ بهم هذه الساعة» وقل 


© وراو ای ی اا( اة راسو ارا ا ووه ا 
2 في «ا» واب»): «دليل»). والمثبت من «ط) . 

(۳) زاد فى «(ب»: «على). 

.)59/( والترمذي‎ )١١5 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 

)6( في (ط) : (يشق) 2 والمثبت من (أ) ولاب»). وهو الموافق لمسلم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 57١‏ 

والأقرثُ عندي : أنَّ التأخير لصلاة الجماعة أفضلٌ» وهذا الحديث يدل 
عليه؛ لقوله: «وإذا ارا أخْرَا» فقد اخ لأجل الجماعة مع إمكان 
التقديم ؛ لان التشديد في ترك الجماعة» والترغيبَ في فعلها موجود في 
الأحاديث الصحيحة» وفضيلة الصلاة فى أول الوقت ورد على وجه الترغيب 


ها الراوي في قوله : إِنَهَ صلى الله عليه وآله وسلم خرج حينَ ذهب ثلث الليل» 


0 


وظاهره : أنه إِنّما أخُرَها طلباً لأفضل وقتهاء وأخبرهم أنه لولا المشقة عليهم 
لأخَّرَها إلى ذلك الوقت؛ لألّه الأفضلٌ. ولا وجة لتأخيره إلا ذلك» وحينئد فلا يتم 
إلحاق سائر الصلواتٍ بها في أنَّ تأخيرها لأجل الجماعة أفضلٌ من أدائها فرادَى 
۰ ؛ للفرقٍ بينها وبينَ غيرها في اختصاصها بفضل آخِرٍ وقتها ٠‏ فلا یلق بها 

ر الصلواتٍ في أنَّ الأفضل فِعْلّها جماعة ولو في آخر وقتها. 

نعم بت هذه الدّعوى بالدليل الذي اتی به بعد هذاء وهو قوله : (ولار 
التشديد في ترك الجماعة والترغيبٌ في فعلها موجودٌ في الأحاديثٍ الصحيحة). 
انها أحاديثٌ عامّةٌ للصلواتِ كلها في الصحيح . 

فمن الأول : حديث هَمّه صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوتِ المتخلفين 
عن الجماعة"» ونحؤه» حى ذَهَبَ من ذَهَبَ إلى وجوبها على الأعيانٍ. 

ومن الثاني : حديث: «صلاة الرجل في جماعة تفضلٌ صلاته وحدّه بخمس 
E‏ يع - وعشرين درجة)7" . 
قوله : (وفضيلة الصلاة أول الوقت ورد فيها على جهة الترغيب)› أقول : 


(۱) رواه مسلم(599). 

(۲( رواه البخاري »)757١(‏ ومسلم (501)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري .)٦٤۸(‏ ومسلم »)1٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
»)٦٤٥(‏ مسلم »)19٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


€۲ شرح العمدة ومعه العدة 
في الفضيلة» وأمًا جانبٌ التشديدٍ في التأخير عن أولٍ الوقتِ؛ فلم يرذ كما في 
صلاة الجماعة» وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. 

نعم» إذا صم لفظّ يدل دلالةَ ظاهرةً على أنَّ الصلاةً في أولٍ وقتها أفضلٌ 
الأعمالٍ كان متمسّكاً لمن يرى خلافٌ هذا المذهب» وقد قدّمنا في الحديثِ 
الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في اال فان قوله: «على 
وقتها» لا يُسْعرْ بذلك» والحديث الذي فيه: «الصلاة لوقتها» ليس فيه دلالةٌ 
5 قويّة”'' الظهور في أولٍ الوقت . 


۶ و ١ - ١‏ ع 
كحديث: «أولٌ الوقت رضوان اللهء وآخخثه عفر الله»» أخرجه الدارقطنئٌ عن 
)۲( 


وأخرج مثله بزيادة من حديث أبي محذورة 8 

إلا أن في قوله : «عفوٌ الله“ إشارة إلى أنه قد حصل بالتأخير اا تحتاج إلى 
العفو وقد حصل › ولا يقاوم الترهيب في ترك الجماعة . 

قوله: (وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة)ء أقول: أي : على أذ 
الإتيانَ بالصلاة جماعة ولو في آخر الوقتٍ أرجحٌ في الفضيلة من الإتيان بها فرادّى 


74 e 


CR 


في آوله» ووجهه واضح : 
قوله : (إذا صح لفظ)ء أقول : يشير إلى أنَّ أحاديثٌ: «لأوَّلِ وقتها» لم تصمّ 
بهذا اللفظ. وإن وردت فمن طرق فيها مقال» وقد سافنا ذلك. ولو صخت 


لكانت دليلاً على أن فعلها فرادى أولَ وقتها أفضلٌ من فعْلها جماعة في غيره» 0 


(۱) في (م) : «ليس دلالته قوية» . 

(۲) رواه من حديث جرير الدارقطني في «سننه» (485). ورواه ابن حبان في «المجروحين» 
(۸۳). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (507)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وسيأتي من حديث أبي محذورة رضي الله عنه» وقال النووي في «خلاصة الأحكام» :)5509/١(‏ 
كلها ضعيفة . 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» »)۹۸٠(‏ وإسناده ضعيف . انظر التعليق السابق . 


٣ے‏ كتاب الصلاة EY‏ 


2 


وقد تقد م تفسيرٌ الغلس» مرد ال علي أو الأغتيي الد اشن 

والحديث المُعارض له» وهو قوله صلى الله عليه 0 لأسفروا 
الجر ف أعظَمْ للا جر» قيل فيه: إِنَّ المراد بالإسفار ت بن طلوع الفجر . 
ووضوحه للرائي يقينا. 

وفي هذا التأويل نظر» فَإنَه قبل التبُن والتيقّن لا تجوز الصلاةٌ» فلا أجر 
ذه 

والحدبيث ي ا( أجرين» أحدُهما أكملٌ من الآخر. 


الصريح ليس بصحيح» والصحيح غيرٌ صريح؛ كما أفاده كلامه . 

إلا أنه قد أخرج الدارقطنئ في «سننه» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنَّ أحدكم لَيُصلَّي الصلاة لوقتها وقد تر 
من الوقت ما هو خير له من أهله وماله)7'' . 

وأخرج ابن عبد البرّ عن ابن عمر مثله مرفوع”" . 

وأخرج عنه سعيدٌ بن منصور موقوفا"» ومثله عن مالك . 

آل ان هدا وتيت ف «الصحيح؛ الأمد بالصلاة لوقتها حيث يوْخُرْها 
الأمراءٌ عن وقتهاء فإِنْ تم قول المهلّب: إنَّ الأمراء نما أَخََمُوها عن وقتها 
المستحبٌ» فالحديث ناهضٌ على أفضليّة أول الوقتٍ على الجماعة؛ لأنَه أمرّهم 


(۱) رواه الدارقطني في (سننه» (2)91/9 وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي › وهو متروك كما 
فى (التقريب) . 

(؟) رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (117//15) من طريق الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (7/ )١١5‏ وقال: والزهري لم يسمع من ابن عمر عند 
جماعة. وقيل: سمع منه حديثاً أو حديثين . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (1/۲). ورواه عنه أيضاً موقوفاً ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ /اه”7) 


وإسناده صحيح . 
2 رواه مالك فى «الموطأ» )١١ /١(‏ لكن عن يحيى بن سعيد الأنصاري قوله. 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فان صيغة (أفعل) تق تقتضى المشاركة الأصل مع المُجحان لأحد الطرفين 

حقيقاً» وقد تردٌ من غير اذ شتراك في الأصل قلي على وجو المجان فيمكة 
أن تحمّلَ عليه وترجّحَ؛ وإن كان تأويلاً بالعمل لاحل اطا 
وسلم» ومن بعده من الخلفاءء والله أعلم . 


٩ U‏ 2د 
لت ين N‏ 


ص 


الحديث الرابع : عَنْ أبي المنهال سيار بْن سَلامَةَ e‏ 


e 


أن يُصلُوها لوقتهاء وهو أعدٌ من أن تكونّ جماعة أو فُرادى» وتكونٌ صلاثها مع 


الأمراء اا ع3 . 

إلا أله قد تعقَبَ الحافظ ابن حجر كلام المهلّبٍ ومن تبعه بأنَّ الحجًاج وأميره 
الوليدَ وغيرّهما كانوا يؤخرون الصلاة"“ عن وقتهاء وذكر أدلّة ذلك . 

وحينئذ فلايتيُ الاستدلالٌ بالحديثِ على أفضليّة أولٍ الوقتِ على الجماعة. 

قوله : (فيمكنٌ أن تحمل عليه)» أقول : تقدّم الكلام مستوفى في ذلك . 

قوله: (بالعمل)؛ أقول: إشارةً إلى قاعدة في ترجيح التأويلٍ بخلاف ظاهرٍ 
المؤوّل. وهو عمل السلف ‏ سيّما الشارع قن کات بها اد ظاهرُ اللفظ. 
فيكونٌ المرجوحٌ راجحاً. 


al‏ د 
0S 2‏ 


(الحديث الرابع): قال: (أبو المنهالٍ)» أقول : بكسر الميم» وسكونٍ النون 
أسمه : (سَيَاد) ع السين المهملة. وتشدید المثتاة واخره راء و(سلامة) 
بتخفيف اللام» وهو الرّياحيٌ , نکر الراع. يله المثاة من وبالحاء 


)1١(‏ لمأقف عليه. 

62 فى (ب) : «الصلوات». 

)۳( انظر : «فتح الباري» (5/ 5 )١‏ . 
)٤(‏ سقط قوله : «على») في «(ب» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة t0‏ 


م 


قال : حلت أنا وأبي عَلَى أبي بَررَةَ الأسلّميٌ رضي الله لله عن فقال له أبي : كيف 
كَأنَوَسُولُ الو صلى الله عليه وسلم يُصَلَي الَكْتُوبَة؟ قال : كان يُصَلَى الهَجيرَ 
اني وها الأؤلى بن تدحَضُ لشن ويْصَلي العَْرَ م يَرْجِعْ أَحَدّنا 
إلى حل في أقصَّى المدينة؛ والشمْن > ق 3 وتيت ما قال في المَغْرِبٍء 
وکان تحب أن يخر منّ العشاء التي العتمةء وكان کر الوم 
قبْلهّاء والحَدِيت يَعَدَمَاء وكان بنفتل من صلا العَدَاة ة حين يَعرفٌ لجل 
جِلِيسَه. يقرا بالسَتينَ إلى المئة. 
(خ: co‏ واللفظ لهء م : 41( 


(أبو برزة الأسلمي) اختلف في اسمه» وأشهرٌ ما قيل فيه وأصخه: 


المهملة» بصريٌ تميمٌ» من مشاهير التابعين» سمع أباه سلمة”''» وأبا برزة» 
وغيرهما. 

قال يحيى بن معين : ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صدوق» قال ابن حنبل: مات سنة 
تسع وعشرين ومئة . 

تؤلهه (مخدة نولي أنول E‏ 
البصرة . 

قال الحافظ : قلت : وكان ذلك في سنة أربع وستّين . 


قال اا : وسلامة والذّ سيار لم أجد م مخ رمه انه 


قوله : (أبى بَوْرْة)» أقول : بفتح الموحٌّدة. وسكون الراء بعدها زائىء 
الأسلمئٌ» انفرد بهذه الكنية في الصحابة . 
)١(‏ في (أ) و«ط»: «سمع أبا سلمة أباه»»وفي «ب»: «سمع أبا سلمة»» والصواب المثبت. انظر: 
«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۲۹۰) . 


2 فى «ط) : «على) . وفى «فتح الباري» : لامن) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (517/5). 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ا عبيد» ويقال: لا عبد الله » ويقال : نضلة بن عائذ بالذال 
الا 

قيل : مات سنة أربع وستين» وقيل: مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت 
ماود ده لست و كا a‏ 

وقد تقدّم أنَّ لفظة (كان) تَشْعِرُ عُرفاً بالدوام والتكرار كما يقال: كان فلانٌ 
يكرمٌ الضيف» وكان فلانٌ يقاتلٌ العدرٌ: إذا كان ذلك دأبه وعادته . 

والألف واللام في (المكتوبة) للاستغراق» ولهذا أجابّ بذكر الصلواتٍ 
كلها؛ لاله فهم من السائلي العموم. 

وقوله: (كان يُصلي الهجير) E‏ مضافب» تقديره: كان يُصلي 
صلاة الهجير» وقد لياق أن لمجي والفاحر: :كد r‏ 


قوله: (ويقال: تضلة)» أقول: بفتح النُونْء وسكون الصا المعجّمة . 

و(عُبّيد) مصعّر عبد. ۰ 

أسلم أبو برزة قديماً وحضر فتح مک وقيل: إِلَّه قتلَّ ابنَ خَطْلٍ» ونزل 
البصرة بعد وفاة رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم غزا خراسان» ومات 
بِمَرْوَ على الأشهر . 

وقيل: إِنَه رجع البصرة ومات بهاء وقيل: مات بمفازة بِينَ سجشتان وهَراةء 
حكى هذا الخلاف الحاكم في «تاريخ نيسابور»» ذكره البرُماويٌ ‏ وجزم الشارح 
المحقى أنه مات بالتصرة: 

قوله: (ولهذا أجابَ)» أقول: أي: أبو بَرزةّء فإنَّ جوابه عن الأوقاتٍ كلها 
دليل فهمه العمومٌ من كلام السائل» وتقريرُ السائل له دليل إرادته لذلك . 
() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١11١‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن 


سعد (۷/ »)٩‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (4/ ٠0‏ ")2 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(577/5). 


٣۔‏ كتاب الصلاة V۷‏ 

وإِّما قيل لصلاة الظّهر: (الأولى)؛ لأنّها أول صلاة أقامّها جبريلٌ للنبيٌ 
صلى O‏ ربراه على وامجاة NE e ee‏ 

وقوله: (حينَ تدحض الشمس) بفتح التاء والحاء» والمراد به هاهنا : 
وو جاه واللفقلة ی ا فو رهذاا: 

وظاهرٌ اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم للظهر عند 
الزوال» ولا بد من تأويله . 


قوله: (كما جاء في حديث إمامة ة جبريل). أقول : هو ایت أنه اخ 


والنسائيٌ ع من حديث جابر بن عبد الله“ . 


ونحوه للترمذيٌ من حديث ابن عباس ٩‏ 

وأخرجّه ابن إسحاق» و لي يي ابي ا ل ات 
أول صلاة امه فيها» فاته كه بيانآ للأوقات كلّهاء ركان ذلك فى يع لبلة ايرا 
كما في سياقه عند ابن إسحاق" . 


قوله: (بفتح التاءِ والحاءء)» أقول: في «القاموس»: دحَض برجله كمَتع: 
فحص بهاء وعن الأمر: بحت ورجله: ل والشيس : زالت؛ وال 
5ُحُوضا: بطَلث49». 


وبه يظهرٌ لك قول الشارح : (واللفظة من حيث الوضع أعمٌ من ۾ هذا) . 
قوله : او لأنَّه قد غلم من ضرورة شرعيّة الأوقا ت | أ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۳١‏ والنسائي (017) و(0775). ورواه أيضاً الترمذي 
(160) ولم يسق لفظهء ونقل عن البخاري قوله: «أصَحّ شيءٍ في المَوَاقِيتِ حديث جابر» عن 
الي صَلَى الله عَليْهِ وسل . 

(۲) روه الترمذي )١54(‏ وقال: حديث حسن . وتقدم في شرح الحديث الثالث . 

(۳) رواه ابن إسحاق في «المغازي». انظر : «فتح الباري» (۲/ .)٤‏ 

. انظر: «القاموس المحيط) (مادة: دحض)‎ )٤( 


€۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وقد اختلفت أصحاث الشافعيٌ فيما تحصل به فضيلة أول الوقت : 

فقال بعضهم : إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقتِ بحيث 
تكونٌ شروط الصلاة متقدّمة على دخول الوقت» وتكونٌ الصلاة واقعة فى 
لاوا ك هذا القائل بظاهر هذا الحديث» فإنه قال: .(يُصلى 
الظهرَ حينَ تزول)؛ اه أولٍ الصلاة ة في اول جزء * من الوقتِ عند 
ا ب لوو :وعدي الا يي 

e‏ ا ر ی فان 
النصف السابقّ من الشىء ينطلق عليه (أوّل) بالنسبة إلى المتأخر . 


لا وقت للظّهر إلا من بعد الرَّوالِء وقد أل الشارح بالتأويل . 

وقال الحافظ ابن حجر: الذي يظهرُ أنَّ المرادَ بالحديث التقريبُ؛ لتحصلّ 
م E E‏ الصلاة”'' . 

قوله : (فَإِنّه لا يمكن إيقاع جميع ع الصلاة). أقول : نه وا لايتسع 
لذلك . 

هذاء وهذا التعجيل لا يخالفٌ الأمرَ بالإبراد؛ لاحتمالٍ أن يكون هذا في زمن 
البرد كما يفيدٌه حديثُ أنس عند البخاريٌ : أله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 


و 


3 


ات البرد بكر بالصلاة» وإذا اشد الحَرٌ أبِرَدَ به" . 

أو أ هذا قبل الأمر بالإيراد» وهذا اوا لن أبا برزة لخر بعد 3 
E‏ و ا 
6 في (ح2): «تمسك» . 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۷). 
)۳( رواه البخاري (8515). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۹ 


ومنهم من قال وهو الأعدلٌ -: إِنَّه إذا اشتغلَ بأسباب الصلاة عقيبَ 
دخول الوقت» وسعى إلى المسجد» وانتظنَ الجماعة» وبالجملة لم يتغل 
بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة؛ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. 


ويشهدٌ لهذا فعلٌ السلف والخلفء ولم يقل عن أحدٍ منهم أنه كان يُسْدَّدْ 
في هذا حى يُوقع أول تكبيرة في أولٍ جزءٍ من الوقت . 

وا ا عار هده نقاء بياضهاء» وعدم مخالطة الصفرة 
لهاء وفيه دليلٌ على ما قدّمناه من الحديثِ السابق من تقديمها. 

وقوله: (وكان يستحبٌ أن يخر من العشاء) يدل على استحباب التأخير 
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أو لبيانٍ الجواز. وهذا الأخيرٌ غيرُ قويم ؛ لاه يكفي في بيانه َة واج 


¢ 


وحديث أبي برزة ة دالٌ على التكرار كما أشار إليه الشارح» فالأحسن أنه أخبرَ عن 
غالب احواله صلی الله عليه واله وسلم. وهو صلاته في غير شد الحرٌ؛ إذ زمن 
الح في المدينة أيَام يسيرة. 

قوله : (مَجاز عن نقاء بياضها)ء أقول: قال ابن المُنْير - بتشديد الياء مكسورةًء 
وهو غيرٌ ابن المَنيْر بالتخفيف أحد رواة «البخاري» -: المراد بحيويّتها ة قوّة أثرها 
ا ولوناً وشعاعاً وإنارة وذللك ا کرد ها فصر اك ملي الشيء“. 
انتهى . ۰ 

ومنه يُعرفٌ قول الشارح : (وفيه دليلٌ على ما قدّمناه). يريد : من قوله في شرح 
و الو الك ف دريل لعن قال ول راما اا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۷). ووقع في «ب»): «بعد مصير ظل الشيء مثله»» وفي «أ) و«ط): 
(بعد مصير الظل مثل الشىء». والمثبت من المصدر. 

(۲) كذا ذكر العبارة» ورا عكس ما ذهب إليه» ولفظها: «وقوله: (والعصرَ والشمس نقيّة) يدل 
على تعجيلها أيضاً»ء خلافاً لمن قال : إِنَّ أول وقتها ما بعد القامتين». 


0۰ شرح العمدة ومعه العدة 


قليلاً؛ اوت وی ی ا ا 


e‏ التي 6 مه اختيارٌ لتسميتها بالعشاء كما في لفظ 
الكتاب العزيز . 


وقد ورد فى تسميتها بالعتمة ما يقتضى الكراهة. 570000 


قوله سوا لبر تقل كلام الشارح الحافظ 

في «الفتح»» ثم قال: وتَعْقَبَ بألّه بعضٌ مطلقٌ» لا يدل على قل بلا 
التق : 

قلت : في «شرح الجامي على الكافية» ما يُشعر بان دخول (من) التبعيضيّة على 
شيءٍ يدل على أنَّ المذكورٌ بعدّها اقل من البعض المقابلٍ له ٠‏ فإن تم فلا إطلاق . 

قوله : (كما في لفظ الكتاب العزيز)ء أقول: في آية النور: ومن بد صَّلَْةِ 
السا [النور :0۸[ . 

قوله : (ما يقتضي الكراهة)» أقول : أخرج مسلمٌ من حديثِ اوغا 
بلفظ : «لا غلب الأعرابٌ على اسم صلاتكم» ٠‏ فإنّها في كتاب الله العشاء»" . 

وأخرجه غيذه: وزاد الشافعينٌ في روايته: وكان ابن عمرَ إذا سمعهم يقولون : 
العَتّمة؛ صاحّ وغضب"*' . 

وفيه ثلاثةٌ أقوال: الكراهةٌ» والجواز المطلقٌء وكونه خلاف الأولى» ذكرّه 
الحافظ في «الفتح»ء ورجح الا خر » وسيأتي في شرح الحديث السّادس . 


. قوله: «(من» من «ط) واشرح العمدة)‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۷) . 

(۳( رواه مسلم (559/5515). 

.)۳۷۳ /۲( رواه من طريق الشافعی ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٤( 
١ .)40/0( انظر: «فتح الباري»‎ )٠( 


؟ ‏ كتاب الصلاة "o1‏ 
وورد أيضاً في «الصحيح» تسميثّها بالعتمة» ولعلّه لبيان الجوازء أو لعل 
ع و 2 جاع 
المكروة أن يغلبَ عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاءِ لها مهجوراًء أو 
كالمهجور. 
وكراهيةٌ النوم قبلّها؛ لأنّه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو تأخيرها إلى خروج 
وقتها المختار. ٠‏ 
وكراهة الحديثِ بعدها إمًا لأنه قد يؤدّي إلى سهر يفضي إلى النوم عن 
الصبح» أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحبٌ» أو لأنَّ الحديث قد يقَع فيه 
0 ا 
من اللّعط واللغو ما لا ينبغي حَتم اليقظة به» أو لغير ذلك» والله أعلم . 


فوله : (وورد أيضاً في الصحيح تسميتها بالعتمة)» أقول : أي : كما ورد فيه 
النهىٌ ورد فيه تسميتها بالعتمة؛ كما أخرجه البخارئ من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
لق الو سلجون ما قن ال واا الخد 

ولمًا تعاض الحديثان احتِيجّ إلى الجمع بيتهماء فأشار المحقَقٌ إلى وجهين 

الأول: أن الإطلاق لبيان الجواز» وأنَّ النهيّ للتنزيه» لا للتحريم . 

والثاني : أنه نهئٌ عن غلبة ذلك الاسم عليهاء فيجوز إطلاقه نادراً. 

ويدلٌ للآخر لفظ: «لا يغلبتكم» الحديث» قيل: معناه لا تطلقوا هذا اللفظ 
على ما هو متداوَّلٌ بيتهم » فيغلت مصطلحُهم على الاسم الذي شرَعه لكم ربكم . 

وزاد النوويٌ وجهاً وهو: أله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب بالعتمة من 
لا يعرف العشاءً؛ لكونه أشهرَ عندهم من العشاء» فهو لقصدٍ التعريف» لا لقصد 
اله 7 


(۱) رواه البخاري (2))095 ومسلم .)٤۳۷(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٥۸/٤(‏ 


oY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والحديث هاهنا قد بحص بما لا يتلق بمصلحة الدّينِء أو إصلاح 
المسلمين من الأمور الدنيوية. فقد صم أن النبيّ صلى لله عليه وسلم حدَّتٌ 
أصحابه بعد العشاء"' '» وترجم عليه البخاريٌ (باب السَّمّر بالعلم)”'*. 
ويستثنى منه أيضاً ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي 
OP‏ 
وقوله: (وكان ينفتلٌ. . . إلح) دليلٌ على التغليس بصلاة الفجرء فَإنَّ 
مي مع بقاءِ الغبش . 


قوله: (والحديث هاهنا)» أقولٌ: في قوله في الحديث : «والحديث بعدَها»» 
لا" أن المراد به مجموعٌ حديث أبي برزة» على أنه يصح أن يراد على ضرب من 
التوجيه . 

قوله: (قد تختصٌ)» أقول: أي : كراهئّه (بما لا يتعلّنُ بما هو مصلحةٌ للدّينِ) 
فاته لا كراهة في التَّحدَّثِ بَعدّها. 


ثم هذه الكراهة خاصّةٌ في السَّمَرِ بالأمرٍ المباح. وأمّا الحرام فهو حرام في 
الأوقات كلها 

قوله : (وترجم البخاريٌ: باب الَمّر بالعلم)» أقول: ذكره في (كتاب العلم)» 
وترجم في (الأوقاتِ) - وهو أمسٌ بما نحن فيه - بقوله: (بابُ السَّمَرٍ في الفقه 
والخير)» وترجم فيها ب(بابُ السّمَرٍ مع الأهلٍ والضيف»» ولعلّه مراد الشارح 
المحقق بقوله : (ويُستثتى منه أيضاً ما تدعو الحاجةٌ إلى الحديث فيه) . 


(۱) كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «أرأيتكم ليلتكم هذه. . .»2 رواه 
البخاري 2)١١5(‏ ومسلم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 080). 

(۳) فى «ب): «إلا)» وهو خطأ. 

(:) يعني : في كتاب مواقيت الصلاة. 


oY كتاب الصلاة‎  ' 


وقوله: (وكان يقرا بالستينَ إلى المئة)؛ أي : بالستَينَ من الآيات إلى 
المئة منهاء وفي ذلك مبالغة في التقديم في أولٍ الوقت. لاسيّما مع ۾ ترتيل 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم . 


۹- الحديث الخامس : عَنْ عَلِيّ رَضي الله عَنَهُ: أن التي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم اق مَل لله قَبُورَهُمْ وبيُوتهم نار كما شَغَلُون عن 
الصّلاةٍ #الوشطى ى غَايّت | لشمس». 


(خ: 1666 واللفظ له م ۷( 


قوله الى نر a‏ صلى تمزه واله ويسم ١‏ 4 :فقن ثبت 

في «الصحيح) 4 أنه كانت قراء عي 1 يقف عند رأس كل آي'' '» ومع ذلك 
كان يطيل الركوع والسجود والاعتدال على حسب ما يقتضيه طول قيامه» ولذا ورد 
أنّها كانت صلاته على سواءء وفيه دلالةٌ واضحة على التغليس بصلاة الفجر . 


(الحديث الخامس): قال: (كما شعَلونا عن الصلاة الؤُسطى)» أقول: قال 


٠ ٠ ٠ | «©‏ 7 ر ك 
القاضى عياض : ظاهره أنه نسيّها لشغله بالعدو" . 
4 و 2 ا ۶ ۶ , مه ل ٠‏ 1 4 1 
قلت : وتعقب بأنه بعد أن يقع ذلك أي : النسيان ‏ من الجميع . 


a (010)‏ 1لا اح باد كلد ل اش اام E EE‏ 
فقال : كانت مدا ثم قرأ: # بسم الله الحَمن ن اليم € يمد ببسم الله ومد بالرَحمَن وَيَمُدُ 
ا 

(۲) روى أبو داود »)٤۰١۱(‏ وري c(۷)‏ والدارقطني في (اسننه) (۱۱۹۱() عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ إذا قرأ يقطع قراءتة ١‏ 
وین اتر اقل اة 0 اند ور ري التليمت © أ 
لتحم () لك يوم آلّب)» . قال الدارقطني اساد صحيحٌ» وکلهم قات 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ .)٥۹٩‏ 


حدقا شرح العمدة ومعه العدة 
رفي لفظ لك لمشلم : «شَعَلُون و الصّلاة ة الوُشطى ؛ صلا العص رك ت 
صَلَاهَا > َيْنَ المغرب والعشاء . 


(“YY (م:‎ 


قال اف :ار كون أخَوها لشفل ال د وار فا الف ان 
لين : 

قال الحافظ : وهذا أقرث» لا سيّما وقد وقع عند أحمد والنسائيٌ من حديث 
أبي سعيدٍ: أن ذلك كان قبلَ أن ينزل اله في صلاة الخوف : 8 الا أو ركان 04“ 
[البقرة: 19؟]. 

م كمي وفي «الموطأ) ا ا ال والشغلٍ 
به ¢ وظاهره أنَّ صلاة الخوف لم تكن شرعَت بعد U‏ متهاو عا 
غزوة ذات الرّقاع . 

وذهب مكحولٌ والشاميُون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكّنْ من أدائها 
معّه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث . 

والحتيو غل نة واا تصلى ال الشوف جاك 


امع و(۳) 3 
ولاتؤخر '. انتهى . 
١ a £ ٠‏ 7 

وفيه دليل على أن التي شغلوا عنها هي العصرٌ لا غيرٌ» وبه جزم ابن 
س () 

و 

© انظر : «فتح الباري» (4/5). والحديث رواه الإمام اخ في «المسند» (6/ c(4‏ والنسائي 
(6501). 


(۳) انظر: «إکمال المعلم» (۲/ 096). 
(4) انظر: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي .)”14/١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
»)720١-54/6(‏ وعنه نقل المؤلف . 


؟ ‏ كتاب الصلاة o0‏ 


وَلَهُ: عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قالَ: حَبَسَ المُشركون 
رَسُولَ الى صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةٍ العضْرٍ حى المَرتٍ الشَّمسُ؛ َو 
اضفرّتْ؛ yS E‏ شَعَلُونا عن الصَّلاً 
الؤشطى ؛ صَلاة العَصرء مَل الله َجْوَافَهُم وقبُورَهُم تارا اؤ «حشا الأ 
ويرم تار 
(م: 1۲۸( 


O 


ا وه 


1 


.) 


ولكنه وقع في «الموطأ»: أن الذي فاتهم الظهرٌ والعصر» وفي حدي: 
أبي سعيدٍ الذي سلقت الإشارة إليه زاد إليهما المغرتء وأنّهم صلوها بعد هُوِ 
بن اليل 

وعند الترمذيٌ والنسائيٌ من حديث ابن مسعودٍ الثلاث» وضمٌ إليهنّ العشاءًء 
فقال: شغلوه صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخندق”" . 

وجُمع بِينَ هذه الرواياتٍ: بأنَّ الخندق كانت وقعته أياماًء فكان ذلك في 
أوقاتِ” '' مختلفةٍ في تلك الأيام . 


(A \ 


وقربَ هذا الجمع الحافظ ابن حجر بأ ليس في روابة أبي سعيدٍ وابنٍ مسعود 
ضْ لقصّةِ عمرَء بل فيهما أن قضاءًه لتلك الصلواتٍ بعد خروج وقتٍ المغرب» 
ا اتام ایا وی یکی © 
قوله : (حتى احمرّتت الشمسٌ. أو اصفرّتٽ)› أقول : ل الراوي» وفي 
حديث علية : (حتى غايّت الشمس). 


)۱( رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 185) عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أنه قالَ: افا ضلى وس الله 
ا م الظهرَ والعصرٌ يوم الخندق حى غابتٍ الشمس» 

(۲) رواه الترمذي (۱۷۹)» والنسائى .)٦٦۲(‏ 

)۳( في «(ب» : لأيام»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «فتح الباري» (۲/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۷١‏ 


0 شرح العمدة ومعه العدة 
فيه بحثان : 
أحدهما: أنَّ العلماءً وا تعيين ا الوسطى» فمذهبٌ أحمد 
وأبي حنيفة رحمهما الله الج ودليله هذا الحديث مع غيره» ١‏ 


حيط ري ار الاير ی 

عليه وآله وسلم” ''» وكان بعد غيبوبة الشمس» فقال ذلك مر تين» عند ذكر فواتهاء 
وعند أدائها ؛ تأسّفاً على فوات وقتها . 

قوله: (فذهبٌ أحمدٌ وأبو حنيفة)» أقول: قال القاضي عياض : وهو مذهبُ 
غل بن ی طالب . 


قلت : وعدّة من الصحابة» وأمَةِ من التابعين» واذّعيّ فيه الإجماءع”" . 


١ 


قوله: (مع غيره)» أقول : : منها ما أخرجه البزارٌ بسن صحيح عن حذيفة : 0 
قال صلی الله عليه وآله وسلم . . . » وذكر مثلّ حد بغ وف القع" 

ومنها ما أخرجه ابنُ منده عن ابن عمرّ مرفوعاً» وفيه: «[الموتورٌ أهله وماله 
من وُتِر] صلاة الؤُسطى في جماعة» وهي العصث)””' . 

وما أخرجه أحمد وابنُ جرير والطبرانيئٌ من حديث سَمُرة وفيه ١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر”" . 


ع2 


3 


50 


6 أشار في أ إلى بياض . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ ۲(. 

(۳) انظر: «سبل السلام» للمؤلف .)179/١(‏ 

(5) رواه البزار (۳۸۸- كشف الأستار). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7”09/١(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح . 

)٠(‏ انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن »)۱۸۲/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(0/ ۲۷۳)» وما بين معكوفتين منهما. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/5)» والطبري في «التفسير» (5/ ٠٠١‏ و۷٠)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (1۸۲۳). 


۲۔ كتاب الصلاة oV‏ 


وهو قوئ فى المقصود. وهذا المذهبٌ هو الصحيح في المسألة . 


ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمدٌ وغيرهما عن سمرة: أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لهم : «صلاة الوسطى صلاة العصر»”" . 

وما أخرجه الطبرانئ عنه أيضاً بمثله”" . 

وما أخرجه ابن جرير والبيهقيٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الصلاة 
الرس اة العصر)”*' . 

وأخرجه الطحاوی من حديثه مرفوعاً بمثله*' . 

وأخرج البزارٌ عن ابن عباس بسند صحيح مرفوعاً: «صلاة الوسطى صلاة 
العص. 

وفي الباب عدّة أحاديثٌ مرفوعة وموقوفة في كونها صلاة العصر. 

قوله: (وهو قوئٌ)» أقول: أي : هذا الحديث وحده قويٌ في إفادة ذلك ؛ أنه 
نص في المقصود . 


(۱) في (ح2: (صريح قوي)2. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (8777)» ورواه أيضا 
الترمذي (۲۹۸۳) وقال: حسن صحيح . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٦۸۲١(‏ 

(4:) رواه الطبري في «التفسير» (5/ .)٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٥۷ /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء» عن سليمان التيمي ٠‏ عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قال البيهقي: كذا روي بهذا الإسناد. خالفه غيره فرواه عن التيمي موقوفاً على 
أبي هريرة. وقال الدارقطني في «العلل» )3٠١/8(‏ بعد أن ذكر المرفوع من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء بالإسناد السابق: ووقفه يحيى القطان وبشر بن المفضل والأنصاري 
ومعتمر عن التيمي» والموقوف هو المحفوظ . 

)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)١175 /١(‏ 

(5) رواه البزار (۳۸۹- كشف الأستار) . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7097/١(‏ رجاله 


2 


موتقول . 


o۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وميل مالك والشافعيٌ رحمهما الله إلى اختيار صلاة الصبح . 
والذين اختارُوا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث : 
فمنهم مَن سلك فيه مسلك المعارضة» وعورضَ بالحديثِ الذي رواه 


مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أمٌ المؤمنين : أنه قال: أمرتني عائشة 


قوله : (إلى اختيارٍ الصّبح). أقول: لم يُشْرْ إلى شيءٍ من أدلّةَ هؤلاءِ غير حديثِ 
e‏ ولهم عن عد من الصحابة احاديثُ موقوقةً عن عليٌ؛ دابن عمر. 
وابن عباس" '» وجابر بن عبد الله" '» وأبي أمامة» وعن جماعة من التابعين» 
ولم سق في «الدر المنثور» رواية في ذلك مرفوعة مع توسّعه في النقل . 

قوله: (مسلكٌ المعارضة)ء أقول: قد عَدَّ الشّارحُ المحقق خمسة مسالكَ 
سلكها مَن اختارَ أنَّ الصلاة الوسطى الصبحٌ» ستمئُ”؟؟ بها مَسْلكاً صَسْلَكاً: 

لرل المعاركية لحرت الح جد عا وكأنهم يريدون: وإذا 


س 


تعارضا زجع / إلى الترجيح» وإلا اطرحاء ا ن مرك 7" 
لحديث عا على اد علي » وكأنهم ترج له بالمسالك الاتية» وإن كانت 
عبارة الشارح لا تساعدٌ عليه . 


قوله: (الذي رواه مالك). أقول : وأخرجه أحمد» وعبد بن حميد» ومسلم»› 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» )١14/١(‏ بلاغاً عن علي وابن عباس رضي الله عنهم» وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۹): وهذا صحيح عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة عنه» 
وغيرٌ صحيح عن علي . وانظر الروايات عن ابن عباس بهذا في «تفسير الطبري» /٤(‏ 1517 
۹)» و«شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۷۰). [ 

وأورده الترمذي عقب الحديث (۱۸۲) عن ابن عمر وابن عباس تعليقا. ورواه عن ابن عمر 
ابنُ عبد البر في «الاستذکار» (۲/ )۱۹١‏ ثم قال: قد اختلف عن ابن عمرَ في هذا . 

(۲) رواه الطبري فى «التفسير) .)۳۷١ /٤(‏ 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8501). 

€3 في (ب»: (يستمر) . 

)0( في (أ) واب»: «مرجحاً)ء والمثبت من «ط). 


04 كتاب الصلاة‎ ١ 
تم ل بلغت هذه الاية فآذني 9 ا عل‎ a. أن اکت لها‎ 


الوت ا اصّكلوة الوسَطئن 71 فلنتين نتن #[البقرة: 78]» فلمًا لها دهان 
فَأَمْلَتْ علي : (خافطوا على الصّلواتٍ والصلاة ا وَصلاة العصر 


وقو راه فا ثم قالت اماف يوه الله صلى الله عليه وا 


وروى مالك أيضاً عن زيدٍ بن سل عن عمرو بن رافع قال كنت کت 
مُصحَفاً لحفصة أمٌ المؤمنين» فقالت : إذا بلغت هذه الآية فأذني: 3 حلفِظوا 
عل لصَسَلواتٍ وَاَلصَحَلَرْةَ الْوُسَطرَل #[البقرة: ۲۳۸]» فلمًا بلغتها اذتتهاء E‏ 
على : تخانطر ا هاى لات واا ی رَصَلاة العصر وو لله 


E قا“‎ 


وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن بی داو د» :وان الانباری في 
المصاحف». والبيهقئٌ في سئنه)” " . 
فوله: (وروى مالك 00 أقول: وأخرجه أبو عبيد» وعبد بن حميد» 
وأبو يعلى › وابن جرير» وابن الأنباري في «المصاحف». والبيهقئٌ في «السنن». 
وتمامّه: وقالت : (أشهدٌ أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلب)؟. 
وكان يَحسُنٌ من الشارح ذكزه؛ لملا يْظنَّ أنه موقوفٌء ولعلّه اكتفى بأمرها بکتبه 


. انظر تخريجه بعد التعليق الآتي‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه بعد التعليق الآتي . 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)۱۳۸/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۷۳/١(‏ ومسلم 
(579)» وأبو داود »)5٠١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» والنسائي (2)477 وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص: »)۲٠۹‏ والطبري في «تفسيره» »)۳٤١/٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(1۷۷/1). 

»)۲۹۲ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص:‎ .)۱۳۹/١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
والبيهقي في «السنن‎ .)٠١ /5( وأبو يعلى في «مسنده» (۷۱۲۹). والطبري في «التفسير»‎ 
000 .)557 /١( الكبرى»‎ 


اها شرح العمدة ومعه العدة 
ووجه الاحتجاج قلف أ عطق كيان العصر على الصلاة الوسطى» 
لوال عو 


في المصحف» ولا يُكتّبُ فيه إلا القرآن. 

وقد عارضَ رواية حفصة ما أخرجه ابن الأنبارئٌ من طريق سليمان بن 
إبراهيم » عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري» وفيه قصّةء وفيه: أنّها 
لبحب ود يي ب 

وإذا عرفت تعارّض الروايات عن أت الان ف ناعو ا 
ترجيحٌ رواية «الصحيحين» على كلّ معارض» أو حمل رواية العطف عليها على 
العطف التفسيريٌ» وأنَّ قولها: (وصلاة العصر) تفسيرٌ ل(الوسطى)» وبه يجتمع 
شمل الرواياتِ؛ والتفسيريٌ وإن كان قليلاً لكنْ ترجّحُه رواية علي رضي الله عنه ؛ 
ولأنَّ الجمع أولى من اطَّراح الرُوايات . 

قوله: (والمعطوف والمعطوف عليه متغايران)» أقول : يقال: قد عارّضَ رواية 
العطفبٍ في حديثِ عائشة ما أخرجه ابن جريرٍ عن عروة قال: كان في مصحف 


عائشة نحا نطو على افو ای وه ال 
ومثله أخرج ابن أبي داود من حديث قبيصة بن ذؤيب”” . 
1 و 5 1 ' ع . E a‏ 
ومثله اخرج سعيك بن ر وابو عبيد عن زياد بن ابي مریم“ وفية . أن 
عائقة أمزت أن نكت لها الصف ».و امت أن تكقت فة (ضاذة الوسطين 


صلاة العصر)””' . 


.)۷۲۳-۷۲۲/۱( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري فى «التفسير) (755/5). 

(۳) رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: ,.)5١١‏ لكن وقع في مطبوعه : «وصلاة العصر» بدل 
«وهى العصر) . 

629 فى (ب»: (مصحف) . 


(5) رواه سعيد بن منصور فى «سئنه») -4٠1١(‏ تفسير)» وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص : ۲۹۲). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳٦1‏ 
وهذا يقع الكلام فيه من وجهين : 
أحدهما : اماق بسار أصوليّة» وهو أن ما رُويَ من القرآن بطريق 
الاحاد د إذا لم يثيَت فلت كر له كر انأ قي ENS‏ فيه كلاف سر 
رباب الأصولء والمنقولُ عن أبي حنيفة: أنه يتنر منزلة الأخبار في العمّلٍ 
به» ولهذا أوجب التتابم في صوم الكمَّارةِ؛ للقراءة الشاذة : (فصيّام ثلاثة أ 
متتابعًا ق 


0 


هذا ما عارضً رواية عائشة . 

قوله: (وهذا يقعٌ الكلام فيه من وجهين)؛ أي: يقمٌ الكلامٌ في بيان الاستدلالٍ 
به» ودفعه. 

فالوجة الأول: في تقرير صحة الاستدلالٍ به» وفي غضونه بيان كيفية 
الافيكد ال 


والوجة الثاني : في تأويل الاستدلالٍ على فض تنزيله منزلة الإخبار في العمل 


به . 

قوله: (إذا لم ينبت كونه قرآنا)» أقول: , يشي إلى أن فی فرط ترا أفراد 
الآبات خلذفا فالجمهوز على َه لابدٌ من التوا ولا تواترَ هنا لهذه القراءة» فلا 
ينبت كونها قرآنا 


ولا ال المقبليٌ في حواشيه على «مختصر ابن الحاجب» في 
ای وفي غيره من أبحاثه» بطلانَ هذا الذي قاله الجماهيُء وأنَّ بالآحادٍ 
و الك يقي به مدّعاه عند الناظر» فبقي : ET E‏ 


»)۳٠۹۱( هله القراءة مروية عن أبى بن كعب رضى الله عنه» کما روی الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)5١ /١١( والبيهقى فى «السنن الكبرى)‎ 


۳۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والذين اختاروا حلاف ذلك قالوا: لا سبيل إلى إثباتِ كونه قران بطريق 
الاحاد» ولا إلى كونه خبراً؛ أنه لم يُروَ على أنه خبث. 
الثاني : احتمال اللفظ للتأويل» وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: 


قوله : (لأئّه لم يرو على أنه خبر)» أقول: مثل هذا في «مختصر المنتهى»› 
ورخ لا ا يبل وواة الراوق على ا قان 

قال ابنُ الحاجب : والخبرٌ المقطوع بخطابه لا يُعمَل به. 

قال العضِدٌ: إذا نفل قرآنء وليس بقرآن» فارتفعت الثقةٌ به" , 

ابعل الع تود "لان اكه أذ كو كوه قرا نا كيدا وهر 
لاحك اق كرد ی ي د 
أن هذا يوجبٌ القطع بخطئه . انتهى 


ص 


فعلى التقدير الأول أنَّها قرآن عند المحققين» وعلى الثاني أنَّها خبر» فالعمل 


هذا وقول العضك كاين الخاجب: (فارتفعت الثقة به) فشكل .اف نهنا قراءة ابن 
مسعود» ولغيره من الصحابة عدّة قراءاتٍ انفردوا بهاء فيكونون غير ثقاث . 


قوله: (والثاني)» أقول: أي: من وجهي الكلام في هذه القراءة المرويّة عن 


)١(‏ في «أ» و«ب»: «العضد»» والمثبت من «ط). والعضد هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» 
6 ري ع ع 
تصانيفه: «المواقف» في علم الكلام» و«العقائد العضدية» و«الرسالة العضدية»» و«شرح 

(۲) بعدها فى «ط): «أي : بالمنقول». 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق» من 
كتبه «تهذيب المنطق»» و«المطول» في البلاغة» و«حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول» و«شرح تصريف العزي» في الصرف» وغيرها كثير» توفي سنة 
(9لاه). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1Y‏ 
s7‏ 58 و (N) 2Z‏ 
إلى المَلكِ القرْم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم ١‏ 
ا امب ا 
بعض موجود في كلام العرب . 


أي المؤمنين» وهو أنه على صكّة كونها قرآناً أو خبراً فهي محتملةٌ للتأويل بان 
ا المقاير ...ل يسدر ا ا فی اسمن راب هه 
له» وااشويات و الاح كمال مح زر الييعام ورا كتير كاي ال 
القرْم)” كي مع أنه صفات له فعطف الصفةً على الصفة مع اتحاد المعبّر عنهء 
فكذلك في الآية عطّف (وصلاة العصر) على (الوسطى) عطف (ابنٍ الهمام) على 
(القزم)ء و الجا رادها وس وأنَّهها صلاة العصرء وحينئذ فيوافقٌ حديث 
«الصحيحين» عن علي رضي الله عنه وغيرَه من الأدلّة التي سقناها. 

ولا يقال: هذا العططفٌ خلاف الظاهر. 

لأا نقول: الجمع بِينَ القراءة المرويّة والحديثِ الصحيح صيّره ظاهراً. 

ثم لا يَخْفَى أله لو سُلَّمَ لهم أنَّ العطف يقتضي التغايّرَء وأنَّ الوسطى غيد 
العصرء فمن أين أنّها الفجرٌ؟ لم لا تكون الظهر؟ فقد أخرج عبد بن حميد من 
حديث مکحول : أن رخا بعال النبيّ صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاة 
الوسطى» فقال : «هي التي تأتيك بعدَ صلاة الفجر»*" . 

وأحمد» ا والنسائئٌ» وابن جرير» والشاشيئٌ» والضياء» وفيه 
Oa os‏ 


C+ A 
کے‎ 


(۱) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 787- ۲۸۳). والبيت لابن الزيات» وانظر تخريجه فى 
«خزانة الأدب» للبغدادي ٠ .)501١ /١(‏ 

(۲) انظر : «التمهید» /٤(‏ ۲۸۳) . 

(۳) انظر: «الدر المنثور» »)۷۲١ /١(‏ وهو مرسل . 

(5:) انظر: «الدر المنثور» 207٠١ /١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» »25١77/0(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (2)705 والطبري في «تفسيره) »)۳٣۳ /٤(‏ والضياء في «المختارة» .)١7١١(‏ 


۳٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


E OT‏ رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة 
اخری؛ بر نتنب ريه قوله تعالى : + 9 وقوم موا نه هَت #[البقرة: ۲۳۸] من 


ومثله عن أسامة بن زيد يده وروي عن زيد TEY‏ 
ومكله عن عائفة: ادال اوغا معميدة: وادة ال 


وأخرجه ابن المنذر أيضاً عن عليٌ بن أبي طالب" وابنُ جرير عن 


أن ب 


قوله: (وربّما سلك بعض من رجّح): أقول: هذا ترجيحٌ للاستدلال على أنَّ 
الوسطى هي الفجرٌ بما ذكرٌ على الدليل الأولٍ» وكأنَّ السالكَ لهذه الطريقٍ رأى 
عدم تمام الدليلٍ الأولٍ بما كر فال إلى هاا :وهو أن رل ال TE‏ 
تن #البقرة: ۲۳۸] يدل على أله أريد بالوسطى ذاث القنوت» وهو الدعاءُ 
المعروفٌ الذي تختصصٌ به صلاة الفجر . 

وأخرج مالك في «الموطأ» بلاغ عن علي وابن عباس : اميا كان رق لا 
الؤُسطى هي صلاة اسبح . 

وأخرجه عنهما البيهقئٌ في «سننه». 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن حميد» وابن 


(۱) انظر طرقه فى «تفسیر الطبري» (5/ 759 .)۳٣۱‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» (١/١۷۲)ء‏ ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» (١٠7؟).‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» .)877١7/1١(‏ وقد تلام قول اين عا البر أن الصحيح عن علي أنها العصر . 

. 023759 /٤( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مالك في «الموطأ» (19/1) وقد تقدم قريباً الكلام عليه 

(5) رواه عنهما البيهقي في «السنن الكبرى» )5765/١(‏ من طريق مالك» ورواه عن ابن عباس من 
طرق أخرى . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 
وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
أحدهما: أن القفوت لفط مكرك تطلى غاي القيام وغل 
الشكوتِ» وعلى الدُعاءِء وعلى كثرة العبادة» فلا يتعيّنُ حَمله على 
القنوت الذي في صلاة الصبح . 


جو واو الا و ی ع ر اء الخطاردي TOR‏ 
عباس الفجرء فقَنَتَ فيهاء e‏ ثم قال وا الوسطى التي أَمَرّنا الله 
عالق نش افا 

ومثله عن ابن عمر» وعن جابر بن عبد الله» وعن أبي أمامة 

قوله: (أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يُطلَقُ على القيام)ء أقول: ومنه في 
القرآن : # وَلِمُ من في اموت وَالْأَرَض ڪل لم نون [الروم: 15]» 1 آَم هو قب 
اتا الي سَاعِدًا وَفَآيِمًا #[الزمر: 4]» #وَصَدَّقَتَ كلمت ريا وكيد ات 
انين #[التحريم: ؟١]»‏ وفي الحديث: «أفضلٌ الصلاة طول القنوت»» وفسّرَ 
بالقيام . 


.م 
31 


قوله : (فلا يتعيّن م حملّه على القنوتٍ الذي في صلاة الفجر) ؛ أقول دهن 
للمشترّك على أحدٍ معانيه بلا دليل» E ERE‏ 

والمراد بلقنو في صلاة الفجر: هو الذعاءُ بعد الركوع من آخرٍ ركعةٍء 
على آنه لاي يَختصنٌ بالفجرء بل قد رَوَى البخاريٌ في «صحيحه» من حديث 
أنس : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب”*؟ > ورواه 


انا 


١١ 
ع‎ 


6 في اح : «(السكون» . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» »)71١8/١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/8571)» والطبري فى 
#تفسيره) (5/ /371) . 1 ١ ٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه عن هؤلاء الصحابة قريباً. 

€3 رواه مسلم (1/557) من حديث جابر رضي الله عنه . 

.)799( رواه البخاري‎ )٥( 


i‏ شرح العمدة ومعه العدة 


© | © (0 اانه‎ GG © 4G ©0000 GG)...’ 0). :ټ‎ 0).) 0... : ˆ: C.C: C:0C: 0:0 Q4 0:4 {40 © © © © 


ملم عن اليزاء 7" . 

وقد ورد: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتتَ في الصلواتِ الخمس: فأخرج 
ابن أبي شيبة» ومسل وأبو داود» والترمذئ» والنسائئ» والدارقطنئٌ» والبيهقئٌ 

عن البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصلّي صلا 
E‏ ا 

وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما عن أبي سلمة : أنه سمع أبا هريرة يقول: 
والله لأَقرَبَنَ لكم صلاةً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكان سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقنت”" في الركعة الأخرى من صلاة الظهر» وصلاة 
المغرب» وصلاة العشاء» وصلاة الصبح”*'» وغيره. 

على أن ال اهرت فى )ا ار فار ات ا افا 
أخرج وكيع» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والبخارئ» ومسل 
وأبو داود» والترمذئ ٠‏ وابن خزيمةء والطحاويٌ» وابنٌ المنذر» وابن 
أبي حاتم » واي اة والطبواتة + وال عن تين أرقم قال: كنا تكلم 
على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاةء يكلم الرجلٌ متا صاحبّه 
وهو إلى جَذْبهِ في الصلاة» حٌى نزلت : # وَقُوموأ يِه قَدِِتنَ4» فأمِرْنا بالشكوت» 
وتهينا عن الكلام. 


(۱) رواه مسلم (11/8). 

(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» »)۱٦۸۷(‏ والبيهقى فى («سننه» (۲/ ۲۸۳)» ولم أجده عند الائمة 
الباقين» ولعل عزوه إليهم وهم. ا نظر وقع في النقل عن «الدر المنثور» /١(‏ 20177 
فليراجع ثمة . 

(۳) كذا قال» والذي فى «الصحيحين» : (. . . فكان أبو هريرة رضى الله عنه يقنت . . .). 

62 رواه البخاري (۷۹۷)»› ومسلم (2)51/5 وليس فيهما ذكر المغرب . 

. زاد في (ب» : «والنسائي وابن جرير)‎ )٥( 

(0) رواه سعید بن منصور فى (سننه) (/55- تفسير)» وعبد بن حميد فى (مسنده») »)۲٠٣۰(‏ = 


؟ - كتاب الصلاة 1۷ 


والثاني : اله قد يُعطفُ حکم على حكم وإ لم يجتيِمًا معاً في موضع 
واحلٍ مختصّين به» فالقرينة ضعيفة . 

وربّما سلكوا طريقاً أحرى» وهو إيرادُ الأحاديث التي تدلٌ على تأكيدٍ أ 

ومثله عن ابن عباس وابن مسعود» فقد تعيّنَ المرادٌء فلا يُحمَلُ على غيره. 

قوله: (وإن لم يجتمعا معاً في موضع)؛ أقول: على تسليم أنه أريد بالقنوت 
الذعاءٌ فمن أينَ أنه أريدَ به في الفجر؟ فإِنّه عطفٌ حكم ‏ وهو هنا القيام لله قانتين - 
على حُكم وهو المحافظة على الصلاة الوسطىء لا لزم على أن يتّحدَ موضحُهماء 

على أن لك أن تقول: وَفُومُوا بل متي 4 معطوفٌ على #حَفِظُوأ عَلَ 
الصَصَلَوتٍ 24 فإنَّه أحدٌ وجهّي العطف للأّحقٍ على سابقته"'“» إما أن يُعطف على 
الأول ا مال إر على الان ره فزن ملم ا ارين أن الوت سا العا 
واتحاد موضع المتعاطفين؛ لزم أنه أمرَ بالقنوتِ في كلّ صلاقٍ» فلا اك ا 
وما دعواهم بعطفه على القريبٍ بأولى من دعوى”" عطفه على البعيدٍ. 

قوله: (وربّما سلكُوا فيه)» أقول: أي: في الدّليل على أن الوسطى هي الفج* 
(طريقاً) من الاستدلال غيرَ ما سلف كأَنّهم اي اسرد 


والبخاري (5770)» ومسلم (059). وأبو داود (459)» والترمذي )5٠5(‏ و(٨۲۹۸)»‏ والنسائي 
(7119١)»وابن‏ خزيمة فى «صحيحه) (805) و(801)» وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (۲/ »)٤٤۹‏ 
وابن حبان في «صحيحه) (2735157» والطبراني في (الكبير) .)٥٠1۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(258/50). والحازمى فى «الاعتبار) (ص۷۲-۷۱) من طريق يحبى بن سعيد» ا 
وأخرجه دي ع في «المنتخب» »)51١(‏ والبخاري ))١١٠١١(‏ ومسلم (60599), 

وأبو داود (959)» والترمذي )5٠5(‏ و(2))5985 والنسائي ذ فى «الكبرى» (/51 42١١١‏ والطبري 
فى «تفسيره) (2»)0075 وابن خزيمة فى (صحيحه) (2)8605 5 عوانة ؟/797١».‏ والطحاوي 
فى اتشريع يتان اناا ١‏ 

)١(‏ قوله: «سابقته»» كما في النسخ» ولعل الأحسن : «سابقيه». 

(۲) سقط قوله: «(دعوی» في (ب) . 


۳1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
صلاة الفجرٍ؛ كقوله صلی اله عليه وس : الو يَلَمُونَ ما في العتمة والصّبح 
او 2 “ ولكونهم كانوا يعلمون فاق المنافقين بتأخُرهم عن 
العشاء والصبح . 
وهذا مُعارَضٌ بالتأكيدات التي ورَدَتْ في صلاة العصر كقوله صلى الله 
عليه وسلم : من صَلَى البَرْدَينِ دحل الجنة» a‏ 


الدالّةِ على تأكيدٍ شأنٍ أمر صلاة الفجرء كحديث الشيخين وغيرهما عن أبي هريرة 
مرفوعاً: الو يعلمُون ما فيهما»؛ أي: في العتمة والصبح . 
قلتُ: ولا يَخْمَى أنه يدل على مساواة العشاء للفجر» ولا يتم به الاستدلال . 
قوله : (ولكونهم کانوا اوو أقول : آي : اشا كما أخرج البرّارُ 
والطبرانيٌ وابن خزيمة في «(صحيحه»» عن ابن عمرَ : کت إذا فقَدْنا الرجل في 


العشاءِ والفجر a E‏ 
وق( لام ف جاع الضيذانة ».ولا يى أن فى الاسعد لال اا 
فاافى الماضن. 


قوله: (مَن صلى البَرْدَينِ)» أقول: هو حديث أخرجه مسلمٌ من حديث 
أبي موسى”*'. والبَرْدِينِ: الفجرٌ والعصرٌ؛ لأنهما يُوْقَعانٍ في برد طرفي النهار. 
رواحي اد ا ا مياد و ا و 
كما عرفت . 


)010( تقدم تخريجه . 

(۲( رواه البخاري (/014)» ومسلم .)٦١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۳) رواه البزار (4757- كشف الأستار)» والطبراني في «المعجم الكبير» (17045)» وابن خزيمة في 
اصحيحه» .)١580(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)5٠‏ رواه الطبراني في «الكبير 
والبزار» ورجال الطبراني موثقون . 

62 تقدم تخريجه قريباً. 


۲1۹ كتاب الصلاة‎ "١ 


وكقوله: «فإنِ استطعتّم أن لا تَعلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها»» وقد حُمِلَ قولّه عز وجل : ل#وَسَيْحَ َم ديك َل ع آلشَّمِيس 
وَل ألو 14ق: 1۳١‏ على صلاة الصبح والعصر . 

إل تويك فقول ف و ی لمعنو ما الا تعلق ور 
في صلاة الصبح › rT‏ الله عليه وسلم : «مَن ترك صلا العصر فقد 
Ta‏ 


قوله : (وكقوله: وإن استطعتّم . . . إلخ)» أقول: هو حديثٌ أخرجه البخاريٌ 
وغيره"» وهو ظاهرٌ في مساواة صلاة الفجر لصلاة العصرء فلا يَتَدٌ ما أرادّه 
المحقق من أله قد عارضّ تأكيداتٍ صلاة الفجر التأكيداث في صلاة العصرء إلا أن 
89 00000 
على أرجحيّة كونٍ الوسطى صلاةً العصر . | 

ال أن يقال :يريد أنيا انات ادل التاكيدات هة بوزادث صلا الح 
بالنصّ على تعيينها الثابتِ من حديث علي رضي الله عنه» eT‏ 


م“ 


(ونزید)؛ ای ول أدلَةَ دالّةَ على تمر صلاة العصر بالفضيلة على صلاة الفجرء 
والزيادة في الفضيلة ترجح أنّها الصاد؛ ا وإن تساويًا في التأكيداتِ 
الماضية» فقد زادت صلاة العصر بما أخرجه أحمدٌ والبخاريٌ والتسائئ من حديث 
بُريدة: «مَن ترك صلاة لسرت عب ا ولم يرد مثل ذلك في صلاة 
الجر كما قال الشارح . ۰ 

إلا أنه يقال : ما أريد بترك العصر في الحديث هل“ تركها عمداً؟ فلا فرق بينها 


(۱) رواه البخاري (579)» ومسلم (1۳۳)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
05١‏ اتقدء ريده ذال التعائ الينا بي 

69 رواه البخاري (579)» ومسلم (1777)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري (078)» والإمام أحمد في «المسند» (0/ ١٠٠)ء‏ والنسائي (4105) . 


6 قوله: «هل). كذا في النسخ› ولعل الأحسن : «هو). 
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وربما سلك من رجح الصبحَ طريق المعنى» وهو أن تخصيصَ الصلاة 


وين غيرها :ويه اسعدلّ الحتايلة فى أن تارك الصلاة عدا بك :وعكموة فى کل 

صلاة» واستدل به أيضاً الخوارج القائلون بتكفير أهل المعاصي» وعلى التقديرين 
فلا يتم 3 ما أراده الشارح. وکا استدل به بناء على هآ يول به الجمهورٌء وقد 

افترقوا في تأويله : 

بأنه أريدَ: مَن تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكنْ 


لمع 
عا 
5 
E‏ 
كما 
5 


و لظم 
مه ©» 


0 حي يي 
ا دار 

اقلت : وأحسن من هذا التعقّب انيد شال : ترك ای صلاة كذلك حبط 

وقيل: من تركها متكاسلاً إلا أنه حرج الوعيدٌ مخرج الرّجر الشديد. وظاهره 
غير مرا 

ونقل الحافظ ابن حجر ا ا وقال: وأقربٌُ التأويلات قول مَن 
قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد 

قوله : (طريق المعنى)ء أقول: فرجّحَ كونَ الوسطى الصبح بالمشقّة التي فيها؛ 
إذ هي في حالة لذة النوم. 


)01 انظر: «فتح الباري» (1/ 295 . 

(۲( في النسخ : «بأن»» والصواب المثبت . 

(۳) في هامش (أ) : (وهي : وقيل: هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى : ق ا من حبط عمله» وقيل : 
معئاه كان العف وقيل : المراد بالحبط التعار لعي نولت الريك لدي بويت ايه اعفاد 
إلى الله فكأ المراد بالعمل الصلاة؛ [أي] : لا يحصل على أجر من صلى العصر . 
قلت : ویرد على هذا كله فيمن ترك أيّ صلاة . منه) . 

.(۲ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۷1 
الوط ار بالمحافظة لحل اله فى ذلك رادي الصلواك ف ذلك 
صلاةٌ الصبح؛ لأنّها تأتي في حالة النوم والغفلة» وقد قيل: ۰ 
1 فإنَّ لذ النوم | إغفاءة ة المج 

فيناسبٌ أن تكو هي المحثوث على المحافظة عليها. 

وهذا قد يعارضٌ في صلاة العصر بمشقَةٍ أخرى» وهو أنَّها وقثُ اشتغال 
الناس بالمعايش والتكشب. ۰ 

ولو لم يُعارَضُ بذلك لكان المعنى الذي ذكرّه في صلاة الصبح ساقط 
الاعتبار مع النصّ على ألا العصرُ» وللفضائلٍ والمصالح مراتبٌ لا يحيط بها 
البشر» فالواجبُ اتباعٌ النصوص فيها . 

وربّما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من 
TS‏ ۰ 0 


وفيه شيئان : 


20 


الأول: آنه قد سبق أن أفضليّة العمل لا تلازمٌ المشقَةً» فن كلمة الشهادة 
أفضل الأعمالء وهي أخففٌ الأقوال . 

الا : أن لفظ النوم يختصيٌ بأوائل”"" وقت الفجرء والكلامٌ أنّها الوسطى عنة 
القائلٍ ولو أوقعّت في أثناقة ) ال نا أشان إلبة الشارح اه لا اعتبارٌ بما ذكرَ مع 
النص . 
(1) عجز بيت لأبي زيد السرقسطي» كما في «المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية الكلبي 

(ص: ۱۲۹)» وعنده: 


قلف لها كفي عن العَنّب واعلمى بأن ألذ النوم إغفاءة الفجر 
(۲) فى «ب»: «بأول). 
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أحدهما: أن الوسطى لا يتعيّنُ أن تكونَ من حيثٌ العددٌ» فيجوز أن تكونَ 
من حيث الفضلٌ كما يشير إليه قوله تعالى : ¥ وَكَدَِكَ جعَلتگ مد وَسَطا ‏ 
[البقرة: 87 ]١‏ ؟ ا عَذُلاً. 


الثاني : أنه إذا كان من حيث العددٌء فلا بد من أن يُعيّنَ ابتداءٌ في العدد 
يقع بسببه معرفة الوسطء وهذا يقع فيه التعارض : 


قوله : (في كونها وسطى من حيث العددٌ)» أقول: قال القاضي عياض : 

إن نظرنا إلى العددٍ ادى إلى مذهب قبيصة بن ذؤيب أَنَّها المغربُ؛ لا لأنَّ أكثر 
أعدادٍ الصلوات أربعٌ ركعات» وأقلّها اثنتان» وأوسطها ثلاث . 

وَإنْ راعينا الأوسط من الأزمان كان الأب أن الصحيح أحد القولين: ما 
الصبح» وإمًا العصرٌ؛ لأنا إن قلنا: ما بينَ الفجرٍ إلى طلوع الشمس ليس من الليلٍ 
ولا من النهار» كانت هي الوسطى؛ لأنَّ الظهر والعصر من النهار» والمغرب 
والعشاءً من الليل مطلقاًء وبقي وقثُ كُ الصبح م مشتركاً» فهي وسط , بين الوقتين» 
وعلى القولٍ بأنَّ ذلك الوقت من النهار يكون الأظهدٌ أنَّ الوسطى هي العص*؛ أن 
الو ماعن اه :الم نك والعشاءً متأخُران عن العصرء فهي إذاً 
سد يي 

وقد أشار الشارح إلى رد اعتبارها نظرا إلى العدد . 

قوله : (بل من حيث الفضلٌ). أقول : فان الوسط جاء بمعنى الفضل كما في 
الآية» فقولّه: (كما يشير إليه)؛ أي: إلى ثبوتٍ هذا المعنى في نفسه» لا إلى أنَّ 
المراد من الآية ما هنا . 

إلا أنْ يقال: لا يُعرَفُ كونها فضلى حى يُعرَفَ أنّها الوسطى» وهو دورٌ. 

قال السُهيليٌ : الوسط من أوصاف المدح والتفضيل في موضعين: في النَّسَب 


.)٥۹۳/۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة AA‏ 
فمن يذهب إلى آتها الصبحٌ يقول: سبقتها المغربٌُ والعشاءٌ ليلا وبعدّها 
الظهرٌ والعصرٌ نهاراً» فكانت هي الوسطى . 
ومن يقول هي المغربٌ يقول : سبقتها الظهر والعصرٌء وتأخّرت العشاء 
والصبح؛ > فكانت المغربُ وسطى» ویت رجح هذا يان صلاة الظهر قد سُمّيَتِ 
الأولى. 


اا فلن أوسط اليل أ نياعي ا بالصّميم» وأَبِعَدُها عن 
الأطراف» ا وأكاالشيادة ف قر اماه : ¥ كلك 
جلك َه وسكا €[البقرة: *15]» وكان هذا مدحاً فى الشهادة ؛ لأنياغابة العدالة 
في الشاهد أن يكون وسّطأ لا يميل مع أحدٍء بل يصمِّمُ على الحقٌّ . 
لاب لس E‏ 
اا راد 
ثم قال: وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: هو أوسط الناس؛ أي: أفضلهمء ولا يوصفث بأنّه وسط في العلم» 
ولاافى الخوو بولا افق غير ذلك :اهي 
قوله: (ومَن يقول: هى المغرب)» أقول: قد ذهب إلى أن الوسطى هي 
المغربُ قبيصة بن ذؤيب كما أشار إليه الشارح» أخرجه عنه ابن جرير قال: 
السا الاس صا المفني آلا رى إلى نيا الست بأفلها» :ولا اعترهاء 
ولاتقصِرٌ في السَّمْرِء وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤْخرها عن وقتهاء ولم 
ARE‏ 
(۱) انظر: «الروض الأآنف» .)٠١٤-_٠١۳١/۲(‏ 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره) .)۳٦۷ /٤(‏ 
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وعلى كلّ حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صِدَّرْنا به» ومع 
ذلك ادلاك ا هذا د الذي 2 7 على أنها e‏ ` 
والواجبٌ على الناظر المح أن يزن 55 6 الأرجم ا والله 
أعلم . 

البحث الثاني : قوله : (ثمّ صلها بِينَ المغرب والعشاءِ) يحتملٌ أمرين : 

أحدّهما: أن يكون التقديرُ: فصلاها بِينَ وقتِ المغرب ووقت العشاء . 

والثاني : أن يكون التقدیر: معدي اتير ا د 
وعلى هذا التقدير يكون الد .وا ل على أن ي نيب الفواتت غيرٌ واجب؛ 


وأخرج مثله ابن بي حاتم بسنل حسن عن ابن عباس“ 

وَاغْلَمْ أنّها قد بلعّت الأقوالٌ فيها أربعة عشرَ قولاً سردها القسطلانيٌ في 
«المواهب» بأدلتها”" . 

وفي «القاموس» سرد فيها ثمانية عشرَ ا قول . 

قوله: (يحتمل أمرّين)ء أقول: دارَ الاحتمالٌ على احتمالٍ لفظ المغرب 
والعشاء : هل يراد بهما الوقث» أوالصلاتان؟ لإطلاقهما على كل منهما . 

قوله: (على أن ترتيبَ الفوائتِ)» أقول: أي: تقديمّها على فريضة الوقتٍ 
الذي تؤدّى الفائتة فيه» وأمًا الفوائت نفسها فلا دلالة على الترتيب بيتهاء 
ولا على عدمه من هذا الحديث». وعبارة الشارح . ۰ 


. )٤٤۸ /۲( رواهاين أبي حاتم في «تفسيره»‎ )1١( 

)۲( بل سرد تسعة عشر قولا وبغير أدلتهاء وقد اختصرها كما ذكر من كتاب «كشف المغطى عن 
الصلاة الو سطی» للحافظ الدمياطى . انظر : «المواهب اللدنية» (۱/ ۲۹۲). 

© ا تافر الم هراد وسيظ) . 


(4) فى «ب»: «أنفسها». 


٣۔‏ كتاب الصلاة Vo‏ 
اه كود هاذها"" داعي العم الاه ديعا فاا الريب الحاضرة 
ds‏ سرف الع تيت ۰ 

إلا أن هذا الاستدلال يتوقفُ على دليلٍ ير جح هذا التقديرَ؛ أعني : قولنا: 
(بِينَ صلاة المغرب وصلاة العشاءِ) على التقدير الأولٍ؛ أعني: قولنا: (بِينَ 


وفت المغرب ووفت العشاء)» فان وجد دليل على هذا لجيج ام 6 
الاستدلال» وإلا وقع الإجمال”" . 


وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعدٍ علم 
الف رالا 7 

وور ار بجا ي ا ا الأول » بورهو : أنَّ النبيك 
صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر» E ERE EET‏ 


قوله : (وفي هذا الترجيح). أقول: الصوابٌ: التقدير» كما لا يخفى . 

قوله : (مجالٌ للنظر على حسب قواعدٍ علم العربيّة والبيانٍ). آل وهو أن 
هذا التقديرَ ب يتم على تقدير المضاف. وتقدیژه لا يصلحٌ في كلّ مقام. Ts‏ 
يقوم عليه الدليل» وهنا لا دليل پرجځه» وقد تردد E‏ التقدير وعدمه» 
ولان تقديرٌ الوقتٍ يرد عليه أنه لا بذ سه ون و اربوالا بل اخ 
جزءٍ من وقتٍ المغرب أول جزءٍ من وقتِ العشاءء فليس بينهما وقتٌ يُشارُ إليه 
خف فة إيقاع الفائتة . 

وإن جعلت إضافة (بين) بيان أى: بين هو وقت المغرب والعشاي فليس 
وقتاً للفريضتين» بل لأحدهماء وهو المغربٌء فيتعيّنُ الوجة الآخرُء وهو تقديرُ 
(۱) في (م) واح»: اتكون صلاتها» . 
(۲) في «ح»: «الاحتمال»» وقال في هامش (م2: ولعلها نسخة. 
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وهو 00 صحيح › فاا يُلتفثٌ إلى غيره من الاحتمالاات والترجيحات› 


الوسطى صلاةٌ العصر أيضاً كما في هذا الحديث. 


وقوله فيه : (حبسنَ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة 
العصر حتى احمّت الشمسنء أو اصفّث) وقثٌ الاصفرار: وقتُ الكراهةء 
کو ونث اا ارا ار افا ورت اجار ت 
ورد في ذلك : لاسي ا n E‏ 0 
يبان 4 [البقرة: 74]» والمراد بذلك : أنه لو كانت الايةٌ نَزْلَت أَقِيمَتِ 


الصلاة فى حالة الخوف على ما اقتضته الاية . 


قوله: (وهو حديثٌ صحيحٌ). أقول : هو حديثٌ جابرٍ بن عبدٍ اللو في اصحيح 
البخاري» بلفظ : فنزلَ النببيٌ صلى الله عليه وآله وسلم إلى بُطحانَ وأنا معّهء فتوضاً 
ت لى العضويعدما عوك الجر فم الى هاا 

قوله: (عقيبَ هذا الحديث)» أقول: أي : الاتي تفسيرُ بعض ألفاظه عقيبَ 
هذاء وإلا فقد تم سرد لفظه . 1 


قوله: (حتى اصفرّث).: أقول: تقدّم الكلام عليه 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/1)» والدارمي في «سننه» (5 202١57‏ وأبو يعلى في 
«(مسنده) »)١75941(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ : حبسنا يوم الخندق 
حتى ذهب هوی من الليل حتى کفیناء وذلك قول الله : « وگئی أله لومون اتا وكا آل َو 
ع4 [الأحزاب : 5 قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً» فأمره» فأقام فصلى 
الظهرء وأحسن كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كذلك» ثم أقام المغرب 
فصلاها كذلك» ثم أقام العشاء فصلاها كذلك» وذلك قبل أن يرل في صلاة الخوف. قال 
حجاجٌ في صلاة الخوف : إن حِفُْم بالا أو ركبا € [البقرة : [Y4‏ 

(۲) رواه البخاري (515)» ومسلم (581). 


VV كتاب الصلاة‎ ٣ 


وقوله: (حتى اصفرّتٍ الشمسل) قد يُتوهَّمُ منه مخالفة لما في الحديثِ 
الأرنهع اد الیو ا لسن كد القهم ول اک ات إلى 
ذا ارقت رن تم الصا الا با النكرب كما اديت الالء وقد 
كرد ذلك للاتسال: ااب العا أو غيرهاء فا فيه ,رسيو الله 
على اا هر م لجر ار ما بعد الوب 

وفي الحديث دليلٌ على جواز الدعاء على الكقار بمثل هذا. 

ولعلّ قائلاً يقولٌ: فيه مُتمسَكٌ لعدم رواية الحديثِ بالمعنى» فإنَّ ابن 
عرد ا و ف ا اها او فا الله»» ولم يقتصر على أحد 
ا ت تاريما في المدن : 

وجوابه : أن تھا ارا فان قوله : «حشا الله) يقتضي من التراكم 
وكثرة أجزاء المحشرٌ ما لا يقتضيه (ملا). 

وقد قيل : إِنَّ شرطً الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادقين» لاينقص 
أحذهماعن الاخر. ۰ 


فوله: (أو غيرها). أقول : ا غير أسباب الصلاة» وفيه تأَكُل ؛ لأنَّ ووا 
جابر صريحة أله صلى الله عليه وآله وسلم لم بطل إل بالوضوء. والنزول إلى 
ال من جملة الاشتغال بأسبابها؛ وهو الموافر لحديث : «فوقتها حين 
يذكثها»7؟ . 

قوله: (ممَّ تقاربهما في المعنى)ء أقول: كان الأولى: مع اتحادهما في 
المعنى؛ ليتجٌ الجوابٌُ بأنّ من شرط الرواية بالمعنى تَرادُفَ اللفظين . 

قوله : (وقد قيل: إِنَّ شرط الرواية بالمعنى)؛ أقول : كأنّه قد قيل بأنّه لايشترط 


(1) حديث ضعيف جدًا بهذا اللفظ» والروايات الصحيحة ليس فيها أن وقتها حين يذكرهاء وقد تقدم 
الكلام مفصلاً في هذا الحديث عند شرح الحديث الأول من هذا الباب. 
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0 ني ١‏ الوا E‏ فلا شك أنَّ رواية اللفظ أولى» فقد 
کا ا والله أعلم . 


التب صلى الله و ا لعشا ي 7 مرضي الغ قل الصّلاة 
يا رَسول الله! رق الشْمَاءُ والصَّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَأْسْه بطر يقول: «لَوْلاً أن 
شق عَلى أُمَتِي» اؤ عَلَى التاس» امهم هذه الصَلاةء هذه الاعة» . 

(خ: 81١١‏ واللفظ له م: )٦۲ ٤‏ 

(عبدٌ الله بن عباس) بن عبد المطلبٍ بن هاشم بن عبدٍ منافي. 
أبو العباس» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أحد أكابر الصحابة 
وعلمائهم» كان يقال له: البحرٌ؛ لسّعة علمه» مات بالطائف سنة ثمانٍ 
وستَينَ في أيام ابن الزبير» وولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين Es‏ 


الود يل ذا كان ك المعتن قد افيه وإن لم يترادف اللفظان جازتٍ الروايةٌ» فن 
كان كذلك فلا يتم الجوابٌ الذي ذكره إلا بعد + تحقّق كون المستدل برواية هذا 
الحديث قائلاً : نه لابدَ في الرواية بالمعنى من التَّرَادُفء لا إذا كان قائلاً به يكفي 
لتقارُبُ» فيتةٌ له الدليل . ۰ 
(الحديث السادس): أقول: هذه الألفاظ في هذا الحديثٍ لم يتّفقا عليهاء بل 
الحديث في «الصحيح» بألفاظ مختلفة» ل «العمدة» بهذا السّياق ليس لهماء 
ولا لأحدهماء بل هو مجموع من مجموع ما فيهما . 
قوله : (وولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين)ء أقول: عام الشّعْب» وق 


(0) قوله: «وفى الشعب» ليس فى «(ب». 


۲ كتاب الصلاة ۳۷۹ 


في قول ا 
وفى الحديث مباحث : 


الأول: يقال: عتم اليل يَعتَمُ بكسر التاء : إذا أظلم والعتمة : الظلمةء 


فتوفيَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنةٌ على هذا . 

وقيل: ابن عشرء وهو ضعيف . 

وقيل: ابن خمسَ عشرة» ورجّحه أحمدٌ بن حنبل وغيزه . 

وثبتَ في «الصحيحين» عن ابن عباس أنه قال: مررث في حََةٍ الوداع على 
اتان بِينَ يدي الصف والنبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمتى» وأنا غلامٌ قد 
ال 

وتوفي بالطائف سنة ثمانٍ وستّين» وقيل : لمحي وقيل: سنة سبعين» 
وحكى ابن الأثير قولا أنه سنة ثلاث وسبعين» وضمَّفه 

ل ا لان اليو مات رانك هذه الاق 

وهو أحد العبادلة الأربعة» وممّن من أكثرَ الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

وثبت في «الصحيحين) :3 المع على ا موسا شع ابن عباس ان 
صدره» وقال: و '» وفي رواية للبخاريٌ ل 
RR‏ 


(۱) تقدم للمؤلف رحمه الله ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث رقم .)١5(‏ 
(۲) رواه البخاري (15)» ومسلم .)0١5(‏ 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 2253148 واب بن أبن شيبة في «المصنف» (۳۲۲۱۸). 

. )۷٥( رواه البخاري‎ )٤( 

. بلفظ : «اللهم علمه الحكمة»‎ )١0557( رواه البخاري‎ )٠( 

(5) رواهالبخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم »)۲٤۷۸(‏ وزاد البخاري : «في الدين» . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 


۶2 


1 


وف ها اسم لثلثِ الليل الأولٍ بعد غروب الشفق» نقلَ ذلك عن 
الخليل”'' . 

وقوله: (أعتم)؛ أي: دحل في العتمة كما يقال: أصبَحَء وأمسّى. 
وأظهَرَء قال الله تعالى : # جين تمسو وحن تَصبِحُونَ 7#الروم: ۱۷]» وقال : 
ل وشیا وحن تَظْهرَون [الروم: 1] . 


الحدوت من المريد: 

قوله: (وقيل : ِنّها اسم لثلثِ الليل)ء أقول : في «القاموس» : العتمة محككة : 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» أو وقثُ صلاة العشاء الآخرة”" . 

ٍ ا ا‎ RE E 

قوله : ( وعشْيًا وحن تظهروت )). أقول: قوله: # وَعَشيًا 4 عطفٌ على # حِينَ 
عرو و 
تسوت 1#الروم: .]١/‏ 

وفك قالغنا الك فما لأسب قن الفاظ اة 

فيقال: قد نه على هذا أبو السّعود فقال: وغيّر الأسلوب لِمَا أنه لم يَجئ منه 
الفعلٌ بمعنى الدخولٍ في العَشْيّ كالمساء والصّباح والظهيرة» ولعلّ السرَ في ذلك 
أنه ليس من الأوقات التى تختلفُ فيها أحوال الناس وتتخيّد تغيّراً ظاهراً مصححاً 
لوصفهم بالخروج عكًا قبلّها والدخولٍ فيها كالأوقاتٍ المذكورقء فإِنَّ كلا منها 
وقتٌ تتعير فيه الأحوال تغثراً ظاهرا أمَا فو المساء والصباح فظاهت. وأمّا'فى 
الظهيرة فلأنّها وقتٌ يُعتادُ فيه تجرد الناس عن الثياب للقيلولة كما في سورة 
الور" واي 

قلثُ: ولا يَخْفْى عليك ما فيه من الرَكاكة» والأحسنٌ أن يقال : إن النكتة فى 
التغيير بالاسم في قوله: #ومَشْيًا) هو الإشارة إلى إيقاع التسبيح في وقتِ العشيّ 


.)87 /۲( انظر: «العين»‎ )1١( 
انظر: «القاموس المحيط) (مادة: عتم).‎ )۲( 


(۳) انظر: «تفسير أبى السعود» (۷/ 00). 


ج ل اا ف إظلاق اا على س ا مول ا او 
إليه ما ورد من الحثٌّ على ذكر الله طرفي النهار من الأحاديث» بخلاف الفعل؛ 
يعني : حينَ تُصبحون» تدخلون في الصّباح» فيشملٌ ساعة الدخولٍ وما بعدهاء 
فإن هذه الأوقات فيها ظهورٌ تصرّفاتٍ إِلهيّةِ تستدعي التسبيح من هجوم المساءء 
وهجوم الصباح» وزوالٍ الشمس عن كبدٍ السّماءء فهي ساعة o‏ 
على استدعاء التسبيح؛ إذ من شأنٍ مَّن رأى أمراً عجيبا من آثار القدرة أن يسبّح الله 
عندّه» ولمًا كان وقتٌ العش" وهو آخرٌ النهار ليس فيه ظهورٌ مر خارق ‏ سيّما 
أول وقتٍ العشيٌ وهو وقتُ العصر ‏ كان مظن الخفلة عن التسبيح . > فاقتضت 
الحكمة أن لا يُصاغ له فعلٌ أصلاًء ولمّا كان وقتاً فاضلاً من أفضل ساعاتٍ الذكر 
جاءت الا عنه باستدعاء التسبيح بلفظ الاسم المنطبق على جميع ساعاته . 

ولا يقالٌ: ساعةٌ الصبح ورد فيها من الحثٌ على الذكر مثِلٌ ما ورد بعد العصر 
وآكذّء فلم لم يؤت فيها مثل تلك العبارة؟ 

لذن تقول: ظهور”" انفلاق الصبح» وذهاب ظلمة الليل» يستدعي بنفسه 
التسبيخ ولاك اوت لبن نة رارت شال عن التفرّغ للذكرء فاکتفی 
فيه بتلك العبارة» بخلاف بعد العصرء فهو وقت تحصيل المَعاش» وتتمَّةٍ قضاء 
الأغراض النهارّة» فاقتضى التأكيد» وال أعلم . ۰ ٠‏ 

قال أبو السّعود: وتقديمٌه على: ل وين تَظهرُونَ € لمراعاة الفواصل”*' . 
لكي 
)١(‏ في «ب»: «ساعات مهيبة». 
(۲) في «ب»: «العشاء». 


(۳) سقط قوله : «ظهور) فى ((ب) . 
(6) انظر: «تفسير أبى الس (0/ 66). 


AY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الثاني : اختلف الناسٌ في كراهية تسمية هذه الصلاة بالعتمة : 
فمنهم مَن أجازه» واستدلً بهذا الحديثِ. 
وفي هذا الاستدلالٍ نظ فن قوله: (أَعتَم) ؛ أي: دخلَ في وقتِ 
العتمة» فالمرادٌ: صلى فيه» ولا يلزم من ذلك أن يكون سمّى الصلاة 
بالعتمة» وأصحٌ منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يَعلمُون 
ما في العتمة والصّبح)"'' . 
ومنهم مَن كرة ذلك» 17 ة [ |[ |[ | | | | 0 0 0 0 0 0 2000 


وفي اتفسير ا 0 تقديمّه لبيانٍ الاهتمام بالصلاة الوسطى» فابتداً 
بالعصر التي قولّها أصحٌ الأقوالٍ. 

ولم يتعركض له فى «الكشاف» . 

ا اذ کن فعَلّ فعلاً في وق من 
صلاةٌ الفجر صلاةً الصبي ؛ ومثها اظهرٌ والعصر والمغرث والعشاء ؛ لإيقاعها في 
تلك الأوقاتِ» بل هي أسماءٌ 1 شرعاً من غير نظر إلى أفعالهاء إِنّما يتمُ 
هذا لو ورد مثلا : أصبح بصلاة الفجر» فأَخدٌَ تسميثها صلاة الصبح من ذلك» فيم 
أن تأخذ تسمية العشاء عتمة من قوله: (أعّم) . 

قوله: (الاستدلال بقوله صلی الله عليه وآله وسلم)» أقول: تقدّم أنه أخرجه 
الشيخان» وقد سلف الكلام في ذلك قريباً» وحديث ابن عمرَ أخرجه الشيخان 
العا 1 


(۲) في «ب»: «البيضاوي»› والمثبت من «أ) و«ط»» ولم أجده فيهما . 
(۳) فی «(ب): (تثبت» . 
62 رواه مسلم .)5١518/5515(‏ ولم أجده عند البخاري . 


؟ ‏ كتاب الصلاة TAY‏ 
قال الشافعئٌ رحمه الله: وأحتُ أن لا تسمّى صلاة العشاءٍ بالعتمة» 
ومتئدٌُ هذا : الحديث الصحيحٌ عن ابن عمر : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ا الا تغلبتكم الأعراُ على اسم صلاتكمء ألا وإنّها العشاء ولکتهم 
يُعتِمُونَ بالإبل»”''؛ أي : يؤخُرون حَلبّها إلى أن يُظلِم الظلام» وعتمة الليل : 
IKEN‏ 

وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: 

أحدها: صيغة النهي . 

والثاني: ما في قوله: (تغلبتّكم)ء فإنَّ فيه تنفيراً عن هذه التسمية» فَإنَّ 
ل 


قوله : (قال الشافعئ)ء أقول: ظاهرٌ العبارة أنَّ الشافعيّ يقول بكراهة تسمية 
العشاء عتمة؛ وسينقل الشارح عنه خلافٌ هذا . 

قوله: (يدل على هذا المقصود)؛ أي: كراهة إطلاق لفظ العتمة على صلاة 
العشاءء ثم عد وجوه ثلائةٌ كلها واضحة. 

فول (فإن الوس تائف من الغلة) أقول: فمرادة لا تكونوا لوين 
مقهورين على اسم صلاتكم» فتكونوا تبَعاً للأعراب . 

قال القرطبئ ناقلاً عن غيره : إنَّما نهى عن ذلك تنزيها”” لهذه العبادة الشرعيّة 
الدينتة عن أن يُطلقَ عليها ما هو اسم لفعلة دُنيويّة» وهي الحلبة التي كانوا 
يحلبونها في ذلك الوقتِ› وتسكواتها E‏ 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)074/١(‏ ولفظه: فأحبٌ ألا تسمى إلا العشاء كما سماها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲( تقدم تخريجه . 

)۳( فى (أ) : «تنويها» وفى «ب٠:‏ «ثبوتها»» والمثبت من «ط)ء وهو الموافق لما فى «تفسير القرطبى» . 

00( انظر : «تفسير القرطبي» (۱۲/ .)۳٠۷‏ 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

والثالث: إضافةٌ الصلاة إليهم في قوله: (على اسم صلاتکم)» فَإِنَّ فيه 
DANE NOG‏ على هالت ) كان اعد Ui‏ 
(لا ُعْلبَنَ على مالٍ» أو على المال)؛ لدلالة الإضافة على الاختصاص به؟ 

ولعلّ الأقرت أن تجوز هذه التسميةٌ» ويكون الأولى تركهاء وقد قدّمنا 
الفرق بِينَ كون الأولى ترك الشيءء وبينَ كون فعله مكروهآء أمّا الجواز؛ 
لظ الرسول صلى الله عليه وسلم» وأا عدمٌالأولوية ؛ فللحديث المذكور. 

ولفظ الشافعيّ - وهو قولّه : (لا أحبٌ) ‏ أقربٌ إلى ما قلناه من لفظ مَن 
قال من أصحابه : ويكرة أن يقال لها : العتمة 


قال الحافظ ابن حجر : قلت : ذكرٌَ بعضهم أن تلك الحَلبة إِنّما كانوا يعتمدونها 
في زمن الجَدْبٍ خوفاً من السُّوّال والصعاليك» فعلى هذا فهي دنيويّة مكروهة 
LY‏ قدا بورع مج كر 

قوله : (فللفظ الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: يريدٌ قوله: «لو 
ونما کے ل 

ولك أن تقول : لیس مراذه صلى الله عليه وآله وسلم بالعتمة نفس صلاة 
العشاءء بل الوقث الذي توقع فيه» يريد: لو يعلمون ما في هذا الوقتٍ من الصلاة 
التي لها في الفضيلة ما يَدُعوهم إلى الإتيانٍ فيه لهاء لكان قريباء ويراد بقوله: 
«والصبح» الوقث أيضاء فلا يفرّق بين القربتين» فلا يكون فيها دليلاً على إطلاق 

قوله: (أقربٌ)» أقول: للفرق بين كون ترك الشيء أولى» وبين كونه مكروها 
فان فول زلا اخ )ل تشع کن غير المحيوات مكزوها» قاية عا يدل عليه أنه 


(۱) انظر: (١فتح‏ الباري» (۲/ 55) . 


۲۔ كتاب الصلاة Ao‏ 

ف تقول : المنهيُ عنه إِنّما هو الغلبة على الاسمء Es‏ 
دائماًء أو أكثربًاء ولا يُناقضه أن يُستعمَل قلیلاًء ف الحديث من باب 
استعماله قليلاً ؛ أعني : اقوله عاد عليه و «ولو يعلمُونَ ا 
العتمة ة والصبح»» و حديث ابن عمر لحا على أن a‏ بذلك 
الاسم في الغالب. أودائها : 

التالك: فى اتد على أن ار ا الاب .وفك فدهن 
اتعلات ا ت 

ووجة الاستدلالٍ : قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ «لولا أن أشي ى على آهتي» 
أو غك الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة)» وفيه دليل على ا 
لا عا ار لأ المي 


بمحبوب» وهو متردد بينَ کون عدم محيّته لكراهته» أو لكونه خلاف 
الأولى» إلا أنه لو أراد الشافعئٌ الكراهة لصرّح بهاء ولَمَّا تى بعبارة محتملةء 
RTT‏ الشارح» ANS al Os‏ 
خلاف الأولى. فيم الاشتر تر الك في القرب الذي فاده (أقربٌُ) . 

قوله : (أو نقول: المنهئ عنه)ء أقول: عطففٌ على قوله : (أنْ تجوز) . 

قوله: (ولا يُناقضه أن يُستعملّ قليلاً»» أقول: قد قدّمَّ أن الغلبة المرادٌُ بها 
التغلّبُ الذى اف الشومرة : ولیس مقابلاً للقلّة» وهذا يفوت تلك النكتةً 
وح اول معو #الجرات الارة ا 

قوله: (الثالث). أقول: أي: من المباحثِ الأصليّة» لا من الوجوه التي 
عَرضْت في البحث الثاني» فقد مضى ثالثها . 

قوله : : (على أنَّ المطلوب تأخيرُها لولا المشقَة)ء الركة سام E‏ 
المانع والمقتضي» > فالمشقة مَنعَت ت عن مقتضي المحافظة على تأخيرهاء وكأنه آثر 
المانم؛ لأنَّ المشقّة توجبٌ مع الأكثر مق المضلين هات النشاط والاقال على 


۳۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

الرابع: قد حكينا أنَّ العتمةً اسم للثلثِ الأوّل بعد غيبوبة الشفقِء 
فلا ينبغي أن يُحمّل قله (أعتہ) على أول أجزاءِ هذا الوقت». فان أول 
أجزائه بعد غيبوبة الشَّفْقِء ولا يجوز تقديمٌ الصلاة على ذلك الوقتء وإِنَّما 
ينبغي أن يُحمَلَ على آخره» أو ما يُقاربُ ذلك» ليكون ذلك مخالفاً للعادق 
وس لقو ل عدر ف و اا ا 

الخامس : قد تا قدّمنا في قوله صلی الله عليه وسلم : الولا أنْ أشقّ على 
أمّتي لأَمَرتَهِم بالسّواكِ عند كل صلاة» : 3 استٌّدِلَ بذلك على أن الأمرَ 
للوجوب» فلكَ أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالق» أم لا؟ 

فأقول: لقائل أن يقول : لا شاو مطلقا : فن وجة الدليل ثم »أن كلية 
(لولا) تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. يقعضي ذلك اننا الأمر لوجود 
ال وا ال لسن مر الاستحباب؛ لثبوتِ الاستحباب» فیکون 
المنتفي هو أمرَ الوجوب» فنبت أن الأمرَ المطلقَ للوجوب . 


الصلاة والخشوع الذي هو عمدتهاء فلا تقاومٌ فضيلة التأخير فضيلةَ ما فات مع 
عدمه» فآثْرَ المانء”'2 على المقتضي . 


قوله: (على آول أجزاء هذا الوقت). أقول : فإِنَّ أول أجزائه بالنظر إلى أنه 
وقثٌ للوشاء"" هو غيبوبة الشَّْقِ وغو ارا وقت فا اء الذي كان اط 
عليه غالباً» فلا يناستٌ سياق الحديث كلام عمر. 


قوله : (مطلقاً). أقول: بل إذا قيّدناه بالدلائل الدالّةِ على استحباب التأخير كما 


46 


قوله : (ثَمَةَ)» أقول: أي : فى حديث السّواك. 


(۱) في «ط) : «ما فات مع عدم المانع» . 
(۲( فی ((ب») : «العشاء) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة FAY‏ 
فإذا استعملنا هذا الدليلَ في هذا المكان» وقلنا: إن الأمرّ المنتفي ليس 
أمرَ الاستحباب؛ لثبوتٍ الاستحباب» توجّة المنعٌ هاهنا عند مَّن يرى أنَّ 
تقدیہ الا بالدلائل الا غلك 
الله إلا أن يُضَّمّ إلى هذا الاستدلالٍ الدلائل الخارجية الدالّةٌ على 
استحباب التأخير» وترجّح على الدلائل المقتضية للتقديم ويُجِعَلَ ذلك 


قوله : (والأمر المنتفي»)» أقول: أي: في حديث السّواك. 

قوله : (توجّهَ المنعُ هاهنا)؛ أقول: هو جوابٌُ (إذا)؛ أي : إذا كانت الحرمة في 
خنيف ا ا ا ا ی حديف: لزلا أن 
أشي توجّه الأمرُ في قوله : اترم بالسواك» ؛ اي أمرَ 55 إذ لا صح 
ا على أمر الاستحباب» فقد ثبت» بخلاف' حدیث تأخير الا فاته لم 
نشت “فيه أدلّةٌ اله على 5-6 تأخيره : بل الأدلَّةُ دلت على أن تقديمّه هو 
الأفضل المستحتٌّ؛» فلا ون الأمء في قوله: «لأمّرتهم بهذه الصلاة» إلا 
الاستحبات» وقد نفاه السياق › فلا يتم أنه للاستحباب كما لم يتم يتب أنه للوجوب» 
وحينئذٍ فلا يبقى دليلٌ على استحباب تأخير صلاة العشاء . 

قوله: (اللهمٌ إلا أن يْضِمَ إلى هذا الاستدلالٍ الدلائل الخارجيّةُ) أقول: هذا 
يان لما أشارَ إليه بلفظ (مطلقا) فيما سلفء ومراده: أن للقائل أن يقول: قد ثبتَ 
على استحباب التأخير للعشاء أدلةٌ خارجةٌ عن هذا المستفادٍ من حديث ابن عباس » 
راجحة على أدلّة استحباب تقديمه» وإذا ثبت استحبابه و ه النفيٌ في الأمر إلى 
نفي الوجوب› لا إلى الاستحباب؛ وباد فيفيدٌ هذا النفيٌ استحباب التأخير 


اا وهو تدر ج .إلا ا فى اداه ا ت ر 


)21 في (ب) : «بخلافه) . 


A۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
مقلم کون المجموع دللا على أن الأمرَ للوجوب» فحينئل يتم ذلك 
السادس: فى الحديث دليل على تنبيه الأكابر إِمّا لاحتمال الغفلة» 


وأدلّة استحباب التقديم› وبيان أرجحكة أدلة التأخير»› ویحتاج إلى بسط 7 
الكلام . 

قوله: (ويكونَ المجموعٌ دليلاً على أنَّ الأمرّ للوجوب»)» أقول: أي : الأمرَّ في 
ما يقتضيه › فالقائلون باستحباب التأخير يستدلُون على 2 الأمرَ فيه ارت 
فيتوجّة النفىُ إليه» ويبقى الاستحبابٌ» والقائلون باستحباب التقديم يقولون: 
الأ للنددت6 فحفن: 

وهذا مع الإغماض عن الترجيح بكونٍ الأصل في الأمر للوجوب؛ لوقوع 
الخلاف فيه» فلا يتم به الاستدلال على فَرْضٍ عدم التسليم . 

فإن قلت : جعلَ من ذلك ترجيح الأدلّة المقتضية للتأخير على الأدلّة المقتضية 
لا غيرٌ؛ لأنه بوجودها يتوجّة النفيُ إلى الإيجاب» ولا يفتقرُ إلى أرجحيّتها على 

قلث: الأمر كما ذكرت» وكأنّه يريد أنّها إذا كانت مرجوحة فهي كالعدم؛ 
لعدم العمل بها . 

قوله : (إما لاحتمال الغفلة”'“). أقول: لشغله”'' عنها كما في يوم الخندق» أو 
نسيان: 


جو 


)١(‏ في «أ»: «الشغلة»» وسقطت من «ط). 
(۲) فى «س»: «لغفلته). 


؟ كتاب الصلاة ۸۹ 
أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه؛ لقولٍ عمرَ رضي الله عنه: رقد النساء 
وميا 

السابع : يحتملٌ أن يكونّ قول : (رقدٌ التساءُ والصّبيان) راجعاً إلى مَن 
حضر المسجد منهم ؛ قلة احتمالهم المشقّة في الهر» فيرجع ذلك إلى انهم 
كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة . 

e‏ أن يكونَ راجعاً إلى من يخلفه المصلون من النساءِ والصّبيانٍ 
بالبيوت› كرون قوله : (رقد النساء والميان) إشفاقاً عليهم من طول 
الانتظار. 


قوله: (أو لاستثارة فائدة)؛ أقول: كما وقع هنا من بيانٍ أفضليّة التأخير لولا 

رل 4( وتم اکر ااال فيكلت المصلون ان ا و أن 
يراد الكل اتوي السا قي البرض رس ااي اوا 

واقتص الحافظ في «الفتح» على الأول َل ا للاقتصار 
مرجُحا'» وكأنّه رجّحه بأنَّ الذين في المسجد هم الذين يشاهدٌهه”" عم ويخبة 
عنهم . 

ولك أذ تقول ؟ ودل الا ما عرف" من عادة الناس نهم لا يأتي ذلك 
الوقث إلا وغالبُهم راقدٌ» فيراد الأسْران. 

# oF ¥ 


(1) انظر : «فتح الباري» .)٤۸/۲(‏ 
(١١‏ في 3 واب»): «شاهدهم»» والمثبت من «ط» . 
(۳) في النسخ: «عرفه»» والمثبت هو الأنسب بالسياق . 


و 0 شرح العمدة ومعه العدة 


١‏ الحيت السام : عَنْ عَائْشَة رضي الله عَنهاء عن النبييّ صلى الله عليه 
وسلم. > قال : «إذا أَقيِمّتِ الصَّلاَةٌ وحَضر العَشَاءٌ فَايْدَؤُوا بالعشاءٍ) . 


(خ : c0۷‏ واللفظ له م لمهه) 
وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا : تخوة 
(خ : :5 م: 00۹( 


(الحديث السابع): قال: (وحضرٌ العَشاء)ء أقول: في حديثِ ابن عمرّ عند 
البخاريٌ :: «إذا وضع عَشَاءٌ أحدكم»“ وهي أخصنٌ من لفظ «العمدة»» فيُحمل 
(العَساءٌ) في هذه الرواية على عَشاءِ مَن يريد الصلاة» فلو وضع عشاءُ غيره لم 
يدخل في ذلك . 

ول ا قال ال إلى المعنى يقنضي”" أله لو كان جائعاء واشتغلٌ 
خاطره ه بطعام غيره» كان كذلك»› وشن أن تل من ذلك المكان» أو يتناول 
مأكولاًليزيل شغل خاطره» فيدحل في الصلاة ة وقليّه فارغ . 

وو سلا اال لقم حديثِ عائشة عند مسلم: «لا صلاة بحضرة 
طعام)”" . 

قال: (فابدَؤُوا)» أقول: في «الفتح»: استدلٌ بعض الشافعيّة والحنابلة بهذا 
اللفظ على تخصيص ذلك بمّن لم يَسْرَعْ في الأكلٍ» وأمًا مّن شرع ثم أقِيمَت 
الصلاة فلا يتمادّى». بل يقومٌ إلى الصّلاة . 

قال النوويٌ : وصنيع ابن عمر بطل ذلك“ . 


(۱) رواه البخاري (557)» ومسلم (009). 

2 فى (ب»: («يقضى) . 

COs 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٠١١‏ وكلام النووي لم أجده بهذا اللفظ» لكن قال في «شرح مسلم» 
(57/6): (وقوله صلی الله عليه وسلم: «ولا يعجلن حتى يفرغ منه» دليل على أنه يأكل حاجته= 


۳۹1 كتاب الصلاة‎  ' 


قلت : أرادٌ بصّنيع ابن عمرّ ما علّقه عنه في «البخاري» من قوله : وكان ابن عمر 
يبدأ بالعشاء“. 

وقال ابن بطّال: إنَّ ابن عمرَ كان يقدَمٌ له عَشاؤٌهء ثم تقامٌ الصلاة وهو يسمع. 

فلا يترك› ولا يع" . 

ورد أنَّ هذا اختيارٌ ابن عمرء والمعنى يقتضي خلاقه؛ لاله قد يكون أخذ من 
الطعام ما يدفع به سّورة الجوع, ويرك ناي لحرت لمعي أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يَحترٌ ذراعاً يأكل منه» فدعی إلى الصلاةء »> فتركه وقام 
ا 

تلثة الاخ الابعدلال بدت الشاري» وفه قرله صل الله عله رال 


= من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها 
شدة الجوع › فليس بصحيح › وهذا الحديث صريح في إبطاله) . وانظر التعليق الذي بعده. 

)١(‏ علقه البخاري قبل الحديث (540). قلت: فإن كان المراد بكلام النووي ما نقلناه من اشرح 
مب الى 0 لحر ار ري ملي اليا a‏ 
ومسلم (009) عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمَّت الصّلاة 5 فابذؤوا بِالْعَشَاء 
ولا يَعْجَانّ حتى يَفَرُعٌ منه) . 

(۲( انظر : ل ا ل ل ال 
ار طون عيب للوسهن لاني وال : وكان ابن عُمِرَ يُوضَع له الطعامٌ وتام الصّلاة فلا يأتيها 
حتى يفرع › وإنه ليَسْمَع قراءة الإمام . ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۸۹)» e‏ 
أحمد في «المسند» (؟/5:8١).‏ عن ابن جريج عن نافع قال : كان ابن عمر أحياناً نلقاه وهو 
صائم » فيقدّم له العشاء وقد نودي بصلاة ة المغرب» : ثم تقام وهو يسمع - يعني . الصلاة فلا 
يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه. ثم يخرج فيصلي ويقول: إن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: «لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم». قلت : ففي عزوه لابن بطال قصور من 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)١51١/7(‏ والحديث رواه البخاري (147). من حديث عمرو بن أمية 
رضى الله عنه . 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 
الألفُ واللامٌ في (الصلاة) لا ينبغي أن تحمّلَ على الاستغراق» ولا على 
تعريف الماهيّة» بل ينبغي أن تحمّلَ على المغرب؛ لقوله: (فابدَووا 
ا ا الما امتصودة. 
ويبقى التردٌدُ بين المغرب والعشاءء فيترجّحُ حَملّه على المغرب بما ورد 
في بعض الروايات: (إذا وضع العَشاءٌ وأحدّكم صائمٌ فابدَؤُوا به قبلَ أن 


وسلم : «فلايَعجَلُ حٌى يقضي حاجته»؛ أي: يَفرغ من طعامه؛ لما يأتي من 
7# 
وأمًا ! ؤه صلی الله عليه وآله وسلم للذراع» فيَحتملٌ أنه قد قَضى منه 


ص 


وقيل: بل أخذ في حقٌ نفسه بالعزيمة» فقدّمَ الصلاة» وفي حقٌّ غيره أمرّ 
بالوّخصة . 

واعلم أنَّ هذا ليس من تقديم حى العبدٍ على حقّ اللى» بل هو صيانة لحقّ 
الحقٌ؛ لئلاً يدخلّ في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته . 

قوله: (وذلك يخرجٌ صلا النهار)ء أقول: فإنَّ العَشاءَ ‏ كسّماءٍ -: طعام 
العشيّ كما في «القاموس»» فيخرجٌ طعامٌ النهارء إلا أنَّ فيه: العشييٌ والعشيّة : 
آخرٌ النهار””"» وآخرُ النهار يَصْدُقَ على وقتٍ العصر . 

إل ان شال إن هة عرفا أن الغا لما يوك لبلا يدل لكونها صلاة 
المغرب أحد ألفاظ البخاريٌ: (إذا دم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة 
المغرب)7* 2 يوهي العديث الذي سيشيرٌ إليه الشارح . 


60 رواه البخاري عقب الحديث (5147) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
(۲) انظر : «القاموس المحيط) (مادة: عشو) . 
)0 رواه البخاري ›»)٦٤١(‏ ومسلم »)٥٥۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳4۳ 


تُصلو ١|‏ » وهو صحيحٌ. > وكذلك أيضاً ص : فار lial‏ 
صلاة المغرب»» والحديث يُفْسَّرْ بعضه بعضاً. 

والظاهريّة أخذوا بظاهر الحديثِ في تقديم الطعام على الصلاةء وزادوا 
فيما نْقَلَ عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة . 

وأمّا هل القياس والنظر فَإنّهِم نظَرُوا إلى المعنىء وفهمُوا أن العلة 
التشويش ؛ لأجل التشوّف إلى الطعام» وقد أوضحَنّه تلك الرواية التي . 


قوله : ل ل لحري وجا سسسب ادر 
مرفوعاً بلفظ: «إذا أقيمَت الصلاة وأحذكم صائة فليبدأ بالعّشاء قبل صلاة 
ریو ع 

قوله : (والحديث يُفسّدُ بعضه بعضاً)ء أقول : وأمًا حديث جابر : كان لا يُلهيه 
E as‏ أخرجه 
الدارقطنح”“ فالمراد إذا لم يحضر الطعام أو في غير الصوم؛ وهذا الأخيئ بناءً 
على قَصْرٍ ذلك على الصائم» أو أله كان يأخذ في حقٌ نفسه بالعزيمة كما سلف . 


قوله : (وأنًا أهلٌّ القياس والنظر)ء أقول: هذه العلَّةُ قد فهمّها أبو الدرداءٍ كما 
فى #البخارى#عنه أنه قال من فقه المرع إقباله على حاجته بحن تقل على صلات 
وقلبّه فار غ 


(1) سيأتي تخريجه بعد التعليق الآتي . 

)۲( رواه البخاري »)٦٤١(‏ ومسلم »)٥٥۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)۳( رواه أبو حاتم بن حبان في الاصحيحه) )5١54(‏ والطبراني في «االمعجم الأوسط» CIZ)‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ووقع في (أ): «ابن ابي حاتم» وهو خطأ. 

2 رواه الدارقطنى فی ((سرئنه) .)١٠١189(‏ وفى إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك كما فی 
«التقريب) . 

)2 علقه البخاري قبل الحديث »)٦٤١(‏ وروآه ابن المبارك ا «الزهد» (؟:51١١).,‏ والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة) .)١75(‏ 


4٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ذكرناهاء وهي قوله: (وأحدكم صائم)» فتتبعُوا هذا المعنى» فحي 
حصل التشوف المؤدّي إلى عدم الحضور في الصلاة قدَّمُوا الطعام» e‏ 


و م ا لصلاة: لا تعجَّل؛ لثلاً نقوم وفي 
أنفسنا شيءٌ نه" '؟؛ أي : من الطعام الذي يريدون أكله . 

وقال الحسنُ بن علي رضي الله عنهما: العشاء قبل الصلاة يُذهبٌ النفسَ 
اللَّدَامة0” . 

قوله: (وهي قوله : وأحدٌكم صائم)» أقول: فان الصّائم مظنّةُ التشؤقٍ إلى 
الطعام» ويتشوّش لاط له و فى يدر 

و : (قدّم مُوا الطعام)ء أقول : قال النوويٌ : هذا إذا كان في الوقتٍ سَعةٌ فإن 
ا و ااا ع ا ا 

ET‏ وجها: ااا ا لأن ره 
الصلاة ة الخشوع» فلا يفو ڙه 

قال الحافظ في «الفتح»: هذا نما يجيءٌ على قول من يوجبُ الخشوع فة 
نظة؛ لذن المَمْسَّدَتِينِ إدا ا اقتصرَ على أخفهماء CA‏ م الوقت اشد مخ 
لت بدليل صلاة الخوف ونحوهاء ا ا الوتف صقت 


(۱) في (م) : «فتبعوا)» وفي الح : «فاتبعوا) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/4565)». وابن المنذر في «الأوسط» .)١5١/5(‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٠١١‏ رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 017947 . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (557/0). 

0( عبد الكتحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم» أبو سعد بن أبي سعيد المتولي صاحبٌ «التَتَمّة) 
وأحد الأئمّة الرفعاء من الشافعية» وله مُخْتَصر فى الفرَائض وكتاب فى الخلاف ومصنف فى 
أصول الدّين» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي .)3١7/5(‏ وانظر كلامه 


۹0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
. واقتصروا أيضاً أو بعضهم على مقدارٍ ما يكسرٌ سّورة الجوع‎ 

aT‏ بالعافة الا أن كو معان نينا 

راسك بالحديث غل آذ وفك المغرب قرشم فيه توعان فإ أرية به 
مطل الوسعة فهو صحيحٌ» ولك ليس محل الخلافٍ المشهور . 

وإن أَرِيدَ به التوسعة إلى غروب الشف ؛ ففي هذا الاستدلال نظر؛ فان 
بعض من ضيّقَ وقت المغرب جعله مقدّراً بزمانٍ يدخل فيه مقدارٌ ما يتناول 
قيماتٍ يكسرٌ بها سّورة الجوع . فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقتٌ المغرب 
موسّعاً إلى غروب الشفق . 

على أنَّ الصحيحَ الذي نذهبٌ إليه: أن وقتها مُوسّْ إلى غروب الشفق. 
وإِتّما الكلامٌ في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث . 


مع الكراهة» وتستحتٌ الإعادة عند الجمهور”" . 

قوله: (على مقدار ما يكس سَورة الجوع). أقول : e‏ السين المهمّلة. 
وسكون الواو» وراءِ ا ويَردّه ما في بعض ألفاظ المسلماء وفيه: ١لا‏ 
يعجَانَ حنَّى يفْرُغ منه»”" 

Ne 

قوله: (على أنَّ وقت المغرب فيه توسعةٌ). أقول: هذا بناءٌ على أنه لايؤحيْها 
لذلك إن خيفَ خروجٌ الوقتِ كما سلف ثمّة» واستدلّ بهذا القاضي عياضٌ 
والنوويٌ» وتقدمٌ الكلامٌ في دة توسّع وقتٍ المغرب . 


.)١11١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
رواه البخاري (157)) ومسلم (509) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ولفظ البخاري : رلا‎ (۲( 


يعجل» . 


(۳) رواه البخاري (551)» ومسلم (001)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقد استّدِلَ به أيضاً على أن صلاة الجماعةٍ ليست فرضاً على الأعيانِ في 
كل حالٍء وهذا صحيحٌ إن أرِيدَ به أنّ حضورٌ الطعام مع التشوّفٍ إليه عذرٌ في 
ترك الجماعة» وإن أرِيدَ به الاستدلالٌ على أنَّها ليست بفرض من غير عذر لم 
يصح ذلك . 

وفي الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة ة على 
فضيلة أولٍ الوقتء فإتهما لما تزاحًما قدّم صاحبٌ الشرع الوسيلة إلى حضور 
القلب على آداءِ الصلاة في أول الوقتِ . 

والمتشوّفون إلى المعنى أيضاً قد لا يَقصرون الحكم على حضور 
الطعام» بل يقولون به عند وجود المعنى» وهو التشؤف "إلى الطعام . 

والتحقيقٌ في هذا : أن الطعام إذا لم يحضرء فإمًا أن يكون مت متيسّرَ الحضور 
عن قرب حى يكون كالحاضرء أو لا. 

فإن كان الأول فلا يبعدٌ أن يكون حكمّه حكم الحاضر . 


$ 


A 


وان كان اا وهر ما عر کے ج ا ق أن اک بالحاضرعءفإن 


قوله: (على حضور 0 بل يقولون [به] عند وجود e‏ أقول : 
لايخفى أن هذا ا عاذ على الله بالإيطال؟؛ إذ ألفاظ النصٌ دارت 
على الحضورء أو الوضع» والشارح تقدّمٌ له مثْلُ هذا في رد بعض ما قابلَ هذاء 
ويأتي له قريباً وهنا ردد القول بِينَ ما يرل منزلة الحاضر» داس اكه وهنا 
0 

ويفِسّرُ ما هو بمنزلة الحاضر بأته : إن عَرَفَ ا تيل اشر بن الا 
إن دَخَلَ فيهاء ويفِسّرُ القربٌ الذي أراده بهذاء ويفِسَّرُ ما يَتَراحَى بما يعرف أنه يرغ 
من الصلاة ولمّا يحضر . 


eb \ ot 


)١(‏ في «ح»: «التشوق» في جميع المواضع الأربعة هنا. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۹۷ 


حضور الطعام يوجبُ زيادة : نشو وتطلع إليه؛ وهذه الزيادة يمكنْ أن يكون 
اعتبرّها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة؛ فلا ينبغي أن يُلحَقَ بها ما لا 
ساويها» للقاعذة الأصولية: إن محل الت اذا اششمل على وف يكن أن 
يكون مُعتبّراً لم يلع والله أعلم . 


1 الحديث الثامن: وَلِمُسْلِم عَنْهَاء قالث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : «لا صَلاةَ بحَضْرَة طعام» TOT‏ اي OT O‏ 


قوله: (وهذه الزيادة)» أقول: وهي اعتبارٌ حضور الطعام» يمك أن بكو 
اعتبرها الشارع في تقديمه على الصلاة ؛ لِمَا عرف من أن حضورٌ الطعام يوجبُ 
زيادة تشؤٌف ف . 

قوله : (فلا ينبغي أن يُلحَقَ بها)» أقول: أي: بهذه الزيادة» وهي حضورٌ 
العا ولا لسريو ويدوا تارك * إلى الععا ماوعا رفكي ا 
ما قت حضوره» وهو خلاف التحقيق الذي قدّمهء كانه ول قرت حضوره 
كحضوره . 

قوله: (على وصنبٍ)» أقول: كالحضور هناء وإمكانٌ اعتباره یدل له اختيار 
الشارع لهذه العبارة» فلا يُلغى اعتبارٌه لها 


ا 


دزد 
3 


(الحديث الثامن): قال: (ولمسلم)ء أقول: أفاد أنه من أفراد «(مسلم»» وهو 
كذلك لم يخرّجه البخاريٌ . ۰ 


ل ع ا ا فلن فى ا وهو الاه كنا 


6 فى () : «(تشوق» . 
(۲( في (أ): «التشوق». 


۳4۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ولا وهو يُدَا فع الأخبتان». 

(م : 0( 

هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول؛ أعني: بالنسبة إلى 
لفظ الصلاة» والنظرٌ إلى المعنى يقتضي التخصيصَ ببعض الصلواتء والنظرٌ 
إلى (الصلاة)"'' يقتضي التعميم وهو الأليقٌ بمذهب الظاهرية . 

وقد قدّمنا ما يتعلّقُ بحضور الطعام . 


أفاده الشارح في أول حديثٍ من أحاديث (العمدة» في حديث : «إنّما الأعمال». 
ولا يُعدَلَ عنه إلا بدليل "۰ ومّن قال بصكّتها قيّدها ب: كاملةً» ونحوه. 

قال: (ولا وهو يُدافعُه الأخْبّتان)» أقول: أتّى به من باب المفاعّلة؛ لأنّهما 
ر يدان الخروج» وهو ا فكل مدافع لاخر كما مرّ. 

والمراد: الأخبثان معا أو أحذهما؛ لحديث عبد الله بن الأرقم : «إذا أراد 
أحذكم الغائط فليبتدئ به قبل الصلاة»» رواه مالك وغيذه”"» وإن كان الغائط 
لايشك عن البول غالا ولك قد ثدافئه ممه وقد لا داف لحف: 

قوله: (هذا الحديث أدخَلٌ في العموم)ء أقول: أي: بالنظر إلى الصلا 


2 ف (4) 


لع 


حص a‏ الك د رر الهاي ووقته مخصوصٌ بتع إراد 
صلاة خاصّةء وهي صلاة الوقتٍ» وهنا أتى بالصلاة 256 في سياق التفي ذ فعئّّت 


إلا أ E‏ ا يكت إلى ا - وهو الوق الذي اعييد فيه تقب الصلدة والطماء 


6 
أ 
6 
أ 


(۱) في «(ح» : «اللفظ) . 

2 فى «(ط) : «لدليل). 

(9) رواه الإمام مالك فى «الموطاً» ( ؛»؛» وعنه الإمام الشافعي في «الأم» (/262626))» ومن 
طريق مالك رواه النسائي .(AOY)‏ ورواه بنحوه من غير طريق مالك الترمذي (€۲\( وقال: 
سس سوه ا 

2 في (لب) و«ط): «(يتعين) . 

)2 فى (ب»: (إذا). 


؟' كتاب الصلاة 16 
و(الأخبثان) : الغائط ل وقد ورد مُصرّحاً به في بعض الأحاديث”''. 
ومُدافعة الأخبثين إِمَا أن يودي إلى الإخلالٍ بركن أو شرط» أو لا. 
فإن أدّى إلى ذلك؛ امتنع دخول الصلاة معّهء وإن دخلّ واختلّ الركنُ أو 

الشرط ؛ فسدّت الصلاة بذلك الاختلال. 
وإن لم يد إلى ذلك فالمشهورٌ فيه الكراهة . 
ونقلَ عن مالك رحمه الله : أنَّ ذلك موث في الصلاة بشرط شغله عنهاء 


أنه قال يُعيدٌ فى الوقت». وبعده. 


غالباً - خخصّ به هذاء ويكون تخصيصاً بالعادة» أو نظراً إلى المعنى» وهو الحاجة 
إلى الطعام» بخص به. 

وعلى رأي من يأخذ بظاهر الألفاظ يُبقيه عامّاء فلو حضرٌ الطعامٌ وهو شبعان» 
أو في غير أوقاته» كانت الصلاة منهيًا عنها . 

قوله : (فإِنْ أدّى إلى ذلك امتح دخول الصلاة معّه)» أقول: اختلال الشيء فرع 
وجوده ها وقد جعله هنا متقدّماً على الصلاة. فيْحمَل على أن يتعلق 
الاختلال بمقدّماتِ الصلاة التي قد أوجدهاء كأنْ تؤدّيّ المدافعة إلى اختلال 
الطهارة بعد وجودهاء أو تمام القيام كذلك . 

قوله : (امتنع دخول الصلاة معه): أقول: يريدٌ: دخول مَن يعتدٌ بهاء ويراها 
مُسقطة للطلب» لا مجرّدً الدخولٍ مع عدم الاعتداد بهاء فإنَّ الظاهرَ أنه لا يحرم 
عليه مجرّد الدخولٍ . 

قوله : (بشرط شَّغْله(" عنها»؛ أقول: وإِنْ لم يَختلٌ ركنٌ ولا شرطّء لكنٌ قَدْرَ 
)١(‏ كما جاء في رواية ابن حبان في «صحيحه) »)۲٠۷۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: 


«لا يقم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول» . 
(۲) فى (): «يشغله). 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 

وتأوّلّه بعضٌ أصحابه على أنه إنْ شعَلّه حتّى إِنّه لا يدري كيف صلی؟ فهو 
الى يعي قن نويع و اما ]د يفل سكا سينا ل ی ر 
وهب فيان بين وَركيه» فهذا الذي يعي في الوقتٍ. 

قال القاضي عياض رحمه الله وکلهم مُجِيعُونَ : أنَ من بلع به ما لايعقل 
به صلاته› ورا نقد وو فاه الجر ولا يحل له الدخولٌ كذلك في 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها”'' . 

وهذا الذي قدّمناه من التأويل» وكلام القاضي عياض رحمه الله فيه بعض 
اجمال . 


ع 


الشَغل لا يُوْقفٌ له على حقيقةء ا ا : المرادٌ به 
الشغلٌ الذي يجهل به كيفئّة صلاته ؛ أي ير الجماعة اواد 

ولو قيل: هذا غيرُ مصلّ بل غافلٌ شغله قلبّه بما يدافځه» فتسمية ما يأتي به بعدَ 
ذلك إعادةً تسامحٌ» إلا أنَّ الشارح سيأتي له أنَّ غاية هذا أنه فاته الخشوغٌ» وفيه 
تأ . 

قوله: (فهذا الذي يعيدٌ في الوقتِ)» أقول: حيث أتى بها كاملة الحدود. 
واا ا ضم وَركيه على استمرار الطهارة» ولا ينبغي إيجابٌ الإعادة 
علیه» بل غايثُه صلائه مكروهةٌ» وما أحستهم لو أَجْرّوا الحديث على ظاهره. وار 
صلاته مع مدافعة الأخبثين غير صحيحة؛ لأنّها منهئٌ عنهاء والنهئْ في العباداتِ 
يقتضي الفساد! وسيشيرٌ الشارح إلى هذا قريباً. 

قوله: (وهذا الذي قدَّمناه من التأويل)» أقول: الذي نقله عن بعض أصحاب 
مالك. ۰ 00 

قوله : (وكلام القاضي فيه إجمال). أقول : كما في هذه العبارة التي أوَّلَ بها 


2 


.))۹٥/۲( انظ : «إكمالا » للقاضے عاض‎ )١( 
صي ياص‎ 3 
فى «(ب»: («أو).‎ (۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٤١|‏ 

ال اا إن منع من ركن» أو شرط؛ امتنع 
الدخولٌ في الصلاة معه» وفسدَتٍ الصلاة باختلال الركن والشرط . 

وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروةٌ إن نظرَ إلى المعنىء أو ممتنع إن نظرَ 
إلى ظاهر النهي» ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعيٌ رحمه الله . 

وأا ما ذكر في التأويلٍ : 9 لا يدري كيف صلَّى؟ أو ما قاله القاضي 
عياض : لل ن بلع به ما لا يعقلٌ صلاته)؛ فان أريد بذلك الشلكُ في شي 
من الأركان ؛ فحكمه حكم من ٠‏ شك في ذلك بغير هذا السبب» وهو البناء 
0 

وإن ارد به أنه يُذهبُ خشوعه بالكليّة فحكمُه حكم من صلی بغير خشوع» 


مراد مالك» ويأتي للشارح وھا من أمرين: 

قوله: (ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعئ)» أقول: اسم الإشارة 
عائدٌ على الصلاة المكروفة؛ لأنَهها قد أسقطت ما في ذمِّتِه مع الكراهة» ولا يصحٌ 
عَودّه إلى قوله: (إذ يمتنع)“ وإن كان الأقربت؛ لأنَّ ما يمتنمٌ الدخولٌ فيه 
لا يجزثه . 

قوله: (وهو البناءُ على اليقين)ء أقول: لا الإعادة قَبْلّ وبَعْدُ كما قاله ذلك 
الات Ease‏ ف ارقن الآخر من كلامه أنه یرید بعدم درايته 
(كيف صلَّى) أنه فاته الخشوعٌء فهذا ليس الحكجُ فيه إعادة الصلاةً"“ عند 
الجمهور. فهذان الترديدان في مراد ذلك الذي تأوَّلَ كلام مالكِ لم ب يتم بهما الحكم 
الذي ذكره. 

وكلامٌ القاضي دارَ على ترديدين مآلهما مآ هذين . 


1 


)١(‏ قوله: «إذ يمتنع» كذا في النسخ» والصواب الذي يقتضيه المعنى ويوافق المتن : «أو ممتنع». 
(۲( فى (ب»: «للصلاة» . 


00 شرح العمدة ومعه العدة 


ومذهبٌ جمهور الام ة: أن ذلك لا بيبطل الصلاة. 


قوله: (ومذهبٌ جمهور الأمَّةِ أنَّ ذلك لا بطل الصلاة)» أقول: اختّلف في 
تفسير الخشوع › فقال الإمام الرازيٌ : قيل : الخوف» وقيل : الشّكون» وقيل : 
المجموع منهماء وهو الأول . 

وقال غيرُه: هو معتّى يقومٌ بالنفس يَظهرٌ منه سكون في الأطراف يلائمُ مقصود 
العبادة . 

واختّلف في كونه شر طا بطل الصلاةٌ بتذكه : 

فقال الغزالئ : إِنّه لا يبعدٌ أن يُدَّعَى الإجماغٌ على شر طيّته . 

قال عبدٌالواحد بن زيد: أجمع العلماءً على أنه ليس للعبدٍ من صلاته إلا 
ما عقل منها . 

وعن بشر بن الحارثِ: من لم يخشع فسدّت صلاته . 

وعن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهي إلى العقوبة أسرع . 

وعن معاذ: مَّن عرف مَّن على يمينه وشماله مُتعمّداً فلا صلاة له . 

ولمَا ذهبوا إليه أدلَةٌ من الأخبار والآياتٍ : 

قال تعالى : # وق أَلصَّكرَءَ إنكرى 1ط : 14]. 

وقال: # ولا كن من لفل [الأعراف: [٥‏ 


ee‏ ۱ رع و 


وقال : 9# لا نتروا الصلوٰه واس سکری ۰# قيل : E‏ وقيل: من 
حب الدنيا» وهب أن ورا ظاهره. فاته قل نبّهَ على شكر الذي إذ عبن فيه 


العلّةَ فقال  :‏ حى تَعلَمُوا ما ولون € [الساء: »]٤۳‏ وكم من مصلٌ لم يشرب الخمر 


١ 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)۲٥۹/۲۳(‏ 
(۲) قوله: «وهب أن المراد»» كذا في النسخ» والذي في «إحياء علوم الدين» :)١6١ /١(‏ «وقال 
وهب : المرادبه...» 


؟ ‏ كتاب الصلاة ا 


لا يعلمٌ ما يقول في صلاته'“! 
وأخرج ابن ماجه والحاكمٌ وصكحه مرفوعاً: (إنَّما فرضت الصلاة لإقامة 
ذكر ا" فإذا لم يكن في قلبكَ للمذكور عظمة وهَيبة فما قيمة ذكرك؟ 
وأخرجا أيضاً ‏ وصكحه الحاكمُ ‏ مرفوعاً: (إذا صليت فصل صلاة 
مُودّع)7"؛ [أي : مودّع]*' لنفسه مودّع لهواه. مُودع لعمره سائر إلى مولاه . 
وأخرج الأزديٌ فى (الضعفاء») مرسلا : « ل ينظو الله إلى صلاة ا يحضو الغ 
ONE A‏ 
فيها قلبّه مع بدنه) ۰ . 
ثم الصلاة مناجاةٌ لله » فكيف تكون مع الغفلة؟ 


وأخرج أبو داود والنسائينٌ وابنٌ حبّان مرفوعاً: إن العبدَ ليصلي الصلاة 


.)١1١و‎ ١6١ /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)١88/(‏ والترمذي ‏ وصححه ‏ (407)» والحاكم في «المستدرك» ,)١15805(‏ 
من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : «إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمى 
ond‏ نواد فيه أبونطا لت السك فى NOD N‏ 
«الإحياء» .)٠٠١ /١(‏ ذكر الصلاة فقالا فيه: «إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف 
وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى»» وليس فى الحديث ذكر الصلاة كما قال العراقى فى 
اتخريج أحاديث الإحياء»» لكن الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ “3707) قد استدل ا عن 
الصلاة فقال: والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بهاء كما في حديث عائشة المرفوع: «إنما جعل 
الطواف بالبيت. . .. ولم أجد الحديث عند ابن ماجه . 

(۳) رواه ابن ماجه )4١1/١(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. ورواه الحاكم في «المستدرك» 
(۷۹۲۸) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

)€( ما بين معكوفتين من «إحياء علوم الدين» (1/ .)15١‏ 

)٠(‏ ذكره بهذا اللفظ الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)١5١ /١(‏ وقال العراقي: لم أجده بهذا 
اللفظء وروى محمد بن نصر في كتاب «الصلاة» من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً: «لا 
يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه»» ورواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» 
من حديث أبي بن كعب» وإسناده ضعيف . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


N EONS NN داعف عانم ول نشبا ورا‎ EES 
. هذاء ونقلَ النوويٌ الإجماع على أنَّ الخشوع ليس بشرط في صكة الصلاة("‎ 
وقال الغزالي: الح الرجوعٌ إلى أدلّة الشرع» وإنَّ أدلّة الشرع”" والأخبارَ والآياتِ‎ 

E EEE a اران‎ 

1 بن] الخلی ٠‏ فلا يُمكنٌ أن ُشترَط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاق» فإ 

ذلك يعجرٌ عنه الخلق إلا الأقلين» وإذا لم من [اشتراطً] الاستيعاب للضرورةء فلا 

مرد له إلا أنْ يُشترط منه ما ينطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة» وأزْلى اللحظاتِ 

به لحظة النيّ» وقد شرطها الفقهاءٌ في صحّة الصلاة . 


واعلم أنَّ حضور القلب هو تفريغه عن غير ما هو ملابسنٌ له ومتكدَّهٌ به» ويكون 
العلمٌ بالفعل والقولٍ مقرونين معاء ولا يكونٌ الفكرُ جارياً في غيرهماء وغيبة 
القلب عن المناجاة ن ا 0 س الخواظة الواردة على 
القلب» فالعلاج في إحضار القلب ب دفع م الخواطر» وتدفع 8 أسبابهاء وأسباث 
الخواطر تكون: مورا حارج ار أمووا اظ واا والباطنية 
E‏ الاد اله ناذا حقظها اندفع الط الا عهاء هف 


»)۷۹١( ورواه بنحوه أبو داود‎ .)١51١/١( ذكره بهذا اللفظ الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (515) وابن حبان في («صحيحه) (1884)» من حديث عمار بن ياسر‎ 
. رضى الله عنه‎ 

(۲( انظر : «(المجموع» .)1١7-١١7/5(‏ 

(۳) في «أ» و«ب» : «إلا أن أدلة الشرع»» وليست هذه الجملة في «الإحياء». 

)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق . والعبارة في «الإحياء» : إلا أن مقام الفتوى في التكليف 
الظاهى شر هدر ترو الخلق: 

)٠(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ ١١١)ء‏ وقوله: «اشتراط» من «الإحياء». 

(5) فى «ب»: «و». 

)010( في (أ): «موادها». 


0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
aa وقول القاضي : (ولا يغب ُدوتها» إن آرید‎ 
۰ عليه فهو ما ذكرناه مبيّنا‎ 
وإن کید فإن أوقع ذلك شكًا في فعلهاء فحكمُه‎ 
. حكمٌ الشاك في الإتيانٍ بالركنِء أو الإخلالٍ بالشرط من غير هذه الجهة‎ 
وإ ريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيه أيضا.‎ 
وهذا الذي ذكرناه إِنّما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاةء وأمًا بالنسبة إلى‎ 


ينتظرٌ الشيء فيشغل قلبه التفكر فيه ينا عله وصور نهر نييما فى قلي تنبا 
عمّا هو فيه» فيدفع هذا بحفظ البصرء وقس عليه غيره. 

وقد أخرج الشيخان: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لكا صلّى في الخُميصة التي 
عليها أعلام نزعها بعد صلاته» وقال: «إنّها آلهتني عن صلاتي 0 


وأخرج ابن المبارك مرسلاً بإسناد صحيح له صلى الله عليه وآله وسلم جلد 
شراك نعله» لب يي فأمرَ أن يُنْرَعَ منهاء ويرد الشراكُ 


ال , 

وأخرج النسائييٌ او ا وس في برو جاتر 
ذهب ب قبل التحريم» وكان على المنبرء فرماه إليهم . » فقال : «شغلني هذا نظرة 

ليه» ونظرةٌ اه 

وبالجملة فحت الدنيا هو أساسئٌ هذه الخواطر» وهذا الكلام بقدْر هذه التعليقة 
كاف . 


قوله : (وهذا الذي ذكرناه)» أقول: من الحكم الذي قاد إليه الترديدان إِنّما هو 


)010( رواه البخاري (2)5525 ومسلم »)٥٥٦(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲ .)5٠‏ 

)۳( رواه النسائي (2584) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما Nm‏ 
EE‏ ثم قال : اشَغْلنِي. . .»٠‏ ليس فيه أنه من ذهب» ولا ما يترتب عليه من كونه 
قبل التحريم» كما أنه ليس فيه أن كلامه كان وهو على المنبر. 


665 شرح العمدة ومعه العدة 
جواز الدخول فيهاء فقد يقال: إِنَّه لا يجوز له أن يدخُلَ في صلاة لا يتمكنٌ 
فيها من تذگر | إقامة أركانها وشرائطها . 

واا ها اننا إليه بعضهم من امتناع وت و الأخبثين من جهة 
أن خرو ع يجعليا فالبازرة» و اقا الظطهارة 


بالنسبة إلى إيجاب الإعادة . 

قوله: (من إقامة أركانها وشرائطها)» أقول: وذلك أنه ليس الصلاة المأموة 
بها إلا ما كانت بأركانها وشرائطهاء فإذا عَلم عدم تمكنه من ذلك حرم عليه 
الدخول معتدًا بهاء فإنه تلعب بالعبادة . 

قال بعض الناظرين من شرّاح «العمدة»: يعارّض الشارح"'' بمثل ما عارض به 
القاضى عياض" فيقال: هذا الذي ذكره ليس خاصًا بهذه المسألة» بل كل 
ما ادى إلى ذلك يلزم أن يكون الحكمْ كذلك . انتهى 

وهذا قصورٌ فهم عن مراد الشارح؛ فاه لم يعترض القاضي بسبب أنه حص هذه 
المسألة بالحكم من الإعادةء بل بأنَّ ما ذكره داخلٌ تحت القواعد الكليةء ولا يقتضي 
إعادة الصلاة مطلقا كما قاله القاضي» فهو اعتراضٌ عليه ببطلان ما حَكم به» وأما 
كلام الشارح فاته يستلزمُ أن كلّ ما" كان الدخول فيه يودي إلى التلعْب بالصلاة أنه 
لا ال فالا عام ي ويتذل للشارح بقوله تعالى : 


هم 1 


© لا قروا الصَلؤة وأنثم سکری حى تعلموا ما تَفولُونَ4 [النساء: 47] . 
قوله: (عن مقرّها بجعلها كالبارزة) , أقول : أي : من محل استقرارها في 
المعدة والمجاري . 


. في )( واب»: «تعارض للشارح»» والمثبت من «ط»)‎ ١١ 

(؟) كذافي النسخ» والجادة: «عياضا» بالنصب. 

(۳) فى «ب»: «أنما» بدل: «أن كل ما» . 

05 في أ : «إلا آنه»» وفي (ط): «لأنه»» والمثبت من «ب» وهو الصواب . 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۷ 
وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدّمناه؛ فهو عندي بعد ؛ 
لأنّه إحداث سبب آخرّ في نواقض الطهارة من غير دلي صريح فيه . 

فإن أسنده'”' إلى هذا الحديث ؛ د في أن السبب ما ذكره» 
ماعا ا وا أو محتمل» و لله أعلم . 


9 
0 
2 
و2 
۹ 
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قوله : : (لأَنه إحداث سبب آخرّ في انتقاض الوضوء). اقول E‏ أنها 
قد حرجت التجاسة من مقثهاء فإنّها دعوى بلا دليل . 

على أنَّها لا تصيرُ نجاسةً» ولا يطلقٌ عليها اسم النجاسة من بول ولاغائط» إلا 
5 خروجها وانفصالها عن الإنسان» وأمًا مثل قوله: بينَ هذين چ العَذْرَةَ 
E NT‏ وإلا فإِنَ الذي في باطنه لا يقال لها: E‏ بل غذاء 
وطعام وشرابٌ. 

(الحديث التاسع): قال: (شهدٌ عندي)؛ أقول: أي: أعلمّني وأخبرني» ولم 
يرد شهادة الحكم . 

ولفظ (شهة) يأتي لثلاثة معانٍ: 

۶ 5 چ کے و م - ےر 5 ر 

الأول: بمعنى حضر: # فمن شد نكم اهر فيصم €[البقرة: »]۱7٥‏ فسّروه”") 
بأحد معنيّين: مَّن شهد الشهرَ : في المصّرء أو مّن شهد المصرَ ذ في الشهرء وهما 
متلازمان . 
ل في «ح٠‏ : (استند» . 
)۲( فى (ب»: «وفسروه). 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


رجَال مَرْضْيُون. وَأَرْضَاهُمْ عِنڍي عُمَر أنّ رَسول اللو صلى الله عليه وسلم 
نی عَنِ الصَّلاةٍ بعد لصح حتى د شرق اَن ومد اضر حم وب 

(خ: كهده_لاهه. واللفظ له م: ل (AY‏ 

وما في معناه الحديث : 

٤١‏ الحديث العاشر: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ رضي اله ن 
وَسُولٍ اللى صلی الله عليه وسلم» قال: ١لا‏ صَلَة َد البح حى تز 
الشّمْنْء ولا صَلاَةَ بَعْدَ بعد العَضْر حَتَى تَغِيبَ الشّمْسن) . 

e 

نرت الي : إِذَا طعت وَ شدة قث : إِذَا أَضَاءَت وَصَفَتْ . 


»]5 الام على شی ومله 9 الله عل كل سو تيد 4[المجادلة:‎ a 
ومن هنا قيل : إذا كان کل خبرٍ شهادة فليس مع مَن اذ شترط لفظ الشهادة فيه دليل‎ 
. من كتاب ولا سنَةِ ولا إجماع ولا قياس صحيح» وللمسألة بسط في محلّها‎ 

قال: (مَرضيُون)» أقول: قال في «الفتح»: [أي]: لا شك“ في صدقهم 
و 
الحديت» وبلكني أن عفن ن تكلم على «العمدة؛ تجاسر وزعم نهم المذكورون 
فيها عند قول المصنف : وفي الباب عن فلانٍ وفلانٍ» ولقد أخطأ هذا المتجاسة 
O‏ 


)١(‏ فى (أ) و«ط): «لا أشك»» والمثبت من «ب» والمصدر. 


(۲) انظر: «فتح الباري» (؟20/8/5)» وما بين معكوفتين منه . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 09). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹۹ 
فى الحديث الأول: ردٌّ على الروافض فيما يدعونه من المباينة بي أهل 

ا وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. . ا 
وقوله: (نَهَى عن الصلاة بعد الصّبح)؛ آي : بعد صلاة ا > (ویعد 

العصر)؛ أي : بعد صلاة العصرء فان الأوقانت الوه عل جه 


ره 


منها : ما تتعلّق الكراهة فيه بالفعل ؛ 0 : أنه إن تأخَّرَ الفعلٌ لم تكره 


و في «القاموس» : أَنَّهِم فرقةٌ من الشيعة بايعُوا زيدَ بن 
عليٌء ثم قالوا: تبر وكا عن انيعي ی و وق يع كو 
ورفضوه» وارفضوا ا 

قوله: (بين أهل البيت). أقول : a SE KS‏ 
آهل ب بيته صلى الله عليه وآله وسلم» وأنَّهِم يَعْدُون العباس وأولادّه منهم» ولعلّ 
رأيهم أنَّ أهلّ البيتِ أخصنٌ من ذلك» فلا يم الردٌ. 

قوله: (أي: بعد صلاة الصبح)» أقول: يحتمل أنه تقديد للمضاف؛ للدَّليلٍ 
الدَّالَ عليه وهو ما يأتي له . 

ويَختملٌ أنه بيان لكونه أريدَ بلفظ الصّبح والعصر الصلاة» فإنّهما يُطلقان 
غ 

قوله : (فَإِنَّ الأوقات المكروهة)ء أقول: الفاءٌ تعليليّةٌ إبانة لعلَة التقديرء 
ووصففُ الأوقاتِ ب(المكروهة) من الوصف بحالٍ المتعلّق؛ أي: المكروهة 
الصلاة فيهاء لا أنَّ الوقت نفسّه مكروةٌ» بل الكراهة بما يُوْقَمُ فيه من الصلاق 
والنهئّ الأصلُ فيه التحريجٌ» فالكراهة مرادٌ بها التحريمٌ» والعبارة النبويّةٌ لم يأتِ 
بلفظها فى «العمدة» 

قوله : (بالفعل)ء أقول: أي : بفعلٍ الصلاة التي علّقَ النهيّ ببعديّة فعْلها . 


. انظر : «القاموس المحيط) (مادة: رفض)‎ )١( 
. فى ا( و«اب»: «عليهما»» والمثبت من «ط)‎ )۲( 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


صا + © 


الصلاة قبله» وإِنْ تقدّم في أولٍ الوقتِ كرهَّت» وذلك صلاة الصبح» وصلا 


قوله: (وذلك في صلاة الصبح. وصلاة العصر)» أقول: في «المنار»': ما 
العصرٌ فلا نعلمٌ خلافاً في عدم الكراهة؛ أي: بعد دخول الوقتٍ قبل فعل الصلاةء 
ولا ورد تصريحٌ بذلك”" . 


3 


وأا الفجر ففيه خلافٌ: قال بالكراهة جماعةٌ من السلف» والحنفيّة 
والتعبائلة . 
وقال ليمي" : إن الأظهرُ من مذهب“ الشّافعيّة . 


يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا صلاة بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتي 
الجر اشر لطر واو وود وال وال مو خد ا 


fa .‏ 6 1 2 
واخرجه البيهقيٌ أيضا من حديث ابي هريرة وابن عمرو `. 


)١(‏ هو حاشية للعلامة بن مهدي بن علي المقبلي اليمني على كتاب «البحر الزخار»» سماها: «المنار 
فى المختار من جواهر البحر الزخار» فى فقه الزيدية . 

(؟) في هامش (أ): «مراد المقبلي رحمه الله: أنه لم يرذ حديث مصرّح بكراهة النفل قبل فعل صلاة 
العصر بعد دخول وقتهاء وهذه الأحاديث تدل لما أراده من أنه لا كراهة» إلا أن قوله في 
الأحاديث : (قبل العصر) ليس نضا فى أن المراد بعد دخول وقته» فإن القبلية تصدق بمجرد 
دخول الوقت» ثم إنه لا يتم إلا على أنه أريد بالعصر فى هذه الأحاديث الصلاة نفسهاء 
لا الوقت . منه). 

(۳) محمد بن عبد الله الحثيثى الصردفى الريمى» جمال الدين» من كبار الشافعية فى اليمن»› 
نسبته إلى ناحية (ريمة)» تولى قضاء الأقضية في زبيد أيام الملك الأشرف» من كتبه: «التفقيه في 
شرح التنبيه»» و«بغية الناسك فى المناسك»» توفى سنة (١5لاه).‏ انظر: «الدرر الكامنة» 
(379/0؟). 

€3 فی «(أ) واب»: «مذاهب». والمثبت من «ط) . 

)ه22 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (١91؟*ا)‏ وأبو داود (48/ا؟1١2)1‏ والترمذي (€۱۹)› 
والبيهقى فى «السنن الکبری» (۲/ 507) . 

6 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ٤‏ 145) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: = 


6:١١ كتاب الصلاة‎  ' 


رة ا عه سعد دن ال اها 
وعلى هذا فروايات (بعدَ الفجر) تحمل على ظاهرها بلا حذف مضاف» فلا 
شك في رجحان الكراهة» والله أعلم . انتهى 


قلت : حديث ابن عمر مقدوحٌ في سنده. ل 


من حديث قَدَامَةٌ بن موسى . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد اختلف في اسم شيخه. قيل: أيوبُ بن حصين» 
| . 9 ۳(۶( . 
وقيل: محمد بن حصين » وهو مجهول ' . انتهى . 

هذا وقد ثبت في «البخاري» عن حفصة بلفظ : «بعدَ صلاة الصّبح»» وروآه 
ييل وأبو دارو 

وعلى صحّة ا طرف لیت 
ابن عمرّ» فلو صم حديث ابن عمرّ لكان المنطوق مقدّماً. 

ثم أخرج أحمد وأبو داو من حديثٍ يسار مولى ابن عمر قال: رآني عمرٌ وأنا 
أصلّي بعدّما طلع الفجرُء فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا 
وحن م نصلي هذه الساعة» فقال 8 شاهدکم غائبکم أن لاصلاة بعد د الصبح 


في إسناده من لا يحتجح به. ورواه ذ في الموضع نفسه من طريق سعيد بن المسيب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ثم قال وروي ا بذکر أبي هريرة فيه ولا يَصِحّ 
ويل 

. انظر التعليق السابق‎ )١( 

09 ا تمن 

(۳) انظر : «تهذيب التهذيب» (9/ .)١77‏ 

(5) رواه البخاري »)١١١9(‏ ومسلم (0777, والإمام أحمد في «المسند» (5/ 7585)» وأبو داود 
(۱۱۲۸). 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وعلى هذا يختلف وقت الكراهة فى الطول والقصر. 

ومنها: ما تتعلّقُ الكراهة فيه بالوقتِ؛ كطلوع الشمس إلى الارتفاع» 
ووقت الاستواء. 

واه أرقي يس و بسي لأنّه لابدٌ من 
أداء صلاة ا وصلاة العصرء ف فتعيّنَ أن 56 المراد: بعد صلاة 
الصبح . وبعدَ صلاة العصر. 

وهذا الحديث وجول به عند فقهاء الأمصارء وعن بعص المتقدمين 
والظاهريّة خلافٌ فيه من بعض الوجوه. 


إلا ركعتين)”'2, فهذا يؤيّدٌ حديث ابن غهرة وی د الر كعتية نافلة الفجر كما في 
حديث الطبرانيٌ وأبى داودً الذي سلف انفاً. 

قوله: (ومن هذا يختلفُ وقث الكراهة فى الطُولٍ والقصّر)ء أقول: من جهة 
فعل الصلاتين يحصلٌ الاختلافٌ طولاً إن قدَّمّهما أول وقتهماء وقصّراً إن أخُرَهما 
عره . 

قوله: (أن يكون). أقول: أي: النهئْ في هذا الحديثِ؛ أي: حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» وحديث أبي سعيدٍ. 

قوله : 5 فيتعيّن أن يكون المراد : بعد صلاة : الف وبعد صلاة العصر). 
أقول : هذا التعدّن معلوم قطفا من دول تقدير مضافٍ» ولا إرادة صلاة 
e ES‏ فاته معلوم من ضرورة الدين أن فريضة الوقتين غير داخلة في 
التهي» وأَنّه إِنّما وجه إلى النوافل» ولذا استَدْتى ثنى ركعتّى الفجر التى هى نافلته . 

قوله: (خلاف فيه من بعض الوجوه). أقول : هذا اللفظ في «الفتح», ولم يبيّن 


(۱) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۲/ 5 »)٠١‏ وأبو داود (۱۲۷۸). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۳ 


وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع ؛ فالأولى 
حَملُها على نفي الفعلٍ الشرعيّ › ال و الوجوديّ: فیکون قولّه : 
الا صلاة بعد الصبح» نفياً للصلاة ة الشرعية اال 

وإِنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الظاهرَ: أن الشارع يطل ألفاظه على عرفه» وهو 
الشرعييٌ . 


يما 


وأيضاً: فإِنًا إذا حمّلناه على الفعل الحسّيٌ وهو غير مُنتفب؛ احتَجنا إلى 


الخلاف المشاز إليه إلا أله ذكر عند تعب النوويّ لما اع الإم جماع: | أله کي 
عن طائفةٍ من السلف الإباحة مطلقاًء وأنَّ أحاديث النهي منسوخةٌ» وبه قال داود 
وغيره من أهل الظاهر. وبذلك جزم ابن حزم . انتهى . ولعلّ هذا مراد الشارح . 

قوله: (وصيغةٌ النفي). أقول: هذا كلام على عبارة حديثِ أبي سعيدٍ. 

قوله : (والأؤلى حَمْلّها على تَفْي الفعل الشَّرْعِيتٌ)» أقول: حرف النفي في أصله 
موضوعٌ لنفي الذات؛ نحو: لا إلهَ إلا 21 ويرد لنفي الذاتِ على الصفة» ويرد 
SS‏ على اندز روا اح لبي نازر لأن 
كلام الشارع إذا ورد النفي فيه على فعلٍ توجّة النفيٌ إلى عَرْفِه فيما تطلقٌ عليه 
آلا ظه: 

قوله : (وأيضاً). أقول: عطفٌ على قوله : (لأنّ الظاهرٌ) . 

يريدٌ: إذا حَمَلناه على المعنى الحسي”" ‏ ومعلوم أنه غيرُ منفيٌ ؛ إذ قد يق - 


۰ 3 558 ر ° و و 
فلابد من تقدير يتصدق به الكلام. 


)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ .)١٠١‏ وفيه: وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في 
هذه الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. ونقله الحافظ في «الفتح» وتعقبه بما 

(۲) انظر: «فتح الباري» (09/5). 

2 في (أ) و«ط»: «المعنى الجنسي»)» وفي «ب»: «معنى الجنس»» كلاهما بالجيم والنون»› ولعل 
الصواب هو المثبت ؛ لموافقة لفظ المتن . 


٤ا‏ سک حصا س اس 


د ا لد وهو الذي يُسمّى دلالة الاقتضاءء وينشاً النظرٌ في 
E EEE‏ غاماء أو مجلا او ظاهراً في بعض المحامل» اما إذا 


ا على نفي الحقيقة الشر عا e‏ واا 


دلا 9 إلا ول فَإنّكَ E‏ الشرعكة؛ + لم تحت إلى 
اا د كرد ها كام الشرمة ىرو إن ا على ال ال 


قوله : (وهو الذي يُسمّى دلالة الاقتضاءِ)ء أقول: أي : الإضمارٌ يقال له : دلالة 
الاقتضاء؛ أي : إضمارٌ دل عليه اقتضاءً المقام له؛ ليصدق الكلام مثلاً» فالمقتضي 
- اسمٌ فاعلٍ ‏ هو صكحةً الكلام ؛ ا با مقع وا ا اه 

قوله : (ويبة يبْقَّى النَّظه) أقول : ENE‏ على هذا فاه يدور بين ثلاثة 
أقوالٍ: أن 3 جميع و د كايا أو يقال نه غير عام لتقدير 
أحدهاء فإن كان عن دليل فهو ظاهرٌ فيه» وإن كان لا عن دليل كان مُجمَلاً بِينَ 
ارادا دن غل ا إشارة إلى الخلاف في السا وقد معروفٌ في 
الأصول. 

قوله: (في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : لا نكاح إلا بوليٌ)» أقول: أخرجه 
أبو داود الطيالسئ” '' من حديث أبي موسى”*'» وفيه مقال. 


والكلام في المعنى الذي أراده الشارح واضحٌ. وكلامّه مبنئٌ على إثباتِ 


)1١(‏ رواه أبو داود »)35١46(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)» من حديث أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه . ۰ 

(۲) في النسخ : «هو صحة والكلام المقتضى»» والمثبت هو الصواب. 

(۳) فى «ب»: «والطيالسى». وانظر التعليق الذي بعده. 

© يزواة ابو اود الطالى فى اند 400929 ,وتقلام ترجه ثريا عند أبن اود وار مدي 
وابن ماجه . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ١‏ 


وهي غير منتفيةٍ عند عدم الول حسًا ‏ احتجت إلى إضمارء فحينئذ يضمر 


CNEL ol ds, 
a 


الحقيقة الشرعيّة» وفيها حلاف في الأصول» وكلامٌ يطول . 
قوله : (يُضمِرٌ بعضهم الصكة)ء أقول : وهو من يجعل الوليّ شرطاً لصكة عقد 
التكاح » وهم غير الحنفيّة» ولعلّه يأتي في (كتاب النكاح) ذكرٌ الحقٌّ في المسألة . 
قوله: (في قوله: لا صيام)؛ أقول: حديث عن حفصة بلفظ : «لا صيام لمن لم 
يُجمع الصيام» أخر جه أهل «السنن» الأربعة» واب خزيمة في «(صحيحه»» 
والدارقطنية”" . 
قال الحافظ ابن حجر : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه : 
0 


فقال ابن أبي حاتم [عن أبيه] : الوقف أشبة 


وقال أبو داود : لا يصح رفعه . 


. انظر التعليق الآتي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5505)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (۳۳۰). وابن خزيمة في (صحيحها 
( »© والدارقطني في «سننه» 2,252١150‏ بلفظ : امن لم يمع الام قبل الفَجْرِ فلا صِيام لما 
وروا ان ماح 30550 لمم : لا صيام لِمَْ لم يَفْرِضْهُ من اللَبْلِ) . قال الترمذي : : حديث حفصة 
عرد للا زر الا هااا وقد رُوِيَ عن نافع عن ابن عُمَرَ قول هوات 

وهذا Ss E E e‏ البخاري في «التاريخ 

الأوسط» (1/ 1۳€(« وأبو حاتم فيما نقله عنه ابئه في «العلل» (۳/ 4( وصوّب وقفه النسائي 
فى «السّنن الكبرى» بإثر الحديث (7356571)». لكن مال الخطابى فى 2 السّنن» (۲/ 2)١75‏ 
والإيهام» )۲۹۲١(‏ إلى 7 تصحيح الرفع وای تتويدمن الاد فيه لاا 

(۳) انظر : «العلل» لابن أبي حاتم (9/7). 


٤٦‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال الترمذيٌ: الموقوف أصحٌء ونقل في «العلل» عن البخاريٌّ أنه خطأء 


وهو حديث فيه اضطرابٌ» والصحيحٌ عن ابن عمرَ موقوف'' . 


فالالا" الصوابُ عندي موقوف› ولم يصحّ رفعه . 
وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. 


وقال الحاكم في «الأربعين) : صحيح على شرط الشيخين › وقال فى 


«المستدرك»: صحيحٌ على شرط البخاريٌ” " . 


010( 
)۲( 
فر 
)€( 


(0 
(7) 
(V۷) 


(A) 


وقال الدارقطني”*' : رواته ثقاتٌ» إلا أنه روي موقوفاً. 

وقال الخطابيٌ : أسنده عبدٌ الله بن أبي بكرء والزيادة من الثقة مقبو , 
وقال ابنُ حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوّة' '. 

وقال الدارقطنيئٌ E‏ انتھ ^ . 


انظر : «العلل الكبير» للترمذي (ص: .)١١١‏ 

عقب الحديث )5١111١(‏ فى «السئن الكبرى) . 

لم أجده. ۰ 

كذا في النسخء والذي في مطبوع «الفتح» : «البيهقي»› ولعله الصواب؛ فإن كلام الدارقطني في 

الحديث سيأتي قريباً. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)۳٤١١ ۳۳۹ /٤(‏ و«مختصر خلافيات 

البيهقي» (7/ 357) . 1 

انظر : «معالم السنن» للخطابي (۲/ .)١75‏ 

انظر : «المحلى) (5/ .)١١١‏ 

قوله: «كلهم ثقات»» قاله في حديث عائشة الذي رواه في (سننه» ا 

باد عن المُفَضل بن فضَالَة: عن يحبى بن أيُوبَ» عن يحيى بن سعيدٍ» عن عَمْرة» عن عائشة» 
عن النِيّ صَلَى الله علي وَسَلَّم بنحو حديث حفصةء ال و تفرد به عبد الله بن عبّاد» عن 

المفضّلٍ بهذا الإسنادء وكلّهم ثقاث . وتعقبه بعضهم في تعميم هذا التوثيق لجميع الرواة كما سيرد . 
أما حديث حفصة فقال فى «العلل» :)١95 /١5(‏ رفعه غير ثابت. وانظر كلامه فى (سننه) 

١ 1 .)57١51( عقب الحديث‎ 


انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ ۱۸۸)» وما بين معكوفتين منه . 


وأا حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه» فهو أبو سعيدٍ: سعد بن 
مالك بن سنانٍ» وخذرة في الأنصار . 

والكلام في قوله: (لا صَلاةً) قد تقد . 

وفي هذا الحديثِ زيادة على الأول فإنّه مَدَّ الكراهة إلى ارتفاع الشمس» 


إلا أنه قد تعقب كلامٌ الدارقطنيٌ بان فيهم عبد الله بن عبّادِء انَهِمّه غير واحدٍ 
بهذا الحديث» فقال ابن حجان : يَقَلِبُ الأخبارّ» وعنده نسخة موضوعة» ذكر ذلك 
الاو 

7 “وكا جنك أبي سعيلٍ). أقول : هكذا في النسخ. وقاعدة الشارح التكلَمُ 
على الصحابيّ الراوي قبل التكلّم على ألفاظ الحديث. بن ان 
كاعر فك كان هذا ده من الشارح» أو وقع ذلك فلك ا 

قوله : (ابنِ سنان) : ابن عار عبيد بن الأنجرء بفتح الهمزة. وسكون 
الموحدة» عر a E‏ وسكون الدال المهملة. 
وو ا ا 
كان فو الاو ااي أل واه الد الا ال صل الله عة رل 
وسلم رده في أحلِ» وكان ابنَ ثلاتَ عشرة سنة . 

توفي سنة أربع وستين على ما رجّحه النوويٌ» وعمره أربع وسبعول » ودفن 
عباس» فل بء بلع الشمس» اا الجا قد لما أطلقه الأو . 


(۱) انظر : «فيض القدیر» (5/ 7577). 
(۲( فى (بس): «ممن يملى عليه) . 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وليس المرادٌ مطل الارتفاع عن الأفق» بل الارتفاغٌ الذي تزول”'' عنه صفرة 
٢ 03‏ 8 7 5 ع 

الشمس» أو حمرتهاء وهو مقدّرٌ بقدر رمح أو رمحين . 


قوله: (مطلقّ الارتفاع)ء أقول: الذي في الأحاديثِ لفظ الارتفاع» وأمًا ذكد 
مقداره e‏ ا فقد ذكره في «شرح نظم الهدى» من حديثِ عمرو و بن 
عَبّسةَ عند مسلم» والنسا تٌّ» وأبي داود» والطبرانيت”"'. 

# ايد فال ارين E‏ في «الخواعد الخترى ةا لم انف على فعى كرام 
الصلاة في الأوقاتِ الخمس» ولا على معنى التعليلٍ بطلوعها بين قرني الشيطانِء 
ومقارنتها إاه في الاستواءء والتّضييف للغروب» وقد عل ذلك بأنَّ عْيّادها 
يصلون في هذه الأوقاتِ» وهذا لا يصح فان تعظيم الله في الأوقاتِ التي يُسجد 
فيها لغيره ه أولى ؛ لِمَا فيه من إرغام أعدائه» ولسث أتكلّفُ الكلام فيما لا أعلمه 
ولا الجواب بما لا أفهمٌه» والموقّقٌ مَّن رأى المشكلّ مشكلاًء والواضحَ واضحاً 
ومن تکل خلاف ذلك لم يَخْلُ عن جھل أو كذب”" . انتهى . 

وفي «شرح السنة» للبغويٌ : أن النهيّ عن الصلاة في الأوقات المنهيٌ عنها غير 
مرل ال 

وسبقه إلى ذلك الخطابغ*. 

وتعْمَّبَ : بأنَّ في بعض الأحاديثِ الصحيحة الإشارة إلى علَة النهي» وهي أنّها 
تطلع بينَ رك قيطا نم es‏ بسي ال م فالنهيٌ لترك مشابهة الكمار . 


. فى هامش «(ش»: فى نسخة : «تذهب)‎ )١( 

(۲( رواه مسلم «((AFY)‏ وأبو داود »)١711(‏ والنسائي (0177)» والطبراني في «مسند الشاميين» 
(۷) و(۱۹7۹). 

(۳) لم أقف على كلام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه : «القواعد الكبرى» . 

.)۳١ /۳( انظر: «شرح السنة»‎ )٤( 

.)71717/-517/5/١( انظر: المعالم السنن»‎ )٥( 

(1) ورد هذا التعليل في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم» وقد تقدم تخريجه قريباً» وسيأتي لفظه قريباً. 


٤۹ كتاب الصلاة‎ ٣ 


وقوله : (لا صلاة) في الحديثين عام في كل صلاة. 


قيل : وهي علَّةٌ قاصرةء لا تشملٌ الأوقات . 

اقلت اح ب ووس عر رو يد وفيه : حى يَستقلٌ الظّلُ بالؤمح» 
ثم أقصِر عن الصلاة» فاا حينئذ تسجَد جهنم ثم قال: «ثم أقصرٌ عن الصلاة 
حينَ تخرب» فإنها تخربٌ بين قرني شيطايء e‏ فشا 
ا وقد لاحظ الشارء E‏ وأمًا وقت الزوال ذلائها 


و 


تسجَر فيه جهنم . 

وكان ابن عبد السّلام لا يجهل ما ورد ارالك خفيّة في النّهي عن 
العبادة لله الواحد القهّار عند عبادة الكنانة 0 کان النظرٌ يقضي al‏ أن 
Ed ANE EE‏ ا 
وجوابه الرجوع إلى الحكمة المطلقة. 

نعم» النهىٌ عن الصلاة عند تسجير جهنم قد يقال فيه: إِنَّ الصلاة سببُ 
الرحمة» فيكون وقت عبادة لدفع" شر العذاب اا 

وأجاب أبو الفتح اليَعمّريٌ بال التعليلَ إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله 
وإن لم يفهم معناه. ۰ 


وقال ابن المُنيّر : وقثُ ظهور أمر”*2 الغضب لا ينجعٌ فيه الطلب» إلا مَن أَذِنَ 


)01 رواه مسلم (۸۳۲)» وقد تقدم قریباً. 

(۲( في (ب)2: (لرفع) . 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح 
الدين» صاحب السيرة المعروفة المسماة: «عيون الأثرا» المتوفى سنة (75/ا ه). وكلامه فى 
«فتح الباري» (۲/ 2.2١17‏ وعنه نقل المؤلف . ١‏ 

. سقط قوله : مر“ في «بس). وذ في «الفتح» بدلاً منه : «أثر»‎ )٤( 


2 شرح العمدة ومعه العدة 


له ودل بدت اا حيثٌ اعتذرَ الأنبياءٌ عليهم السلام منهم سوى 
نبيّنا صلی الله عليه وآله وسلم ؛ لكونه أَذْنَ لہ" . انتهى . 

وأقرّه من بعدّه» وفيه تأمّل . 

وفي «الفتح) : 

# تنبية: قال بعض العلماء: المرادٌ بحصر الكراهة في الأوقاتٍ الخمسة إِنَّما 
هو بالنسبة إلى الأوقات الأصليَةء وإلا فقد وا التنفل وقت إقامة 
الصلاة» ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة» وفي حال الصلاة جماعة لمن لم 

وعند المالكيّة كراهيةٌ التنفّلٍ بعد الجمعةٍ حتَّى ينصرفٌ الناسٌ» وعند الحنفية 
كراهيةٌ التّل قبل صلاة المغرب9؟ . 

قلت : وعند المالكيّة أيضاً» ونقلوا عن مالك أنه قال : كراهة النفل فيه حمايةٌ 
ا ا كر فيهاء فيتأخُرُ المغربٌ عن وقتها المختار» أو عن أوله. 

# فائدة: قوله: «بِينَ قرني شيطانِ» قال الهرويٌ: قيل: قرناه: جانبا رأسه. 
وقل مع الفرن الف أي : يطلع عند قوته . 

والراجحٌ عند جماعة من المحققين الأولٌ» وهو أنَّ المرادٌ: جانبا رأسه. 
وفنا أنه يدنو رأسّه إلى الشمس في هذه الأوقاتِ ليصيرٌ الساجدٌ لها كالساجدٍ 


0غ( في النسخ : «والقول»» والمثبت من «الفتح» . 
(۲) تحرفت فى «أ) و«ب» إلى : «الساعة) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۷). 

.)٦۳ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

. انظر: «الغريبين» (مادة: قرن)‎ )٠( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۱ 


وخصّه الشافعئٌ ومالك رحمهما الله بالنوافل» ولم يقولا به في الفرائض 
الفوائت» وأباحاها فى سائر الأوقات . 
وأبو حنيفة رحمه الله يقولٌ بالامتناع» وهو أدخل في العموم. 


قوله : (بالنوافل). 5 يدل له ما في بعضص الأحاديث : «إلا رکعتین)› 


خد رار و 
وحديث ابن عمرّ: «أي : نافلته»”"2» فإِنَّه يدل أنه أريدَ النوافل؛ إذ الأصلّ في 
الاستثناءِ الاتصالٌ» وليس المرادٌ بالركعتين فريضة الوقتِ؛ إذ هو معلومٌ طليّهاء 
وفعلها في ذلك الوقتِ من ضرورة الدّينَء فلا يتم أنه عام للصلوات . 
ويؤيّدُ ما ذهب إليه مالك أن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم التي نام عنها في 
الوادي, وصلاها بعد الخروج منه» وذكرَ العلةَ في عدم إتيانه بها في محل نومه 
اماو اسهد ذه ابييل ا ولو كانت العلّةٌ في تأخيرها الوقتَ المكروة لأَبانَ 
ذلك لهم. 
إلا أنه قد يقال : ما انتبهوا من النوم إلا وقد حرج وقتُ الكراهة؛ لما في الرواية 
من أنه ما أيقظهم إلا حو الشمسء ولا يُدرَكُ حَوُها إلا بعد خروجه. 
والشارح المحققُ لم يزدذ على بيان تعارض الدليلين» ولم يرجح أحدهماء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳/۲)» وأبو داود (۱۲۷۸)» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء لكن تقدم بلفظ : الا صلاة بعد طلوع الفجرٍ إلا ركعتي الفجر» وقد ذكر 
المؤلف عنده أن المراد بالركعتين نافلة الفجر . 

)۳( رواه مسلم ( 1۸۰ ١‏ من حديث أبي هريرة» قال : عَوَسْنا مع نبي الله صلّى لف علي وسا 8 
فلم نستيقظ حى طَلعَتٍ الشّمسسُء فقال التي صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلم لاذ كل رَجُلٍ برس 
راجلتد قن هذا مَنَزِلٌ حا فيه الشَيْطان»» قال : فَمَعَلنَاء ته دَعَا , ِالْمَاء فَتَوَضَأ د 
سَجْدتيْن . 

6 وام ۰ وفيه : قَلَمْ يَسَْيقظ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ وَلاً بلآلُ؛ وَلآَ أَحَدٌ 


من ن اا ی ضري الشمين. / 


۲ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


إلا أنه قد يُعارَضَ بقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو 
كا فلنصَلها إذا ذکرها»“» وكونه جعل ذلك وقتاً لها وفى بعص 


والأظهئ أنه لا تَعايْضَ» وأنَّ حديت النهي موجه إلى النافلة بدليل استثناء ركعتي 
نافلة الفجر» والأصل في الاستثناء الاتصالٌ كما م ولئن سُلَمَ فالنهي من باب 
دفع المفسدة» والأمرُ من باب جب المصلحةء ودفع المفسدة أرجح» فيترجّح 
النهئّ كما عُرفَ في الأصول . 

ويجري هذا البحث أصلاً وردًا في مثل تعارض ا أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقاتٍ المكروهة وعموم الب «إذا دحل أحذّكم المسجدّ فلا 
يجلس حى يركع ركعتين»» رواه ابن عديّ» والعقيلييٌ» والبيهقئٌ في «الشعب» من 
خلت أبى هور E:‏ 

فيقال: ترجّحٌ تلك العموماث لكونها نهياً. 

ولا يقال : هذا نهيٌ أيضاً عن الجلوس 

لأا نقولُ: هو غير مرادٍ لذاتو بل لغايته» فهو في قوّة: فليصلٌ قبل جلوسه. 
فهو نهيئٌ مقيّدٌ بالغاية» فهي المرادة فهي من المأمورات . 

ر امارح بذؤات الاأستاب» واستدلالب بقضائه صلی الله عليه وآله 35 
نافلة الظهر بعد العصرء واسيرايه علبي فعبارتهم بذوات TT‏ 
نافلة؛ إذ ما من نافلة إلا لها سببّ» قله نديها الدالٌ عليه عموم «الصلاة خير 
موضوع» فمّن استطاع أن يستكثر فليستكثز»» رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» عن 


)01( رواه البخاري »)٥۷۲(‏ ومسلم (585)» من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «من نسي صلاة أو 
نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»» وزادا: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

(۲( في (أ) وااب»: امن عموم»). 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل» »)٤١١ /١(‏ والعقيلي في «الضعقاء» /١(‏ ۷۲)» وفي إسناده 
إبراهيم بن يزيد بن قديد» قال العقيلي : في حديثه وهم وغلط . وقال ابن عدي : وإبراهيم بن 
يزيد هذا لا يَحضرنِي له حديثٌ غيرُ هذاء وهذا بهذا الإسناد منک . 


۲۔ كتاب الصلاة 22 
لرواياتٍ: «لا وقت لها إلا ذلك». الايد ا 
وجه» EET me‏ العصر خاص ف فى الوقت» 
عام في الصلاةء وخاد النوم والنسيان خاصٌ بالصلاة الات عام في 

الوقت» کا ,جك توما اا إلى الآخر عام من وجهء ا ھنو 


فليْعَلَهْ ذلك» والله أعلم . 


ابي هرير ا فيلزم إن قلنا بذلك أن لا يبقى لأحاديث النهي عن الأوقاتِ محل 

j 

د و a a a a‏ 
تخصيصّه » الحق أن ذواتٍ الأسباب داخلة تحت انمي لعمومه لها 
SE‏ ا سد 

ولئن سلّمنا صكة القياس فالحكم : في المقيس عليه هو" القضاءً» فيلحقٌ به 
1 ويقال: بحر د ا 
ولا نقول: تصلَّى ذاث السبب أداءً في ذلك الوقت؛ إذ هذا غير الحكم ذ فى المقيس 
عليه . 


والعجبٌ من الاستدلال بذلك لآداء دوات الأسباب» کان يقول : من ا 
تأدية ذواتٍ الأسباب مستدلاً بفعله صلى الله عليه وآله وسلم أله صلى الله عليه وآله 
مار ١ TEE‏ على ذلك 


600 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» «(T)‏ وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» (4/۲): 
رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف . 
6 فى (أ): «وهو)ا وهو خطأ. 


7 شرح العمدة ومعه العدة 


قال المصنف رحمه الله : وفي الباب: عن علي بن أبي طالب› i‏ 


وقد يقال: هذا الفعلُ خاصٌ به كما أشار إليه الراوي ET‏ 
دی 4 إذا ف شيا ان ولئن سلّمنا فهذه الصلاة التي استمرً فيها ليست 
ذات سبب خاصٌ» بل نافلةً مطلقةٌ داخلة تحت عموم فضائل النوافلٍ المطلقةء قم 
بالكم جعَلتّم الحكم فعلَ ذاتِ السبب الخاصٌ؟ بل يلزمُكم إلحاق مطلق النافلة 
اا 

ثم إِنَّهِ قد تقر أنَّها إن تعارضت الأفعالٌ والأقوال فالأقوال أرجح» وهذا 
E,‏ ا فإنَّ مرجّحَ النهي قولّه صلى الله عليه وآله 
وسلم ما ورد في حديثِ عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
من لم يصل ركعتي الفجر فَلَيْصِلّهِما بعد طلوع الشمس»» أخرجه الترمذيٌ” '"'. 
وهذا هو الموافقٌ لما عند مسلم من تعليقٍ النهي ب(بعد الصلاة) في قوله: دلا 
صلاة بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس»“» فيعمٌ النهيُّ الأشخاصٌ» 
والصلواتٍ ذوات”“' الأسباب» وغيرهاء فتأمل . 


3 
3 
1 


- الوفي ١‏ الباب), 7 قال 0 هذا تابع فيه e‏ 
المتّفق عليه عدت 327" عمر)» a‏ باقرلا عبات ي عائشة» 


(۱) هو من قول عائشة رضي الله عنهاء رواه عنها البخاري 2))١18/485(‏ ومسلم (۷۸۳) . 

(۲( في 3 واب»): (جعل»» والمثبت من ((ط) . 

(۳) رواه الترمذي »)٤۳(‏ وصححه ابن خزيمة (۰»)۱۱۱۷ وابن حبان »)۲٤۷۲(‏ والحاكم (11o)‏ 
ووافقه الذهبي . 

.)۱۱۹۷( رواه مسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو عند البخاري‎ )٤( 

. فى «ط»: «والصلاة ذات»‎ )٥( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 


وعبد الله بن مسعودء وعبدٍ الله بن عمر بن الخطاب. وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وسَمِرَّة بن ن جُنْدُبَ وسَلَمَةَ بن الأكوع . وزید بن 
ثابتٍ» ومعاذ بن عَفراء وكعُب بن م وأبي أمامةً الباهليٌ » وعمُرو بن 
َة الشلمرة: وعائشة› رضي الله عنهم. والصّنابحيٌ رضي الله عنه. 


وابن عَبَسة'» وهو بفتح المهمّلة» بعدَها" باءٌ موحدة» ثم سينٌ مهمَلةٌ مفتوحة 
بلا خلاف. 

قال في «الومام» : : ومن ضعفة الفقهاء ول من يُدخل نوناً , بين العين والباءء 
وهو خطأ كبيد» وتصحيف شدي" . 


وأخرج أبو داود والنسائيئٌ حديث علت”*' . 


وأخرج ابن ماجه دنك ال 0 


وأخرج الطبرانئٌ حديث نس وزيد. وكعب بن مرة". 


وأخرج الطحاويٌ كيت لام 1 


)١(‏ انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص: 1۸). وانظر: «سنن الترمذي» عقب الحديث 
(AT)‏ . 

(۲) في النسخ : «بينهما»» والصواب المثبت. 

(۳) انظر: «الإلمام» لابن دقيق العيد /١(‏ ۲۷). وسيأتي نقل الفائدة بتمامها . 

62 رواه أبو داود »)2١7175(‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» (۳۷۱) . وحسنه الحافظ في «الفتح» (۲/ 2)5١‏ 
وصححه ابن العراقي في «طرح التغريب» (۲/ ۱۸۷). 

(5) رواه ابن ماجه )١1507(‏ وسمّاه: أبا عبد الله الصنابحي . ورواه أيضاً الإمام مالك في «الموطأ» 
(۲۹/1)» ومن طريقه النسائي (009) وسماه: عبد الله الصنابحي . 

© لبك عبن اين عمرنيزواء الطبراتن فارع (888)» وال الى فى جع 
الزوائد» (5//ا/ا١-‏ ۱۷۸): رواه الطبراني» ورجاله ثقات. قلت: فاته أن ينسبه لأحمد» فقد 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۰۷ °( ورواه من حديث زيد بن ثابت الطبراني ذ فى «الكبير» 
(1400)» وهو فى «مسند أحمد) /٥(‏ ۱۹۰). ورواه من حديث كعب بن مرة الطبرانى فى 
«الكبير») »)۷١٥۷(‏ 00 أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (4/ 4 7) . ١‏ 

(۷( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 42١157 /١(‏ وهو في «المسند» .)٠١ /٥(‏ 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أا (علنٌ بن أبى طالب) فهو أميرُ المؤمنين» أبو الحسن» على بن 
أبي طالب بن عبد | لمطلب بن هاشم. واسم أبيه أبي طالب : عبد مناف» 


هذاء والصّنابحئٌ: بضمٌ الصّادِ المهمّلة» ثم نونِ» وبعد الألف موحدة 
مکسورة» ثم حاءٌ مهملة بعدها ياء النسبة» نسبة إلى الصتابح بطنٍ من مرادٍ . 

قوله: (ولم يسمّعْ من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم). أقول: هذا نقله 
الترمذيٌ عن البخاريٌ» قال الترمذئ في حديث الوضوء: سالت البخارىّ عنه 
فقال: عبد الله الصّنابحيٌ اسمّة غبد الكحمر: .به عسيلة: ولم يسمّع من النبيٌّ 
صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثه مرس . انتهى 

ولمًا رأى المصنفٌ حديثه في النّهى عن الأوقاتٍ في «سنن النسائي» من جهة 
مالك» وسمّاه: عبد الله » وفي «سنن ابن ماجه» وسمّاه: أبا عبد اش" > قطع بأنَّ 
حه مرل > لکن جاء و في «مسند أحمد» التصري يح بالسماع, ويأتي تحقيق ذلك 
قريباً. 

فهؤلاء عشرة من الذين عدّهم المصنفٌ خرجنا أحاديتهم. وينظرُ في تخريج 
حديث معاذ بن عفرا" . 

قوله : (أبو الحسن)» أقول: وكنّاهُ النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم أبا تراب لما 
جاء إلى ؛ بيته فلم يجدة» فقال لفاطمة: «أر عالت : كان بيني وبيئه 
شيء * فغاضبّني» وخرج م ولم يقل عندي, فقال لإنسان: «انظه أينَ هو؟)» فجاء 
فقال: هو في المسجد راقدٌء فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
مضطجعٌ قد سقط رداؤه عن شقه» فأصابه تراث» فقام رسولٌ الله صلى الله عليه 
)١(‏ انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: .)5١‏ 


(۳) رواه أيضاً الإمام أحمد فى «المسند) .)١9/5(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 
و وعلييٌ رضي الله عنه ذو الفضائل الجَمَةِ التي لا تخ ' 
قيل: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة» وقيل: ثنتي عشرة» وقيل : خمسَ عشرة» 
و عو عشر» وقيل: ثمانٍ. وقتل رضي الله عنه بالكوفة 
سنة أربعين من الهجرة في رمضان”. 


وآله وسلم یمسځه عنه ويقول: «قَمْ أبا تراب! قَمْ أبا تراب !)» رواه مسل . 
قال سهل: وما كان لعليٌ اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإته كان ليفرح إذا 
NE.‏ 
دعي به . 
وذكر الزمخشريٌ في «ربيع الأبرار» في تسميته بعلي : أنه ولد عل رضي الله 
عنه وأبوه غائبٌ» فسمَّنْه اه حيدرة» فلمًا قم أبوه حوّله وسمّاه علي . 
قوله : (ذو الفضائل الجمّة التي لا تخفى). أقول : قد أفرد الذهبيٌ ترجمته في 
ا قال : وهي في «تاريخ ابن عساكر» رجح من مجلَّدِ ونصفف . 
SNS O e oT‏ 
«الروضة الندية). 
قوله : (أسلم وهو ابن ثلاث عشرة)ء أقول: قال البزْماويٌ: هو أول مَن أسلم 
من الصحابة في قول كثير من آهل العلم ؛ كابن عباس وزيدٍ ڍ بن أرقم وغيرهما . 
واخشّلفَ في سنه حين أسلم على سبعة أقوالٍ» أدناها E‏ وأعلاها : 
مين کا س 
و صح ابن عبد البرٌ فيها : ثلاث عشرة . 
() انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۹/۳)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
».)٠١89/*(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (2)817//5 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(655/5). 
(۲( رواه مسلم (09475) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وهو عند البخاري (475). 
(۳) قطعة من الخبر السابق . 
62 لم أجده في المطبوع من «ربيع الأبرار»» ورواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» .)٠١١/۲(‏ 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وأما (عبد الله بن مسعود) فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 


ا E‏ > 5 2 50 
شمخ» أحد علماء الصحابة وأكابرهم» مات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين"'' . 


e 0 


وأشار الشارحٌ إلى الأقوالٍ كلّها إلا القول بن أسلم سنة تسع ء رسي هيا 


ال 1 : أنا عبد الله » 


(N). . > 
. چن‎ 00 


قوله: (وقتلَ بالكوفة). أقول: قتله عب الرحمن بن مُلجم"» ضربه بسِيفٍ 
مسموم في جبهته فأوصله دماغّه» ليلة الجمعةٍ سابع وعشرين شهرٍ رمضان» وتوفي 
يومَ الأحدٍ تاسح وعشرين» كانت خلافته أربح سنين وسبعة أشهر وأيّامآء وقيل غير 
ذلك في الكسور. 

NSS‏ ريعي الأ ولد وعدّهم البزماويٌ بأسمائهم: إحدى عشرة 
من الإناث» والبقيّة من الذكور”؟ . 

وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمس مئة حديثِ وثمانون 


۶ 


قوله: (ابنٍ شمخ). أقول : هو بالشين المعحمة ة مفتوحة» وسكون الميمء 


وخاء معجمة . 


. تقدم التعريف به عند المؤلف رحمه الله‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (4084). ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» (۸۳۳۸)» وابن ماجه 
)٠۲١(‏ وابن الجوزي فى «الموضوعات» »)٠٠١/۱(‏ من طريق عباد بن عبد الله عن على 
رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : وهذا موضوعء والمتهم به عباد بن عبد الله. قال على ننن 
المديني كان ضعيف الحديث. وقال الأزدي : روى أحاديث لا يتابع عليهاء وقال أبو بكر 
الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث علي : «أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر» فقال : 
اضرب عليه فإنه حديث منكر . 

(۳) فى «(ب»): العنه الله») . 

62 في «ب»2: والبقية والذكور» . 


؟ كتاب الصلاة ۹ 


ومنهم من يقول: عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المعجمة والفاء» ابن 
شمخ» وقيل : ابن حبيب » وقيل : ابن قار بالقاف والراء» وقيل : بالفاء والراء» 5 
ممه ويل غر ذلك 

أسلم قديماً قبل عمرَ بن الخطاب بزمانٍ» قيل: كان سادساً في الإسلام» 
e‏ عد 

وجاء عنه: لقد رأيتني سادس سنََّه وما على الأرض مسلحٌ غيرُنا. رواه 
ااا 

وهو الذي قال له صلى الله عليه وآله وسلم : «اقرَأ عليَ»: فقراً عليه سورة 
النساءِ كما فى «الصحيحين)”"' . 

هاجرٌ إلى الحبشةء وشهد بدراً وما بعدّها من المشاهدء وصلى القبلتين 
وعية لحان ل o‏ كان e a‏ 
في هيه وسّمْتِه كما في «صحيح البخاري»”" . 

ولي القضاءً بالكوفة» وبيت المال بها لعمرّه وصدراً من خلافة عثمان» ثم 
سافر إلى المدينة» ومات بهاء قاله ابن الأثر ^“ . 

وقال النوويٌ في «التهذيب»: إِنَّه مات بالكوفة" . 

وقيل: إِنّه عاد إلى المدينة» ودف بالبقيع . 


E و‎ EE 
. واتفقوا أنه مات وهو ابن اربع وستين سنة‎ 


. )72١55( وصححه ابن حبان‎ »)814٠5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )1١( 

00( رواه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (۸۰۰)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) رواه البخاري (01/557) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

٠ .)۲۸١ /۳( انظر: لأسد الغابة»‎ )٤( 

.)۲۸۹ /۱( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٥( 

69 فی «(ب): «توفی) . 


t٠‏ < شرع لسا ر 
عدي بن كعبٍ القوي ال يكسر الراء ا ياء د 
الحروف . و(رزاح): ؛ بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة . 


رُوي له عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمان مئة وثمانيةٌ وأربعون حديثاً. 

قوله : (ابن نُقَيل)» أقول: بضم النُونَء وفتح الفاء . 

قوله : (رياح)ء أقول: بكسر الراء» وبالمثنّاة من تحثُ» وآخره حاءٌ مهملةٌ . 

قوله : (قرط)» أقول: بضم القاف» وسكون الراء» وآخه طاءٌ مهمّلة. 

قوله: (رَرَاح): أقول: بفتح الرّاء» وبعدّها زائٌ» وآخره حاءٌ مهملة» كذا قيّده 
بن الأثير والنووئ”'» لكن في «الوض»: أنَّ الشيحَ أبا بحر قيّده بكسر الراء 
وكلام الشارح واف الأؤلين. 

أسلم عبد اللو مع أبيه بمكة صغيراًء وهاجرّ قبل أبيه» وشهد" '' بَذْرا واختلفوا 
في أحدٍء وأولٌ مشاهده الخندق على الصحيح . 

كان عبد الله من أهل العلم والورع والزهد» شدي التحرّي والاحتياط في 


ا 
5 س 1 ۶‘ 5 و مه 
رَوى له عن النبئنٌ صلى الله عليه واله وسلم الفا حديث وسث مئه حديتث 
وثلاثون حديثا . 


. )7” انظر: «أسد الغابة» (۳/ 1۷۸). و«تهذيب الأسماء واللغات» (؟/‎ )١( 

(۲) قوله: «وشهد»» كذا في النسخ الثلاث» وهو سهو أو سبق قلم» فإن ابن عمر لم يشهد بدراً كما 
ذكرت كتب التراجم» وكما يدل عليه باقي السياقء بل ذكر ابن عبد البر الإجماع على ذلك» 
فقال في «الاستيعاب» (۳/ :)40٠‏ واجتمعوا أنه لم يشهد بدراء واختلف في شهوده أحدأء 
والصحيح أن أول مشاهده الخندق . 


۲ كتاب الصلاة ۳۱ 


١ 1 0 س‎ E 
ًٍ ' يواقف و الل نة لذت وسح‎ 


وأمًا (عبد الله بن عمرو): فهو 0 محمد » وقيل : او عيذ الرحمن» 
TT‏ 0 فإ و / 
وقيل : أبو نصير بضم النون وفتح الصادء عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم بن سَعيدٍ بضم السين وفتح العين» بن سهمء السَهميٌ 00 


قوله : (توفي سنة ثلاثِ وسبعين)» أقول: بعد قتل ابن الربير بثلاثة أشهر» 
r‏ 

وقیل : سنة أربع وسبعين . 

ودُفن بذي طوئ في مقبرة» وقيل : دفن بف وله أرب وثمانون سنة» وقيل : 


0 
ست ۰ 


قوله: (أبو نصير)» أقول: وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد« 


0 . و90 
وره النوويٌ : 


قوله: (ابن شعيد”*' بضم السين وفتح العين)» أقول: وقال البرماويٌ : ابن 
هاشم بن ت شعيب بضم الشين» وفتح العين | لمهملة. 
ٿھ قال :ابن سعد بن سهم : 
وفي رابع «الجامع» لابن الأثير: ابن هاشم بن شعيب - بضم الشين» وفتح 
العين - بن سعد بن سهم فوسّطا سعدا بينَ د بحيب a‏ 


(۱) انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى) لابن سعد (۳/ »)۱٤۲‏ و«(الاستيعاب») لابن عبد البر (۳/ ))46٠‏ 
و«أسد الغابة) لابن الأثير (۳/). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)۱۸١‏ 

(۲) فى (أ) و«ط»): (سنة». والذي فى «الاستيعاب» (407/9): «وقيل : لستة أشهر) . 

(۳( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۱). 

)٤(‏ في (أ» و«اب» : «(شعيب»» والمثبت من «ط)ء» وهو الصواب. 

)0( اى البرماوي . 

() انظر: «جامع الأصول» (0۸۰/۱۲)» وفيه: (ابن هاشم بن سعيد بن سعد. .) بذكر (سعيد) بدل ` 


(شعيب). 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
أحد حتاظ الصحاة للحديف» والمكرين فة عن رسيول الله على ال غل 
وسلم. قيل: إِلَّه مات لياليّ الحْرة» وكانت الحرَةٌ يوم الأربعاءِ لليلتين بقين 
من ذي الحجّة سنة ثلاث وسئّينَ. وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل : 
و 

وأما (أبو هريرة): فقد تقدَّمَ الكلام عليه 


وكان أبوه أكبرَ منه بثلاث عشرة سنة» وقيل: باثنتي عشرة» ورجّحه 
النوويٌ”''» وقيل : بإحدى عشرة . 

كان عبد الله عالماً حافظاً عابداً» استأذن النبىَّ صلى الله عليه وآله وسلم أن 
یکت حديثه فأذن له روى سبع مئة حديث . 

قال البرماويٌ : إنّما قلت الروايةٌ عنه مع كثرة ما حملّه؛ لاله سكن مصرًء وكان 
ال ا قليلاً» بخلاف أبي هريرة» فإنّه سكن المدينة» والمدينة مقصِدٌ 
المسلمين من كل جهة. 

قوله: (لياليّ الحرّة)» أقول : فتح الحاء المهملة ؛ ٠‏ وتشديد الراء» هي حَرَة 
واقم التي كانت فيها افا مسلم بن عقبة بأهل المدينة» وكان أميراً ليزيك ين 
ا و لب آم ال )وه واف ور ورجّحَ هذا القول في وفاة 
عبد الله النوو ٠.‏ 

قوله : (وقيل غيره)» أقول: فقيل : توفي بفلسطينَ سنةً خمس وسين » وقيل : 
بمكة سنة سبع وسین وقيل: ثمانٍ وستين» وهو ابن اثنتين وسبعينَ سنة» وقيل : 
بالطائف سنةٌ خمس وخمسين» وقيل : مات بمصر سنة خمس وستين . 


() انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)٤۹۳‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
5 11۸€(« ااا د ا لابن حجر (5/ .)506٠‏ 

(۲) انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 1). 

(۳) المرجع السابق (۱/ ۲۸۲). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ETT‏ 


وأمًا (سَمُرَةُ): فأبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عبد الله» وقيل: 
اموا را سي ا عي اناي E‏ 
بفتحهاء ابن هلالء فَزاريٌء حليففُ الأنصارء قاله الواقديٌ. توفي بالبصرة 
في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين”'' . 1 


وأمَا امان الأكوع) : نب لي رذ عمرو بن الأكوع. سو ال 


قوله : (بضم الدَّال)ء أقول: وضمٌ الجيم . 

قوله : (فزاريٌ). أقول : بفتح الفاء» وبالرَاءِ بعد الألف» توفي أبوه وهو 
صغير» فقدِمّت به أمّه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة» تزوّجها 
أنصاريٌ» وكان في حجره حنّى كبر . 

قبل: أول مشاهده أحدّء رُوي له عنه صلى الله عليه وآله وسلم مئه وثلاثة 
اا 

قوله : (توفي بالبصرة)» أقول: وذلك أله سقط في قذر مملوءة ماءٌ حارًا كان 
ا وان ا و ا ما قر له على الله ع 
وآله وسلم لأبي هريرة وثالثِ معَهما: «آخركم موتا بالنار»» ذكره البرماويٌ” '. 

قوله: (سلمة)ء أقول: بفتح اللام» و(الأكوع) بفتح الهمزة وسكونِ الكاف. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 02507 وعنه نقل المؤلف . وانظر ترجمته فى : «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد (75/5)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 2)005 ولالاضابة فى تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۱۷۸/۳). 1 

(۲) انظر ما جاء في هذا الحديث من روايات في «دلائل النبوة» للبيهقي (15/8/5) وما بعدها باب : 
ما روي في إخباره نفراً من أصحابه بأن آخرهم موتا في النار. وقد ضعف البيهقي عامتها لانقطاع 
بعضها وإرساله» ولابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» (71717-7757/5) بحث جيد فى هذه 
الا وه بجمع ا اها من روا غا وا نيما دكن فن الزوارات أله 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ورده أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 2070١ /١(‏ وقد جاء في 
كثير من الروايات ذكر أبي محذورة بدلا منه» وفي بعضها إبهام الثالث . 


<٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ج واک ماد بن فد اله وله ال ٠‏ تكن ااا وقيل : 
أبا إياس» وقيل : أبا عامر . أحذ شجعانٍ الصحابة وفضلائهم » مات سنة أربع 


.)1( 
بسب درام اده 0 


كان سلمة ممّن ايم تحت الشجرة» وبايع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث 
مرّاتِ في ول الناس» وأوسطهم,» وآخرهم» وبايعه على الموث . 

LE NaS ENN 
حتّى نزعته منه» فقال لي : ويك ! ما لي وما لك عمدت إلى رزقي» وما لك‎ 
نزعتّه مّى؟ قال : فقلث: يا عباد اله! إِنَّ هذا لعجيبٌ» ذتبٌ يتكلّدً! قال: أعجبٌ‎ 
من هذا النبٌ صلى الله عليه وآله وسلم في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله‎ 
وتأبون إلا عبادة الأوثان» قال: فلحقث ل ال عليه وآله وسلم‎ 
اا‎ 


0 


قوله ا(وكان ين تجمار ا اقول : وكفى قضيّته”'' في غزاة ذي قرَدِ» 
وهي مسرودة في كتب السيرة!؟ . 

قوله: (مات سنة أربع وسبعين) ولم ذكز في ذلك خلافاء ا وات 
بالمدينة. و بالرَبَذة» فدخل لهات فتوفي بهاء روي له ت وسبعون 


- 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 2179» وعنه نقل المؤلف . وانظر ترجمته في : «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد (5/ »)٠٠١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/11١0)»‏ و«الإصابة فى تمبيز 
الصحابة» لابن حجر ٠ .)٠١١/۳(‏ 

(۲) نقله ابن عبد البر في (الاستيعاب») (۲/ )٦۳۹‏ عن ابن إسحاق» وقال ابن الأثير «أسد الغاية) 
)۲۷١/1(‏ بعد عزوه لابن إسحاق أيضاً: وليس بشيء. وقال العراقي في «طرح التثريب» 
(4/1): والمشهور أن الذي كلمة الذئب رافع بن عميرة» ذكره ابن إسحاق أيضاً. 

(۳( فى «(ب) : «اقصته) . 


642 ورواها مسلم .)١1805(‏ 


0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
وأمّا (زيدٌ بن ثابتِ): فهو أبو خارجة زيدٌ بن ثابتٍ بن الضكاك بن زيدِ»‎ 
9 قيار ا اسول :ا عت ارجم .قا‎ 
ابره الحدى عر‎ N TS 
ا وكان رحمه الله من علماءٍ الصحابة متقدّماً في علم الفرائض . قيل: مات‎ 

سنة خمس وأربعين» وقيل : ثنتين» وقيل E e‏ 
ا فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن 
أوس» أنصاريٌ حَزرجينٌ» يُكتّى أبا عبد الرحمن : O‏ 


قوله : (وهو أبو خارجة)ء أقول: بالخاء المعجمة والراء والجيم . 

قوله: (ابنَ إحدى عشرة سنةٌ)» أقول: وكان أولٌ مشاهده الخندقء وأعطاة 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك راية بني النجار» وقال: «بالقرآن نقدّمُه)”" . 

قوله : (متقدّماً في علم الفرائض). أقول : ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
١‏ أفرضكم زیڈ" ' 

وكان أحد فقهاء الصحابة» وأحد من - جمع القرآن وكتبّه في خلافة أبي بكرء 
ونقله من المصحف في زمن عثمان . 


اا بل من رجاله معا بن عفراء . 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ .)٥۳۷‏ وعنه نقل المؤلف . وانظر ترجمته فى : «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد .)٠۸/۲(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)۳٤١/۲(‏ و«الإصابة فى تمییز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ 097). ٠‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك») )٥۷۷۸(‏ بلفظ : «القران يقدم»)» وفيه قصة . 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۱)» والنسائي في «الكبرى» »)۸۱۸٥(‏ وابن ماجه »)١655(‏ من حديث انس 
رضي الله عنه بلفظ : «أفرضهم» . قال الترمذي : حسن صحيح . 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
أحد أكابر العلماء من الصحابة» مات بالشام وهو إذ ذاكَ شاتٌ في طاعون 
شار 1 اه CO o. Ss‏ 
عمّواس» وهو ابن ثمانٍ وثلاثين» وقيل : ابن ثمان وعشرين : 


قوله : (أحد آکابر الصحابة). أقول : أسلم وهو ابن ثمان غ ا شهد 
r E AAT‏ 
وسلمء وهم E‏ ات ت کت وزید بن ثابتة وأبو زید" ا 
١ E‏ 


روك أبو داود» والنسائئٌ وابن ان والحاكم ذ فى «(صحيحيهما). وقال 
ڪا صحيح على شرط الي أنه صلی الله 55 واله وسلم قال : ) 
معاذ! إني أحبُك»» قال: وأنا والله أحيّك يا رسول اللمء قال: «فلا تدع دبرَ كل 
صلاة: اللهمّ أعئي على ذكرك» وشكرك» وحُسن عبادتك)9© . 

وبعتّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضياً ومعلّماًء وجعلّ إليه قبضّ 
الصّدقات . 
ی عيدب الجاع . 
المقيس» ثب الطاعوةٌ ليها لال أول ما بداًمنها. 


() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١5٠77/5(‏ وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته فى: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ )٥۸۳‏ . ۰ 

(۲) هو قيس بن السكن» وقيل: أوس» وقيل غير ذلك في تسميته . انظر: «هدي الساري» لابن حجر 
(ص :۳۰۲) . 

(۳( رواه البخاري »)۳٥۹۹(‏ ومسلم (5575)» من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه. وفيهما: قال 
قنادة :قلت لاس .من اور فال اد و ف 

0 و ود ا 0 ا ف او 
)۲٠۲۰(‏ و(۲۱٠۲)»‏ والحاكم في «المستدرك) .)٠١٠١(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة TY‏ 

8 و و - 

7 و 
ابن إسحاق» وقال ابن هشام : هو معاذ بن الحارث ابن عفراءً بن الحارث بن 
1 7 9 34 

الحارث بن رفاعة بن الحارث”١‏ 

وأمّا (كعبُ بن مرَّة): فبَهزيٌ سُّلمِيٌ فيما قيل» مات بالشام سنة تسع 
(DY rs‏ 7 
وحمسين » وفيل : غيره . 


وي لاعن وسرك القماي لل دراومل نا وميه وخر عدا ” 

وهو ملحق في بعض نسخ الشرح بلفظ : (وأنَا معاد بن عَفراءَ فهو : معاد بن 
الحارث بن رفاعة بن سوا في قول ابن إسحاق» وول نهو غاد ت 
ل Te‏ 
وقال موسى بن عقبة هغاد بن الخارث بن رفاعة بن الخارت) ١:‏ 


قال البرماويٌ : عَفْراءٌ - ؛ ل O‏ 
إليهاء وهي عفراء بنث عبيدٍ بن ثعلبة» من بني النجًار» شهد يوم بدر فماتَ 
بالمدينة من جراحته» وقيل: عاش إلى زمن عثمان» وقيل: مات في خلافة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ۰ 

قوله: (مات بالشام)؛ أقول: سكن البصرة لاء ثم سكن الأردُنَ من الشامء 
به . روى له شُرَحبِيلُ بن السّمطء وأبو الأشعث الصّنعانينٌ» وغيرُهما. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ .)١508‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۳/ »)٤۹١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2)١19٠‏ وه ضار في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5/ .)۱٤١‏ 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١777/759(‏ وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن 
بعد (41410 )ع ا الأقثر :4 :45) .وه الاضابة قن مين الحا ل 
حجر .)٦۱۲ /٥(‏ ۰ 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وأما (أبو انان الباهلئٌ) : فاسمه صَدَيٌ بن عَجلان» وصدَىيٌ بصم الصاد 

ات ا ل ل لي ا 

إحدى وثمانين» وقيل : سنة ست وثمانين › وهو آخرُ مَن مات بالشام من 

اي ا 

عَبَّسة بفتح العيد والباء معاً والباء تر ال 7 3 0 

ختيق لزج ا على ال ما رار فوا أزل امک وري ا 


9 


قوله + لامن المكثرين في الروانة)» أفرل؟ زوع له.وعناحدديك».وتخمسون جديا 
قوله: (مات بالشام)» أقول: سكن بمصرًء ثم حمص » وبها توفي . 
قوله : (في قول بعضهم)» أقول: هو فيه؛ لقوله: آخر مَن مات بالشّام . 


وقال ابن الأثير : وقيل : إن آخرَ من مات منهم بالشام عبد الله ار 


قوله : (تجيح). أقول : بفتح النون» وكسر الجيم» ثم مثنّاة من تحث» ثم حا 


22 


قوله : (الشلمئ)» أقول: بض السّين» نسبة إلى سليم بضم السّين 
قوله : (أولٍ الإسلام)» أقول: ثم رجع إلى قومه بني سليم» وقال له النبيئُ 


20 


. قاله سفيان بن عيينة» كما نقله ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (7557/7). وعنه نقل المؤلف‎ )١( 
و«أسد الغابة» لابن الأثير‎ »)5١١/1( وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لان سعد‎ 
.)57١ /۳( و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر‎ »)٠١ /۳( 

(۲) قال المؤلف رحمه الله في اشرح الإلمام» (6/ :)۳۹١‏ عبّسّة : بفتح العين المهملة تليها باء 
موحدة مفتوحة» ثم سين مهملة مفتوحتين» ثم هاء مفتوحة أيضاًء لا اختلاف فيه بين أرباب 
الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف» ومن ضعفة الفقهاء أو الطلبة من يدخل نوناً بين 
العين والباء وهو خطأ كبير» وتصحيف شديد» لا يعول عليه» ولولا التنبيه عليه لم يذكرء 
انتهى . ونحو ذلك ذكر النووي رحمه الله فى «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: «أسد الغابة» (۲/ ۳۹۸). زاد: وهو الصحيح . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۹ 
قال: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام» ثم لقيّه بعد الهجرة"'' . 

وأا (عائشةٌ رضي الله عنها) : فقد تقد الكلام في أمرها . 

وما (الصَّنابحيٌ): فهو عبد الرحمن بن عسيلة» منسوبٌ إلى قبيلةٍ من 
اليمن» كنيته أبو عبد الله كان مسلما على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقصّدّهء فلمًا انتهى إلى الجُسْفةٍ لقيّه الخبرُ بموته صلى الله عليه 
وسلم» وكان فاضا" . 


صلى الله عليه وآله وسلم : الإذا سمعت بأني قد خرجث فاتبعني»» فلم يرل مقيماً 
عند قومه حتى انقضت خيبرٌ» فقدم بعد ذلك على النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأقام بالمدينة" . 

روي له ثمانية وأربعون حديثاً. 

قوله: (وأمًا الصنابحئ)ء أقول: قدَّمنا ضبطه قريباً» و(عُسّيلة) بضم العين 
وفتح السين المهملتين» وسكون المثثّاة التّحتيّة . 

قوله : (لقيّه الخبرُ بموته)» أقول: هذا كما قال المصنفٌ: (ولم يسمَمْ منه). 
وتقدّم فيه ما أسلفناة . 

وقال البرماويٌ : قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص سراجٌ الدّين عمرٌ البُلقينيٌ 
أطال الله بقاءَه : إنهما اثنان: 

أحذهما: عبد الرحمن بن عسيلةء جاء ليآأتيّ النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقبضّ النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق» وليس هذا هو المذكور في 


: وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته فى‎ »)١١97” 7/750 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
ا‎ »)۲۳۹/٤( و«أسد الغابة» لابن الأثير‎ »)۲۱٤ /5( «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ 
١ 0/1 ا‎ 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۸٤١‏ وعنه نقل المؤلف . وانظر ترجمته في : «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد (۷/ 004)» و« الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٠٠١ /٥(‏ 

(۳) رواه بنحوه مطولاً مسلم (877)» ولیس فيه أن قدومه بعد خيبر» بل ذكر ذلك دون تعيين. 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
6 الحديث الحادي عشر : عن جابر بن عبد الله : أن مر بْنَ الحَطَابِ 
رضي الله عنه - جَاء ؤم اكد يعدا عربت لقص فجَعَل يست كفا 
قرش وقال : يا ر سول الله ! ما كت أَصَلَى العصرَء حَتَى كادت الشف 
تَغْرْبٌ. اوا سلى اا وسلم: «والله ! مَا صَلَّيُهاء. قال : فَقَمْنَا إلى 
يُطحَانَ» فَتوَضّاً للصّلاة» وَتَوَصَأْنَا لها نضَلى العطر يَعدَما E‏ ت الشَمْسنْ» 


حديث : لا صلاة بعد الصبح حنّى ترتفع الشمسٌ"''» كما توهّمه مَن توهّم . 
والثاني : عبد الله الصّنابحيحٌ» صحابيئٌ» وهو المذكورٌ في هذا الحديث . 
رادل البييدى حي سنت الخبوى عن عياين م : سمعت يحيى بن معين 

پا في ا ا 0 
قلت : على ثبوت ا اثنان صحابيٌ وتابع ئ › 0 بوم البخاريٌ ومن 

تبعه لا ي تم إلا بدليل أن هذا المذكور في الباب هو الصحابييٌ» ولم يذكروا دليلاً. 


(الحديث الحادي عشر): قال: (بعدّما غربّث). أقول: قال الزركشيٌ: هو 
بفتح الراء» قال: وقد e‏ مه بالضم” EET‏ قال الله تعالى: # وَإِدَا 
عربت تقر [الكهف: 20111 . 

قلت : وكأنَّ هذا في عامّة بلاده. 

قوله: (ما كدت). أقول: هو بكسر الكاف» قال ابن طريف في «الأفعال» : 

أكثدُ العرب على كِدْتُ . ۰ 


دس سه 


)١(‏ روه النسائي (009)» ابن ماجه »)١707(‏ وقد تقدم قريباً. 
(۲) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «بيان الوهم والؤيهام» .)11١5/5(‏ 

62 فی «(ب» : (بضمها) . 

(4) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١15١-١59‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ) | 


نم صَلَى بَعْدّها المَغْربَ. 

(خ: الاهء واللفظ له. م: )٦۳١‏ 

فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسولٍ الل صلى الله عليه وسلم 
عمرَ على ذلك». ولم يُعيّنْ في الحديثِ لفظ السب فينبغي مع إطلاقه أن 
يُحمَلَ على ما ليس بفحش . 
وقوله: (يا رسول اللو! ما كدت أصلّي العصرٌ) يقتضي أله صلدها قبلَ 
الغروب؛ لأنَّ النفيَ إذا دخلَ على (كاد) 0 


قوله: (فيه دليل على جواز سبٌّ المشركين): أقول: وتقدّم في حديثِ على 
وابن مسعود: أنه صلی الله عليه وآله وسلم دعا عليهم بقوله: "ملا الله بيوتهم ناراً) 
الحديث"'''» في فواتِ صلاة العصر . 

قوله: (على ما ليس بفحش)» أقول: بضمٌ الفاء» وحاءٍ مهملة» وشين 
معجّمة» هو من القول البذيء . | 

وفي (القاموسي الل لوان اواب ا 

وكأنَ الأغلبَ إتيانه في الجواب» وإلاً فلا ختصنٌ به . 

إِتّما قال الشارح ذلك لِمّا ثبت من النهي عن الفحش» ومنه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لعائشة: «لا تكوني فاحشة» "“. ولا يُقورُة*؟ صلى الله عليه وآله 
وسلم على ما ينِهَى عنه 

على أنه لو ثبت لفظه» وأنّه فحش» وقرّرَ صلى الله عليه وآله وسلم عليه» لجاز 
أن يُخصّ عموم النهي بذلك . 
)١(‏ تقدم في شرح الحديث الخامس . 
(۲) انظر : «القاموس المحيط) (مادة: فحش). 


)۳( رواه مسلم .)5١16(‏ 
)٤(‏ فى «ب): يقر . 


a‏ شرح العمدة ومعه العدة 


اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعاللى: # وما کادوا 
يمعلورح*[البقرة: 58 ا 00 


قوله: (في الأكثر). أقول: يَحتمل أن يريد بها في أكثر استعمالاتهاء أو في 
أكثر أقوالٍ العلماءء وهذا قولٌ لبعض التّحاة» وفيه قولان آخران معروفان في 
النحوء إلا أن كلام الجمهور مبنينٌ على ثبوت القرينة . 

قال نجم الدّين: وقال البعض: إثباتها نفيٌ» ونفيّها إثباث . 

قال : إن أرادوا أن إثبات (كاد) دال على نفي مضمونٍ خبره فهو صحيحٌ وحقٌ ؛ 
لأنَّ قربكَ من الفعل لا يكون إلا مع انتفاء الفعل؛ إذ لو حصلّ الفعلُ منك لكنتَ 
آخذا فيه لا قريب منه . 

وغلّط قولّهم: إنَّ (كاد زيدٌ يقوم) نفيٌ» بل فيه إثباث القرب بلا ريب» كما غلّطً 
من جَعَل نفيه إثبات”" إن أريد أن نفيَ القرب إثبات له في قولك : (ما كدت أقومٌ). 
أو أريدَ أن نفيَ القرب من مضمون الخبر إثباتٌ لذلك المضمونء فهو أفحش 
غلطاً؛ لأنّ نفيّ القرب من الفعل أبلغ في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل تَفْسِه. 

ثم قال : بلى قد يَجيءٌ مع قولك: (ما كاد زيدٌ يخرج) قرينة تدلٌ على ثبوتٍ 
الخروج بعد انتفائه» وبعد انتفاء القرب منه» فتكون تلك القرينة دالَةَ على ثبوتٍ 
مضمونٍ خبر (كاد) في وقتٍ آخرّ بعد وقتٍ انتفائه» وانتفاء القرب منهء لا لفظةٌ 
(كاد)ء فلا يكون إذاً نفي (كاد) مفيداً لثبوتِ مضمون خبره» بل تلك القرينة 
المقيدة؛ كما في قوله تعالى : 8 مرها وما دوأ يليك 4لالبقرة: ١۷)؛‏ أي : 
ما كادوا يذبحون قبلَ الذبح» ولا قُبوا منه» إشارةً إلى ما سبق من تعنتهم» وهذا 
التعّتُ دأبُ مَن لا يفعلُ» ولا قارب الفعلَ» وإن لم تقم قرينةٌ نفي مضمونٍ خبر 


. فى «(أ) و«ب»: «كما غلط جعله نفيه إثبات»» والمثبت من «ط)‎ )١( 


» 


(۲) في «ب»: «المفيدة»» ولم تنقط في 7أ2» والمثبت من «ط»» وكلا اللفظتين صواب . 


؟كتاب الصلاة ٠‏ 5 
وكذا في الحديث . 

وقول الرسولٍ صلى الله عليه وسلم: (والله ما صليتها) قيل: في هذا 
القَسّم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم من تركها . 

لخدن هذا : أن القسم تأكيدٌ للمُّقسَمِ عليه وفي هذا القسّم إشعار ببعد 
ولو هذا المُقسَّم عليه حتى كأنه لا يُعتقَدُ وقوعهء فأقسمّ على وقوعه. 
وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك» وهو مقتض للإشفاقٍ منه» أو ما يقارب هذا 
المع 

وفي الحديثِ دليلٌ على عدم كراهية قول القائل: (ما صَلَيْنا) حلاف 
ما يتوهّمُه قوم من الناس . ۰ 


(كاد) على انتفائه» وعلى انتفاء القرب منه؛ نحو قوله تعالى : # لر کد يها 4[التور: 
٠١‏ إذ ليس في هذا ما يدل على حصوله بعد انتفائه» ومثلٌ هذه القرينة هي الشبهة 
لمّن قال : إِنَّ نفيَ (كاد) إثباثٌ . 

ا ا و ناطر [لن القوينة 4 ورا ی 
الأكثر) فيه تأمُلْ؛ إذ وروده من غير قرينة رما يكون 8 أو أقلّء هذا إن أريد 
بالأكثر في الاستعمالٍ» وإن 5 أقوال العلماءٍ فالأكث” أنها كالأفعال» فما 
ذكره الشارح مكثورٌ على التقديرين جميعاً. 

قوله: (وكذا في الحديث)» أقول: والقرينة هنا على إثباتِ الصلاة قوله : 
(حتّى كادتٍ الشمسٌ تغرْبُ)» فإته غيّا النَّمَيّ بقرب الغروب» فدلٌ على أنه فَعَلَ 
وو و كاج ) ا :نالو لع ا ا كان للخا ليست 

قوله: (إشفاق)» أقول: أي: خوفٌ نشا من الترك» وقد قوَّرَ الشارحٌ وجهه 
أحسنّ تقرير» وإلا فإنه غيرُ واضح في بادئ الرأي . 

قوله: (ما يتومّم قوم من الناس). أقول: وقد ترجم البخاريٌ في ١صحيحه)‏ 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وإتّما ترك النبيجٌ صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد 
مُصرّحا به في حديثٍ آخرَ» وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى»ء فتمسّكَ به بعض المتقدَّمِينَ في تأخير الصلاة في حالة 
الخوف إلى حالة الأمن . ۰ 
والفقهاءُ على إقامة الصلاة في حالة الخوف» و ا 


E 


لصحة هذا الإطلاق مستدلا بهذا الحديث 


قال الحافظ : إِنَّهِ أ أشار إلى الردٌ على من كرة ذلك ؛ وهو إبراهيم النَحَعيمُ إلا 
لقال اا إن كراهة النَحَعيّ إنّما هي في حقّ منتظرٍ الصلاقي, وقد صح ابر 
عاك بذلك» ومنتظرٌ الصلاة في صلاة كما ثبت بالنصٌ» فإطلاق المنتظر: (ما 
صلينا) يقتضي نفيّ ما أثبتّه الشارغ» فلذلك كرمّهء والإطلاق في حديث الباب 
إِنّما كان من ناس لهاء أو مشتغلٍ عنها بالحرب» فافترق حكمُهماء فتغايرًا 

قال : والذي ظهرَ لي أنَّ البخاريّ أرادَ أن ينب أن الكراهة المحكيّة عن النّحَعىٌ 
ليست على إطلاقها؛ لِمَا دل عليه حديث الباب7) 

وكذلك كرة ابن سيرين أن يقال : فاتننا الصلاة» وترجم البخاريٌ للردٌ عليه باه 
قد ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «وما فاتكم فاقضوا»". 

قوله : و ة الصلاة في حالة الخوف). أقول : كأنّهم يريدون 
صلاة الخوف, فإنها شعت لتقام فيه. 

وكأنه yy‏ صلى الله عليه واله وسلم للصلاة في هذه الواقعة . 


. (باب قول الرجل : ما صلينا)‎ :)5١15( ترجم البخاري قبل الحديث‎ )1١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 177). 

)۳( ترجم البخاري : (باب قول الرَّجِل : فاتئنا الصَّلاة وكرة ابن سيرينَ أن يقولَ : فاتئّنا الصَّلاة 
ولكنْ ليقلٌ : لم نڌرڭ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح) ثم روى حديث أبي قتادة رقم 
(6069).» وفيه: : «وما فاتك فَأَتَجُوا ورواية : : «فاقضوا» وردت في بعض نسخ صحيح البخاري 
في حديث أبي قتادة هذاء كما قال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ 055) . 


؟ كتاب الصلاة 0 
وهذا الحديثُ ورد في غَرَاة الخندق» وصلاة الخوف فيما قيل: شرعَت في 
غزوة ذات الرّقاع . وهي بعد ذلك . ۰ 

ومن الناس مَن سلكَ طريقاً آخرّء وهو أن الشَّْلَ إِنْ أوجب النسيانء 
فالتركٌ للنسيان» وربّما ادعى الظهورَ في الدلالة على النسيانٍ. وليس كذلك» 
بل الظاهرٌ تعليقٌ الحكم بالمذكور لفظاً وهو الشغل . 

وقوله: (فقمنا إلى بطحان) بطحان: اسم موضع يقوله المحدّثون بضم 
الباء وسكون الطاء» وذكر غيثهم فيه الفتحَ في الباء والكسرّ في الطاء دون 
الضو”"' . 

وقوله: (فتوضّاً للصلاة» وتوضّأنا) قد يُسْعِرُ بصلاتهم معّه صلی الله عليه 
وسلم جماعة» فيسئَدَلٌ به على صلاة الفوائتِ جماعة . 


فأجاب عنهم : بأنّها لم تكن صلاة الخوف قد شرعت إذ ذاك» فلا دلِيلَ في 
تركه صلی الله عليه واله وسلم . 

قلت : وهذا بناءٌ على أن صلاةً الخوف تقامٌ في الحضر عند وجودٍ الخوف» 
وقد ذهب إليه ابن تيمية» والجمهورٌ على شرطيّة السفر في وجوب إقامتها . 

قوله: (شرعَّت في غزوة ذاتِ الرّقاع)ء أقول: يأتي استيفاءً الكلام على ذلك 
في (باب صلاة الخوف) إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فيستدلٌ به على صلاة الفوائتِ جماعةٌ). أقول: ترجم له البخارئ 
ب(باب من صلَّى بالناس جماعة بعدَ ذهاب الوقتٍ)» إلا أنه قال الحافظ ابن حجر : 
إلّما قال: (بعدَ ذهاب الوقت) ولم يقل مثلاً: من صلَّى صلاةً فائتةٌ؛ للإشعار بأل 
إيقاعها كان قرب خروج وقتهاء لا كالفوائتِ التي جهل يومُها أو شهرها . 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٥۹۷‏ 


(۲) قبل الحديث .)01/١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (18/5). 


33 شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (فصلى العصرً) فيه دليلٌ على تقديم الفائتة على الحاضرة في 
القضاءء وهو واجبٌ في القليل من الفوائتٍ عند مالكِ.» وهي: ما دون 
الخمينة بوقي لخي دات رس دنا رح ااا 

فإذا ضم إلى هذا الحديثِ الدليل على اتساع وقتِ المغرب إلى مغيبٍ 
الشفتي؛ لم يكن في هذا الحديثِ دليل على وجوب الترتيب في قضاء 
الفوائتِ؛ لأنَّ الفعلَ بمُحِرَدِه لا يدل على الوجوب على المختار عند 
الأصولتية . 


وفال الكرمان : فإن قلث: كيف دل الحديث على الجماعة؟ 
قلت * یتیل أذ فی السياق اختصارا أ أجرى الراوي الفائتة لال هى 


العصرٌ] مُجرى الحاضرة ‏ وهي المغرث ‏ مجرى واحداً» فإِنَّ المغرت جماعة بلا 
)0 


8 


ايك 
ال لاف الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الرواية» وقد وق في رواية 
الإسماعيليٌ ما يقتضي آنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى بهم جماعة ع 

قوله: (وهو واجبٌ عندٌ مالك)» أقول: هذا الخلاف فيما إذا كان الوقتٌ 
ارا عاق يوقت الحاضرة ففيه ثلاثة أقوال: هل يبتديٌ بالفائتة وإن 
خرج وقثُ الحاضرة» أو 0 بالحاضرة» أو يُخْيّدُ؟ قال بالأولٍ مالكٌ» وقال 
بالثاني الشافعيئٌ وأصحاب الرأي وأكثرٌ أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب . 

وقال عياضٌ: محل الخلاف إذا لم تكثر الفوائث» وأمًا إذا كثرّت فلا خلافَ 
أنه يبدأ بالحاضرة» وحدٌ القليل قيل: صلاة يوم» وقيل: أربع صلوات" 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٤(‏ ۰ وما بين معكوفتين منه» والكلام منقول من «فتح 
الباري» (۲/ 07٠7٠١‏ . 

(۲) انظر: «(فتح الباري» (۲/ °( . 

(۳) انظر: «إکمال المعلم» (091-595/5). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 


وإ ضمً إلى هذا الحديث الدليلٌ على تضييق وقتٍ المغرب؛ كان فيه 
دليل على وجوب اا ل الو ييه لاله لو لم 
يجب لم تخرّج الحاضرة عن وقتِها لفعل ما ليس بواجب» فالدلالة من هذا 
الحديثِ على حكم الترتيب تنبني على ترجبح أحدٍ الدليلين على الآخر في 


امتداد وقت ا 


قوله : (والدلالةٌ من هذا الحديثِ على حُكم التّرتيب)» أقول : المراد اد أنه لا ته 
دلالة حديث اا تعديم الفائتة على الحاضر 0 إل بض إحدى 


١ د‎ 


الأولى: أن وقت المغرب ضيّقٌ لا يسع إلا لصلاته» فإذا كان كذلك وقدّم 
الفائتة خرج وقتٌ الحاضرة» فدلٌ على وجوب تقديم الفائتة ؛ إد لابجوز خروم 
صلاة عن وقتها إلا لما" هو أقدم بالوجوب منها. 
لكنّه قدّمَ المحققٌ أن وقت المغرب موسّعٌ إلى ذهاب الشَّمَقِء وقدَمْنا الأدلة 
5 فالبناء على هذه المقدّمة" '' منهدم . 


والمقدمة الثانية : 3 مجكد فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا ندل على 
الوجوب» وهذه ماله خلاف ا الأصوليّين» الجمهورٌ على عدم دلالته على 
ذلك . 1 


(1) في «ح» زيادة: «أو على القول بأن الفعل للوجوب, والله أعلم» . 
(۲) فى «ب»: «بما»). 
)۳( في الب): «هذا المقام» . 


0( في (أ) : ١افي2.‏ 


(باب فضل الجماعة) 
أقول: أي: بابٌ الأدلّة على فضل الجماعة في المكتوبات» (و)الأدلّة على 
(وجوبها). ا للوجوب وأدلّته لأفاد فضلها؛ لِمَا تقوّر ورمن 1 
الواجتَ أفضل من غير الواجب» لعن اوه ها قغله ان یا ا تابث مدن 
عليه وإن لم يقل بوجوبها. 
اغ اسم لجماعة الناس» وجمعه: جموع. 


۶ 


والجماعة في الصلاة ة يحصل أجدها بالاثنين» الرمام وواحد مةن قال 
ا و سكن جماعة”''» وترجم للف رقولة : ا 0 قا وا 
7 بعرانة مدين آرت 6نیت ای ترد ول 


في (معجمه) من حديث ي الحكم بن عمير 'ء '» والدارقطنيٌ في «(أفراده) من حديث 
انق قرو + بوالبيوة من حدية أنس 97 والطبران فى «الأوسط) من حديث 
ا ٠‏ 

بي 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عن البخاري» فلعله استنباط مما ذكره في الترجمة اللاحقة» وليس قولاً بهذا 
اللفظ . 

(۲) «صحيح البخاري» قبل الحديث .)٦۲۷(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (941/7). 

)٤(‏ رواه البغوي في «معجم الصحابة» (۲/ 242٠١1‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ »)٤٠١‏ وابن عدي 
فى «الكامل» (5/ 1٠‏ 5)» ولفظه: «اثنان فما فوق ذلك جماعة» . 

.)۱۰۸۸( رواه الدارقطنی فى سئنه»‎ )٥( 

E ES lS ENE تار لققله:‎ E es. 50 

(۷) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5175). 


4 كتاب الصلاة‎ ٣ 


7 الحديث الأول : عن عَبّد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنهُ: أنَّ رَسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : «صلاة الجَمَاعَة أَفْضَلُ مِنْ صَادَة المد e‏ 


ا و فو قلسن ل قيرط ا اج 
ترجمة لِمَا استدلٌ به بحديثٍ مالكِ ‏ بن الحوّيرث» وقد ا5ا جد رت الضاذة 
ا وا وليؤئكما 0 فاستنبط البخارئ أن الاثنين جماعة من الأمر 
بالإمامة؛ ليا اوا صلاتهما فعا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالضلاة» کان قول :ادا وان 

کاو الجا رت الا وا 

ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية الاثنين جماعةً من قصّة مالكِ ؛ بن الحوّيرث » 
لاد ا أفضل من صلاة كل واحدٍ منفرداً فإنّه الذي يفده 
فو : () ا أكبردذكما»» كما يفيله ما أخرجه أبو داود SS‏ 
re‏ لد آله صلی الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يصلّي 
وحده» فقال : «آلا رجل يتصدّقٌ على هذا المصلي. فِيُصلَيَ معَه؟»» فقام رجل 
تسل ا بهذا اله اا فن ان الاه 


الجماعة. 

ع ع 3 م 3 5 

قوله : (أفضل)ء أقول: لفظه في «البخاري»: «تفضل»» وفي لفظ أبي هريرة : 
(تَضْكَفت)20 , 


فو له لفن أقول:؟ بالقاء والذال التسحمة : الفرة: 


.)115( ومسلم‎ »)٦۲۷( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١57‏ 

(۳) فى «ب»: «واستدلاله» . 

.)5١١( والترمذي‎ OVO )€( 

)٥(‏ رواه البخاري »)57١(‏ وهو عند مسلم )1٤۹(‏ بلفظ : «أفضل». وكذا عنده )۲٤۹ /٦٥۰(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «أفضل» . 


ع شرح العمدة ومعه العدة 


سبع وَعِشْرِينَ َرَجَةا . 
ظ لخ :01 م: 6٠‏ . واللفظ له) 


الكلام عليه من وجوه : 
أحدها : استّدِلٌ به على صكَة صلاة الفذ» ون الجاع لست رط 


ووجة الدليل منه : أن لفظة (أفعّل) تقتضي وجو الاشتراك في الأصلٍ مع 
التفاضل فی أحل الجانبين» وذلك يفتضى وجود فضيلة فى صلاة ا 
ووو 


08 


ولا يقال: إنه قد ترد صيغة صيغةٌ (أفعل) من غير اذ شترا في الأصل ؛ لأنّ هذا 
إنّما يكون عند الا ار وأمًا التفاضلٌ بزيادة عددٍ 0000 


ل لع له 


قوله: (وأمَا التفاضل بزيادة عدد), أقول: كما هناء فإنّه أريدَ أن عدد الجماعة 
في الدرجات يزيد على عدد درجات المنفرد؛ فوجود المعدود ‏ وهو درجات 
ال ا نك 
على الأخرى, لا لإثباتِ المعدود نقسه» فإنه هو ثابثٌ 


ووجهّه : أنه لو كان أصلّ المعدود غير ثابتِ ‏ وهو الفضلٌ هنا لكان الواجِبُ 
إثباته أوَلاء ثم ذكْرَ الرّيادة للأجر ثانياًء فإثباث التّفاضل في العددٍ دال على ثبوتِ 
المعدود قطعاً؛ كما مله بقوله: (يزيدٌ)» فاه إنّما سيق لإفادة الزيادةء لا لإفادة 
وجود العدد. 

قال القرطبئٌ وغيره: لا يقال : إِنَّ لفظة (أفعّل) قد تردُ لإثباتِ صفة الفضل في 
إحدى الجهتين كقوله 0 وأحسن مقيالا*[الفرقان : 14]. 

لذن تقول : إنّما يقع ذلك مع قلّته حي ترد صيغةٌ (أفمل) مطلقة غير مقيّدةٍ بعدد 
معيّن ) فإذا قلنا: هذا العدد أزْيَدُ من هذا بكذاء فلا بد من وجود أصل العدد . 


۲ كتاب الصلاة 0١‏ 


فيقتضي ولابدٌ أن يكون ثمّةَ جزءٌ معدودٌ تزيدٌ عليه أجزاءً أخَرَ كما إذا قلنا: 
اا 

اي ولعله" أظهرة منه: ما جاء فى الرواية الأخرى : «تزيدٌ على 
صلاته وحده)» أو «تضاعف)» إن يه ثبوت الت وه ب وق اه GG‏ 


انتهى ما نقله في «الفتح)("2, وسكت ا 

ولا يخفى ما في المثالٍ من الاختلال» فإن التفضيلَ في لفظ (أزيد)ء لا في 
افا لوو 6 أن تقول فلا بدّ من وجود الزيادة في الجهتين» ويكونٌ 
في إحداهما أزيدٌَ» وعبارة الشارح المحقق لا : رد عليها““؛ لاله أتى بالمضارع في 
قوله : (يزيدٌ) . ظ 


قوله : (فلا بد من وجود أصل العدد» وجرء معلوم في الآخر). أقول: أ 
وجوده فيهما 2 ويزيدٌ به جزءٌ المنسوب إليه الزيادة. 

رارق وا و(يَزيذ) : نَّ الأول دل غل اا٢‏ شتركا في الزيادة 
ولأحدهما فضل . والثاني دل على أن اهما اختصّ بالزيادة على الآخر. 


قوله : (الرواية الأخرى : تزيدٌ على صلاته وحدّه)» أقول: أخرجها بهذا اللفظ 
أحمدٌء والشيخان» وأبو داود» وابن ماجه من حديث أبي هريرة””' . 


قوله : (أو : تضاعَفٌ). أقول: هو أحد ألفاظ البخاري من حديث أبي هريرة"“» 


. في «ح»: «أو لعله»‎ )1١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۱۳١/۲(‏ 

69 فى (ب»): (عنه) . 

)٤(‏ فى «ب»: «عليهما». 

(٥)‏ 8 الإمام أحمد في «المسند») (۲/ »)٤۷٥‏ والبخاري (5560)., ومسلم (5869). وأبو داود 
(669)» وابن ماجه (785) . 

(5) رواه البخاري )57١(‏ بلفظ : «تضعّف على صلاته . . ٠.‏ 


t0۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
شيءِ يراد عليه» وعد يُضاعف . 

نعم ) يمكنْ مَن قال بأنَّ صلاةً الفذ من غيرٍ عذر لا تصح - وهو داود 
الظاهري على ما نُقَلَ عنه - أن يقول : إل التفاضلَ يقع بِينَ صلاة المعذور 
فذاء والصلاة في جماعة» وليس يلزمٌُ إذا وجَذنا مَحمّلاً صحيحاً للحديثِ 
أكثذ من ذلك . 

ويجابُ عن هذا أن الفذٌ معفٌ بالألف واللام فإذا قلنا بالعموم دل ذلك 
على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فل ف هاا المصلىئ قن 
غير عذر . 

الثاني : يي ا لوبي E‏ 
غيره التفضيل «بخمس وعشرين جزءأً ٠‏ 


واد ابن عمرَ فلم نرّه إلا بلفظ : «تفضلٌ»» ولم نجده في «الصحيحين» 
بلفظ «أفضل»» ولا نبّهَ عليه الزركشئ . 

قوله: (بغير“ عذر)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً ففضلٌ الجماعة 
حاصل للمعذور كما يأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعاً: ذا 
مَرِضَ العبدٌ أو سافرَ كيب له ما كان يعمل صحيحا مُقيم؟». وحينئذ فلا يتم 
وا 


«(إذ 
أن 


قوله : (وفي غيره التفضيل بزيادة خمس وعشرين جزءاً) أقول : فالاختلاف 


010 رواه البخاري 2)571١(‏ ومسلم (2))159 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) بل هي عند مسلم »)75154/70٠0(‏ وقد نبهنا عليه قريباً. 

(۳) فى «ب»: (لغير). 

642 انظر : «فتح الباري» .)۱۳١/۲(‏ 


الأول: قال الترمذئ”: عامّة مَن رواه قالوا: خمساً وعشرين» إلا ابنَ عمرَ 
فقال: سبعا وعشرين . 

قال الحافظ ابن حجر: لم يُختلّف على ابن عمرّ في ذلك إلا في رواية ضعيفةٍ 
ورواية شادة» نه وقع فيهما عنه: خمسن وعشرون» ووقع عند مسلم: بضع 
وعشرون"» ولكتها لا تخالفٌ رواية : سبعاً وعشرين ؛ لصدق البضع عليها 

ووقع لأبي هريرة روايةٌ فيها: سبع وعشرونء إلا أنَّ فيها مَن في حفظه 


1 


وفي رواية لأبئٌّ قال : أربع» أو حمسن على الشك. 

ا ا 
اتيا وقيل : السّبع ؛ r‏ ع 5 2 
المعدود. 

رالات الاخ ا ي اله > ف او ات كلها اله رة در 
خرف ال إلا طريق أبي هريرة ففي بعضها أربع روايات: جزءاً ا 

2 0( 
درحة . 6 . 


فاختلفَ في توجيه ذلك» وأشار الشارح إلى التوجيه بثلاثة أوجه : 


.)5١60( عقب الحديث‎ )١( 

.)55١0٠/566٠(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) في النسخ : «ولا أثر لتلك»» والمثبت من «فتح الباري» . 
€3 في النسخ : («وحذف)» والمثبت من «فتح الباري». 
)٥(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ 177). 


0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


حل ال كريب ا جة أقلُ من الجزءء فتكون الخمسة 
والعشرون جزءا سبعاً وعشرين درجة . 
وقيل: بل هي تختلف باختلاف الجماعات» وأوصاف الصلاةء 


A 


(فقيل : إِنَّ الدرجة أقلٌّ من الجزء) . 


ن 
هو 


5 


أقول : تعقب بأنَّ الذي رُوي عنه الجزءٌ روي عنه الدرجةء وهي في طرق 


حديث أبى هريرة: فلا يتم . 

وقيل: إِنَّ ذلك من تصؤف الرواة» ويحتمل أنه من التفنن في العبارة . 

و (درجة) قال ابن الأثير : المقال : E‏ ولم يقل : جزءا ولانضسا 
a‏ ولا نحو ذلك ؛ لأنّه راد الثوات من - جو الجر والاره ا , وأنَّ تلك 
فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ أن الدرجاتٍ إلى جهة فوق» وهو مبنيٌ على أن 
الأصل لفظ (درجةً)» وما عداها من تصرف الرواةء لكنّ ورود العف والجزء 
متحققٌ» فلا يتم ما ل وها ا لاون توم ن ال 
وأمًا الطرف الثانى وهو اختلاف العدد فقد أجيب عنه بوجو" . 

قوله : (وقيل : بل هي تخدلف) › أقول : هلا أولى الوجوه؛ ا بين 
اختلاف العددّين» وهذا الوجهٌ اختاره المازريٌ غ*" كما ذكره القاضي عياض في 
«الإكمال)7؟؟. 

قوله : (فما كثرّت فضيلته كان أكثرٌَ مضاعفةً)» أقول: وهذا وجة يدخل تحته 
عة وجوه: قرب المسجد» وحال الإمام بأن يكون أعلم وأخشع» مع تأديتها في 
)21 في «» و«ب»: «الصنف» . والمثبت من «ط»» وهو الموافق لما في «فتح الباري» . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١77‏ 


(۳) انظر: «المعلم بقوائد مسلم) (۱/ .)٤٩١‏ 
)٤(‏ انظر: «إكمال المعلم» (118/5). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 00 
وقيل : يحتملٌ أنه يختلفٌ باختلاف الصلوات› فما عَظم فضلّه منها عَظمَ 
أجره؛ وما نقصَ عن غيره نقصّ أجره . 
ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء. 
وقيل : يحتملٌ أن يختلف باختلاف الأماكن ؛ ا 


المسجدٍ أو غيره» أدركها كلّها في جماعة» أو بعضّهاء وغيرُ ذلك مما يلاحَظ في 
الا 1 

قوله: 06 يحتملّ أن يختلف باختلاف الصلوات). قول : خلاصته 
الزيادة : : تختصنٌ بالفجر» أو به وبالعصر ؛ لما ثبت من فضيلتهما . 

قال القاضي عياضٌ: واستَدَلَ مَّن ذهب إلى هذا بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديثٍ أبي هريرة بعد ذكر خمس وعشرين درجة قال: «وتجتمع ملائكة 
اللي والنهار في صلاة الفجر»'''. فجاء تفضيل مستأنفٌ لصلاة ة الصبح» وقد جاء 
مثله في صلاة العصر . 

وقد قيل: يحتملٌ أن تكونّ السب والعشرون لصلاة العشاءِ؛ لما جاء من أنَّ: 
«مّن صلى العشاءً في جماعةٍ فكأنّما قام [نصف ليلة» ومّن صلَّى الصّبِحَ في جماعة 
فكأنّما قام] ليلة»”"2» وبقوله : «ولو يعلمون ما في العتّمة والصّبح)9” . 

دا لس والاستدلال بهذا لليشاء هو في الاستدلالٍ به للصّبح أظهر. 

قوله: (وقيل : يختلف ** باختلاف الأماكن)؛ أقول: أي : بالنظر إلى الصلاة 
جماعة في المسجدء فتكون الزيادة له بالنسبة إلى جماعة البيت . 


حت 


/ 7 .)555/559( ومسلم‎ ,»)57١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (105) من حديث عثمان رضي الله عنه بلفظ:». .. فكَأنَمَا قام نِضْفَ اللَيْل. . 
فاا صلی الل كلذات ونا بين معكوفتين من (إكمال المعلم» . 

(۳) رواه البخاري »)٥۹۰٩(‏ ومسلم (۳۷)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: «إكمال 


.)١۲١/۲( المعلم»‎ 


€3 في الب) : «تختلف) . 


0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
كالمسجدٍ مع غيره”''. 

الثالث: وقع بحت في أنَّ هذه الدرجاتِ هل هي بمعنى الصلوات» 
فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة» أو سبع وعشرين» أو 
يقال ؟ إن لفك ارح وال ء لا يلزمٌ منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ 


فهذه أوجةٌ عدّها الشارح المحققٌ. 

ا فى و أذ الي تمعز بالكو وا ا 
قال: وهذا الوجة عندي أوجهها. 

ارا وا ع E‏ احبر بالکثیر انیا 

وتعقّب بأنّه يفتقرُ إلى معرفة التاريخ . بيه ميس 


أو أن ذكرٌ القليل لا ينفي الكثير. 

قال: وهذا قول من لا يَعتبِرُ مفهوم العدد 

قلت : وعلى اعتباره فالمنطوق مقدّمٌ عليه 

واعلم أن الحكمة في هذا العدد a‏ غ ة المعنى» ونقل في 
«الفتح» أقوالاً ت: تخمينيّة غير ناهضة› وقد تعقت تعقّب بعضها . 

قال: وقرأث بخط شيخنا البُلقينيّ فيما كتبَ على «العمدة ': وظهر لي في 


هذين العددين شيء ء لم سيق إليه ؟ أن ا ابن عمر: ((صلاة الجماعة ة أفضل من 
صلاة الم" ومعئأه : الصلاة ة في ج كما وقع من حديث أب هوا 


(۲) 


. انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ١57-١؟2))57 وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 
.)١77 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) رواه بهذا اللفظ مسلم .)10٠(‏ وقد تقدم تخريجه والكلام عليه 

€3 فى (ب»: «الجماعة) . 


؟ ‏ کتاب الصلاة 0۷ 


والأول هو الأظي*؛ اور اف فی ارات PSE‏ 


١صلاة‏ الرجل في جماعة»” “» وعلى هذا فكل واحدِ من المحكوم له بذلك صلی 
في جماعة» وأدنى الأعداد التي ب بتحقّق فيها ذلك ثلاثةٌ» حتَّى يكون كل واحدٍ صلی 
في جماعة» وكل واحلٍ منهم أتى بحسنة» وهي بعشرء فيحصلٌ من مجموعه 
ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائدء فر و عرو كور ا 
التي هي أصل ذلك . انتهى . وأقرّه الحافظ”'" . 

قلث: ولا يت إلا بِدَعْوَى أنَّ الجماعة لا تكون إلا بثلاثةء ويَرِدُ عليه أن الاثنين 
جماعة كما بوب له البخاريٌ» وسلف الحديث الوارد فيه . 

ثم أخذ ابنُ حجر من كلام شييخه وجهاً آخرء ينه وكير ني في الجريع بين 
العددين أن أقلَّ الجماعة إمام ومأموم» ولولا الإمامٌ ما سمي المأمومٌ مأموماء 
وكذا عكسّهء فإذا تفضّلَ الله على مَن صلى في جماعة بزيادة خمس وعشرين 
درجة؛ حمل الخبرُ الوارد بفضلها على الفضل الزائدء والحث الوارةٌ بلفظ سبع 
وعشرين على الأصل والفضل”**. انتهى 

وهذا مأخوذ من كلام شيخدء تر عليهم أن هذا لايع لابن على ال برا 
بالمميّر من الجزءٍ والصلاة والدرجة والضعف: الحسنة المطلقة غير المضاعفة» 
ومعلوم له غب مراد؛ إذ لو أريد لوح ه» بل اعرا مر فوق ذلك . 

م (والأول هو الأظهه؛ ا ورة ميا في ؛ بعض الروايات)» أقول: قال 
الحافظ بعد نقلٍ كلام الشارح : هذا كأنّه , بشيرُ إلى ما عند مسلم في بعض طرقه 
ا 


(1) رواه بهذا اللفظ البخاري »)57١(‏ وبنحوه مسلم .)٦٤۹(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 1177). 

(۳) في «فتح الباري»: «والخبر». 

() انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١١۴۳‏ 

)0( رواه مسلم )۲٤۷ /1٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


t0۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


i ٠‏ ل فير 
وكذلك لفظة (تضاعف) مشعرة بذلك . 


۶ 4 ع و « - 
وفي اخرى : «صلاة مع الإمام افضل من حمس وعشرين صلاة يصليها 


' 0 


ولأحمد من حديث ابن مسعودٍ برجالٍ ثقاتِ» وفيها: «كلّها مئلُ صلاته»" . 

قوله: (وكذلك لفظةٌ تضاعَففٌ تشع بذلك)» أقول : أي : الواودة في لفظ 
أبي هريرة» وتدلٌ على أن المراد: بمقدار الصلاة؛ لأنَّ الضعف المثلّ ؛ أي“ : 
فما زاد ليس بمقصور على المثلين» تقول : هذا ضعفٌ الشيء : مثله» أو مثلاه 
فصاعد”*؟. لکن لا يزادٌ على العشرة كما قاله الأزهريٌ"'' . 

فالمرادُ: أن ضلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد» وتَزِيدٌ عليها العدد 
اک فک الل جماعة ا ميث بد أن لقانت وعهرين مو عا 
ا 

فالمرادُ بالضعف هنا: المثلٌ» لا ماافوقه. 

قال الزركشيٌ : حكى أهلّ اللغة: أضعَفتُ الشيء : جعَلبّه مثلين» فعلى هذا 


3 5 ع 
يكون: بخمسین › وجاء ذلك فى «(سنن ابی داوو)* , 


010( رواه مسلم )١5/8/5754(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)1177/١(‏ وانظر: «فتح الباري» (۲/ .)١175‏ 

(۳) رواه البخاري )52١(‏ بلفظ : «تضعّف على صلاته. . .2 . وقد تقدم . 

6 سقط قوله : «أي) فى «(ب» . 

)2 في النسخ : ا والمثبت من «فتح الباري» . 

)١(‏ انظز: «تهذيب اللغة» »)١77/5”(‏ وليس فيه قصر الزيادة على العشرة» لكنه الأولى عنده» 
ولفظه : وأولى الأشياء به أن يُجعلَ عشرة أمثاله» لقول الله جل وعز: ‏ من جاء باسك فلم عشْر 
ْله وسن جا ألسَيََةٍ ملا ييه إلا كه 4 [الأنعَام : ]1١‏ قال: فأقلٌ الضعف محصور وهو 
المثل» وأكثرُه غير محصور . 

(۷) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١715‏ 

(۸) رواه أبو داود )05٠(‏ من حديث بي سعيد رضي الله عنه. وانظر: «النكت على العمدة» 
للرركشي (ص : ؟6١).‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0۹ 
الرابع : استدل به بعضهم على تساوي الجماعاتٍ في الفضل» وهو ظاهد 
قيل: وجه الاستدلال : أنه لا مدخلّ للقياس في الفضائل» و 

الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معيّن مع امتناع القياس؛ اقتضى ذلك 

الاستواء في العدد المخصوص . ' 
ولو قد 0 ر هذا أن يقال : دل الخد على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد 

المعيّن» فتدخلٌ تحتّه كل جماعة. ومن جملقها الجفاعة الكدوض: EE‏ 

الصّغْرى» والتقديرُ فيهما واحدٌ بمقتضى العموم = كان له وجة. 
قوله : (ولو قرّرَ هذا)ء أقول: يريد أنه لا حاجة إلى إدخال امتناع القياس في 

الفضائل» فإنَه إدخال لدَعْوَى مفتقر”'' إلى الدليلء والاستدلال على هذا المدّعى 

يَتَةٌ به وبهاء بأن يقال : ذل ل فى افا ا الجداعة ا عند حمر : 

رو و (بالعدد ا نه أ اید ا و 

ذا ن هلكه العلا فة الاد ارق والكيرف: عل جا سوا 

لاسا اد ع 
فهذا وجه قول مالك . 
وأبّده ديك ابن أبي شيبة عن إبراهيم الح بإسناد مح «إذا 9 

الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف خمسة وعشرون»» وهو ما فی فن 

ا 


6 في (ط) : «تفتقر) . 
(0) في (): الاستوائها». وفي (ب»: ١لا‏ ثم بياض تتمة الكلمة» والمثبت من «ط). 


(۳( وت في اخ sS EE‏ ا 0 
م a‏ لا E a‏ 
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وه العا رخا راد الفظييلة او اللجمافةء ی 
٠ ٠ 7‏ 7 - 7 ب ع 

مُصرّحٌ بذلك ذكره أبو داود: «صلاة الرجل مع الرجل أفضلٌ من صلاته 

وحدّهء وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. . ٠٠.‏ الحديث"". 


قوله : (ذكره أبو داوة)» أقول : واخهد وأصحاث الستّن من حديث ا 
كعب مرفوعاًء وصگحه ابن خزيمة وغيرُه بلفظ : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحدّهء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثرٌ فهو 
أحتٌ إلى الله تعالى)”'' . 


وله شاهدٌ قويٌ في «الطبراني» من حديثِ قَبَّاث - بفتح القاف والموحّدة. وبعد 
الألف مثلثة - بن ا بالمعتعنة نكا حه نوزن احم ل" 


قال الحافظ : وفاكلة الخلاف بين القولين تظهرٌ في استحباب إعادة الجماعة» 


فغ لقو الآخر تستحبٌ إعادة الجماعة مطلقاً بتحصّل الأكثريّة» وعلى القولٍ 
الأول ل تحت 0 


كذا قاله الحافظ». وفيه نظث؛ لأنَّ الأولى هى الفريضة» وما بعدها نفل ؛ إذ 
لا فريضتان في يوم» فالإعادة لا تأتى بزيادة فى عددهاء ولا إعادة» إلا أن يذهب 
إلى أن غيرَ الأولى هي الفريضة» وفيه تأمّلٌ أيضاً. 


)1١(‏ رواه أبو داود (2555», والنسائي »)۸٤۳(‏ والإمام أحمد في «المسند» 42١5٠ /١(‏ وابن خزيمة 
في (صحيحه) »)١57/5(‏ وابن حبان في الاصحيحه) 2))5١05(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(405)» من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . وقد بسط الحاكم الكلام فيه» وذكر غير واحد 
الاختلاف الواقع في إسناده» وقد صححه ابن الملقن في «البدر المنير» «(Ao _AY۲ /٤(‏ وأورد 
له الحافظ ابن حجر في «الفتح) (؟/175١)‏ شاهدا قويًا عند الطبراني من حديث قباث ف 5-6 
رضي الله عنه . 

(۲) انظر تخريجه في التعليق السابق . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0"5/1١9(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» (1757/5). 


٣ے‏ كتاب الصلاة 51١‏ 


2 0 : aT 
. فإن صح من غير علة فهو معتمد‎ 


۷- الحديث الثاني : عَنْ أبي رة رضي الل عنه قال : قال رَسُولَ الله 
فلى و ١صلآة‏ الوّجل في الجَمَاعة نه ُصَعَفُ عَلى صَلاتِهِ في بيد 
وَفي سوق ا A‏ فأَحْسَنَ الوضوءء ثم 
َرَج إلى المَسْجَدٍ. ٠‏ لاپځرجه ج إلا الصّلاكُ لم ب يَخْط خطوة؛ إلا رفغت له ها 
دَرَجَة» وَخط > نه بها خَطِيئة: فإِذًا صَلَّى ؛ َم رل المَلائِكَة تصلي عَلَْه مادام 


فى مُصَلدٌه : ا مايا0 


قوله : (إن صم من غير علَّة)» آقول: كأنّه يشِيرُ إلى ما ذكره القاضي عياض في 
«الإكمال»: من أنَّ هذه الأحاديثٌ الواردة في هذا المعنى غير ثابتة» وكأنّه مراذه 
عنده» وإلا فقد سافنا أن ابنَ خزيمة وغيرّه قد صحححوا حديثٌ أبِيّ بن كعب . 

# $ 3 

(الحديث الثاني): قال: (خمساً وعشرين)ء أقول: لفظ البخاري «اخمسة 
وعشرين»"» وهو الذي يطابق المميّرٌ فإنَّهِ مذكر. 

قال الحافظ ابن حجر : إِنَّ خمسة هو الذي في الرواياتِ التي وُقفَ عليها. 

قال: وقال الكرمانيئٌ وغيره: إن فيها ‏ أي : يس ا 
ووجّهها بتأويلٍ الضعف بدرجة» أو بصلاة”" . انتهى . ولم ينبّه عليه الزركشيئٌ . 

قال: (في مُصله)» أقول: أي : المكان الذي أوقع الصلاة فيه . 

قال في «الفتح»: كأنّه خر مخرج الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعةٍ أخرى من 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (؟/9١6).‏ 


(۲( رواه البخاري .)17١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٠۳١‏ وانظر : «الکواکب الدراري» (۳۹-۳۸/۰). 
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اللّهُمَّصَلّ عَلَيِْ اللّهُمَ ارْحَمْهُ ولا يال في صَلاة؛ ما انْتَظرَ الصّلاة) . 

(خ: ٦۲١‏ واللفظ له. م: 519) 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: أنَّ لقائل أن يقول: هذا الثوابُ المقدَّرُ لا يحصلٌ بمجود صلاة 
الجماعة في البيت» وذلك بناءً على ثلاث قواعد: 

الأولى : أن اللفظ - أعني : قولّه : (وذلك ألّه) - يقتضي تعليلَ الحكم 


السابق. وهذا ظاهة؛ لأنّ التقديد : وذلك ل وهو مقتض للتعليل» وسياق 
اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك . 


الثانية : اد الحكم لا بد أن تکوں دا سود فيه » وهذا أيضاً 


المسجدٍ مستمرًا على نيّة انتظار الصلاة كان كذلك"'". انتهى 

قلتُ: ويُنظرُ في دليل هذاء وأا بقاؤه في بيته في مُصلدَه فلا يكونُ له هذاء 
أعني : دعاءًَ الملائكة . 1 

قال: (في البيت)» أقول: أي : وفي السوق» لکته تركه؛ لأنْها إذا لم تحصل 
في البيت فعدمٌ حصولها في السوق بالأولى؛ إذ هو دود البيتِ لكونه من مواضع 
الشياطين كما يأتي . 

قوله: (تعليل تعليل الحكم السابق)ء أقول : وهو قل : تضكّف [على صلاته] في 
ا سوه عا شريو وکا ب بكومل سا ااا 

قوله: (وهذا)ء أقول: أي : كون قوله: «وذلك» تعليلاً أم* ظاهئ, فاه بتقدير 
حرف العلَّة» وهي اللام؛ إذ هي تحذفٌ مع (أن) كثيراً» فهو في قرّة: وذلك لأنّه 
واللام نصٌّ في التعليل» وإِتَّما الظهورٌ لاقتضاءٍ اسياق كون الحكمة تعليلاً . 

قوله : (أَنْ تكونّ علَّنّه موجودةً فيه)ء أقول: العلَّهٌ هي الأمرُ الباعثُ على إيقاع 


)١(‏ انظر: فتح الباري» (؟175/5). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 617 
مجلم عليه روفو لاف انا لان العلّةَ لو لم تكن موجودة في محل الحكم 
لکانت اج غه فلا يحصل التعليل بها . 

الثالثة: أنَّ ما رنب على مجموع لا يلرم حصولّه في بعض ذلك 
المجموع إلا إذا دل الدليلٌ على إِلغاءٍ بض ذلك المجموع » وعدم اعتباره: 
کول وجوه كعد وده LO O O‏ 


الحكيمء > فوجودها فيه أمرٌ لا بدَّ منه» فَإِنَّها كما قال : (لو لم تكنْ موجودة في 
سل اھر کت اب اد مث على الکن RT‏ قزل رد 
بَخصل التعليلٌ) . 

قوله: (أَنَّ ما رتب على مجموع). أقول : وهو هنا الوضوء في البيتِ» 
a‏ والخروج إلى اا لأجلٍ الصلاة. . . إلى آخر ما في الحديثِ» 
ا بت على ما ذكرناه» فالعأ مركي والمعتر المجموع؛ فلو خلا 
Ie‏ تعلدنا كفن الجر 


ن 


OT 
RR ا بجاسرية ايد‎ 
FE i الأعمال» سو او‎ 
. وإحسانه معتبر على تفصيل في اعتبار الوضوء‎ 

قوله : (فيكون وجوده كعدمه). أقول: كوصف الرُجوليّة . 

ولا قال نه لم يأتٍِ الق إلا في الحكم حيث قال : «صلاة الرجل». 
لا في أجزاء العلّة . 


600 في )غ0 ولابس»): «وجرد) بدل : «اجزء)» والمثبت من «ط) . 
(۲) فى «ط): «التقييد به) . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


ويبقى ما عداه معتبراً لا يزم أن يترّت الحكمٌ على بعضه . 

ا تاا ا شی أن ال صان الله عادر 
ق م ا و 
القدر المعيّن: وعلّلَ ذلك باجتماع أمور. منها الوضوءٌ في البيتِ؛ واا خان 
فيه» والمشيٌ إلى الصلاة لرفع الذرجات» وصلاة الملائكة عليه ما دام في 
مصلاه . 


اقول قوله: «وذلك أنه ) ار فهو كما لو قال: وذلك أنَّ 
ا a‏ 

قوله : (على بعضه). أقول : ا على بعض المعتبّر» نل لبد من أن 
عليه جميعاً. 

قوله : (وَعَلَّنَ ذلك)» أقول: أي : الحكمٌ بالمضاعفة» والمحكومُ عليه 
الرجل في جماعة» والمحكوم به المضاعفة. 

قوله : (الوضوءٌ في البيت)» أقول: لم يُصرّح الحديث بمحلّ الوضوءء لكنه 
لكا قال : «وذلك أنه . . . إلخ"“»؛ أي : لما جَعلَ الخروجٌ إلى المسجد مرتباً على 
تقديم الوضوء عُلِمّ أن المراد إيقاع الوضوء في محل يخرجٌ منه إلى المسجدء 
والبيث غالبٌ ما يخرج منه الإنسان إليه» وإلا فالموقع وضوءه في سوقه وغيره ثم 
أتى المسجد داخل فيما ذكر . 


i 


ر 
ترتت 


صا ؟ © 


ت 


وكلمة (من) في قوله : «منها» ليست للتبعيض» بل للبيان» فإن أ جزاءً العلة هي 
هذه الأربعة المذكورة» فكأنّه قال: باجتماع أمور هي الوضوءٌ . . . إلخ . 

قوله : (لرفع الدرجات)» أقول : ولح الخطيئات» وحذقّه للعلم به. 

تولك ای م ف وأمًا قوله : «ولايزالٌ في 


)21 فی (ب»: (إذ) . 


؟" كتاب الصلاة 6 

وإذا عُلَلَ هذا الحكمٌ باجتماع هذه الأمور فلابدَ أن يكونَ المعتيدُ من هذه 
الأمور موجوداً في محل الحكمء وإذا كان موجوداً فكل ما أمكنَ ا 
معتبراً» فالأصل أن لا يترتّبت الحكم على بعضه'”2. فمن صلّى في بيته في 
جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع. وهو المشيٌ الذي به ترقع 
له الدرجاث» وتّحط عنه الخطيئاث» فمقتضى القياس أن لا يحصلّ هذا 
القد راس اليضافنة له "أن هذا لوعف أف الى إلى السحددمة 
كوه ونيا لوجاك حاط "خط هاي ل ك 
القياس في هذا اللفظ . 

إلا أنَّ الحديت لاخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلقٍ 


_- 
هھ 


صلاة ما انتظرَ الصلاة» فليس من أجزاء العلّهَ بل جملة مستأنفة م ا و 
الصلاة له حكم مَن هو فيها . 

قوله : (موجوداً في محل e‏ أقول : وهي صلاة الرجل في جماعة ؛ إد 
الحكم التضعيف› وفخل ال E‏ وهو ما ذكرناه. 

قوله : (فمقتضى القياس): ال اق القاعدة اله الباو ف رك 
ما ترّتَ على مجموع لا يحصلٌ إذا فد جزء ا 

قوله : : (مع كونه رافعاً للدرجاتِ)؛ اقول إقنارة إلى المع ی ا 
ا امن الفا فاته بذلك صار معنى مناسباً لاعتباره من أجزائهاء وعدم 
إلغائه 

قؤلة زلا أن الخد لاحره اقول وريد يدوت عدا بدن عدت وغو 
الحديث الأول في الكتاب» يقتضي أن هذا الحكم - وهو التضعيف درحاضل لمن 
صلَّى في جماعة E‏ 


. في «ح): «بدونه» بدل «على بعضه)‎ )١( 
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صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه. وهو حصول هذا المقدار من الثواب 
لمن صلّى جماعة في بيته . 

فيتصدّى النظرٌ في مدلولٍ كلّ واحدٍ من الحديثين بالنسبة إلى العموم 
والخصوص 

وغو حمل رمه ا روا : أنه لمن ن دى ارق ف الماع بإقامقها 
فى البيوت» أو معنى ذلك . ولعلّ هذا ينظرٌ إلى ما ذكرناه. 


قوله: (وهو حصول هذا المقدار من الثواب)ء أقول: بل مع زيادة حصوله 
على هذا المقدار. فإن المذكورَ هنا حمسن وعشرون› وهنالك سبع وعشرون. 

قوله: (فيتصدّى)»2 أقول: في «القاموس»: تصدّى له: تعوّض"''2؛ أي : 
يتعرّضٌ النظرٌُ في مدلولٍ كل واحدٍ من الحديثين» فإنَ الأول أعهٌ لشموله كل 
جماعة في أي مكان» والثانيّ خاصٌ بصلاة الجماعة في المسجد. 

والحقيق أن اللَْظينِ من صِيَ العموم في الحديثين : الأوَلُ (صلاة الجماعة)ء 
والثاني (صلاة الرجل في جماعة“)ء والكل اسم جنس مضافٌ» وهو من صيغ 
العموم» لك الأول باق على عمومه» والثاني مقيّدٌ خصّ» فيتصدّى النظرٌ: هل 
يحمل المطلقٌ على المقيّد بكون الحكم واحداً ‏ وهو التضعيفٌ ‏ وإن اختلفَ 
مقداراً؟ ومّن يقول بالحمل لا يبقى عليه إشكال» ويجتمع شمل الحديثين» ومّن 
لا يقول به افتقر" إلى النظر في وجه الجمع . 

قوله: (بإقامتها في البيوتِ)ء أقول: سيأتي أنه يقول: إِنّها فرضٌّ على 
الأعيانٍ» فهذا الفرض لا بدَّ من فعله في المسجدء ويأتي تحقيق مذهبه. 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) (مادة: صدي) . 
(۲( فى «بس»©: (الجماعة). 
(۳) في (أ4: اقتصر. 


؟'- كتاب الصلاة ۷ 


البحث الثاني : هذا الذي ذكرناه م برع 1 المفاضلة , بين صلاة 
الجماعة في المساجد" ' والانفراد» وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة 
هذا القدرٌ من المضاعفة» أم لا؟ والذي يظهرُ من إطلاقهم : حصوله . 

ولسث أعنى أنه لا تفضلّ صلاة الجماعة فى البيت على الانفراد فيه» فإِنَّ 
ذلك لا شك فيه» إِنّما النظرُ في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوصء أم 
ل 


0 (في المساجدٍ والانفراد). أقول : : في نسخة : (في البيوت والانفراد)» 
الاوك اول 

وقوله : (والانفراد)؛ أي: في المساجدء أو مُطلقا؟ عبارته محتملةٌ» والأولى 
حملها على الأولٍ؛ لأنَّ صلاة المنفرد في البيت يأتي الكلامٌ عليهاء والأحسنٌ أن 
يحمل كلامّه أنَّ المراد أن صلاة المنفرد في المسجدٍ ‏ الذي قد فعلَ المقدّمات من 
الوضوء وإحسانه والمشي ‏ هي التي تَفْضلٌ عليها الجماعة في المسجدٍء لا أنّها 
فضلت على المنفرد في يته فاه معلوم أن رتبته أنقصٌ من رتبة الأول» وعبارته 
فيها بعض انغلاق . 

قوله : (وهل يحصلٌ للمصلي في البيوتِ جماعةٌ). آقول: هل يحصل لمن 
صلّى جماعةً في منزله ما ذكِرَ من المضاعفة على المنفرد فيه بأنْ تفضلَ صلاةٌ 
الجماعة في البيتِ بخمس وعشرين صلاة على صلاة المنفرد في البيتِ؟ 

و (فإنََ ذلك لا شك فيه)» أقول: ج أحاديثِ فضل الجماعة مطلقاً 
وحاصله أربعةٌ أطراف: جماعةٌ في البيوت» جماعةٌ في المسجد» فرادى في 
المسجدء فرادى ذ في اليوض ا ا 
الا ا ابيوك: انقب هن فرادقها .وق 


010 في (م2): «في البيوت» . 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 

ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول 
وطاق الفضيلة را ا أصيات لفات :فى أن إقامة التحمافة فى قر 
المساجد هل يتأدّى بها المطلوب؟ 

فعن بعضهم : أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوتِ في إقامة الفرض ؛ 
أعنى : إذا قلنا: إِنَّ صلاةً الجماعة فرضٌ على الكفاية . 

وقال بعضهم : يكفي إذا اشتّهرَ؛ أي : كما لو صلوا جماعة في السُوق مثّلاً. 

والأول عندي أصحٌ؛ لأنَّ أصلّ المشروعيّة إِنّما كان في جماعة 
المساجد» وهذا وصف معتبد لا يتأنّى إلغاؤه. 

لسك هده الان فى ال و اها الببحت و لن 
في أنَّ إقامةً الشعار هل تتأدّى بصلاة الجماعة في البيوت» أم لا؟ والذي 
بحثناه أوّلاً هو أنَّ صلاةً الجماعة في البيتِ هل تتضاعفٌ بالقدر 

البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة 
ر تضكّفٌ على صلاته فى بيته» وفى سوقه)» يتصدّى النظرٌ هاهنا : هل صلاته 
فى جماعة فى المسجد ® ®« goss‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فرادى المسجد» لكنْ لا بالقذر المخصوص من المضاعفة؛ إذ ذلك القدر اعتُبرَ 
لداائوة لبر از ترح ل ا وهذا لا يّتَهٌ إلا إذا قيّدنا حديث ابن 
عمرٌ بحديثِ أبي هريرة. 

قوله : (هل بتأدّی بها ال ا عن د ق 
لا و شر فعلها ججاعة فى اليوت فتن خضل الشعاذ المطلوت. 

ورجمّ الشارحٌ المحققٌ الأوَّلَء قال: (لأنَّ أصلّ المشروعية ية إنّما كانت في 
جماعة المساجد)؛ أي : إِنَّها التي بيت لها المساجدٌ بالتداء لإتيانٍ السامعينَ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 2۹ 
تفضلٌ على صلاته في بيته وسُوقه جماعة» أو تفضل عليها منفرداً؟ 

أا ادت اء أن صا في الداع ته على صا 
في بيته وسوقه جماعة وقُرادَى بهذا القدر؛ ؛ لأنّ قولّه صلى الله عليه وسلم : 
«(صلاة الرجل في جماعة) ول على الصلاة في المسجد؛ لذن قول 
بالصلاة ذ فى يذه وسويةء ولو جرينا على إطلاق اللفظ ؛ لم تحصّل المقابلة؛ 
أنه يكون قسيمٌ الشيء ء قسُْماً منه» وهو باطل؛ وإذا حمل على صلاته في 
المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم : ١صلاته‏ في بیته وسُوقه) عام داورل 
الانفراد والجماعة. 


إليهاء بعررسلة عايب SL‏ هذا مراده. 

إلا أن له قل يقال : إن الجماعة ت e‏ الناس على العبادة. وإظهار 
شعار الدين» وذلك جلا حَظ في المساجد وغيرهاء فلا يَخْتصنٌ بالمساجد» وإن 
ا ل ا لت لكو كر باتع و مقا بع 
في إقامة الشعار محل تردٌد . 

قوله: (جماعةً وفرادى)ء أقول: ولا يَلزمٌ منه مساواة الفرادى للجماعة في 
البيت؛ إذ ليس في كلامه إلا أنَّ جماعة المسجدٍ أفضلٌ منهماء ولا يلزمٌ تساويهما 
في أنفسهما؛ إذ من المعلوم أنَّ الجماعة أفضلٌ مطلقاً. 


قوله : (لأنّه قَوبلَ بالصلاة في بيته وسوقه)» أقول: ولأنّه قال: (ثم خرج إلى 


المسجد). 
قوله : (ولو جرّينا على إطلاق اللفظ)» أقول: ا اتل 
التركيبٌ في الحديث ؛ لاله قِسَمٌ الصلاة ة إلى قسمين : إلى صلاة ي الرجل جماعة. 


وإلى صلاته في بيته وسوقه» الأول مضاعفٌ» والثاني مضاعفٌ عليه» فلو لم 
يحمل الأول على أنه أريد صلاته جماعةً في المسجد لَلَرْمَ أن يكون المرادٌ في 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 


صلاته جماعة في بيته وسوقه وغيرهماء فيكون في بيته قسم“ من صلاته في 
جماعة» والتركيبٌ مفيدٌ أنه قسيم له» مقابلٌ له» محكومٌ له بغير ما حم لمقابله . 

فإن قلت: إذا حملنا الأمر على صلاته في بيته وسوقه فرادى كان قسيماً 
للأول» لا قسما ا كور الحكم بالتضعيف للجماعة مطلقاً على الفرادى 
مطلقاء ولا حاجة إلى تقييدٍ الجماعة بالمسجدء بل المقابلة بين الفرادى 
والجماعةء وإِنَّما عبّر عنها بالبيتِ والسوق؛ لأنَّ غالتَ صلاتهما فرادى» ويؤيّد 
هذا قوله قن "الأول اقل صلا المد فان اص أن الفاضل بين التجساعة 
والفرادى . 

لت التعليل قول وذلك أنه إلى آخر التعليل دال على أنه أريد صلا 
الجماعة في المسجدء وأنَّ صلاته في بيته أعة؛ لتناولٍ الجماعة والفرادى في 
الت 

والحعاض» ا ان طا حاتف ايا الجاع سومار اعد 
بسبع وعشرين درجة)ء وحدیث : اصلاةٌ الرجل في جماعة تُضَاعَفُ على صلا 
في ببته وسُوقه خمسا وعشرين ضِعْفاً؛ على إطلاقهما ا لإفادة الأول أن 
صلاةً الجماعة تفضلٌ مطلقاً» وإفادة الثاني أن تلك الفضيلة بذلك العددٍ تختصصٌ 
ا ا ٠‏ فلا ب من الجمع بيتهما؛ إا بتقيبدٍ الأول بالثاني» ويراد أن 
صلاةً الجماعة في المسجد تفضلٌ صلاة الفذء إلا أنه يلزم منه مساواة جماعة البيتِ 


ع 


مثالا والفرادى. والظاهرٌ أن اللجمافة فين خت هى أفضلٌ من الفرادى ؛ لكثرة 


فالأولى الجمع بأنَّ الجماعتين وإن استويًا في مقدار عدد الدرجات فإنّهما 


. قوله: «قسم» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «قسمأ»‎ )١( 
فى «ب»: «(أن).‎ )۲( 


۲ كتاب الصلاة ۷١‏ 
وقد أشارٌ بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى المسجدٍ والسّوق من جهة ما ورد: 
«إنَّ الأسواق موضع الشياطين»» فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في 
الموضع المكروه لأجل الشياطين كالحمّام . 
0 الذي قاله وإِنْ أمكنّ في السُّوقٍ ليس يطردٌ في البيتِ» 506 


يختلفان بالمقدار» فتکون درجات صلاة المسجد ب أعظم قذراً كا اد الجماعة 
كذلك [. بآ E‏ بون اباك الى ددر 


قوله: (وقد أشارٌ بعضهم إلى هذا)» اقول : أي : أنَّ صلاة الداع 
أفضلٌ من جماعة البيوتٍ وفراداهاء لكن لا لأَجْلٍ ما ذكره الشارح المحقق» 0 
لما ورد من: أنَّ الأسواق موضع الشياطين» فإنّه أخرج [. . .]"“ وظاهرّه أنَّ هذا 
القائل رقو ل سيا وق ماف السجدرالوت. 

قوله : (كالحمّام)» أقول: أخرج العقيليٌُ من حديث أنسٍ: نهى [رسول الله 
صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة زفي الحمّام '". 

قوله : (وهذا الذي قاله وإن أمكنّ في السّوق). اقول ري : له يساوي 
بِينَ البيوت والمساجدٍ في حصول قذر الفضيلة: وخصّ نقصّه بجماعة الأسواق. 


فسلَّمَ الشارحٌ ما قاله من النَقُْص في ذلك» ولم يسلَّمْ له أن جماعة البيوت تساوي 


)۱( ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في (أ)» ومن هنا حتى كلمة «(مسجد» سقط من «ط»» وبياض 
في «(ب» . 

)۳( 7 العقيلى ذ فى ر 0 00 . وفى إبراهيم بن هدبةء 
وهو متروك. وله شاهد من حديث بي سعيد رضي الله عنه رواه الإمام أحمد ين (المسند) 
«(AT /)‏ وأبو داود (؟59)., والترمذي )1۷( وابن ماجه ›)۷٥(‏ وصححه ابن خزيمة 
,)7/41١(‏ وابن م حبان 2)١599(‏ ولفظه : «الأرضُ كلّها مَسْجِدٌ إلا المقْبَرَة والحكًام» . 

€3 سقط قوله : (يريد) فى (ب) . 


V۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيتِ جماعةً مع فضيلة الصلاة في 
الوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد”'' إلا بالتوقيف» فان الأصلَ 
أن لا يتساوى ما ود فيه مفسدة معيّةٌ مع ما لم توجَذ فيه تلك المفسدة . 

هذا ما يتعلّقُ بمقتضى اللفظء رلك الظاه ما يقتضية: السباق + أن 
المراد تفضيل صلاة الجماعةٍ في المسجدٍ على صلاته في بيته وسُوقِه منفرداًء 
وكأنّه حرج مخرج الغالب في أنَّ من لم يحضر الجماعة في المسجدٍ صلى 
منفردا . 

وبهذا يرتفع الإشكالَ الذي قدّمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيتٍ 
مح صلاته في السُّوقٍ جماعة فيهماء وذلك لأن من اعتبر معنى السُّوقٍِ مع 


00 


وقوله: (فلا بقتضي””' . 5 إلا بيان عدم مساواة جماعة ة السّوق بجماعة 
البيوت» بل جماعة البيوت أفضل؛ وذلك لما في السّوق من مفسدة كونه موضع 
الشياطين» وتلك المفسدة مفقودة في البيوت . 

ل وا اول ولك لآ مام ميق ليان انضلتة اماف في 
المسجدٍ على صلاة المنفرد؛ كما أفاده التصريحٌ بلفظ : (الفذ)ء ولفظ : (وحده)ء 
ولكته قابلَ في هذا الحديثِ صلاة الرجل في الجماعة بصلاته في سوقه وبيته 
إغراجا لذلك محر الغالب» فاد الأنقراد فيهما هو الغالت» وحيغد فالتحديث ل 
يذ إلا أفضليّة الجماعة في المسجدٍ على الفرادى في البيوت والأسواق». وأمًا 
جماعة البيوتِ والأسواق» أو جماعة المسجدٍء فمسكوث عنهاء إلا أنه معلومٌ أنَّ 
جماعة المسجد أفضل . 

قوله : (الذي قدّمناه). أقول : لم يتقدَّمُ صريحآ ذكرٌ الإ: شکال» بل 
لا ينبغي تسَاوي فضيلة الجماعة في البيوتِ وجماعة السّوق؛ أي: بل جماعة 


010( في «ح» : «تۇخذ» . 
(۲) قوله: «يقتضي» كذا في النسخ› والذي فى المتن : «ينبغى»» وهو الأنسب بالسياق . 


إقامة الجماعة فيه» وجعله سبباً لنقصانٍ الجماعة فيه عن الجماعة في 
المسجدٍ يلزمّه تساوي ما وُجدّت فيه مفسدة معتبرةٌ على ما لم توجَد فيه تلك 
المفسدة في مقدار التفاضل . 

أا إذا جعلنا التفاضل بينَ صلاة الجماعة في المسجدء وصلاتها في 
البيتٍ والشوق منفرداً» فوصف السُوق هاهنا مُلغى غير معتبر» ET‏ 


البيوتِ أفضل» وكأنّه يري أن حمل الحديثِ على ظاهره يقضي بالتسوية بجعلهما 
قسماً واحداً مقابلاً لجماعة المسجد» فلم يقد يقدّمه إشكالاً. 

ونقل الحافظ في «الفتح» كلام الشارح . ثم قال : ولا يلزم من حمل الحديثِ 
على ظاهره التسوية المذكورة؛ إذ لا يلزم من استوائهما في المفضوليّة عن 
الخد أن لا كرون جوا اش فاا 

ثم ذكر ما أسلفناه من اَن صلاة البيوت أفضل ياغ وفرادى من صلاة 
الأسواق» والجماعة مطلقاً أفضلٌ منها فرادى فيه" . 

قوله: (يلزمُه تَسَاوِي ما جت فيه مَفسدة معتبرة على" ما لم تَُوجَدٌ فيه). 
أقول: وذلك لأنّه جعلّ الجماعة في السّوق ناقصةً عن الجماعة في المسجد. 
ومفهومٌ أنَّ الجماعة في البيوتٍ والأسواق سواءٌ» فساوى بِينَ ما فيه مفسدة وهو 
السوق بما لا مفسدة فيه وهو البيث» حيث جَعَلَ جماعتهما سواءً في مقدار 
ال ۰ 

قوله : (أنَا إذا جَعَلّنا التفاضل)ء أقول: أي : إذا حَكَمْنا بأنّهِ أريدَ بصلاة البيت 
والسوق: الفرادى؛ لم يكن ثمّةَ إشكال. 

قوله : (فوصفٌ السوق هاهنا مُلِغىَ)» أقول : لقال الوق مح اباط 
)١(‏ في «ب»: «ولم). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) قوله: «على» كذا في النسخ» والذي في المتن: «مع»» وهو الصواب. 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل» والذي 
يؤيّدُ هذا أتّهم لم يذكروا السُوق في الأماكن المكروهة للصلاة» وبهذا فارق 
الحمّام المستشهد به. 

البحث الرابع: قد قدّمنا أن الأوصاف التي يمكنٌ اعتبارُها لا يمكنٌ 
إلغاؤهاء فلينظر في الأوصاف المذكورة في الحديث» وما يمكنٌُ أن يُجِعَلَ 
مُعتبّراً منهاء وما لا يُمكن . 

22 المُجِوليةَ ؛ فحيث يجوز للمرأة الخروجٌ إلى المسجدٍ ينبغي أن 
تتساوى مع الرجل؛ لأنّ وصفف الرُجوليّة بالنسبة إلى ثواب الأعمالٍ غيدُ 


ليس ين ها 
و 


وى 7 ود ع ا 
سواءٌ قلنا: الصلاة جماعة أو فرادى» فجَعُْله وصفاً معتبراً عند الجماعة وملغوع عند 
الانفراد تحكم. 

7 و 

لأنا نقول: ما أريد بقولنا: (البيت والسوق) فى الحديث إلا الفرادى بمُعتبّر 
أنيها عقيا لله كذا عرفت . 

قوله: (والذي يؤيّدُ هذا). أقول: أي يؤيّدُ أن وصف السُّوق غيرُ معتبر عدم 
عدّهم له في الأماكن المكروهة» ولا يَحْفَى أن هذا مرجعّه إلى منع كراهة الصلاة 
فيه» وكونه ورد أنه من محلت الشياطين لا يُستلزمٌ كراهة الصلاة فيه . 

قوله: (لأنَّ وصف الوُجوليّة بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبّر شرعاً). 
أقول: قد يقال : أمّا في صلاة الجمعة» والجماعة في المسجد» والأذان» فمعتبد؛ 
إذ النساءُ مأموراثٌ بالسكوت» والسكون فى البيوت» وأنّ صلاتها فى بيتها أفضلٌ 
من صلاتها في المسجدٍء وإن جاز لها الخروج للصلاة فيه فالأفضل عدمّهء 
وحينئذ فلا يحصلٌ لها المضاعفة المذكورة» فالجزم بإلغاء وصف الرجوليّة مطلقاً 
فى ثواب الأعمالٍ محل تأكُل . 


؟ ‏ كتاب الصلاة Vo‏ 
وأمًا الوضوء في البيت؛ فوصف كونه في البيت غيرٌ داخل في التعليل . 
وأمّا الوضوء ؛ فمعتي مناستٌ» لكن هل المقصود منه مجرّد كونه طاهراً. 

أو فعل الطهارة؟ فيه نظرٌ. 


ویترجح مم الثاني د تجديد الوضوء متحت لك الأظهرَ أن قوله 
صلى الله عليه وسلم : إذا توضّأ» لا يتقيّدُ بالفعل» وإنّما خرج مخرج الغلبة: 
أو ضرب المثالٍ . 


أخرج أحمد» وای رة واد ¿ حبّان في «(صحيحيهما) : أن م حميدٍ جاءةث 
إلى رسول اللو صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ! و 
معّك» قال: «قد"“ علمث أك تحبَّينَ الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير 
صلاتك في حجرتكِ» وصلائُكِ في حُجرتِكِ خير من صلاټك في دارك e‏ 
في دارك خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدٍ قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي). . . الخدت 4 وهو دال أيضاً على أن التضعيف في 
لار ا 

قوله : (فوصفت كونه في البيتِ غيرٌ داخلٍ في التعليلٍ). أقول : e‏ 

مد لقا بنط ختطر : مرو هيوه إلا تسو على کا ا رکون اكد لاب 


لما بعد اعتباره . 
قوله : (وأمًا و فمعتبرٌ), أقول : د في صخة الصلاة. فاعتباره 
ضرو ورئٌ إن 1 N GD SO‏ 
قوله : (وَإِنّما خرج مخرج الغلبة)ء أقول : فالمرادُ من قوله: «إذا توضّأ»: إذا 
كان على طهارة . 


(۱) سقط قوله: «قد) فى (ب). 
2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ »)۳۷١‏ وابن خزيمة »)١55(‏ وابن حبان (۲۲۱۷) . 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأا إحسانُ الوضوء؛ فلا بد من اعتباره» وبه يُستدلٌ على أنَّ المراد فعل 
الطهارة» لكن يبقى ما قلناه من خروجه ا الغالب» أو ضرب المثال . 

وأا خروجّه إلى الصلاة؛ فيُشْعِرُ بأنَّ الخروج لأجلهاء وقد ورد مُصرّحاً 
به في حديثٍ آخخر : SITE‏ )477 وعدا ضيف كعد 5 

وأا صلاته مع الجماعة؛ فبالضرورة لا بد من اعتبارهاء فَإنَّهها محل 
الحكم . 


ص 


البحث الخامس : الخَّطوة بفتح الخاء : هي القعلة» وبضم الخاء : ما بِينَ 


قوله: (فلا بدّ من اعتباره) أقول: الإحسان: الإتمامٌ» وهو الإسباغ» وإبلاغ 
الا ولا بد منه؛ إذ لا ر يتخ الوضوء إلا به . 

قوله : (وبه يستدلٌ) . أقول: أي : بقوله : (إحسان الوضوء) يستدلٌ أنَّ مراده 
بقوله : : (إذا توضّأ) : إذا فْعَلَّ الوضوءً وا فاه لا لزم من إحسا نه أن 
يو ف فق فاعله299 عند تد الصلاة: بل إن تدم إحساله في وضوئه لصلاة أولى . ثم 
حضرت الأخرى وهو على طهارة. صَدَقَ عليه ذلك» وکن یرید أن من إحسانه 
تجديذده» فإذا لم يجدّذه للأخرى لم يُحسنه لهاء وإِنْ كان قد أحسته للأولى مثّلاً . 

قوله : (لكنْ يبقى”' ما قلناة): أقول: يعارضٌ هذا الاستدلالَ هذا الاحتمال» 
فهو احتمالٌ قوئ ؛ لأنّه ليس المراد إلا حضور الصلاة بطهارة . 

قوله : (فيشعر بان الخروج لأجلها). 2 فاته صريحٌ في ذلك حيث قال: 
(لا پخر جه إلا الصلاة»» وهو مثل : : «لااي: يَنَهَرُه إلا الصلاة». وكأنّ الشارح ذَهَلَ عن 
لظ لحت الان کان شرح فاته صريحٌ كصراحة ما استشهد به . 
)010( رواه البخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (554)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) فى 31 واب»: «فعله»» والمثبت من «ط) . 
69 فی (ب») : (ينفى) ‏ والمثبت من (أ) و(ط)» وهوالصواب. 


؟- كتاب الصلاة 68 
00 2030 .ب : TT ١‏ ا وي ET‏ 
قدمّى الماشى > وفي هذا الموضع هي مفتوحة الخاء ؛ لآن المراد فعل 
الماشي» والله أعلم . ۰ 


اد اد اد 
2 


۸- الحديث الثالث: وعَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنقل الصّلاة على المُنافقِينَ صَلاَة العشّاءء وَصَلاَةٌ الْفَجْر وَل لمن 
ما فيهما؛ لأ َوْهُمَا لو حَبْوآء RO‏ رَ بالصّلاة» فتقَام م مر 

م م تر o‏ فيه م س 8 
رجلا قصلي لئاس . م أنطلقَ ِي رجال. َعَم حرم ِن حَطَّبٍ > إلى قوم 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة؛ فأحَدقَ ىل : ل م.ج بقع 00022747 


(الحديث الثالث): قال: (ولو حَبوا)» أقول: في «النهاية»: الحََبّوٌ: أن يمشي 
على يديه وركبتيه» أو اسْتِهء وحبًا البعيرٌ: إذا برك ثم زحف من الإعياء» وحبًا 
الصبئ: إذا زحف على اسْته”") 
ووو غلى ج (قان) المقةر 4 أى و 
وقدّره السّهيلئ في (أماليهاة ولو اوو حرا فحُذفَ عامل الحالء و 
قال : (بالصلاة)» أقول القاعدة المعروفة أن المعرفة إذا اتاد 
فيراد هنا صلاة العشاء أو الفجرء والتخيير للعلم فان المراد: يقام أحذهما ؛ إذ 
لا يُقامان في أن واحدٍء وا كلذ احق فا 
قال (فأحزق). أقرل: يتشندين الراة» وروي يشكونها"؟ > وها لان 
أحرّق وحَرّق» والتشديد أبلغ في المعنى . 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خطا) . 
(۲) وكذا قال ابن التين شارح البخاري» كما نقله ابن الملقن في «الإعلام» (۲/ .)۴٠٠١‏ وقال الحافظ 
في «الفتح» (۱۳۹/۲): ضبطناه بضم أوله. ويجوز الفتح. وكذا ذكر القرطبي في «المفهم» 
(۲/ ۲۹۰) أنها في روايات مسلم بالضم . 


(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (مادة : حبا) . 
)٤(‏ فوقهافى «(أ): كذاء وفى الهامش : «الظاهر : فأحرق» بسكون الحاء وكسر الراء». 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
لھم بیوتھمپالتاا ا 

(خ: ۰٦۱۸‏ م: ۰٦٥۱‏ واللفظ له) 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم : (أثقل الصلاة) محمولٌ على الصلاة 
في جماعة. وإِنْ كان غير مذكور في اللفظ ؛ لدلالة السياق عليه م 
السلام : (لآتوهما)؛ وقوله: (ولقد همّمت)... إلى قوله: (لا يشهدون 
الصلاة)ء وك ذلك م اش ا المت قا إل سادة السب 

الثاني : إِنّما كانت هاتانٍ الصلاتانٍ أثقلَ على المنافقين ؛ لقرّة الداعي إلى 
ترك حضور الجماعة فيهماء وقوّة الصارف عن الحضور . 

أا العشاء؛ فلأنّها وقثُ الإيواء إلى البيوت» والاجتماع مع الأهل. 
واجتماع ظلمة الليل» وطلب الراحة من متاعب السّعي بالنهار . 


قال: (عليهم)ء أقول: قال الحافظ: يُشْعرٌ بأنَّ العقوبة ليست قاصرة على 
الخال فيل الخراد تجريق ن المقصودين» والبيوث تي للقاطنين به 

وفي رواية ا(مسلم) : فاق اغ 

قوله: (حضورّهم إلى جماعة المسجد). أقول: يأتي في كلام الشارح 
خا ا ولوا اغا وه تعيين الصداذة أا 

قوله : (فلأتّها وقث الإيواء إلى البيوت. والاجتماع مع الأهل)ء أقول: هذا 
بيان لقوّة الداعي . 

و 

وقوله: (واجتماع ظلمة الليل» وطلب الراحة عن مباعث”" السعي بالنهار) 

(۱) رواه مسلم )١0/501(‏ بلفظ : «فتحوق بُيوتٌُ على من فيها» . 


(۲) سيأتى قريباً فى المتن لكن بلفظ : «لشهد. . .»» وهو الصواب. 
69 في لب) : عن مباحث»» وفي (ط) : «من متاعب»» ومثله في المتن . 


وأا الصبح؛ فلأنّها في وقت لذَة النوم» فإن كانت في زمن البرد ففي 
وقتٍ شدّته؛ لبعد العهدٍ بالشمس لطول الليل» وإن كانت في زمن الحرٌ فهو 
رف اقرف وار ین ترس الشدين) ليد الو ريك 70 

فلمًا قوي الصارفٌ عن الفعل ثُقَلّت على المنافقين» 000 


بيان لقوّة الصارف عن حضور صلاة العشاء . 

قوله : (فلانّها وقث لذ النوم). أقول : وهو صارف عن تركه الخروج لشهادة 
الصلاة» فإن كان صلاة الفجرء أو ساعة الصبح في ليالي الشتاءء فال يوافق وقتّها 
شدَّة البرد» وهو أيضاً صارفٌ عن الحركة . 

قوله: (لبُعِدٍ العهدٍ بالشمس)» أقول: تعليلٌ لشدّة البرد في زمنٍ البردٍء أن 
عله طول عهدٍ الأرض بالشمس المتفرّعٌ عن طول اليل . 

قوله : (وإن كانت)» أقول: أي: صلاة الصبحء أو ساعةٌ صلاتها في رمن قِصَر 
اللي وهي أيّامٌ الحرّء فالدّاعي لعَدَم حضور الصّلاة والحركة إليها طلبُ الراحةء 
فان ذلك الوقت وقثُ برد الهواءٍ من أثر حرٌ الشمس . 

قوله: (لبّعدِ العهدٍ بها)» أقول: أي: بالراحة من حرٌ الشمس؛ لألّه لطولٍ 
الأيام وقصّر الليلٍ لا يكاد , يرد الهواء إلا وقت الفجرء وقد طال العهدٌ به من“ 
اليوم الأولٍ» فهذا داع إلى البقاء في ي البيوتٍ لطلب الراحةء وعدم الحركة لحضور 
الجماعة» ففي الوجه الأول كان شدَّةٌ البرد صارفاً عن الحركة» وفي هذا الوجه 
وا اهيا الى ا وعدم ا 

قوله: (فلمًا قوي الصارف عن الفعل)ء أقول: أي : وقَوِيَ الداعي إلى التركِ» 
وترکه للعلم به. 


هذاء ولك أن تقول: الدّاعى للمنافق إلى حضور الصلاة ليس إلا الرِياً 


(۱) فى اب»): «عن). 


6 شرح العمدة ومعه العدة 
وأمّا المؤمنٌ الكاملٌ الإيمانِ فهو عالمٌ بزيادة الأجر لزيادة المشقّة» فتكون هذه 
الأمورٌ داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقين» ولهذا قال صلى الله عليه 
ومح رار عو يا أي : من الأجر والثواب (لأتوهما ولو حَبُوا). 
وهذا لما قلنا : إن هذه المَشْقَّاتَ تكون داعيةً للمؤمن ن إلى الفعل . 

الثالث: اختلف العلماءً في الجماعة في غير الجمعة: 


الم ا ب لأنميا دقان 
في وقتٍ هدوء الناس» فلا هم أهل الطَرقاتِء وفي اول ظلمةٍ اليل وآخرهاء 
فقن المُشَاهدٌ لهم حال وم فيثقلٌ عليهم حضورها؛ لقلّة الداعي» وسائر 
الصلوات يَقوّى معها داعي الرّياء» فيكون الحضورٌ أخففٌ» وإلا فالصّلواث كلها 
ثقيلة عليهم كما يُرِسْدُ إليه لفظ (أثقل)؛ لأنَّ الباعت للمؤمن عليها إِنّما هو الامتثالٌ 
لأمر الله ورجاءٌ ثوابه» وخوف عقابه» والکل مُْتفٍ في حق المنافقين . 

إذا عرفت هذا فما ذكرّه المصنفٌ من الداعي والصارف إِنّما يَصْلَحُ في حى مَن 
له إيمان» لكنّه غيرُ كامل يحمله على إيثار طاعة الله على راحة نفسه . 

قوله: (وأمَا المؤمنٌ الكاملٌ الإيمان)» أقول: التقييدٌُ بكامل الإيمانٍ يوافق 
ما ذکرناه» 1ك قاين ل اظ ال وكذلك قوله : (بزيادة الأجر)ء 
فان المنافقّ لا ينبت له أصلٌ الأجر. 

قوله: (الثالث: اختلف العلماءٌ في الجماعة في غير الجمعة)» أقول: قيّدَ 
لن التسمعة فرفر عدن الأ كر على الأعيان ول تكون إلا جاع فإنينا ترط فيه 
E E‏ 

قال الشافعئ : التنزيلٌ والسُنّةُ يدلان على إيجابهاء واستدلٌ بقوله تعالى : 
© فاسعوا إِلَ ذد أله 4 [الجمعة: ۹]. ۰ 


(۱) انظر: «الأم» (۲۱۷/۲). 


فقي( : ا وهو قول الأكثرين. 
وقيل: فرض كفاية» وهو قول في مذهب الشافعئٌ ومالك رحمهما الله . 
وقيل: فرض على الأعيانٍ . 


قال الشيخ الموفقٌ: الأمرُ بالسعي يدل على الوجوب؛ إذ لا يجبُ السع إلا 
ا 

وقال الرَينْ ابن المّيّر : وجة الدلالة من الاية مشروعيّة النداء لهاء والنداءٌ من 
خواصٌ الفرائض» وكذا النهيُ عن البيع ؛ لأنّه لا يُنهّى عن المباح نهيّ تحريم إلا 
إذا أفضى إلى ترك واجب» ويضافٌ إلى ذلك التوبيخ على قطعهاء ووجة الدلالة 
من الحديث التعبيرٌ بالفرض”' 

يريد به ما أخرجه البخاريٌ من حديث [أبي هريرة رضي الله عنه]”" . 

ولا يخفى أنَّ كلام الموقّق أوفق؛ لأنَّ المراد السعي إلى الاتنان اجا 
وما النداء لها كالفرائض» فالفرائضن يُنادى لهاء وض فرادى» وإن كان كلام 
الشافعيّ في مجرّد إيجابها . 


قوله : (وهو قول فی مذهب الشافعية)» أقول : نص عليه في «(مختصر 
المُرَنِتَ)» قال: وأمًا الجماعة فلا أرخّصٌ فى تركها إلا من عذر7؟' . 


.)۲٠۱۸/۲( انظر : «المغنى» لموفق الدين ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 04)» وعنه نقل المؤلف هذه الأقوال. 

)۳( ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في النسخ» والمثبت مستفاد من «فتح الباري» (۲/ 07014 إذ 
e‏ و اا آلذن ءامثوا اذا تود اة 
من وم الجمعة فاسَعوأ لل وراو ودرا المع در یلک إن شتو تَعَلمُونَ») واقتصر البخاري في 
هذا الباب على حديث أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه أله سمع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ا تم هذا يَوْمُهُمْ الذي فرضَ 
عليهم فاختلفوا فيه فَهَدَانَا الله فَالنَّامُ لنا فيه تبعه. . 

.)١١65 /۸( انظر: «مختصر المزني»‎ )٤( 


A۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ثم اختّلف بعد ذلك» فقيل: شرط في صكة الصلاة» وهو مرويٌ عن 
داوة» وقيل: رويس ات رار 
فمَّن قال بأنَّها واجبةٌ على الأعيان قد يحتج بهذا الحديثء فإنَّه إن قيل 
بأنّها فرضٌ كفايةء ال ا اموس ا 
وسلم ومّن معَه» وإن قيل: إِنها ستَة» فلا يقل تا رك الشتنء فيتعيّئ أن تكون 
فرضاً على الأعيانٍ . 


قوله: (وهو قول الأكثرين) أقول: إلا أله قال اب القيّم: إن الحنفتة 
والمالكيّةة يقولون: هي سنه مؤكّدة» لكتهم يؤثّمون تارك السّئّن المؤكدة» 
ويصحححون الصلاة بدونها”'' . 

قال : فالخلافٌ بيهم وبين مَن قال: (إنَّها واجبةٌ» لا شرط) لفظيئٌ . 

قوله : (فقد كان هذا الفرضٌ قائماً بفعلٍ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم). 
أقول : اماي ترش الالال الاي LS‏ 

وتعقَبَ : باه يجوز العقوبة لتارك فرض الكفاية بمشروعيّة قتالٍ تاركها . 
وأجيب: بأ التحريق فضي إلى القتل» وهو أخصُ من القالي» ولان المقائلة 
نما تُشْرَعٌ إذا تمادى الجميمٌ على ترك فرض الكفاية . انتهى 

والاخرُ أحسنٌ» وفي الأول تأْكُلٌ . 

قوله : (فلا يُقتَلُ تارك السّئن)» أقول : e‏ ف ا ن 
وسلم هم ولم يفعل» ولو كان التحريقٌ جائزاً لكان واجباء فإِنَّ العقوبةً لا تكون 
مستوية الطرفين» بل إِمَا واجبة أو محّمة» فلمًا لم يُنقل ذلك دل على عدم جوازه ؛ 


عاع 
9 


.)49 انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص:‎ )١( 
. سقط قوله: «عنه» في «(ب»‎ )۲( 


EAT كتاب الصلاة‎  ؟‎ 
n 

«لو عل 55 0 3 0 ويا أو و حسنتین 9 

العشاء)237 وهذه لست ف المؤمنين › لا سلما أكاي” المؤمنين» وهم 


أي : فلا يده قولگ : (ولا يُقكل تا رك الشنة). 

CC‏ أنه إنّما لم يَفعلٌ ما هَمَّ به للمانع الذي ذكرّه فيما أخرجَه 
أحمد بلفظ : «لولا ما في البيوتِ من النساء والذريّة لأقمث العشاءَء وأمَرث فنياني 

قون ما في البيوتٍ بالنار»» ا أن المانع اشتمال البيوتِ على من 
لاتب عليه الجماعة» فل حرّقَها عليهم لتعدّتٍ العقوبة إلى مّن لا تجبُ عليه 
وهذا لا يجوزء كما إذا وَجَبَ الحدٌ على حاملء فاته لا يقامُ حى تضع؛ لثلاً 
تسري العقوبة إلى الحملٍ . 

وقيل: ركه التحريق؛ لأَنَّهِم لما بلعّهم ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الوعيد شهذوا الجماعات» فلم يبق لعقوبتهم وجة. 

قوله: (على وجوو)» أقول: هي أربعةٌ وجوه كما ستّعغرفه» واختارٌ الشارح 
الأول . 

قوله: (ما جاء في الحديث - أقول : أخرجه البخارئٌ من حديث 
أبي هريرة» إلا أنه بلفظ : الو يجدُ أحدهم عَرْقاً سَميناء أد يرماتينة؛ ومرماتين 


اققية وان كس ا : ما بينَ ظلفي الشاة من اللّحمء وفيه تفاسيُ 


)21 رواه البخاري (51). من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وعنلكده : «عرقاً سمينا) . ورواه مسلم 
)10١(‏ نحوه» وقال فيه: «عظماً سميناً) . ورواه باللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله: النسائي 
(A6۸)‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۳١۷‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)2 شرح العمدة ومعه العدة 


وإذا كانت في المنافقين كان التحريقٌ للنفاقء لا لترك الجماعة فلا يتر 
الذليل: 
قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل: إِنَّ هذا في المؤمنين» وأا 
المنافقون فقد كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم مُعرِضاً عنهم عالما بطريّاتهم 
كما أنه لم يعترضهم في التخلّفٍ» ولا عاقبهم معاقبة“ كعب وأصحابه من 
ا 
وأقول: هذا إِنّما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على الرسولٍ 


اک لعو يدوا کے ت ای ب ی 
من التخلف عن الجماعة . 

والثاني : اعتبارٌ ما ألغاه» فاته لم يكن يعاقبٌُ المنافقينَ على نفاقهم» بل كان 
قبل منهم علانيتهم» ويکل سّرائرّهم إلى الله . 

والثاني قد شار إليه الشارح» وأجاب عنه. 

قوله : (في التخلّفٍ)» أقول: حين تخلفوا عنه في غزوة بوك لم بُعاقبهم» 
قبل مَعاذيرهم . 

قوله: (معاتبة كص بن مالكِ وأصحابه)» أقول: أي: وصاحبيه» وهما 
هلال بن أميّة» ومرارة بن الرّبيع» ا قبهم بهجره لهم» والمنع آخراً من 
كلامهم ؛ كما هو معروفٌ في السيرة» والعقابُ والعتابُ كان خاصًا بأهلٍ الإيمان؛ 
لأنَّ عاب المنافقين 5 للعذاب الشديد. 


. فى «ح»: «عاتبهم معاتبة». وكذا فى الاتى : «العتاب» بدل «العقاب»‎ )١( 
. )571” /”( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 
. فى (]): «فإنه)‎ (۳( 


؟ - كتاب الصلاة 0 
صلى الله عليه وسلم» فحينئذ يمتنع أن يُعاقبّهم بهذا التحريق» فيجبٌ أن 

وم( أن نقولَ: إِنَّ تركَ عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحاً لنب صلى الله 
عليه وسلم» مُخيّراً فيه» فعلى هذا لا يتعيّنُ أن بُحمَلَ هذا الكلام على المؤمنين؛ 
إذ يجوز أن يكون في المنافقين ؛ لجواز مُعاقبته صلى الله عليه وسلم لهم. 


قوله : (كان مباحاً للرسول صلی الله عليه وآله وسلم. مخيّراً فبه). أقول: تقَدَّم 
لنا قریباً آنه لو كان جائزاً لكان واجباً؛ االو الا كون م ا ف کا 
سيشيرٌ إليه الشارح جرا في عن أهل اا 

ثم هذا القولٌ بالتخيبر دَعْوَى بلا دليل» والذي يَقْوَى عندي: آنه لايصځ أن 
يكونَ في المنافقين أصلاً؛ لأنَّ قائلَ ذلك قال: التحريق للتّماق» لا لترك 
الجماعةء وقد عُلم من أصولٍ الشريعة أن التفاق لا عقوبة عليه في الدنيا أصلاً: ديل 
بإظهار الإسلام صار لهم ما لأهلٍ الإسلام: وعليهم ما عليهم» فلو تَقَوْرَ أنه في 
المنافقين لكان مثله في حقٌّ المؤمنين؛ إذ عليهم ماعليهمء ودل“ ا 
يتهدّدون”” على التأخّر عن الصلاة» وأنهم لو تركوا الصلاة الصُوريّة التي 
لا يأتونها إلا وهم كسالى يُراؤون الناس؛ لعُوقِبوا معاقبة أهل الإيمانٍ على ذلك . 

e‏ أن نفاقهم لا عقوبة عليه في دار الدنياء بل دخلوا تحت قوله: 


ص 


رث أن أقاتل الناس حتى يقولو : لا إلهَ إلا الله فمن قال e‏ 
0 ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله)» الحديث» أخرجه الجماعة إلا اسن 
)٤(‏ 


3 
ر 
0 


ص اا عاء 


5 


)غ2 في ١ح‏ : «ولنا» بدل «وإما) . 

(؟) فى «ب)»: «ودال). 

)۳( 2 «ب»: «متهددون). 

(5) رواه البخاري (175): ومسلم (1؟): وأبو داود (1603)» والنسائي (047)» والترمذي 
.)۳۳٤۱(‏ ورواه أيضاً ابن ماجه (۳۹۲۷). 


25 شرح العمدة ومعه العدة 


وإذا عرفت هذا فالجوابٌ بأنَّ الحديث في المنافقين لا يُجِدِي نفعاً» فإلَه هه 
Siren‏ وراك ع و ا 
n‏ ا وعقابه من تخلّف من أهل الإيمان» 


دليلٌ على أنهم ليسوا كأهل الإيمان» ولا يُعاقبون على معاصيهم في الدنيا كما قاله 
الاق 


2 


فالجواتٌ : الفرق بيتهم وبِينَ حال كعب وصاحبّيه فان المنافقين اعتذروا 
A es veh she‏ دوي : ¥ سيول 
51 اك الخطاى كب ال كنات E‏ َأَسَمَغْفْر کا #[الفم : ۱ 51 
ا ھت ا ES‏ أن ْم نَ کم مد اا ا 
من خا رکم یری آل کم وو روت إل عد الْكَيْبِ والس د4 
الاية [التوبة: 94] . 

فأمره الله تعالى أن لا يُصِدَّقَهِم في اعتذارهم. ويكلهم إلى عالم الغيب 
والشهادةء بخلاف كع وصاحتيه» فإنّهم لم يعتذروا عن التخلفٍ بعذر» بل أقئوا 
أنه تخلّفوا لاعن عذرء كما قال كعبٌ لرسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وقد عاتبه على تخلّفِه فقال : واو ي من عدر OT‏ أفر 
ولا أنشط ولا اسر ى خی تفا عنك)» وحينئدل تعّنت عقوبته ؛ لؤقراره 
ِالذَّنِْء بخلاف المنافقيّن فلم يُقدُوا بذنب» فلم يعاقبهم . 

فهذا وجه الفرق» لا كما قاله القاضي عياض من أنه لا عقوبة للمنافقين على 
ذنوبهم في الدنياء وإلا زمه أن لا يُحدَّ شاربُهم. ولا يُجِلدَ زانيهم. ولا يُقتل 
قصاصاً قاتلهم . 


.)577 انظر: «إكمال المعلم» (؟/‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة GAY‏ 


وليس في إعراضه عليه السلام عنهم بمجرّده ما يدل على وجوب ذلك عليه . 


فتبيّنَ ضعفُ ما ذهب إليه وإن ساعده عليه الشارح المحقَقٌ» وإِنَّما أراد 
توجية عدم عقاب المنافقين على التفاق بأنّه ليس بواجب عليه صلى الله عليه وآله 
ا 

والحق: أنَّ عقوبتهم على النفاق ليست بجائزة له صلى الله عليه وآله وسلم . 

وتفصيله : أله لايجوز له صلى الله عليه وآله وسلم عقابُ المنافقين على نفس 
النفاق» وأمًا غيرُه من المعاصي فهم كأهل الإيمانٍ فيما يقام عليهم ما يقام عليهم . 

فقولٌ الشارح المحقق: (إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على الرسولٍ 
صلی الله عليه وآله وسلم) . 

نقول: نعم» يجبُ عليه تركها على مجرّدٍ النفاق بالصرورة الشّرعية» فبطلَ 
الجوابٌ بأنّ الحديثٌ في المنافقين» وألّه على ذلك يندفع الاستدلال به على 
الإيجاب ولو كان في المنافقين خاصّة كما عَرَفتّهِ. 

والعجبُ من عدم تنبيه الشارح والقاضي وابن القيّم وابن حجر على هذا الذي 
Sl GG Cas‏ 
E‏ 

قوله : (وليس في إعراضه عنهم بمجرّده ما يدل على وجوب ذلك علیه)› 
أقول: هو إشارة إلى الردٌ على استدلالٍ القاضي بترك عقاب المتخلفين» وقد 
عرفت التحقيق الذي أسلفناه . 

ویزیڈه وضوحا: أنه صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة تبوكِ لما تواطاً الدَمْطٌ 
من المنافقين على قتله صلى الله عليه وآله وسلم وسلَّمّهِ الله» وأنزل: #وَمَمُوَيِمَا 
د يتالواً التوبة: 4]» طلبهم صلى الله عليه وآله وسلم فعاتبّهم» وقال لبعضهم : 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١١۷‏ 


0 EAA 
ولعلّ قولّه صلى الله عليه وسلم عندما طُلِبَ منه قتلّ بعضهم: «لا‎ 
يتحدّثٌ النامن أنَّ محمّداً يقتلّ أصحابه» "'' يُشْعِرُ بما ذكرناه من التخيير؛ لأر‎ 
لو كان يجبُ عليه ترك قتلهم لكان الجوابُ بذكرٍ المانع الشرعيٌ  وهو أ:‎ 


لا يحل قتّهم . 


م 


«ما حملكٌ على هذا؟»» قال: ظننث أن الله لم يُطلِعْكَ عليه» فاعترف واعتذرَء 
فأقال صلی الله عليه وآله وسلم عثرته» وقبل عَذرَه' ''. 

وقال لآخرّ: «وَيحَكَ! ما كان ينفعْكَ قتلي؟)» فقال: يا رسول الله! لا تزال 
بخير ما أعطاك اللهالنصرَ على عدوّك» وإِنَّما نحن بالله وبك» فتركه”” . 

فهؤلاءِ لما اعترفوا بالهمٌ بالمعصيةء وأقرُوا بذلك. عاتبهم عليه كما يعاتب 
عصاة أهل الإيمان» وقبلَ أعذارَ هم“ لكا اعتذرواء وغيرُهم من المتخلفين منهم 
لم يقرُوا بذنب» واعتذروا عن التخلّف» > فلم يكن لعقابهم وجه . 

قوله : (ولعلَّ قوله عندما طلب منه قل بعضهم : لا يتحدّثٌ النامن أن محمداً 
يقت أصحابه)» أقول: هذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم جواباً لحذيفة رضي الله 
ولا ل الات م وأخبره أنَّهم أرادوا ذلك» فقال 
جا يا رسول الله ! ائذن لنا فتضربَ أعناقهم» فقال : «أكره أن يتحدّث الناس 
أن محمّداً قد وضع يده في أصحابه»*“. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۳۰)» ومسلم »)۲٥۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۱۹۸/۸)» وفى «دلائل النبوة» (6/ /750)» عن ابن إسحاق» 
ولفظ «الدلائل»: (ظننت أن الله لا يطلعك. . .). وفيهما تسمية الرجل» وهو : حصين بن نمير . 

(۳) قطعة من الخبر السابق في «دلائل النبوة» (6/ 750/8)» عن ابن إسحاق . 

. زادفى «ب»: «اعتذارهم»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» »)٠٠٠/٠١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. ورواه الطبراني في 
«الأوسط» )۸٠٠١(‏ متصلاً من حديث حذيفة رضي الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١0١94/١(‏ (رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه عبد الله بن سلمة» وثقه جماعة » وقال البخاري: 


ولا يَخَْى أن التعليلَ بهذا لا يدل على انحصار العلة فيه؛ فقد علَّنَ صلى الله 

عليه وآله وسلم عندما”'" طَلب منه قتل م مَن انهم بالتّماق» فقال رسو الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «أوَليس يُصلَّي ؟1. قال: نعمء ولا صلاة لهء فقال: «أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم)”"' . 

وفي رواية : ان هيت عن قتل المُصلين». 


وبه يعرف أن قتلَ المنافت منهيٌ عنه محرّمٌ لمجوّدٍ نفاقه . وأنّه بإسلامه الظاهريٌ 
صار محرّم الدم» وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «إني لم أوْمَرْ أن أنقبت عن 
قلوب الرجال»7؟», وقال لأسامة: «هلاً شققتَ شققت عن قلبه؟2 لما قتلّ مّن قال: لا إله 


إلا الل واعتذرَ عن قتله بأنَّهِ إنّما قالها متعوّذاً به . 


على أنَّ لك أن : تقول في هؤلاء الذين عدّلَ ترك قتلهم بكراهة تحدّثِ الناس بأل 
قلت: وقد ورد في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ مطابق لما ذكره ابن دقيق 

العيد لكن في قصة أخرى» رواه البخاري »)۳۳۳١(‏ ومسلم (75085)» فكان الاستدلال به أولى 

مما استدل به المؤلف . 

. فى«أ)او«ب): «عند أن»» والمثبت من «ط»)‎ )١( 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأً»» ومن طريقه الإمام الشافعي في «الآم» (5/ »)۱۷١‏ من طريق 
عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم ندر ما ساره به 
حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا هو يستأمر في قتل رجل من المنافقين» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى» ولا شهادة له 
قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أولئك الذين 
نهاني الله عنهم». وهو مرسل› وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ؟41) متصلاً من طريق 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من الأنصار حَدّثه : أتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وهو 
في مجلس فسّارٌ ُ. . . الحديث» وإسناده صحيح» ولا يضر إبهام صحابيه . 

)۳( رواه أبو داود )٤۹۲۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

N N O‏ ف ت سي الكذرى ری ا 

)0( رواه مسلم (97) من حديث أسامة رضي الله عنه . 


۹۹ شرح العمدة ومعه العدة 
وممًا يشهدٌ لمن قال: إن ذلك في المنافقين عندي: سياق الحديثِ من 
أوَلِهء وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «أثقل الصلاة على المنافقين» . 
ووجة آخرُ في تقرير كونه في المنافقين: أن يقول القائل: هم الرسول 
صلی الله عليه وسلم بالتحريق یدل على جوازه» وتركه التحریق يدن على جواز 
هذا التركء فإذنْ اجتمع جواز التحريتي وجواز تركه في حقّ هؤلاء القوم. وهذا 
المجموعٌ لا يكون في المؤمنين فيما هو حن من حقوق الله تعالى . 


يقتلُ أصحابه : إِنَّهُم قد استَحقوا القتلّ بما أتوه من ترويعه والانكماش لقتله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فقد وجب سفك دمهم» لکته حقٌّ له صلی الله عليه وآله 
وسلم» فتركه» وكأنٌ الشارح المحقى أشار بقوله: (ولعلٌ) إلى أن الدليل غير 
ناهض على التخيير الذي ذكره» وإن كان ظاهرٌ بحثه الإصرارَ على أصل المدّعى 
ت رار المنائن عن ا 

قوله : (وممًا يشهدٌ لمن قال: إِنَّ ذلك في المنافقين)ء أقول: لا شك في عدالة 
هذه الشهادة» لكته قد غلم من ¿ تحقيق ما أسلفناه أله وإن كان في المنافقين فهو 
قائمُ الدلالة على إيجاب الجماعة عَيْناً 07 أهل الإيمانِ أجمعين غير المعذورين . 

قوله: (يدل على جواز هذا الترك)ء أقول: يحتمل أنَّ التركَ كان لاترجارهم» 
وحضورهم الجماعات» ويقوّيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يتهدّدُ عاصياً 
بعقوبته على معصيته ويتوعدُ ثم يتر ذلك إلا لانزجار العاصي» وإلا كان تاركاً 
للعقوبة مح ثبوت سببهاء وكون تَرْكه للتخييرٍ لا ب تم كما عرفته . 

قوله : (وهذا المجموعٌ لا يكون في المؤمنين فيما هو حقٌّ من حقوق الله تعالى) 
فإنّها إذا جازت العقوبة في حقٌّ المؤمنين كحدّه على السرقة أو الشرب وجبّث . 

تقول: وهكذا يجب في المنافق؛ إذا شرب جلد» وإذا سرق قطع وجوباً وإذا 
قذفَ جلدء فلهم ما لأهل الإسلام» وعليهم ما عليهم؛ كما علم من ضرورة 
التشريع . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ظ ٤۹۱‏ 

وممًًا أجيبَ به عن حجَّة أصحاب الوجوب على الأعيانٍ ما قاله القاضي 
ع ر وا بجنا على و ا و 

عليه وسلم هم ولم يفعَل» ولأنه لم يُخبرْهم أنَّ مَن تخلّفَ عن الجماعة 
فصلاته غيرُ مجزئة» وهو موضع البيان”'' . 

وأقول: اما الأول فضعيفٌ جدًا إن القاضي 3 الحديث في 
المؤمنين؛ لذن النبيَ صلى الله عليه وسلم ليك ليما ركهلا 
فغله: 

وبه يُعرَفٌ أنَّ القول: بأنَّ تركه جَلدَ عبد الله بن أبيّ في قذفه لعائشة؛ لأجل أنه 
منافق , وعقابه في الآخرة- كلام غير صحيح؛ اواج اي وروا اشير 
عليه بل الحقّ اما قق منه القذفٌ» بل كان يستخرج انون وما 
غيره» ويطيل المسألة ونحوّ ذلك . 

قوله: (حجّة على داودّء لا له). أقول: أمّا الطرفٌ الأول الذي أخذه من 
الحديثِ من أنه هه ولم يفعل» فيصلحٌ ردًا على داود» وعلى أحمد أيضاًء وكأنه 
إِنّما حص داود؛ لأنه قائلٌ بأنّها فرضٌ عين» وشرطٌ صكةء فدَعُواه أخصنٌء فإذا 
كان الحديث دليلاً على نفي مدّعى أحمدَّ كان على نفي ما ادّعاه بالأولى . 

قوله : (ولأنّه لم يخبرهم بأنَّ من تخلفَ عن الصلاة فصلائه غير مجزئةٍ). 
أقول هذا انما یتم ردا على داود؛ لأنه القائل بأنها غير مجزئة › لا على أحمد. 

قوله : (إلا بما يجوز له فغُلّه), أقول: وإذا جاز له ل وهو العقوية هناء 
ولا تجوز العقوبة إلا على ترك الواجب . 

نعم» من قال: إنه إذا جاز وجبء وإنه ليس لن" عقوبة مستوية الطرفين 
)١(‏ انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 177). 


6 فى (أ) : «له) . 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 
FES SS‏ (ولنه لم بُخبزهم أن من تخلفَ عن الجماعةٍ 
فصلاته غير مجزئة› as‏ م البيان) - فلقائلٍ أن يقول : البيان قد يكون 
٠‏ > وقد 10 بالدلالة» ولمًّا قال صلى الله عليه وسلم: (ولقد 
... إلى آخره)؛ دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة» 
فإذا 0 الدليلُ على أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها غالباً» كان ذكره 
صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دلياة على وجوب الحضور› ووجوتث 
الحضور دليلاً على الشرطيّة. فک ذكرٌ هذا الهم دليلاً على لازمه. وهو 
E E‏ وو ب الحضور دليلآً على ١‏ وهو الاشتر تراط فذكر 
هذا الهم بيان للا: شتراط بهذه الوسيلة» ولا د بشترَط في البيان أن.يكون نضا 
كما قلناه . 


ينهض الترك على عدم الوجوب إن لم يكنْ؛ لأنّهم انْجَرُوا فحضّرُوا . 

قوله : (وذكرٌ هذا الهم بيان للا شتراط بهذه الوسيلة)» اقول ا ي تعد هذا 
المأخذ؛ وي واس ع ا سي وس 
E‏ موس ويا a a‏ 
أبان أنه إذا كان ما وجبٌ في العبادة شرطاً لها E‏ 
الغالبُ كما أفاده سياقه أولآء ونسبة ذلك إلى قول البعض آخراء لا يتم به 
لتويك ينال وسور أن هذا الو CNN a‏ هيم 
تركه هلي إبطال العياذة وإن كان ف يغيذا . ۰ ۰ ۰ 

قوله١2:‏ (ولا بث يُشترط في البيانِ أن يكونّ نصًا)» أقول : لزم من هذا التقرير أ 
ما عُلم من وفع الهم منه صلى الله عليه وآله وسلم بتحريقهم لتخْلّفِهم عن الجماعة 
= محرمة . انظر : «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص: .)١٠١7‏ 


)١(‏ هذا المقطع وقع في «أ» و«ب» قبل المقطع السابق» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لكلام 
المت :: 


؟ كتاب الصلاة ۹۳ 
إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيانِ أنَّ ما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد 
قيل: إنه الغالت» ولمًا كان الوجوث قد ينفكٌ عن الشرطيّة قال أحمد 
رحمه الله في أظهر قوليه: إِنَّ الجماعة واجبةٌ على الأعيان» غيرُ شرط . 
وممًا أجيب به عن استدلالٍ الموجبينَ لصلاة الجماعة على الأعيان: أنه 
اختلفت في هذه الصلاة التي هم لني صلى الله عليه وسلم بالمعاقية قبة عليهاء 
فقيل : العقاء واقيل + التجمعة : وقد وردّتٍ المعاقبة على كل واحدة منهما 


أتها واجبة عَيناً إلا من هذا الحديث» وقد فر أله صلی الله عليه وآله وسلم لا م 
إلا بما یجو له فعله. ولايجوزٌ هتا“ عقوبتهم على التخلف حت يعلموا نهم 
نبت اله بعقوتهم فلا بد أن يكونوا عالمين بالوجوب الذي فرطوا فيه حتى جازت 
عقوبتهم» وحينئذ فيكون هذا الحديث كاشفاً ودالا على تقدّم علمهم . 

قوله : لني اورب ا : في رواية حنبل عنه. e‏ إن 
رظ فله تصحّ الصلاة بدونها» کس أبو الحسن ابن الرّاغوني”" 5 واختاره 
أبو الوفاء ابن عقيل . 

قوله : (وقد وردّت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسّرةً في الحديث). أقول : 
أي : من صلاة العشاء والجمعة . 


6 فى (أ) : «أيضاً) . 

SS (۲( 

© ال غا افر اباش وهو عل ن ع ا ن ترا غر ان فعا 
على مذهب أحمد» متبحراً في الأصول والفروع» متفنناً واعظاً مناظراًء ثقة مشهوراً بالصلاح 
والديانة» والورع والصيانة» كثير التصانيف» قال ابن الجوزي: صحبته زماناً» وسمعت منهء 
وعلقت عنه الفقه والوعظ» توفى سنة (071ه). انظر: «اللباب فى تهذيب الأنساب» 
«(or /Y)‏ و١تاريخ‏ الإسلام) oD‏ ْ 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي بعض الرواياتِ : (العشاء والفجر). 

فإذا كانت هي الجمعة» والعياف شط فيا لمر بتمّ الدليل على وجوب 
لما ا ماو وهذا يحتاج أن ينظرّ في تلك الأحاديث التي 
ا ك الضيالة: ها الح أو العا وا0 فاق كانت 
E‏ قبل بكلّ واحد منها . 


أا صلاة العشاء فهذا الد فإنه في «البخاري» بلفظ : «لقد همَمّت» إلى 
قوله : «أو مرماتين حسنتين شهد العشاءً»”''. 

وأا الجمعةٌ فما أخرجه مسلمٌ من حديث ابن مسعودٍ: أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة مس اوري بلي فود 
اخ غل ع الجمنة قو يوتهم)” 

قوله: (وفي بعض الروايات: العشاء والفجر)؛ أقول: أخرج البخاريي ومسل 
من حديثِ أبي هريرة: «أثقل الصلاة على المنافقينَ ولاه الفتاء ,وة 
الفجر»» ثم ذكر التحريق"» وهو هذا الحديث الذي الكلام فيه 

قوله : : (لم ي بم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا)ء أقول : هذا لايتم إلا بناء 
على أن الواجب في العبادة شرط» وهو موضع نزاع غير داود» فيتمٌ هذا ردا على 
داود فقط . 

قوله : (في غير الجمعة)» أقول: إذ الجماعة فيها شرط اتفاقاً. 

قوله : (وإن كانت الأحاديث مختلفة)ء أقول : قد عرفت مما قدّمناه اختلافهاء 
فيقال بموجبهاء وعرفت معنى كلامه إلى قوله : (وَقفَ الاستدلال)» وأنها إيجات 
فرضية(» صحيحة على ذلك الفَوْضٍ على قوانين الاستدلال . 


)١(‏ رواه البخاري )6١8(‏ بلفظ : «لشهد». 
(۲) رواهمسلم(61605). 
(۳) رواه البخاري (575)» ومسلم .)190١(‏ 
)٤(‏ فى «ط): «فريضة». 


؟' ‏ كتاب الصلاة 0٥‏ 

وان كا خد وعدا اغتلمت فيه الطرق؛ فقد يتم هذا الجوابٌ إن عدم 
الترجيح بِينَ بعض تلك الرواياتِ وبعض» وعَدِم إمكان أن يكون الجميع 
مذ کورا» فرك يعض الرواة بعصه ظاهرا» با ذييقال :إن ال على الله عا 
وسلم أرادَ إحدى الصلاتين ؛ أعني: الجمعة» أو العشاءً مثلاً» فعلى تقدير أن 
تكون هي الجمعة لا يتَيُ الدليل» وعلى تقدير أن تكون هي العشاءً يتو وإذا 
تردد الحال وقفَ الاستدلال. 

وممًا نه عليه ههنا: أن ھا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معيّلة 
وهن العكاء» أو الج أو الفجث. ا ا على و ب الحماعة فى هله 
LS‏ ا 
عموم الصلاة سیا فى ذلك إلى لا لد له وسياقه» 


فوله: (فمقتضى مذهب الظاهريّة)» أقول : فال العائد في «الفتح» بعد نقله 
كلام الشارح : لكنْ قد نوزع في كون القائل بما ذكرَ ظاهريّة محضة» فن قاعدة 
حمل المطلقٍ على المقيّد تقتضيه» ولا عازه ولك رد اتان المع 4 نغ 
العشاءِ والفجر مظنة الشغلة بالكسب وغيره» أمّا العصران فظاهرٌء وأمًا المغربُ 
فلانّها في الغالب وقث الرجوع إلى البيوتٍ والأكلٍ سيّما الصيامٌ؛ مع ضيق وقتهاء 
بخلاف العشاء والفجر» فليس للتخلأف عنهما عذرٌ غير الكسلٍ المذموم. انتهى . 

إلا أن الأحاديث انات فوردت بتبيين الصلاة وهي الغلاث» وبإبهامها. 


S4 


قوله : : (لفظ ذلك الحديث وسياقه). أقول: كا ل a‏ ما سیا 


.)١597/57( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


2,5 شرح العمدة ومعه العدة 
عو أ و 5 2 و ۳ 
وما يدل عليه» فيُحمل لفظ (الصلاة) عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق» 


1 الله أعلم | 


انه في صلاة”'2 العشاء والفجر . 

إلا أنه قد استَدَلَ ابنُ خزيمة على فَرْضيّةٍ الجماعةٍ بحديثِ ابن آم مكتوم عند 
البخاريٌ» وفيه : لماي او وال وبلم اسل الان تی لاد الاو ق 
قال: «لقد همّمْتُ أن آنِيَ هؤلاءٍ الذين يتخْلفون عن الصلاة فأحرّقٌ عليهم 
عقا ال سكت OM a‏ وى وبين ل قاذ 
اا رولا اند تعن قاد كر 
ساعة» قال: «أتسمّع الإقامة؟»» قال: نعم» قال 0 

ولم يرخص له صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (إن أريدٌ التحقيق وطلبٌ الحقٌّ). أقول: كل ناظر لا يَحْسّنُ منه أن ينظر 
إلا مُريداً للتحقيق وطلب الحق . ۰ 

وإذ كانت هذه المسألة ‏ أعني : فريضة الجماعة وعدمّها ‏ مما يعد به البلوى. 
فلا غنى عن توفية المقام حقّه. وقد عرفت أنَّ الشارحَ المحقّقَّ عوّلَ في الجواب 
عن استدلال الموجبين بالحديثِ على حمله على المنافقين» وعرفت أنه لم يُجَدٍ 


2 


وقد أجاب في «الفتح» عنه أيضاً بعشرة أجوبة» وقال: لا توجد في غيره : 
أحدها: ما أشار إليه القاضي عياض أنه دليلٌ على عدم الإيجاب. وقد رده 
الشارح بما عرفت . 
(۱) في (ب) : «فهو في سياق) بدل : «فإنه في صلاة) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 377 2)5 وابن خزيمة في «(صحیحه» »)١141/9(‏ من حديث ابن 


أم مكتوم رضي الله عنه. وليس بهذا السياق عند البخاري» لكنه ورد في الصحيحين من حديث 
أب هريرة رضى الله عنه دون قصة ابن أم مكتوم» وقد تقدم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 2۷ 

الرابع : قوله عليه السلام : (ولقد هممت. .. إلخ) أخذ منه تقديم الوعيد 
الاد على العقوية» وة اناه إذا ا زفقت بالغ 
الزواجر اكتفيَ به عن الأعلى . 


ثالثها" : أنه في حى تاركي فرضٍ الكفاية» وقتال تاركي فرض الكفاية 
مشروع. وتعقب تعقب بأنّ شرعيّه إذا تمالاً الجميعٌ على تركه» وبأل التحريق يُفضي إلى 
القتل» وهو غير القتال الذي شرع . 

زا ان على اوا و نا ا إلى الفا وى وداه 
الجماعة» ولو كانت فرضّ عين لَمَا تركها. وتعقّب بأنّه يجوز ترك الواجب لما هو 
اهو انار من توخي عد تجميعة ركو مع من ا 

خامسها: هالو كات لزانت سيا أن : وشرطاً» لقال عند الوعيدٍ بالإحراق : 


ع 
و د 
6 . 


: تعقت بما ذکره ا 


سادسها: أن الحديث خرج مخرج ا وحقيقته ته غير مُرادةق بل اراد به 
المبالغة؛ لأَنَّه وعيدٌ بعقوبة لا يعاقبُ بها إلا الكمار. وتعقب بِأنَّه لا يمتنع مثلُ ذلك 
في حقٌّ عصاة المسلمين . 

سابعها: كونه صلی الله عليه وآله وسلم لم يفعَلٌ ما همّ به. وهو الذي نقله 
اتاخ عرو القاضي + ر 


2 


ثم ذكر الحافظ من الأجوبة: كوتّه في المنافقين» وقوّرهء إلا أله قال : إِنَّ 
المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل ل «لايَشهّدُون العشاءَ في 


1 


الجميع»”*'. وقوله: «لا يشهدون الجماعاتِ»» وأصرح عله ر : لاثم آتي 


)١(‏ في هامش (م2: في نسخة : «بالأدون». 

(۲) كذاقال: «ثالثها», ولم يذكر ثانيهاء علما أن الترتيب في «الفتح» مختلف 

(۳) في النسخ : «يقال»» والصواب المثبت» والقائل هو ابن حجر رحمه الله . 

.)۲۹۲ /۲( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 

() كذاذكره الحافظ في «الفتح» وعزاه لحديث أسامة» وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما رواه- 
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قوماً ساون في بيوتهم ا لهم 11 فهذا دل على أن نفاقهم 
معصية › لا کفر؛ أن المنافقَ لا يُصلي في بيتهء إا ق ا 
ومد ال ا ع 

ثم قال : وأيضاً قوله: «فلولا ما في البيوتِ من النساء والذرية»() يدل على 
نهم ليسوا بكمار؛ أن تحريقٌ بیت الكافر إذا ” تعيّنَ طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع 


من" ذلك وجود النساء والذريّة في بيته . 


ثم قور أنه أريدَ نفاق المعصية» لا نفاق الكفر”؟ . 

قلث”*؟: ولا يَحْفَى آنه لا يُجدِيه نفعاً أيضاًء بل هو داخلٌ في الإشكالٍ؛ لأنَه 
إذا جاز أن يُعاقبت هؤلاء المؤمنينَ الناقصينَ الإيمان التَحريتي . فهو لوجوب 
الجماعةٍ عليهم عَيناًء وإلا لما عُوقبواء وإذا وَجَبِتْ عليهم عيناً وج جَبِتْ على أكمل 
منهم إيماناًء فما معنى أنَّ هذا يكون جواباً عن القول a‏ بل هذا توريكٌ 
لإيجابهاء وميل“ بالحديث» وموافقة لداود وأحمد في الوجوب عيناً. 

وكا الجواات ا في الان فان کار 9 ال الك و 
الوعيد إلى التاق نفسهء لا إلى ترك الجماعق فخلص على زعيه عكًا يقتضيه 
الحديث من الإيجاب» وقد ردّذنا”" بما لا مَذْفعَ 5 القائل بأنّه نفاق 


= ابن ماجه )۷۹٥(‏ بلفظ: «ل ينّ ِجَالٌ عن ترك الجَمَاعَة أو أرقن يبُوتَهُم) . 
)01( ا هريرة رضى الله عنه . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ /11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
69 سقط قوله : «من») فى (ب) . 

(5) انظر: «فتح الباري» .)1717-1١75/7(‏ 

)٥(‏ كلمة: «قلت» من (ب)»2. 

69 في «(ب» : «(وعمل) . 

(۷) فى (أ) واب»: «رديناه». 


۲ كتاب الصلاة ,8 


معصية» فإنّ الوعيد لم يتوجّة إلا إلى ترك الجماعة» فما خلصّ عن الإشكالء 
وتهفن اماف :لخديف الامتعدلال , 

نم ذكر يقي الأجوبة عن الحديث» وكلها غير ناهضةٍء ككون الجماعة كانت 
فوا ءلم تق 

وإذا عرفت نه لم ينتهض جواتٌ من هذه عن حديث الباب» فلأهل الإيجاب 
أدلة ارف 

منها: ما أسلفناه من حديثِ ابن أمّ مكتوم . 

ومنها: ما أخرجه أبو داود» وا حّان 0 (صحيحه»» عن ابن عباس 
مرفوعاً: «مّن سمع النداة فلم يمبَعْه من اتباعه عد تقالو يونا العة د 1 قال 
حَوفٌ» أو مرضٌ - لم تقبَل منه الصلاة. 

ومنها: ما رواه مسل من حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعاً: «إذا كانوا ثلاثة فليؤكًهم 
أحذهم» وأحقّهم بالإمامة أقرَؤُهم)!"2: ووج الدلالة الأمذء وهو للإيجاب. 

ولهم أدلّةٌ أخرى» وبعضها لا يخلو عن مَقالٍ» وقد استؤفاها ابن القيّم في 
كتاب (الصلاة)7" 

وأحسنٌ ما تمسّكٌَ به القائلون بعدم الإيجاب حديث أبي هريرة: (إِنَّ صلاة 
الرجل في جماعة تفضّلٌ صلاة القَد بسبع وعشرين درجة» الحديت» فإنّها لو كانت 
صلاة الفذ باطلة لم يفاضل بيتهما؛ إذ لا مفاضلة بِينَ الصحيح والباطلٍ . 


2)5٠١515( واللفظ له وابن ماجه (۰)۷۹۳ ابن حبان فى (صحيحه)‎ )٥٥۱( رواه مرفوعاً أبو داود‎ )1١( 
ووو ر ا ا ا ا‎ 
. )47/7( وأقره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ »)715 /١( «الأحكام الوسطى»‎ 

(۲( رواه مسلم (11/5). 

(۳) انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص : 18) وما بعدها. 
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Ca 


وأجاب المُوجبون: أ 

قال ابن الق : فان الصَّحِيحَ المطلقّ ما يترئّبُ عليه أثذه» وهذه قد فات معظمٌُ 
أثرهاء ولم يَخصل منها على" مقصودهاء فهي أبعدٌ شيءٍ عن الصكة» وأحسن 
أحوالها أن ترفع عنه العقابَ» وإن حَصَّلَتْ شيئاً من الثواب فهو جز" . 

وما ذكره ابنٌ القيّم هو جوابٌ من يقولُ بالوجوب ولا يجعلها شرطاً 
ولا يَحْفَى أنه إقرارٌ بإجزاء صلاة المنفرد» وهو المطلوبُء وأما زيادة الأجر فهو 
ا دا أن صلاة الجماعة أفضلٌ» وليس النزاعٌ إلا في صكحةٍ الفرادى. 
وإذا صكّت وأجرَّث فلا وجوب للجماعة» ولو كانت واجبةً غير شرط لكان تاركها 
عن غير عذر آثمأء ولم يأتِ حرفٌ بإيجاب التوبة والاستغفار» أو الإشارة إلى 
التكفير. 

وأجاب مّن يجعلها شرطاً بما قد سبق إشارةٌ من الشارح إليه EFT‏ 
بصلاة ؛ الغذ مَن كان له عذرٌ. 


أن ضاؤة الند الست يمعي وإن اضطلة النقياء ء على 


و : بأنّهِ بالفعل لا د يستحقٌ إلا أجرا”" واحداًء وأا التكميل فليس من صِكّة 
الفعل» بل بالنيّة إذا كان ر عاد أل امل جماعة خيس أو مرق ار ساق 
فهذا يكمّل له اجره مع أنَّ صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاته من حيث العمل . 


)غ2 قوله: : «على». كذا في (ب) و«(ط)» وفى 31 : «حلى2)» وفي «الصلاة» لابن القيم : «جل). 
(۲( انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص: .)١١5‏ 

(۳( فى (ب) : «جزءاً) . 

)٤(‏ سقط قوله: «من» فى «(ب». 


٣۔‏ كتاب الصلاة 0۰۱ 


قلث': قد صرح الحديث بأنَّ العبدَ إذا مرض أو سافر كتِبَ له ما كان يعمل 
صحيحاً مقيما”" 2 وهذه الحيئيّة التي فرّقَ بها بين الأجرّين لا دليلَ عليها . 
ومن الأدلّة على صكة صلاة المنفرد : 
ارا ا ا بن الأسودٍ في الرَجُلِين اللَّذيْنِ رآهما 
[رسول الله صلی الله عليه وسلم]”"ا معتزلين للصّلاة ا سألهما عن 
هيا 1 لد عا م نا 3 قد صِلَّيّنا في رحَالِناء فقال: «إذا صِلَّيْثُما في 
رحالكما ثم يما مسج الجماعة فصليا مهم فإنّها لكما قله 


ومثله قول المخجَن , بن الأذرّع - وقد قال : إله صلّى في رحاله لعارض : «(إذا 
a a Ge‏ ج 

فإنّهُما يدلآن على صك صلاة المنفردٍ وعدم إثم تارك الجماعةء وإلاً لقال : 
كور مازع أن هدر دلت 

والقولُ باحتمال أن المذكورينَ كانوا صلّوا في رحالهم جماعة بعيدٌ» ولأ تر 
الامستضال يدل على عموم الأحوال ولأنَّ غالب صلاة التجال في الرحال 
نراد اذا صت الصا فرادض فأقربٌ الأجوبة عن حديث الباب أنه خرج 
مخرج الجر والتّهديدِ لتفويتٍ الفضيلة. وفي هذا كفاية بقذر هذه التعليقة . 


. في «أ) و«ب» : (إن قلت» والمثبت من «ط)ء وهو الأنسب بسياق الكلام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١5945(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

. والترمذي (۲۱۹)» والنسائي (808). قال الترمذي: حسن صحيح‎ »)٥۷٥( رواه أبو داود‎ )٤( 
. ووقع في (أ) ولاب»: «قد صليا في رحالهما». والمثبت من «ط)ء» وهو الموافق للحديث‎ 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 27178 . 
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٥ o2‏ و سس 


بل سيان ٠‏ قال: إا اشنا ل امْرََنُهُ إلى المَشحد» فلا 
1 0 ها). 

قال: فقال بلا بْنُ عَبْدٍ اللو وَاللو! مره نان نام فرعو قبل اده 
قم سسا سا ما تلن هط Py‏ 


(الحديث الرابع): قال: (بلالٌ بِنُ عبد الله)» أقول: ابن عمرّء إلا أن في 
إحدى رواياتٍ «مسلم»: (فقال له ابن له يقال له: واقدٌ. . .) الحديث 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أرَ لهذه القصّة ذكراً في شيءٍ من الطرق التي 
أخرجّها البخاريٌ لهذا الحديث» وقد أوهَم صنيع صاحب «العمدة» خلافٌ ذلك› 
ولم يتعوّضْ لبيان ذلك أحدٌ من شرّاحه» وأظنٌ البخاريّ اختصرها للاختلاف في 
تسمية ابن عبد الله بن عمر. 

ثم ذكرّ أن مسلما أخرجه من وجه آخرَ» وسگاه بلالا(" . 

وقاك التحافظ : الراجحٌ أن بلالا صاحبُ القصّة”". انتهى 

E‏ سل واقدآ في رواية. وبلالاً في أخرى. وأ البخاريّ لم 
يسمه صلا وأنَّ صاحت «العمدة») توهم م هنا أن البخاريّ سمّاه بلالاً؛ لاعتماده 
على ما يتّفقان على لفظه› E‏ 0 


o 

e. 

A‏ ا 
0 \ 


قوله : ( قال : ا شمو ا فسَّرَ عبد الله بر هبيرة فى رواية 
الطبرانيٌ السب المذكور باللعن لات مات . 


(۱) رواه مسلم .)۱۳۹/٤٤۲(‏ 

.)۱٤١ /٤٤۲( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: (فتح الباري» (۲/ )۳٤۸‏ . 

.)١57501١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
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وقَالَ: احبر عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم. وتَقُولٌ: والله لتَمْتَعُهُنٌَ! ! . 

(خ: لاالى ° ۰ م: ۲ واللفظ له)0 

وفي لفظ : لأ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله . 

(خ: ۰۸9۸ م: (t4۲‏ 

الحديث صريحٌ في النهي عن المنع للنساءِ من المساجدٍ عند الاستئذان. 

وقوله في الرواية الأخرى: (لا تمتغوا إماء الله) يُشْعِرٌ أيضاً بطلَبِهنَ 
للخروج. فان المانع إِنَّما يكون بعد وجودٍ المقتضي» ويلم من النهي عن 
منعهنٌ من الخروج إباحّه هن ؛ لأنّه لو كان مُمتنعاً لم ؛ ينه الرجال عن منعهرً 
منة . 

والحديث عام في النساءء ولكنّ الفقهاءَ قد خصّصوه بشروط وحالاتِ : 

انل e‏ مذكورٌ في الحديث» ففي بعض 

الروايات : «ولْيَخْدْجِْنَ تفلات»"› ال O‏ 


وفى رواية عند أحمد: فزبرّه» وقالمة NE‏ 
E a‏ 2 2 وش ال 2( 
قوله : (ففى بعض الروایات : فليخرّجِنّ تفلاتِ)» أقول : أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة من حديث أبي هريرة”» وقوله: «تفلات» بفتح المثناة الفوقيّة» وكسر 


)١(‏ إلا أن قصة بلال هذه ليست فى شىء من الطرق التى أخرجها البخاري لهذا الحديث» كما نبه 
عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ .)۳٤۸‏ وساق الصنعاني ‏ رحمه الله كلام الحافظ 
ابن حجر هنا . 

(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 

(۳( ره أحمد في «المسند» )١71//7(‏ بلفظ : (فانتهره عبد الله وقال: أف لك). ولفظ 
(فزبره) ورد عند مسلم في الرواية (178/555) . 

(5) روا الإمام أحمد في «المسند» (5/5”) . 

. )١5179( رواه أبو داود (0705)» وابن خزيمة في (صحیحه»‎ )٥( 
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وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكنٌ العشاءً فلا تطيّبْ تلك الليلة»» وفي 
e‏ اإذا شهدت إحداكنٌ المسجد فلا تمس طَيْباً)” '' . ۰ 

ويُلحَقُ بالطيب ما في معناه: ا ا 
داعية الرجال وشهوتهم› وريّما يكون سبّبآً لتحريك شهوة المرأة أيضاء فما 
كان مُوجباً لهذ المعنى التحَقّ به» وقد صم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال : «أيّما امرأة أصابّت بُخُوراً فلا تشهد معنا العشاءً الآخرَة»”" 

وقد للحن ونا بنينا ب اماقم عر ندل( قار NN EEN‏ 
الفاء؛ أي : غيرَ متطيّبات» يقال : امرأة تفلةٌ : إذا كانت متغيّرة الرّيح . 

قوله: (وفي بعضها: إذا شهدت إحداكنّ المسجدّ فلا تمسّ طيباً)» أقول : 
أخرجة احم ومسل والنسائيغ عن زينب القع . 

قوله : (وقد صم أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال : يما 


تخورا). اقول أخرجه امد ومسلمء وأبو داود» والنسائيٌ عن أ بي هريرة 
00 


ع8 5 

مراة أصاد 3 
6 لے 
ٍ ۰ 


8 3 


رضي الله عنه 


قوله : (وقد ألْحقَ به أيضاً حَسْنُ الملابس وأبسن الليّ) ‏ أقول : : هذا يي 
ِمَا قدّمه في قوله : (ويُلِحَقُ بالطيب ما في معناه) . 


قوله : (الذي يظهرٌ أثرُه في الزّينة)» أقول: برؤيته» أو بسماعه كالأجراس التي 
اتخذها الئاس : 


(1) رواه مسلم (557)» من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها . 

(۲) انظر التعليق بعد الآتي . 

(۳( رواه مسلم (555)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنها . 

.)٥۱۳١( والنسائي‎ »)۳۲۸/۱( »)٤٤۳( رواهالإمام أحمد في «المسند» (1777/5)» ومسلم‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٠٤/۲(‏ ومسلم .)٤٤٤(‏ وأبو داود (5115)» والنسائي 
(4؟7١60).‏ 


(5) فى «ب): (تفسيره). 


؟" كتاب الصلاة 0*0 
وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في «الصحيح»: (لو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعدّه؛ لمنعَهن المساجدَ كما 
مُنِعَت نساءٌ بني إسرائيل)""“ على هذا؛ تعني: إحدات خسن الملابس. 
والزينة» والطيب. 


قوله : (قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح). أقول: أخرجه البخاريٌ”"' . 

وقولها: (كما مُنعَت نساءٌ بني إسرائيل) إشارة إلى القصّة المعروفة» أخرجها 
عبد لاف بإسناد e‏ قال( . SE‏ اء ارا تَحَذن رجلا من 
خشب يتشرَفْنَ للرجال في المساجدٍء نمو الات الات Els‏ 
الحيضة9؟؟ . 

اك 

e‏ ني نز ذلا بتر على ذ : وود لأنها 
يي ا ا تم السك 

ب وی و e‏ 2 ارجا كانت 
CG E ET‏ 
من غيرها كالأسواقٍ أولی. انتهى . 
)١(‏ انظر تخريجه في التعليق الآتي . 
(۲( رواه البخاري 2)85'١(‏ ومسلم (550). 
(۳) في النسخ : «قال». والصواب المثبت» والمراد عائشة رضي الله عنها . 


.)01١١5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٤( 
.)۳٤۹/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
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قلت: فَرْقٌ بين الأسواق والمساجدء فإن المساجد تقصدٌ للطاعة» ويستلزم 
البقاءَ فيها انتظاراً للجماعة» وبعدّهاء ولأن دخول المرأة كذلك إلى المسجد 
يستلزم الفتنة عن الصلاة» ونزع الخشوع منهاء وإفساد العبادة» بخلاف عبور 
المرأة في الأسواقٍ في زينيهاء أو بقائها فيها ؛ فليس فيه هذه المفاسد» را تفسدة 
أعظم من شّغْلٍ قل المصلّي شم رائحةٍ طيبٍ المرأةء أو سماع أصواتٍ خُليّهاء أو 
رؤية حسن ملابسهاء وقد نهي عن الدخولٍ في الصلاة بعد حضور عشائه» وعن 
الدخول فيها مع مداقعةٍ الأخبنِ؟ كل ذلك صيانة لقلبه عن شغله عن صلاته. 


A 


ع 


وأا مرورُها في الأسواقٍ فإنه مُنْتَفٍِ عنه هذا كلّه» فكيف يول : إن منعهنّ من 
الأسواق أولى من منعهنٌ من المساجد؟ 

بل مع التنزّلٍ فالأسواق والمساجدٌ على سواءء وما ظدَنْه عائشةٌ من أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يمنعُهنَّ ظنٌ صحيحٌ» أمّارته قو وهي منمٌ نساءِ بني 
إسرائيلَ» فان العلَةَ هي فتنةٌ الرجال» وإن كان ذلك في غير شرعناء لكنْ قد منعَتٍ 
المتظننة لتلك”'2 العلّة بعينها . ۰ 

وقد أخرج أحمد ركم والنسائيئٌ من حديث أبي موسى مرفوعاً: «أيُما 
امرأة استعطرّث» ثم خرّجت فمرّت على ر ليجدوا ريحهاء فهي زانية» وکل 
عين ز ERE‏ 

فرؤية الملبوس الحسن» وسماعٌ أصوات الحُليّء لا يَقصّرُ عن الاستعطار . 


. فى (أ): «المتظننة لذلك»» وفى «ط» : «المتظنية لتلك)‎ )١( 

)۲( 8 الإمام أحمد في «(المسند) 1۳/0(« والحاكم في «المستدرك» (057591. والنسائي 
e‏ ولیس ر o‏ وقد ورد ا الرمدي () بلفظ : 
اك عَيْنٍ رانية» وَالْمَوَْة إذا اسْتَعْطرَت فَمَرّث بِالْمَجْلِسٍ فَهِيَ كَذَا وكذا»» يَعِْي: زانية . قال 
الترمذيٌ ' : هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ . 


۲ كتاب الصلاة 0۹۷ 


صر ¢ 


وما خصّ به بعضهم هذا الحديت اد الخروج إلى المسجد للمرأة 
الجميلة المشهورة. 

وممّا ذكرّه بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل؛ وقد ورد في 
«(كتاب مسلم» ما يشعرٌ بهذا المعنى. ٠‏ ففي بعض طرقه : : «لا تمنعوا النساءً من 


إلا أنَّ أَخْذَ البعض المنم مطلقا لا يت بل متى وُجدت العلٌَّ وهي إحداثُ 

ما يوجبٌُ المنع» وإلا فلا يُمنعْنَ. 

قوله: (للمرأة الجميلة المشهورة جائز”'“). أقول: أخرج الترمذيٌ والنسائيٌ 
من حديث ابن عباس قال: كانت امرأةٌ تصلي خلف رسولٍ الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حسناءُ من أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدّمٌ حتّى يكون في الصف 
الأول حنّى لا يراهاء ويتأخّرُ بعضهم حتى يكون في الصف الآخر حتَّى يراهاء فإذا 
ركم نظرَ من تحت إبطهء فأنزلَ الله تعالى : # وقد عمتا أْمسَتَقَدِينَ نكم وقد عمتا 
تخر 4" [الحجر: 5؟]. 

فهذه الرواية ترذ هذا الرأيّ» فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعها مع 
حصول هذه الشغلة بهاء وكان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمرء وقبل ضرب 
الحجاب» وقبلَ تكميلٍ أحوالٍ الصلاق» فان نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التي 
أخذث طيباً يقضي بنهي هذه بالأولى: فان فثنتها قل تحدفقت: والله أعلم . 

قوله : اوحور اا ست 0 اقول ل 
ابن عمرَ هذا بلفظ : (إذا اساد اک بالليل إلى المسجد ل فأذنوا 


6 في «» و«ب»: «جائزة)» والمثبت من «ط»» ولم ترد الكلمة في المتن . 

(؟) رواه الترمذي (۳۱۲۲)ء والنسائي (۸۷۰)» من طريق نوح بن قيس الجذامي» عن عمرو بن 
مالك النكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس به . قال الترمذي: ورَوَى جعفرٌ بن سليمان هذا 
الحديث عن عَمْرِو بن مالكِ عن أبي ي الجوزاء نحوّه ولم يذكر فيه : عن ابن عباس» وهذا أشبَهُ أن 
يكون أصحّ من حديث نوح. اه. وقال ائ كثير عند فير الاه هذا الل 
شديدة. ثم رجح كونه من كلام أبي الجوزاء . 
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الخروح إلى الاد ل ل يها قال 


له إلا أنه قال الحافظ ابن حجر: لم يذكر أكثرُ الرواة عن حنظلة قوله : 
«بالليل»» ثم أطال في تخريج هذه اللفظة" . 
قوله: (والتقييدٌ بالليل قد يُشَعِرُ بما قال)» أقول: ويحمل ما أطلقَ عن القيد 
على المقبّد. 
وِنَّما قال: (قد يُشْعِرُ)؛ لأنَّه قد يقال: إنه لم بُذكز للتّقييدء ولأنّه من مفهوم 
اللقب» ون المحدوركنىن الل أف هف النيان» ناه م اعفار أهل ال به 
وتعرّضهم لما لا يحل › ولذا قيل : 
اا يفنا ي د اال ا ا 
وقيل : 
وكم لظلام الليل عندي من يډ“ 
إلى قوله : 
وزارَكَ فيه ذو الدَّلالٍ المح 


. انظر التعليق الآتي‎ )١( 
. دون كلمة : «بالليل»‎ )۱۳۷ /٤٤۲( رواه البخاري (۸۲۷)»› وهو عند مسلم‎ )۲( 
.)۳٤١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
»)۱۹١ /۱( البيت لمحمد بن يسير مولى أسد عصريٌ أبي نواس» كما في «الشعر والشعراء»‎ )٤( 
. وفيه : (نهار الآريب)‎ 
وفيه: (عندك) بدل:‎ »)۱۷۸/١( صدر بيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» بشرح العكبري‎ )٥( 
(عندي)» وعجزه:‎ 
تخبّر أن المانويّة تتكذبُ‎ 
٠ هذاعجز البيت التالي في القصيدة» وصدره:‎ )1( 
وقاك رَدَى الأعداء تسري عليهم‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0۹۹ 
وممًا قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث أن لا يُزاحمْنَ الرجال. 
وال هداز هذا كله ال إلى الی: » فما اقتضاه المعنى من المنع 

جعلَ خارجا عن الحديث» وخصّ العموم به» وفي هذا زيادة وهو ن النصّ 
LS‏ او 
وقيل: إِنَّ في الحديث دليلاً على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج 

إلا بإذنه . 
وهذا إن جذ من : عبس كي بروج إلى 7 المساجد» وال 7 


قوله: (أن لا يزاجم“ الرجال). انوي انا E.‏ 
لبُوزِهنٌ مطلقاً إلى المساجدٍ والطرقاتِ ونحوها. 

قوله: (وفي هذا). أقول: إشارة إلى قوله: (إِنَّ مدار هذا كله النظدٌ إلى 
المعنى)؛ أي : وفي هذا التقرير زيادةٌ تقيّدُهاء وهو أن النصّ على الطّيب نص على 
بعض ما يقتضي e‏ ولا به ما في al oe‏ 
تخصيص بالقياس بما في معنى النصن . 

قوله : (وقيل: إِنَّ في اول“ الحديث)» أقول: قالهُ النوويٌ”". وهو ناظتٌ إلى 
مفهوم قوله: (إلى المسجدٍ)؛ أي: لا إلى غيره فامنعُوهنٌ» إلا أنه عملٌ بمفهوم 
للق" “» وهو ضعيففٌ عند الجمهور . 


600 فى (ب»: «يزحمن) . 

)۲( علج :أو له لم ترك فى الك 

(۳) انظر: «شرح مسلم» »)۱٦۱ /٤(‏ و«المجموع» /٤(‏ ۱۹۹)» ولیس كلامه صريحاً في ذلك› لکن 
ما جاء ذ NL RL‏ 

62 وهو تعليقٌ الحُكم بالاسم العَلم نحوٌ: فام زيذء أو اسم نوع نحو : في العم زكاة» فلا يذل على- 
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ويمكن أن يقال في هذا: إن 0 م الرجال للنساء من الخروج مشهور 
تاد وقد اله اغا ال بالمساجد ادل لجرا 
TEE‏ او وا وعلى هذا 
دوين 


ويمكن أن يقال فيه وجه اخ وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم: « 
تمنعوا إماءً الله مساجد الله» مناسبة تقتضي الإباحة؛ أعني: كونهنَ إماءً الله 
بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله» ولهذا كان التعبيرٌُ ب (إماء الله) ك 

في النفس من التعبير ؛ ب (النساء) لو قيل» وإذا كان مناسباً أمكنّ أن يكون عله 
ا فإذا انتفى انتفى الحكج؛ لأنَّ الحكم نزول روان عا والعراذ 
بالانتفاء هاهنا: انتفاء الخروج إلى المساجد؛ أي : للصلاة. 


لكنّه قد يقالٌ: ليس هذا مأخوذاً من المفهوم: بل لأنَّ الأمرّ المعروفت”' منع 
الرجالٍ لنسائهم من الخروجء فَأمِرُوا بعدم المنع عن الخروج إلى محل مخصوص 
هو المسجد» فهو إخراجٌ عمّا عُلِم من التقرير على المنع» وليس عملاً بالمفهوم . 

هذا خلاصة مراد الشارح» وهو كلام حسنٌ. إلا أنه لا يكون الحكم مأخوذ 
من صدر الحديث كما قاله النوويٌ» بل من التقرير الذي علم. 

قوله: (ويمكنٌ أن يقال فيه وجه آخرٌ)» أقول: أي: ويمكنْ أن يوجد د 
وهو جواز منع النساء عن الخروج اللركر سد ل عابر a‏ - وهو عدم 
المنع - بمساجدٍ اللو» وكون الأرواح الموقع عليهنَ الحكم إماء الله ناسبٌ أن يكو 
من تعليق الحكم على الوصفب المناسب» كأنّه قيل : لا تمنعوا هؤلاءِ المملوكات 


1 


= تفي الحُكم عمًا عَذَاُ. انظر : «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (۳/ .)٠١١‏ 
)١(‏ فى (أ»: «بالمعروف»» وهو خطأ. 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0١١‏ 
وأخذ من إنكار عبد الله بن عم على وليه وسبّه إياه: تأديبُ المعترض 

على الستنِ برأيه. ا وتأديبُ الرجلٍ وله ون كان كبيراً في 
نغيير المنكر. وتأديبُ العالم مَن يتعلّمُ عنده إذا تكلم بما لا ينبغي . 

01 (فقال بلال بن عبد اللّه) هذه وا ابن شهاب عن سالم بن 
عبد اللّهء وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهدٍ عن ابن عمر : فقال ابن له 
قال له و 

ولعبد الله بن عمر أبناءء» منهم بلال» ومنهم واقد. 


عن بيوت مالكهنَ؛ أي : لكونه مالكهنَ» فإذا انتفى الخرو ج إلى بيت المالك انتفى 
الحكمٌ وهو منعُهم عن عدم الإذنِ؛ لزوالٍ الحكم بزوال علّته. 

قوله: (وعلى العامل بهّوّاه)» أقول: بالقياس على إنكار عبدٍ الله على إنكار 
اينه لسن من السئن بريه . 

ولك أن تقول : اعتراض ابن عبد الله بن عمرّ اعتراض للش ا يريت 
قال : إذاً يتخذنه دغلا وهو منقولٌ عن واقٍ ااا على و 
بفتح المهملة ثم المعجمة. ا الشجرٌ الملتفثٌ الذي يَكمُنٌ فيه أهل الفساد 
كما في «النهاية”"'» واعتراضٌ أيضاً بهواةٌ على العالم - وهو أبوه - لروايته 
التحديث:. 

قوله: (منهم بلالٌ» ومنهم واقدٌ)» أقول: قال الحافظ ابنُ حجر: إِنْ كانت 
الرواية محفوظة في تسميته واقداً فحتمل أن يكون من كل من بلالٍ وواقدٍ وقوع 
ذلك : إا في مجلس» وإمّا في مجلسّين» وأجاب ابن عمرَ كلا منهما بجواب يَلِيقُ 


قال الحافظ : ويقوّيه اختلافٌ [التَّقَلةِ] فى جواب ابن عمرّ» ففى رواية بلالٍ عند 


. 27717 /١( »)٤٤۲( هي رواية مسلم برقم‎ )١( 
. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (مادة : دغل)‎ )۲( 


o۱۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


مسلم : (فأقبِلَ عليه فسبّه سَبًا [سياً] ما سمعته سبّه مثلّه قط(" . 
وق رو اة ؤاكذة عن الأفمس عند أحمد: (فانتهرّه» وقال: أف لك !)" . 


07 ا 
ولمسلم من رواية ابي معاوية : (فزيرٌه) . 


۹ 7 يه ٠ ٠.‏ 0 * » م 629 
ولابي داود من رواية جرير: (فسبّه» وغضبّ) . 


فحتمل أن يکود بلالٌ هو البادىّء فأجابه بالسبٌ المفسّر باللّعنء كور 
واقل 00 3 فأجابه الست المفسّر بالتأفيف ت مع ات في روء وكأنَّ السرَ ذ 32 


أ بلالا عارضّ الخبرَ برأيه» ولم کل السا وجهاً. ووافتة واقد» لكن 
ذكرَّها بقوله: (إذا راه نه ۷)55 , 


هذا وعند احمد في روابة شعيق عن الا عمش (فقال سال أو بعض بنيه : 
والله لا ندعهِنَ يتخذته دغلا فقد ثبت هنا أنه سالج أو غيئه» إلا أنه قال 
الحافظ TE‏ 


(۱) رواه مسلم )۱۳١ /٤٤۲(‏ وما بين معكوفتين منه ومن «فتح الباري» . 

(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١71//7(‏ 

(۳) رواه مسلم(8/55475١).‏ 

(5) رواهأبو داود(05/8). 

(4) وقع بعدها بياض في النسخ بمقدار كلمتين» وقد كتب فوقة في «»: (قال ذلك بعده). والعبارة 
في «الفتح»: «وأن يكون واقد بدأه». 

(5) في «الفتح»: «وكأن السر في ذلك» . 

(۷) انظر«فتح الباري» .)۳٤۸/۲(‏ 

(۸) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)٤١/۲(‏ 

(9) انظر: (افتح الباري» (۲/ )۳٤۸‏ . 


 '‏ كتاب الصلاة 1ه 
١‏ الحديث الخامس : عن عبد الله بْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما قال : صَلَيْتْ 
مع رس عي اي واي رَكَعَين قبْلَ الظهْرء ورَكعَتين بَعْدَ الظهْرء 


ص 
14 


7 ين بعد الجْمُعَةٍ ورتين بعد المَغْرِب» وَرَكْمتينِ بَْدَ العِشَاء . 
لخ: 1117 واللفظ له م: 0۷۲۹ 
وفى لفظ : فأمًا المَمْرتُ» والعشاءُ وا لجْمَعَةٌ ؛ ففى بیته 


(الحديث الخامس): قال: (عشرَ ركعات"'؟. أقول : عدّدها في «البخاري» 
ف فول حط .)إلى أن فال ورک د ا الظهرء وكين قله 
وركعمّين قبل صلاة الصّبْح)”"2» ولم يذكر : (وركعتَينٍ بعد الجمعة). ٤‏ 

ay‏ عر مده (صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وك ف ول الظهر). . إلى أن قال: (وسجدتين بعد الجمعة)ء ثم قال: 
(فأمًا المغربٌُ والعشاء ففي بيته)" . 

ثم ذكر حديثٌ حفصة الذي ذكرّه المصنفٌ إلا أنه بلفظ : (سجدتين)» فعبارة 
البخاريٌ في (حفظتٌ) : (سجدتين)» وفي (صليث): (ركعتين)» بتداخُل ألفاظ 
الحديثين في رواية «العمدة». ولفظ (في بيته)» ولم يقيّد به في لفظ البخاريٌ 
ركعي الجمعة كما هنا . 

قوله : (فأنًا المغربُ والعشاء والجمعةٌ؛ ففي بيته)ء أقول: لفظ (فأمًا المغربُ 


(۱) اسع يون ار ل تلش ال 
بلفظ : (حَفِطْتُ من النبي صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعتيْنِ قبل الظَهْرِ وَرَكعمينٍ 

2 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغرب في بيد وَرَكعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ في بيد وَرَكعَمَيْنِ قبل صلا 
الصّبْح) . 

)۲( قطعة من الحديث السابق» انظر لفظه عند البخاري في التعليق السابق . 

(۳) رواه البخاري .)١١١9(‏ 

0 بل الذي في البخاري في (حفظت): (ركعتين) كما ذكرناه» وفي (صليت): (سجدتين) كما ذكره 
المؤلف» وقد جاء في رواية أخرى عند البخاري )١١١17(‏ مع (صليت): (ركعتين) . 


01 شرح العمدة ومعه العدة 
(خ: ۱۱۱۹ م: 000/11 


في لَفْظِ: أَنَّ | عم قال : حَدّثتني حَفْصَة: أنَّ التي صلى الله عليه 
دسل كن بلي تتت حفيفتين بَعْدَمَا يَطْلَمٌ الفَجْرُء وكاتث سَاعَةٌ 


لا أَدْخُلُ عَلَى الت صلى الله عليه وسلم فِيهًا. 
(خ: 048 ١غ‏ ام واللفظ له م (VY‏ 


والعشاءٌ ففي بيته) ذكره البخاريٌ في حديث ابن عمرٌ الذي صدره: (صليث مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» وليس فيه (ركعتي الجمعة في بيته)» بل 
قال : (وسجدتين بعد الجمعةء فأمًا المغربٌ والعشاء ففي بيته)» فقيّدَ به لهما 
2 

نعم في «البخاري» حديث عن حفصة : أله كان يصلي ركعتي الجمعة في 
س لكنّ كلام «العمدة» في سياق لفظ ابن عمرَ» ولا يخفى أنه آفاد - أي : 
حديث ابن عمر ‏ أنه حفظ هذه العشرًء ولا ينافي ثبوت غيرها عن غيره . 


e 


وقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث عائشة : أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لايدغ أربعاً قبل الظهر” " . 


وفي «السنن» عن عائشة : أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته الأربع قبل 
الظهرٍ صادّها ع 


وفي «الترمذي» من حديثٍ عليٌ رضي الله عنه : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 


)01( إلا أن البخاري لم يخرج لفظة : «والجمعة». 

0( لم أجده في البخاري من حديث حفصة لكن رواه البخاري (445) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وفيه: (وكان لا يُصِلي بعد الجمعَة حتى يَنصَرِفَ فيُصلي ركعتين)» ورواه بهذا اللفظ 
مسلم (۸۸۲/ )۷١‏ وزاد: (في بيته) . 

(۳) رواه البخاري (۱۱۲۷). 

. قال الترمذي: حسن غریب‎ .)١١0/( رواه الترمذي (5775)» وابن ماجه‎ )5( ٥ 


٣ے‏ كتاب الصلاة 010 


كان يصلَّي أربعاً قبل الظهر يُطيلٌ فيه القيام؛ 7 حون الركو والسجوة''. 

وتأويل ابن القيّم”" أنّها ليست سئة الظهر؛ تاودا ا ت ey‏ 
السنّة إلى الفريضة بإيقاعها قبلها أو بعدّهاء لا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في 
شيءٍ من هذه الرواياتِ : هذه سنه فريضة كذا . 

وقد سردّت أم حبيبة هذه الأربع من جملةٍ العشرء وجعلتّها اثنتي عشرة ركعةً, 
وعدّت ماعدّه ابنْ عمرثء إلا أنها e‏ التي قبل الظهر ارش عند الترمذئ 
ولا إلا أن عند الترمذئ: (وركعتين قبل العصر) بدلَ (وركعتين قبل 
الا 

وروی أبو داود عن ابن عمرَ : أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : رجحم الله امر 
صلى قبل العصر أربعا” “أ وصتححه ابن بان الا ا 

وفي «(الصحيحين) : الوا قبل المغرب رکعتین»» وفي الثالثة قال : «لمَن 
ا وا اسا قوم عليه“ . 

والسننٌ تثبثٌ بالأقوال كما تثبثُ”' بالأفعال» فالكل سنه 


أ 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١٠١١(‏ لكن من حديث عائشة» وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۱۳۹/۱). ولم أجده عند الترمذي . 

(۲) فی «زاد المعاد» (۲۹۸/۱). 

(۳( ا الترمذي »)٤٠٥١(‏ والنسائي (۱۸۰۱) و(۱۸۰۲) و(۱۸۰۳)» وابن ماجه .)١١57(‏ قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(6) بل وقع هذا في روايات النسائي لا في رواية الترمذي . 

. رواه ابو داود (١/1؟١)» والترمذي (570)» وقال: غریب حسن‎ )٥( 

(5) رواه ابن حبان فى («صحيحه) (567 )١‏ . 

(۷) رواه البخاري )١١178(‏ و(1914) من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه» وليس فيه لفظة : 
(ركعتين). ولم أجده عند مسلم . 

(۸) انظر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في «صحيح البخاري» .)١١59(‏ 


(9) فى «ب»: (ثبتت). 


015 شرح العمدة ومعه العدة 


هذا الحديث يتعلّنُ بالسنن الرواتب التي قبل الفرائضٍ وبعدهاء ويد 
على هذا العدد منها . 

وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيفٌ مناست : 

ًا في التقديم فلأ الإنسانَ يشتلٌ بأمورٍ الدنيا وأسبابهاء فتتكيف النفسٌ 
من ذلك بحالةٍ بعيدة عن حضور القلب في العبادة» والخشوع فيهاء ل 


نعم» ثبت لسنة الفجر خاصيّةٌ على غيرها من النوافل» وهو أنه لم يدَعّها 
[هي والوتر] في حَضر ولا سفر. 

قال ابن القيّم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يواظبُ على سئة 
الفجر والوتر دون سائر السّننء ولم يقل عنه آنه صلی الله عليه وآله وسلم صلی 


2 
3 


سنة زائدة غيرَها"» كذا جزم به في «الهدي» . 

وتعقب بما رواه الترمذيٌ عن ابن عمر: (صَلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الظهرَ في الحضر أربعاً» وركعتين بعدّها)”"» ويأتي زيادة على هذا . 

قوله : (لطيفث). اقول : من لطف ‏ ككرمٌ ‏ لطافة ولطفاً وَلطف: صخر 
AN aE Es‏ 
بالشيء ؛ أ لفك هه وا السّنة قبل الفرائض وبعدها حكمة يستحسنٌ 
العقل الشرعيّة لأجلها. 

فول (بأمون لأا ااا اقول لا فی أن كل اسان غالبا جل عه 
أخران o‏ اسابياه بولك فت انبا تناع yad lee‏ 


. وما بين معكوفتين منه‎ »)7١0 /١( في النسخ : «يدعهما»» والمثبت من «زاد المعاد»‎ )١( 
.)3١6 /١( انظر : «زاد المعاد»‎ )۲( 

)۳( رواه الترمذي »)٥٥۲(‏ وحسنه . 

. زاد في «(ب» : ((هو)‎ )٤( 

)2 فى (ب): «(فلشرعيته) . 


؟ كتاب الصلاة 01۷ 


الذي هو رُوحهاء فإذا 50 الست على الفريضة تأ اا بالعبادة» 
ركيت ا 0000 فدخل في الفرض على حال حسنةٍ لم تكن 


قال الصدَّيقٌ لبعض الصحابة رضي الله عنهم وقد قال له غيره ما معناه: إِنَّهُم إذا 
كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قلويُهم غير القلوب التي 
كرون علا إذااغائقر ا افوا واا ل کے ظط افا رة صلی الله 
عليه وآله وسلم فقال : «لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحَتكم 
الملائكة» ولكنْ ساعةً وساعة»؟. 

ا رابو شوو i‏ 
ورفق'' '؛ كإدخاله في ادر ألا ثم في كنات العبادة» فصلاة لشي قد 
اورف عي لقره إقبالآً على الفريضة» فكأنّ السُِنَّةّ ليست إلا وة إل 
ون حال ی يكوا هد آذاء التريضة اك قال : 

وهذه مناسّبةٌ واضحة» إلا في تقديم سنّة الفجر بعد صلاة السَّحَرء فإنه قد 
قله باحسيت أحوالفييهها أن يشمن نوافل اا وکن ورا 
لم تفده تلك النوافلٌ إقبالاً لم تفذه نافلةٌ الفجر بتقديمهاء فحُملَ على 
الأغلب» وحكمة نافلة الفجر قبل فريضته المحافظة على أنه لا نافلة بعد الفجر 
کا 

قوله : (فدخلّ في الفريضة على حال حسنة)ء أقول: والفريضة هي المقصودة 
60 رواه مسلم .)51/6١(‏ 


(۲) فى «(ب»: «وترفق». 
(۳) فى «ب»: «النوافل فى الأسحار». 


1ه شرح العمدة ومعه العدة 
لابيكها إذا كذ اوظال رورو اليخالة المقافية للها قيلما قن يسو أنه البحالة 
00500008 

وأمًا السننٌ المتأخّرة فقد وردّ: أن النوافلَ جابرة لنقصانٍ الفرائض”", 
فإداوة قع الفرضٌ ناسب أن يكون بعدّه ما يجُرُ حَلَلاً فيه إن وقع . 


أولاً وبالذات» فالنفلٌ قبلها وسيلةٌ إلى توطئة القلب وتمهيده للإقبالٍ على المراد 
أصالة . 1 

قوله: (وورودٌ الحالة المُنافية لما قبلها). أقول: يريدٌ: وهي الدخولٌ في 
النافلة» فَإنَّه قد يمحو أثْرَ الحالةٍ السابقة» وهي الكيفيّةُ التي حصلّت للقلب 
بالاشتغالٍ بأمور الدنياء وهذا تقريرٌ للمعنى اللطيف المناسب» وهو وجه حسنٌ. 


قوله: (فقد ورد أنَّ النوافل جابرة لنقصانٍ الفرائض)› أقول: أخرج أحمد» 
وأبو داود» وابنُ ماجه» والحاکم» من حديث يع الدارئٌ مرفوعاً: «أَوَلَ 
ما بُحَاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة صلاته فإن كان أتمّها كيبّت تامّة وإن لم يكن 
أتمّها قال الله تعالى للملائكة : انظرُواء هل تجدون لعبدي من تطوّع تُكملون به 
فريضته» والزكاة كذلك» ويؤخذ سائرٌُ أعماله بحسب ذلك كم وفي معناه 
آخادذیت: 


ولا ينين أن الات ا لته كانت أو 
e ee‏ ا وكأنّه رڈ کک 3 لبعد تصسل يقر 
لا ال إلاوقد سنا انت عن كثر» سيب الأحدال' وأقبلَ على الطاعة 


. سيأتي تخريج الحديث في ذلك في التعليق الآتي‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند») (۲/ 60؟2)57 وأبو داود (2)855 والنسائى (556). والترمذي‎ )۲( 
والحاكم فى «المستدرك» (450). وفى الباب أيضاً: من حديث‎ »)١575( وابن ماجه‎ .»0( 


أبي هريرة رضي الله عنه بنحو لفظ تميم الداري رضي الله عنه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0164 
وقد اختلَفَتِ الأحاديث فى أعداد ركعات الرواتب فعلاً وقولاً» واختلقت 
مذاهبٌُ الفقهاءِ فى الاختيار لتلك الأعداد. 


أت إقبال» فتكون النافلة البعديّةُ أحقّ بالجبر لنقصانٍ الفريضة لكمالهاء فهي التي 
يَحسّنُ أن يكون بها تكميل الفريضة . 

ويَحَتمِلٌ أله خصّها؛ لأنَّ الجبرٌ لا يكون إلا بعدَ تحقّتٍ النقص» ولا يتحقَّقُ إلا 
بعدَ فعل الفريضة» إلا أن هذا يقتضي أن تكو“ كن نافلة جابرة لفريضتهاء 
والحديثٌ أع؛ إذ هو في مطلقٍ النوافل لمطلتٍ الفرائض . 

قوله: (اختلفت الأحاديث في أعدادٍ الركعاتٍ الرواتب)» أقول: سلف 
ما عرَفته من ذلك› ومن ذلك ما أخرجه أخمد E‏ وحسّنهء 
وابنُ حبّان وابنُ خزيمة في «صحيحيهما»؛ من حديث ابن عمرً: «رَحم الله امر 
صلَّى قبل العصر أربعاً”" . 

ونحوه عند أبي يعلى من حديث أم حبيبة 

وعندَ الطبرانيٌ في «الكبير من حديثِ أ س 

ومثله عن ابن عمروء رواه الطبرانيئٌ في «الأوسط)”'' . 

ومن ذلك : أربع بعد العشاءء فأخرج الطبرانيٌ ذ في «الأوسط» من حديث ال 
«أربع قبل الظهر كأربع بعد العشاءِ» و أن يعد ا من ليله القكر e‏ 


0 


. سقط قوله : «تكون) فى ((ب)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟//1117) وأبو داود »)١717/١(‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ وابن ماجه 
»)٤۳۰(‏ وابن حبان فى (صحيحه) (2»)75507 وابن خزيمة فى (صحیحه» (۱۱۹۳) . 

(۳( وااو فل ف ا (۷(). ۰ 

.)۲۸۱ /۲۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 

)٠(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)7508٠0(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۲): رواه 
الطبراني في «الأوسط»» وفيه حجاج بن نصر والأكثرون على تضعيفه . 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۷۳۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲۳١‏ = 


0۲۰ ) شرح العمدة ومعه العدة 
والمرويٌ عن مالكِ رحمه الله : أنه كان لا يوقت في ذلكء» قال ابن 
القاسم صاحبّه : وإنّما يوقت في هذا آهل الغراق. 
والحقٌ ‏ والله أعلم في هذا الباب؛ أعني : ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى 
التطوٌعاتٍ والنوافل المرسّلةٍ : أن كل حديثٍ صحيح دل على استحباب عددٍ 
من هذه الأعداد» أو هيئة من الهيئات» O‏ 


قوله: (لا توقيت فى ذلك)» أقول: أي: لا تحديدَ عددء أو مراده: لا تحديد 
فى الوراه تن افا وهو اد ة ای وكأنّه يقول: هذا التحديدٌ الذي 
ليت عكه بعلل ا وسلم قولاً وفعلاً لا يدلٌ على أنه لا يتعدّى إلى 
ا 

قوله : (والنوافل المرسّلة)» أقول: أى : : التي لا حدّ لها بعدد ولا وقتټِ» 
لكام وان كا ف لر وای ف قدأو لكأ على آم من ذلك وذكر قاعدة 
تشمل كل نافلة من صلاة وغيرهاء ولذا ذكر ما فيه شعارٌ كالغدير في جملة 
التقاسيم » وعطف (النوافل) على (التطؤعات) من عطف التفسير . 

قوله : (أن كل حديثٍ صحيح). أقول و ا 
غير شذوذ ولا علَّةٍ. 

قوله: (من هذه الأعداد)ء أقول: الإشارة إلى مقر في الذهن: وإلا فَإِنّه لم 
يتقدَّم من الأعداد إلا الركعتان . 


و اوسن 


قوله: (أو هيئة من الهيئات)» أقول : يحتمل أن المراد لطم لهيئة من 
الهيئات ؛ كالطاعة بإظهار الشعاد والريٌ المخصوص ؛ کالتبدل عند الخروج 
للاستسقاء» وتحويل الرداء حال خطبته وكالتّجمّل للجمّع والأعياد بأجود الثياب . 
3 رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًا . 


.)48/١( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 
. وقع بعدها في النسخ بياض» ثم عبارة: «أهل العراق»» ثم بياض» ثم كلمة: «يريد»؛ ثم بياض‎ (۲) 


؟" كتاب الصلاة 055١‏ 


وا ع 


ويحتملٌ أنَّ المرادَ عددٌ من أعداد الرَكعات مصحوت بهيئة ؛ كصلاة الرغائب» 
فإنها اشتملت على نوع من القراءة غير مألوفٍ في غيرهاء وهي تكرارٌ (الصمد) 


۶ 


عشرا في كل ركعة"'' . 
فعلى الأول وله (أو هيئة) معطوفٌ على (عدد من الأعداد)اء والثاني على 


)١(‏ حديث صلاة الرغائب رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )٤۸/۲(‏ وقال: (هذا حديث 
موضوع على رسول الله» وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا 
عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم) . 

ونحوه قول ابن دحية في «أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب» (ص: :)١١١‏ (وأما 
صلاة الرغائب فالمتهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم» وضعها على رجال مجهولين لم 
يوجدوا في جميع الكتب) . 

وانظر كتاب «الباعث على إنكار البدع» لأبي شامة فإنه يكفيك في بيان بطلانهاء ومما جاء 
فيه أن هذه الصلاة أحدثت بعد المئة الرابعة» فقال (ص: :)٠٠‏ وأصلها ما حكاه الطرطوشى فى 
كان و ریه الو جد انی ال الى ركو عا الان قط داف اا هاه 
التي تصلى في رجب وشعبان» وأول ما حدثت عندنا في سنة ٤٤۸(‏ ه) ثمان وأربعين وأربع 
مئة» قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة» 
فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف اليهما 
ثالث ورابع» فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير 
وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم» ثم استقرت 
كأنها سنة إلى يومنا . 

وقال الموصلي في «المغنى عن الحفظ والكتاب» (ص: ۲۹۷) (باب صلاة الرغائب» 
والمعراج» والنصف من شعبان): (لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
والصحيح من النوافل: السنن الرواتب» والتراويح» والضحى» وصلاة الليل» وتحية المسجدء 
وشكر الوضوء» وصلاة الاستخارة» والعيدين على قول من لا يراهما واجبين - وصلاة 
الكسوف والاستسقاء). 

وقال النووي في «شرح مسلم» (۸/ :)٠١‏ (هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب 
قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة» وفيها منكرات 
ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها 
ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر) . 


o۲‏ | شرح العمدة ومعه العدة 
أو نافلة من النوافل يُعمَل به في استحبابه» ثم تختلفٌ مراتبُ ذلك 
المستحب : 

فما کان الدليلٌ دالا على تأكده إِمّا بملازمته فعلاً» أو بكثرة فعلهء وإمًا 
وة دلالة اللفظ على تأكدٍ حكم فيه» وإمًا بمُعاضدة حديثِ آخرَ له» أو 


- 


أ“ و و 
أحاديث فيه تعلو مرتبته فى الاستحباب . 


(هيئة من الهيئات)237» فعلى الأول هو قسيمٌ للعددء وعلى الثاني فس منه . 

قول نافلة من اران اليلد الأول في 9 الام 8 
فلاف ا دان على نافلة ممتدأة e‏ ا وإن 59 ۳ 
الأعدادء وهيئة من الهيئات» ثم هو أعمٌ من نافلة الصّلاة"'' وغيرها؛ كاستحباب 
لعا ا والعيادة للمؤضى › ونحو ذلك . 

قوله : (يُعمَلُ به في استحبابه)» أقول : هو خب (أنّ) ؛ أي : يعمل به استحباباً 
فيما دل عليه ؛ ااا ا ا والعمل به قد ثْ ثبت“ التعيّد 
به وإن كان فيه شعار . 

قوله : (ثم تختلفٌ مراتبٌ ذلك المستحبٌ)» أقول: المراتبُ وإِنْ جمعها مجرّدٌ 
الاستحباب فإنه تختلفُ قرَةٌ وضعفاًء فتَقُوَى بأحدٍ أمور ثلاثة : 

الأول : بملازمته صلی الله عليه وآله وسلم لفِعْله e‏ 
لفعله» وهو أقوى الأربعة» 0007 © الرواتت6 فإته داوم عليها في الحضّر» و 
عليها بالقول . 


)۱( قوله : «على هيئة من الهيئات» كذا في النسخ » وظاهره عطف الشيء على نفسه» وفيه نظر . 
(۲( في «ط») : «الصيام»» والمثبت من (أ) و«ب»» وهو الصواب . 

(۳( في ((ب) : «الغرض إن هو»» وكلمة «هوا ليست في «ط) . 

62 في «(ب) : «(ينف)› وفي «(ط) : «نيق)› والمثبت من (i ٠‏ . 


٣۔‏ كتاب الصلاة oY‏ 
وما نقصّ عن ذلك كان بعده فى الرتبة . 
2 2 » +| اه ٠‏ ر 7 
وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة» فإن كان حسّناً عمل به إن لم 


يُعارضه صحيحٌ أقوى منه. OE‏ ل م O‏ ل 


والثاني : بكثرة فعله صلی الله عليه وآله وسلم له وإِنْ لم يُلازِمْه» ولعلّه يمل له 
بنوافل الصیام» فإنّه كان يصومٌُ حتی يقال: لا يفطرء ويفطئٌ حت يقال: لا يصومء 
مع الحث على نوافل الصيام مطلقاًء فهذا أكثرٌ فعله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم 
يلازمه. ۰ 

فهذان اجتمع فيهما القول والفعل . 

التالث: لقوّة دلالة لفظ الحديثِ على تأكَدِ الحكم وإِنْ لم يَصحَبْه فعله 
صلی الله عليه واله وسلم. لكنّه تأكَدَ بكون اللفظ صريحاً فيه» أو ورد بصيغة 
التأكيد؛ من تصديره ب(إنَّ) ونحوهاء أو إتيانه بالجملة الاسمية» أو ذكر الوعدٍ 
واد لاخر شع .و الهو ات کی أن امرك جرا عون و اده 
بمعناه» أو أحاديث» فقوّة الدلالة كانت بأحدٍ الأمرين» وتتيُم أمثلتها ممكنةٌ من 
الأحاديث . 

قوله: (وما نقصّ عن ذلك): أقول: أي: ما فقدَ فيه أحدٌ الأمور الثلاثة بعدَ 
o‏ اوقا ا DG‏ ردقي 

قوله: (وق' كان حسّناً عمل به)» أقول: والظاهرٌ أنه تجري فيه تلك التقاسية. 

قوله: (صحيحٌ أقوى منه)» أقول: كونه صحيحاً أقوى من الحسن بلا ريب» 
فالوصف بکونه (أقوى منه) كاشف . ۰ ٠‏ 

ثم لا يَخْفَى أنَّ الصَّحيحَ قد يعارضه صحيحٌ مثله» فَيْتوقفْ عن العمل به 


)١(‏ فى «ط): «قل يعارضه ما يوقفه عن العمل به) . والمثبت من (أ) و«اب»)» لكن فيهما: «متوقف») 
بدل «فيتوقف». والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام . 


03 شرح العمدة ومعه العدة 


وكانت ا ناقصة عن هذه المرتبة الثانية ؛ أعني : الصحيح الذي لم يدم 
عليه» أو لم يؤكَّدٍ اللفظ في طلبه. 


وإلا كان العمل بأحدهما تحكّماًء فلا بد من هذا القيدِ في الطرف الأول» وقد 
أهمله الشارح. وكأنّه مرادٌ له؛ للعلم بأنّه ما عَورِضَ لا يعمل به إلا بعد ترجيحه 
على مُعارضهء ولكنه كان يُعْنِيه هذا عن التقييد هنا بقوله: (إن لم يعارضه). 
ويُعتذرُ له بأنّه اقتصر في طرفي على الع بالقيدِ» وصرّح به في طرفي تفشا. 

ثم لا يَخْفَى أنه كما لا بد من الاحتراز عن معارضة الصحيح للحسن» كذلك 
لا بد من الاحتراز عن معارضة الحسن له أيضاً؛ إذ الحسّنان يتعارضان كما 
يتعارضٌ الصحيحان . ۰ 

قوله: (وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة)» أقول: عبارة قلقةٌ» وأقربُ 
ما نوجه به أن برا : .إن كانت مربته د أى : الصّحيح القويٌ الذي عارضَ 
الحسن - ناقصة عن مرتبة الصحيح الذي لم يُداوِمْ صلى الله عليه وآله وسلم عليه 
ولا ورد اللفظ مؤكّداً في طلبه . 

وقد عرفت أنه قسم الصحيح إلى قسمين : 

إلى ما ورد معتضداً بفعل» أو تأكّدٍ حكمه» أو أحاديثٌ في معناه. 

وإلى ما كان صحيحاً خالياً عمًا يعضذه . 

فكأنّه هنا لمّا قال: (صحيحٌ أقوى منه) ذفع لقولهء ركاه برقم و 
المعارض من أن يكون من ِسْمٍ الصحيح المعتضِدٍ بأيّ تلك الأمور. وأنه ينشأ هذا 
PES‏ فاحترر عن الوهم بقوله: (وکانت)» ولابد 

تقدير (إن) الشرطيّة لتصحيح العبارة؛ أي TE‏ 
ماي E E PP‏ 


. في «ط»: «یزاد»» ولعله تحريف‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة o۲0‏ 


وما كان ضعيفاً لا يدخل في حير الموضوع» فإن أحدث شعاراً في الذي 


يكفي فيهاء ولا يُحتاح"2 إلى الاحتراز عنه» وكأن هذا ی هن سفاني اليا 
ادر ا ويكتب عنه السامع» ولا بد مع ذلك من زيادة : أو 
لم يعاضده ديت أو ادت كما ساف 

قوله : (وما کان ضعيفاً)» أقول : وهو ما لا تجتمع فيه شروط الصحيح 
والح بان لا رض مه أو یکول فيه متهم » أو لا يخلوَ من" شذوذ. 

»ا ع ت : 5م ¦ . 5 0 

قوله : (لا يدخل في حيّز الموضوع)» أقول: للموضوع تعريفان 

أحدهما : ما يجب تكذيبه . 


وثانيهما: ما نص الأئكة على وضعه. 

قوله: (شعاراً في الدَّين)» أقول: قال الأزهريٌ: الشَعارٌ: المعالمُ التي 
ندب الله تعالى إليهاء وأمرَ بالقيام عليه" . 

وفي «النهاية» : قد تكرّرٌ ذكرُ الشعار» وشعارٌ الحجّ : آثارّه وعلاماته“. 

وكأ المراد: أحدث في الدّين شهرةً وإشاعة تقتضي”* أنه من علاماتٍ الدين 
نح منه؛ كالاجتماع لصلاة الرغائب" '. وليلة النصف من شعبان» وكعيد 
المولد. وعيدٍ الغديرء وعيدٍ رجب إن ثبت نك أن فی اغادیت تعد وإلا كانت 


بدعة محضة غيرَ مستندة إلى شيء . 


. فى«أ) و«ب»: «ويحتاج» بإسقاط (لا)» والمثبت من «ط»» وهو الصواب‎ )١( 

)۲( في (ب) : «(عن) . 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» »)75577/١(‏ ونقله المؤلف عنه بواسطة ابن الأثير فى «النهاية» (مادة: 
شعر). وفيهما: (الشعائر) بدل (الشعار) . 

٠. . انظر : «النهاية» (مادة: شعر). وفيه : «قد تكرر في الحديث ذكر الشعائر وشعائر.‎ )٤( 

. فى (اب»): (تقضى)‎ (٥) 

050( بل صلاة الرغائب نفسها كما تقدم الكلام عنها . 


o۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ملع منه» وإں لم ُحدث فهو محل ر تخا ان قال إنه مستحتثٌ ؛ 


قوله : (منع منه)» أقول يأني له إشارة إلى تقسيم المنع إلى تحريم وغيره» إلا 
أنه لم يأت بدليلٍ المنعء كاه ول الدليل على الت الخدت اضف 
لا يكونٌُ دليلاً على إحداثِ شعار في الدّينِ؛ إذ لو كان ذلك المحدّث شعاراً في 
الذيف هنا اهما ا وا لاقي الال عليه ك ي 
عناية الشارع به. 

وَجَعْل الشارح لهذا قيداً في العمل بالحديث الضعيف يرشدٌ إلى أنَّ الحديثٌ 
الصحيحَ والحسنّ يُعمَل بهما وإن أحدّثا شعاراً في الدَّين. 

قوله: (وإِنْ لم يُحَدِثْ)» أقول: أي: الحديث الضعيفٌ إِنْ دلَّ على عد من 
الأعداد. وهيئة من الهيئات؛ أو نافلة من التّوافلٍ» ولم يُحدِث شعاراً في الدَّين» 
فالعمل به محل نظر ؛ لأنّه يدورُ على احتمالين : 

الأوّل: أن يقالَ: ما دل عليه من فعل الّافلة قد دحل تحت عمومات شاملة 
لفعل الخير الذي هو فردٌ منهاء فليس العمل به وحدّه» بل قد عَضَدَه غيُه. 

والثاني : أن يقال : إنَّ العموماتٍ على فعل الخير لا تعضده؛ لأنَّ المَرْض أنه 
ورد هذا الحديث الضعيفٌ بدلالته على فعل مخصوص بوقتٍ أو حال أو هيئة ؛ 
فالعموماث لا تقرّيه ولا تعاضدّه. وهو لا يكفي في إحداثِ أمر مخصوص في 
حال مخصوص . ٠‏ 

ومثاله بالقنوتِ والدعاءٍ من القرآن في صلاة الفجر عَقبَ آخر ركوع لا يُستدكٌ 
به على مشروعيّة عليه بمطلق كون الصلاة با للدعاء الابت› 0 لان 
لتخصيص الذكر والمحلّ خصوصيّة لا يدل العام عليها بخصوصها . 

نعم» لو انمق ذلك نادراً صدق عليه أنه من محل الدعاء» وأنه يكونٌ بالقرآن؛ 


21 فى «(ب» : (بشدة) . 


۲ كتاب الصلاة o۷‏ 
لدخوله تخت اا المقتضية لفعلٍ الخيرء واستحباب الصلاة» 

ول أن يقال : اوا الخصوصيّات بالوقت» أو بالحال والهيئة والفعل 
المخصوص يحتاجُ إلى ليلل خاصٌ يقتضي استحبابه بخصوصه» وهذا 


الأول : لعي انا انت انیت إل با اچ دا 
لدخوله تحت العُموماتِ» فشرطه: أنْ لا يقوم دليلٌ على المنع منه أخصنٌ من 
تلك العمومات . 

مثالّه: الصلاة المذكورة في ليلة أوَّلِ جمعة من رجب لم يصح فيها 
الحدية» ولا جس > فقن اراد فاا وراج ها ت الغو مات الا عل 


لأنّه لم يرد النهي a‏ الركر a‏ وقد ثبت أنه صلى الله 

GGG‏ زفي الجملةء ولا ب يتعيّن عين اللفظ الذي 
دعا به» فجاز الدعاء بأيٌّ عبارة» وأحسنها عبارة القرآن» ولكن آمًا المداومة في 
ذلك المحلّ فلا دليل عليهاء وقد بَحثنا في حواشي ي (ضوء النهار» في ذلك . 

قوله: (بدخوله تحت العمومات). أقول: هذا واضحٌ في أنَّ العمل بالضعيف 
وحده. 

قوله : (ليلة أولِ جمعةٍ من رجب)»؛ أقول: وسيأتي بيانهاء وأعجبُ منها ما في 
«الإحياء» للغزاليٌ عن جابر يرفعه : : من صلّى ليلةً الجمعة بينَ المغرب والعشاء 
اثنتّي عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» و9ثُلْ هر اله آ41 | إحدى 
عشرة مر فكأتما عبد هنكي عشرة سنة؛ صام نهارّهاء وقام ليها 


قال الحافظا العراقئ فون (#تحريج أحاديث الإحياء» : باطل ا أصل له » ولیس 


6 انظر: «إحياء علوم الدين» .)3٠ /١(‏ 


o۲۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فضل الصلاة والتسبيحاتِ لم يستقخ؛ لأنّه قد صم أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم نهى أن تخصٌ ليلةٌ الجمعة بقيام» وهذا أخصنٌ من العمومات الدالّة 
على فضيلة مطلق الصلاة . 

الثاني : أن هذا الاحتمالَ الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العموماتٍ 
E‏ الواح ا ا و 
ا َّةِ؛ِ لأنّ الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصّة ة يحتاجٌ دليلاً شرعيّاً 

عليه ولا بده بخلاف ما إذا فعلّ بناء على أن من جملة الخيرات التي 
لاتختصٌ بذلك الوقتء ولا بتلك الهيئة» فهذا هو الذي قلنا باحتماله . 


الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعارٌ في الدّين . 


يصح في صلاة أياء م الأسبوع ولياليه شيء ٠‏ 


قوله : السات أقول ٠:‏ غطف تمسر غلى (الضيلوااك) 4 لاه تطلى علنها 
السيحات . 


قوله : (نهى أنْ تُخصصٌّ ليلةٌ الجمعة بقيام). أقول : أخرج” "* . 
قوله : (بخلاف ما إذا فع بناء على أله من جملة الخيراتِ)» أقول: وإن كان 
الفعل مقترناً بالهيئة المخصوصة, والوقت المخصوصء. وفاعله كذلك لا يفعله 


)01( رواه مسلم »)١١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . . .» الحديث. قال النووي رحمه الله في «خلاصة 
الأحكام» )٦١١ ٠٠١ /١(‏ عن صلاة الرغائب ثنتي عشرة ركعة أول جمعة من رجب» دعن 
صلاة مئة ركعة ليلة النصف من شعبان : هما بدعتان مذمومتان منكرتان» وأشدهما ذماً الرغائب 
لما فيها من التغيير لصفات الصلاة» ولتخصيص ليلة الجمعة . 

(۲) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء») (ص : ۲۳۷). 

(۳( وقع بعدها بياض في النسخ» ولعله يريد ما رواه مسلم »)١١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. . ٠.‏ 
الحديث» وقد تقدم قبل التعليق السابق . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 035 


و و : 5 د 
واا نهنا خد الوا مين غيل ال ا معيد ایر 52006 


إلا لأجْل الخاصٌ الوارد فيه» فإدخاله في العموماتِ غيدُ واضحء» ولذا استغربَ 
لا اماف غد وراج لمان 

قوله : (ما أحدثته الروافض من عيدٍ ثالثِ سمّوه: عيدٌ الكّدير)» أقول: تقدَم 
بيان من هم الروافضٌ في (كتاب الحيض) عند الكلام على حديث مُعاذة. 

قولة: (والقالك"١)4:أئ:‏ من غيدى الافطار والتحر» وسكوه عبد الغدين 
Nae e ee‏ 
عند عوده من الحجّ» وكان ذلك اليوم الثامنَ عشرَ من ذي الحجّة» وخطب فيه 
بحديث : الله مَّن كنت مولاه فعليٌ مولاه» الحديث" استوفينا طرقه والكلام 
عليه في «الرّوضة النَّدِيّةه: فجعله الرافضة عيداً يجتمعون فيه» ويُظهرون ثيابَ 
الرس ونحوّ ذلك ؛ لأنه يوم ث ثبتت فيه لأمير المؤمنين على رضي الله عنه فضيلة . 

ولا يخفى أن هذا إحداٹ شعار لم يَرِدْ به حديثٌ ضعیفٌ ولا غيرُه» فلا يصح 
مثالا لقوله: (فإن أحدت شعاراً في الدّين مُنم)؛ لأه أراد: إن أخدث العمل 
بالحديث الضعيف شعاراً» وهنا لم ثبت ينبت حديث ضعيفٌ ولا قوي بجعلٍ' '' يوم 


ص 


¢ 


الغدير عدا وكا اراد كال إحدالف الشعان في الجملة . 

# نكتة : وات خا ال على فبا الخ اة مسيم الأسيد جا يدك 
المشرّفقء وقد وافقّ أن عيدَ المولدِ الذي يُفعلُ في مك ثاني أو ثالث يوم من قراءة 
هذا البحث» ٠‏ فقال لي الشيخ رحمة الله : وبلغني أن الزيد علو هادا الحا وريد 
يوم الغدير. 


. كذافي النسخ. والصواب: «ثالث»» وهو الوارد في العبارة السابقة‎ )١( 
. من حديث علي رضي الله عنه‎ )۸٤ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۲( 


(۳( فى «(ب»: (يجعل) . 


o۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


۹ .4 و م )١( r‏ . “الى 8 3 ,فى ° 
وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقتٍ مخصوص على شيءِ لم ثبت 


غا 


قلتُ: نعم» وهو بدعةٌ بلا ریب» كما أنَّ ما يفعله أهلٌ مكّةَ غداً من عيدٍ المولدٍ 
بدعة أيضاً! 

فقال: لكنّه تعظيهٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قلت : صدقتّم» فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحاه؟ 

قال لا قلك: هدو حقيقة"" البدعة» فكت . 

قوله : (وكذلك الاجتماغٌء وإقامة شعاره في وقتِ مخصوص على شيءِ لم 
يندت شرغا)» أقول. .وذلك: كما اغتاذه: الناس” شرقاً وغرباء ,ويا :وشاما 
الاجتماع على زياراتِ القبور في أيام معلومة؛ كمثل' '' يوم معيّن في شهر الحجّةٍ 
اجنام على از قير عن كبو تن ب د شد إل عمد 
ل چ GE‏ ونساؤهم. وتقام فيه الأسواق. وتعظ؛ أعظم من 
الأعياد الشرعية تنضة”“ إلى هذا الابتداع والشعار أمورٌ منكرات؛ من الإسراف 
في إيقاد الشموع ر واختلاط الأجانب» واجتماع آلات الملاهي . 

ولقد شاهدنا ذلك في جدّة» وسمعنا به في غيرها من البلاد؛ كرَبِيدِ» وبيتِ 
الو وقي مك ا بج على الك رارك فوا الروت 
بالمنكر» وطال المدى حى عدّها المتفقّهةٌ من الدّين» وعظم إنكارهم على مَّن نكر 
بلسانه» وما زالَ الشرٌ يزداد» وفي حَضرها""' مَن يجب عليه أن ينكرها . 


)١(‏ في «ح»: (شعارهم». 

(۲) قوله: «حقيقة» ليس في «(ب». 

6 في «ا» واب»: «كمثل هذه». 

€3 في «(ب» : الوينضم) . 

6 أي : وفي حَضرتها» ووقع في «ط): «وفي حضرة». 


۲ كتاب الصلاة o۳۱‏ 


وقريث من ذلك: أن کل العبادة من جهة الع 0 على وجه 
ا فل بعضن الناس أن يُحدث فيها أمرا ارك برد به الشرع 
اغا أنه ُد رجه تحت عموم» فهذا لا يستقيم؛ أن الغالب على العبادات 
التعنّدء N bs‏ 


قوله : (وقريبٌ من ذلك)» أقول: مما( فيه إحداث شعار في الدّين. 

a SS 
كما قال زاعماً  أي : هذا البعض - أن يدرجّه بدرج شرعيّة عي" تحت عموم.‎ 

قوله: (فهذا لا يستقيم؛ لأنّ الغالبَ على العباداتِ التعبّدٌ)ء أقول : التعيّدُ يقال 
في مقابلة ما يَظهرٌ وجهه. ويُلحق به غيره قياساً عليه» وما ليس كذلك يقال له : 
تعبّديٌ ‏ ليس له طريق إلا التوقيفُ من الشرعء ومن هذا إلحاق الفرد المتنارّع فيه 
اجاح من عور يدياه لو الوا وليه لاسي اليل ري وإلا فلا 
ينبغي أن يحمل كلامّه على أنه لم تتحة تتحقق عموميّة العام للفرد المدرّج تحته؛ وأنّه 
الاحاق اا العام ال له قل به على اندراج أفراده 
تحت حكمه ما لم بخص لإذا قعة سكتموضه الفط ا و الك 7 
أفرادّه التي يَصْدُقٌ عليها من دونٍ تنصيص على كل فر . 

وفي قول الشارح : (زاعماً اندراجّه وفعله”؟2)» و(أنَ2*0 الغالبَ على العباداتِ 
التعيّدٌ) نوغ تدافع ؛ إذ اندرج فردٌ من وعدن د 

وقول (العالة على العنادات الد وما ها ال وت ي أنه العاف 
بالقياس» فتأمّل . 


ع 


600 فى «ب): (ما). 

6 فى «ط): (تدرجاً شرعياً) . 

)۳( فى اط لافإن وجد كمه ومع اللقطا العام أن شل ال ( 
(6) قوله: «وفعله» كذا في النسخ» وليست في المتن . 

(0) فى «ب) و«ط): «لآن» بدل: «وآن» . 


o۲‏ شرح العمدة ومعه الغدة 
وهذه اضر غ انيدل دليل على كراهة ذلك المحدث» أو منعه» 
فأمًا إذا دل فهو أقوى في المنع» وأظهرٌ من الأول . 
ولعلّ مثال ذلك : ا ل و ا O‏ ل كه 


واعلم أن قد سلفنا لك في شرح حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولو 
الكلب أن غالب الأحكام تعيّديٌ ) وَأن الشارح هنالك 0 أن غالبها أن يكون 
معروفٌ الوجه» وهنا را عمق اشرما يفنا وكا لي يق ال وھا كنا 
وقفنا على ما قاله هناء وكأنّه خصّ هذا" بالعباداتِ» وما سلف بالأحكام» وهي 
أعنٌ فيُخْصٌ ما سلف بهذاء ونحن نقول بأغلبيّة التعبّد في الأحكام مطلقا 

قوله: (وهذه الصُورةٌ حيث لا يدل دليلٌ على كراهة ذلك المُحْدَثِ أو منعه). 
أقول: قد سبق في التنبيه الأول» حيث قال: (فشرطه أن لا يوم دليلٌ. . . إلخ). 

وأكة قوادة أراطهة من :الأول )كات ارا بالاكل سريف لأ كوت شعارا فى 
الدين» وبَعْداً مما هو قريب مما يُحَدِثُ شعاراً» وسيمثله برفع اليدين في القنوت 

قوله : (فأمًا إذا دل ليل فهو أقوى في المنع . ٠‏ إلخ)» اقول صر اف 
قريبٌ مما يحدث شعاراً في الدّين» وهو في العباداتٍ المرتبة من جهة الشرع على 
وجه مخصوص كالدعاءٍ بالقرآنِ في مطلتٍ الصلاة ة إدراجا له تحت عموم» اوو 
مانع من ذلك عن ذلك خاصٌ» وذلك كالدعاء بالقرآن في الركوع والسجودء فهو 
أقوى في منع إحداثه من الأول وأظهرٌء وهو إِمّا حيثُ لم يكن من العباداتِ لكن 
الو قا أو كان منها ولم يرد به مانغ خاص» وعبارة الشارح لا تخلو عن 

قوله: (ولعلّ مثال ذلك)» أقول: أي: مثالَّ ما يريه البعض من إحداث أمر 
في عبادة مربََةٍ على وجه مخصوص مدرجاًلِمَا بُحَدِئهُ تحت عموم . 


6 فى (أ) و(اب): «ما» بلا واو. 
(۲) فى «بس)»: «هنا»). 


؟ ‏ كتاب الصلاة o‏ 


ما ورد من رفع اليد في القنوتء فإِنّه قدصم رفع اليد في الدعاء مطلقاً. 

قوله: (ما ور اليد في القنوت). أقول : أي : CC‏ اليدين وبسطهما 
عند الدعاء» فأراد بقوله : (ورة) أنه ورد عن البعض من أهل العلم القولٌ برفجهماء 
لا أنه ورد مرفوعاً أو موقوفاً كما هو المتعارّفٌ في لفظ (ورة)» إلا أنه يأتي للشارح 
ما پُشعر بأنَّه قد ورد فيه حديثٌ مرفوعٌ. 

قوله : (فإنّه قد صم رفمٌ اليد في الدعاء مطلقاً)؛ أقول: ورد فعلاً منه صلى الله 
عليه وآله وسلم في الاستسقاءء وفي الحجّء وفي غير ذلك› وورد: (إِنْ الله 
يستحي أن يرفع العبدٌ يديه إليه فيرُدّهما خائبتين) 45 أو معناه» فمشروعيّة رفع 
اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك . 

وقوله : (مطلقا) يريد به : في جميع الحالات» فيّشمل حال القنوت . 

وقد نوزع في التعميم : 

قال الطبريٌ : ل E‏ وجبيرُ بن مطعمء ورأى 
شريحٌ رجلاً يرفعٌ يديه داعياً فقال : من تناولٌ بهما لا أمَّ لك؟ ! 

ونقل ابن التّين عن مالكِ : أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء . 

00 في «المدونة) : ويختصنٌ رفع اليدين بالاستسقاءء ويّجعل بُطوتهما إلى 
الأرض"“ 

ولعلَّ مستندَ مَن حَصّه بالاستسقاء وكرهّه فيما عَدَاه حديث أنس عند البخاريّ : 
کک القن نص الله عليه ر و زرف ی شيع عن يانه لا ف 
ا يا 


)21 رواه الترمذي (2)57065 وابن ٠‏ ماجه (2)5/90 من حديث سلمان رضي الله عنه . قال الترمذي : 


هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ وروی بعضهم ولم يَرْفعْه . 
(۲) انظر: «المدونة» .)58/1١(‏ وانظر: «فتح الباري» 2)١577/1١١(‏ وعنه نقل المؤلف هذه الأقوال. 
)۳( رواه البخاري (485). 


07 شرح العمدة ومعه العدة 


فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت؛ لأنّه دعاةٌ» فيندرج تحت 
الدليل الذي يقتضى استحبات رفع اليد فى الدعاء . 


لكنّه عارّضه عدّة أحاديتٌ مثبنةٌ لرفعه صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء 
في غير الاستسقاءء أفردها الحافظ المنذريٌ في جزءٍء وسرد منها النوويٌ في 
«الأذكار) وفي «(شرح المهذب» حول , 

وعقدَ لها البخاريٌ في «الأدب المفرد» باباً» وذكر فيه حديث أبي هريرة» 
وفيه : أنه رفع يديه» وقال: «اللهم اهد دوس وهو في «(الصحيحين» بدون 
رفع يديه صلی الله عليه وآله وسل . 

Te‏ الرجل الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهمً وليدَيه 
فاغفرً). ورفع يديه" » وسنده صحيح . 

وعنديث غائفة : أنها لم وآله وسلم يدعو رافعاً يديه قول : 
«اللهم ا أنا بش البعني 7 '» وهو صحيح الإسناد . 

واحو ا و : فرفع يديه ثلاث مرات ٥‏ 

رفي جا أي کر رآ ني کن : فرفع يديه» وجعل يدعو" أ 

قال الحافظ ابن حجر : والأحاديث في ذلك كثيرةء ولسا تك مام 
منها قال : والجمع بينها وبينَ حديث أنسٍ أن المنفيّ صفةٌ خاصّةٌ لا أصل الرفعء 
وهو أنَّ الرفع في الاستسقاء يخالفٌ غيرّهء إمّا بالمبالغة إلى أن تصيرٌ اليدان في 
حذو الوجه مثا وفي الدعاء إلى حذو المَنكبينء وإن ثبت في كل منهما أله 


.)5١1١( رواه البخاري فى «الآدب المفرد»‎ )١( 
OO نروأة البشاري 0110/63 :ومسل‎ 099 
.)5١5( رواه البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )۳( 
.)11( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )4( 
.)۱۰۳/۹۷٤( رواه مسلم‎ )٥( 
.)۱۷۸۰( رواه مسلم‎ )5( 


۲۔ كتاب الصلاة o0‏ 

وقال غيرٌه: يكرَةُ؛ لأنَّ الغالت على هيئة العبادة ا وال 
والضياةة ة تصان عن زيادة عملي غيرٍ مشروع فيهاء فإذا لم يثبَتِ يقْتِ الحديث في 
رفع اليد في القنوتِ CS aa‏ 


رفعهما حى رؤيّ بياض إبطيه فهو في الاستسقاء أبلغ. وإكا بأنَّ الكقين في 
الاستسقاء يَلِيانِ الأرضَّ» وفي الدعاء يليان السماء”'' . 

قلت : وهذا بعيدٌ لا يناسبُ لفظ (يرفع) . 

قال المنذريٌ : مدير ر ا فجانبٌ الإثبات أ رج . 

إلا أله لا يَخْفَى أنَّ ثبوت الرفع في الدعاء فيما ذكِرَ لا يقتضي رفكهما في 
الصلاة عند القنوت؛ لِمَا أشار إليه الشارح من أنّها عبادةٌ مرتَّبةٌ من جهة الشرع» فلا 
يزاد فيهاء والترجيح لجانب الإثباتٍ يَتَمٌ فيما ورد فيه وأمثاله . 

قوله : رال ا عن ا ف ری ا أقول : أي : “مقو 
بدليلٍ د وإلا فمن اذعى رفع ر اليدين في القنوت فقد أدرجَه تحت عموم 
الدليلٍ كما أشار إليه الشارحح» وذلك بالنصّ عندّه لا بالقياس » وإن كان غالب 
أدلَة ا الل 0 م لهاء إلا أن ا : إن الله يستحي من العبد) تَقَدّم 
ل > فإن صم فانه يُستأنسٌ به . 

وليس لقائل أن يقو عند ردّه : إن الغالت في العبادات التعبّدُ والتوقيفث» فإد 
هذا ا على قح انيت أمراً في الصلاة ة بقياس استخرج له علد وکا ا 
أطلقّ التعيّدَ على ما يقابل النصىّ الخاص . 

قوله: (فإذا لم يش ينبت الحديث في رفع اليد في القنوت). أقول: أخرج البيهقئٌ 


0-00 


.)١547/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. فى «ط): «فيه)» ولعله تحريف‎ )۳( 


)٤(‏ فى «س»: (يثبت). 


o۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
كان الدليل الدالٌ على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يُشرع أخصّ من 
الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء . 

e‏ وا رتارة يكون مع 
لاع ا :إلى ذلك ك الجن أ 512 
لمتعلقة بأمور الأحكاء الفرعية؟ ا الدع المتعلقة بأمور الدنيا 
e‏ أصلاء د يو ا اي 


أحاديث وآثاراً في رفع اليدين في دعاء القنوت”'“ 

قوله: (كان الدليل الدالٌ على صيانة الصلاة). أقول: وهو ما سلف من 
الغالبَ على العبادة التعبّد والتوقيف . 

ولو استدلَ على منع رفع اليدين في القنوت بأنّه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قنت في صلاته» ولم يرو عنه أنه رفم يديه عند قئوته فیهما"» فلو كان 
مشروعاً لفعَله ولو مرَةَ واحدة» ففي تركه دائماً ما يدل على عدم مشروعيّته في 
ذلك = لكان وجهاً. 

قوله: (بل كثيرٌ منها يُجُزم فيه بِعَدّم الكراهة)» أقول: ومنها ما بُجزم فيه 
بالكراهة أو التحريم؛ كالتطاولٍ في البُنيان» والتَّبِسّط في الماكل» ونحو ذلك من 
البدّع الدّنِيويّةِ التي قد أشار الشارع إلى وقوعها مع إفادة منعها . 

قوله: (وإذا نظزنا إلى البدّع المتعلّقة بالأحكام الفرعيّة لم شاوها البدغٌ 


0 A 
)اس‎ 


(1) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۲۹۹) باب رفع اليدين في القنوت . 
(۲) قوله: «فيهما»» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «فيها» ؛ أي : في صلاته . 


؟ ‏ كتاب الصلاة oY‏ 


المتعلّقةٍ بأصول العقائد 


المتعلّقةٌ بأصول العقائد)» أقول: عبارةٌ مجمّلةٌ؛ إذ عدم المساواة : تحتل عِظَمَ 
الفرعيّة على العقائد» والعكس» والمراد هو العكسسٌ؛ لِمَا عُلِمَ من أن الابتداع في 
ألو العناقى از 3 جالايمان»: .ولاك “لحف عن ا ا 
اتصاف الذات المقدّسة بهاء الذي تفرع عنه التعطيل من اها والتشبيةٌ لبعض 

من انها EE‏ 

وهل نش عام بعض المسلمين لبعض» وسفك دمائهم» واعتزال بعضهم 
بعصا وتخروجهم عن أعؤة الإيمان التق بجمعتهم بالدخرل تحت كييك إلا 
الابتداع الاعتقاديٌ؛ كمسألة خلت الأفعالٍ. والخوض في الصفات» ومسألة 
الكلام» وغيرها من الدّواهي التي شْتَّنَتْ''' شمل أهل الإسلام» وتفرع عنها من 
الشر ما ملا الآفاقَ؟ 

او وا ا اساي اح الب مد كيرا 
الوحرام e‏ ا و يعنقده ندعب وَأن فاعله مبتدعٌ» ۰ 
هكذاء غاية التّمْرقة 5 آنه لا تكفير في مثلٍ هذاء وا ها سكو 
اعتقاديّة» والأحاديث في البدّع مطلقةٌ: أن الله لا يقبلٌ عمل صاحب بدعة حنَّى 
يدع بدعته"» بل التّفرقة اين حصلا لقان بجدل E‏ 
من الابتداع . 


6 في (أ) والب»): «شتت»» وفي «ط: «شقت»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. ووقع بعدها 
في (ب) كلمة: «عن»» ا 

(۲) رواه ابن ماجه )0٠(‏ من طريق بشر بن منصور الخياط . عن أبي زيل عن أبى المغيرّة» عن 
عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ال اله أن 1 عو ماي 
بدعة حتى يدع بدعته». وإتتادة صحفت دا مسلسل بالمجاهيل» قال أبو زرعة كما في 
«الجرح والتعديل» (۹/ ۳۷۳): لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر بن منصور الذي روى 
عن ابي زيد هذا . 


o۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ا يه ؟ 2 


قوله : (فهذا ما أمكنّ ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية)ء 
أقول: لا شلكٌ أنَّ الشارحَ المحقَقَ ابتكرَ هذه الأبحاث من قوله» والحق - وال 
أعلم ‏ في هذا الباب هي أبحاثٌ شريفةٌ» وقواعد كليّة لطيفة . 

وحاصلها : أنَّ الأحاديتٌ الواردة في التطؤعات» الدالَّةَ على استحباب عددٍ من 
الاعات برهف من اعات لات 1 
بها حديث صحيحٌ عمل , به فيهاء سواءٌ أحدث شعاراً في الڏين أم 


عرو ع 


لاء ثم مراتبٌ الاستحباب قد تختلفُ في تأكدٍ الاستحباب وعدمهء فتاکده بأحد 
أمور: بملازمة فعله صلی الله عليه وآله وسلم أو كثرة فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم له» أو قد ٤ة‏ دلالة ة اللفظ على تكن أو معاضدته بأحاديث دالّة على ما دل 
فيان يات وما لم يَصحَبّْه شيءٌ من هذه كان أنزل رتبة مع 
كونٍ حديثه صحيحاً. 


إا أن رد 


أو يرد بها حديث حسنٌ أيضاً عْمِلَ به وإن كانت رتبته دون ما تقدّمء وأمًا 
شرطيّةُ عدم المعارض فلا بد منها في الكل . 

يي E‏ ا فإن أحدت العمل شعاراً في الدَّين فلا 
Eas‏ وإن لم يُحدث شعاراً في الدين احتمّل أن يُعمل به؛ ع 
العمومات الدالّة على استحباب فعل الخير» وهذا الإدراج له في العمومات إِنما 
دبي الله ر باستحبابه بهيئته؛ إذ الفَرْضٌ”" أنّها إنّما دلّتْ عليه 
العموماث» والحديث ضعيفٌ لا يَقوَى على إثباتِ حكيها؛ إذ لو قوي عليه لما 
اله ا دراج تیف ارات ۰ 


. في النسخ: «يراد»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام» كما سيأتي في قسيمه‎ )١( 
فى «ط): «الغرض).‎ 2 


۲ كتاب الصلاة o۹‏ 
وقد تباينَ النامنُ في هذا الباب تبايّناً شديداً حى بلغني أن بعض 
المالكيّة”'' مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب ‏ أعني: التي في رجب» 


لبر يس اا يتم حيثُ لم يقم دليلٌ على المنع أخصٌ من 
تلك العمومات» ومع م قيامه يَمتنع العمل بالحديثٍ الضعيف بالكليّة» وَاخْتَملَ أن 
لا يندرج تحتها؛ أن 596 أنه اختصّ بعددٍ أو وقتٍ أو حالٍ لم يدل عليه. 
وهذا الاحتمال أقربُ؛ لأن إدراجّه تحت العموماتٍ مع مفارقته لها بما اختصّ به 
إلغاء لما اختصصّ به» وفعله لما اختصّ به مع إلغاءِ دليله . 

هذا غاص ا أملقهمن الك بو اكات 

وثالث التنبيهات مثالٌ لما قدّمه» وقد تحصّلّ لك من كلامه أنه لا يعمل 
بالحديثٍ الضعيف أصلاً إن دل على هيئةٍ خاصّةء فقولهم: يعمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل› محمولٌ على حديثِ دلَّ على فضيلة عمل مطلتٍ عن 
خصوصيّة ووقتٍ وهيئةٍ وحال» فالعملُ في التحقيتق بالعمومات الدالَة على ما دل 
عليه . 


قوله: (وقد تباينَ النام فى هذا الباب)» أقول: أي: باب العمل بالحديث 
الضعيف» وعدمه. 

قوله : (بإحدى ليلتي الرغائب)» أقول: في «النهاية» : الرغائبُ: ما برغب فيه 

E ره‎ ٠. e و ا‎ ey 
بيو ا اس الو ا ثم يصلي فيها بينَ‎ 
العشاء والعتمة ثنتي عشرة ركعة يفصل بينَ كل ركعتين بتسليمة» يقرأ في كل ركعةٍ‎ 
. في هامش «ح)»: «هو الشيخ الإمام أبو القاسم الحسين بن الحباب»‎ )١( 


2 فى «ط) : «(الغرض) . 
(۳) انظر : «النهاية» (مادة: رغب)» ووقع في النسخ : «واحدتها رغبة»» والصواب المثبت . 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


أو التي في شعبان بوم ا رازه ی أو ما يشبهه › أو 
ما يقارنه. فحسن 080 لكين على المحرّم على حال المصلَينَ لتلك 
الصلاة» وعلّل ذلك بان العاكفين على المحم عالمون اهم مرتكبون 
للمعصية» فيُرجَى لهم اا وول لتلك الصلاة مع 
امتناعها عندّه معتقدون أنَّهُم في طاعة» فلا يتوبون» ولا يستغفرون. 
بفاتحة الكتاب مرَّةٌء و إِنَا رَه 4 ثلاث مرّاتٍء و#قل هو أله صد 4 اثنتي 
غرم اتوي الا 

قال الحافظ زين الدين العراقئٌ في «تخريح الإحياء»: أورده رَزِينٌ في كتابه 
وهو حديث موضوع”" . 

وأمًا الرغائبُ التي في شعبان فهي في ليلة النصف منه. تروّى عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم» وهي : لص سي رك 
ركعةٍ بعد الفاتحة # فل هو أله كد عشرّ مرّات . . . الحديثٌ 

قال الحافط ر اد اه :| جدينيا 

هذاء ولا يخفى أ سياق الكلام في الأحاديث EEN‏ 
أ و لنت أن المراد الضعيفٌ الذي لا يدخل فى حير 
ق 

قوله: (فحسّنَ حال العاكفين على مُحرّم) : أل الك مامص 
والعاكفون على محرّم آثمون؛ أولئك بالابتداع في الدينء وهؤلاء بما أتوا به من 
اال ال حسّنَ حال الآخرين؛ لألّه يُرَجَى لهم التوبة؛ لعلمهم بان 


(1) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )١110-١15‏ وقال: موضوع . 

(۲) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: .)51١‏ 

(۳) رواهابن الجوزي في «الموضوعات» (177//7) من حديث علي رضي الله عنه» وقال: لا نشك 
أنه موضوع . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0١‏ 

والتباين في هذا يرجع إلى الحرف"1) الذي دکرناه» وهر إدراج الشيء 
المخصوص تحت العمومات» أو طلبٌ دليل خاصٌ على ذلك الشىء 
الخاصٌ» وميل المالكيّة إلى هذا الثاني . 


الذي أتوه مما يُتَابُ عنهء بخلاف المصلينَ فإنَّهُم لا يتوبون أصلاً؛ لأنّهم فاعلون 
طاعة عند أنفسهم . 

و ل فر عدم العا ا عا اواو اة مها مه 
موضوع» بل سمعوا ما رويّ من الوعدٍ بالأجر على فعل هذه الصلاة» فأتوا بها 
معتقدينٌ أنه في طاعةء وأنَّ حديئها معمولٌ به » فهؤلاءِ غير آثمِينَ» إِنّما الاثم مَن 
روى الحديث لهم» ولم يُبِيِّنْ وضعه . 

وإكااعلية افعمليم على السام كه إكا انهم يوون اتتراجها تحت 
العموماتِ» أو قوي لهم الحديث» فما كل ما يقوله عالمٌ من العلماء أو حافظ من 
الحفّاظ في حديث: إِنَّهُ موضوعٌ أو ضعيفٌ» موضوع وضعيفٌ في نفس الأمرء 
وشاهده التجربة» فقد ملا ابن الجوزيٌ كتابه «الموضوعات» بأحاديث بين الحفاظ 
e Ae‏ مسرا 

فالعبدٌ إذا فعلّ طاعة يَعتقدُ أنّها طاعةٌء وفعلها امتثالاً راجياً للثواب بحديثٍ 
ET‏ فالظاه أنه مأجوة ر في فعله. وغايته : أنه أخطأ في 
اعتقاده لما في نفس الأمرء ولا يأثم بذلك» إِنّما يأثم مَن أتى بالبدعة عالماً انها 
بدعةٌ» وأته منهئٌ عنها . 

قوله: (رجع إلى الحرف الذي ذكرناه). أقول: أي: الطرف الذي ينبني عليه 
ا 

قوله : (إدراج الشيء المخصوص تحت العموماتِ)» أقول: والوجة واضح 
مع منع إدراجها كما جنحّ إلى اختياره الشارح . 


. في «ح: في نسخة : «البحث»‎ )١( 


0۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وورد عن الصَلّف ب الصالح ما يؤيّده دقعت ألا ترى أن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى : إتّها بدعةٌ؛ أنه لو كات عدده افيه 
ليل ؟ ولم ين إدراجها تحت عموفات الصلاة؛ لتخصيصها بالوقت 
المخصوص . 

وكذلك قال ذ في القنوتٍ الذي كان يفعله الناسُ في عصره: لله بدعةٌ» ولم 
ير إدراجه تحت عمومات الذّعاء . 


قوله: (ألا ترى أنَّ ابنَ عمرٌ قال في صلاة الضحى : إِنَّها بدعةٌ)» أقول: عن 
مجاهدٍ قال: دخلث أنا وعروة بن م الزبير» فإذا ابن عمرَ جالسنٌ عند حجرة عائشة» 
اا ل ا > فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة”'' . 

وقال مر 5 EE‏ 

وقال الشعبئ : سمعث ابن عمرَ يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة 
ا 

قوله: (وكذلك قال في القنوت). أقول: ذكره البيهقيٌ عن أبي مجاز قال: 
صِلَّيثُ مع ابن عمرٌ صلاةً الصبح. فلم يقنث» فقلت له: لا أراكَ قث قال : 
لا احتطعن ا ا 


وقال طارق الأشجعيئٌ لابنه وقد سأله عن القنوتِ» فقال: أي بُنيَ! مُحدَتٌ. 


.)١51065( ومسلم‎ ))١586( رواه البخاري‎ )1١( 

(۲) في النسخ : «قال عمر» بدل: «وقال مرة»» والمثبت من «شرح البخاري» لابن بطال (۳/ »)۱٠٦۸‏ 
و«زاد المعاد» .)0707/١(‏ وفي «الفتح» (07/7): وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: (بدعة ونعمت 
البدعة) . وهو في «مصنف ابن أبي شيبة) تحقيق محمد عوامة .)۷۸٥۹(‏ 

(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۳/ .)۱٦۸‏ و«زاد المعاد» /١(‏ 307) . 

.)۲۱۳/۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


۲ كتاب الصلاة o‏ 

وكذلك ما روى الترمذيٌ من قول عبد الله بن مغفلٍ لابه في الجَهرٍ 
بالبسملة: إِيَاكَ والحدّت”'', ولم یر إدراجّه تحت دليلٍ عامٌ. ا 

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رفي الله عه ماكر الطبرانيٌ في 
المعجمه) مدر عن الس بن لحي ام قال: ذَكرَ لابن مسعودٍ قاصٌ يجلس 
بالليل» ويقول للناس ارلا وق وا داه فال إذا رموه فأخبرُوني » 
قال: فأخبدوه» فجاء عبد الله متقنعاًء فقال: من عرفني فقد عرّفني» ومن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعودء تعلمون أنكم لأهدّى من محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛ يعني : أو أتكم لمتعلقونَ بذتب ضلالة. 

وفي رواية: لقد جئتم ببدعةٍ ظلماءَ» أو لقد فضلتم أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم علماً” " . 


زؤاة خەر اتال . 

وذكر الدّارقطنييٌ عن سعيدٍ بن جبير قال : أشهدٌ على أني سمعث ابنَ عباس 
يقول : القنوت في صلاة الفجر بدعة 6 

وتران مارمااني الم الدارمي E‏ حير واد : كان طاوس 
يصلي بعد العصر ركعتين: فقال له ابن عباس : اتذكهاء فقال : إِنّما نهيَ عنها أن" 


.)5١5( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٦۲۹(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0104). ومن طريقه: الطبراني في «المعجم الكبير) 
(A11۰)‏ . 

00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۷١‏ والنسائي »23١85(‏ والترمذي ».)57١7(‏ وابن ماجه 
.)۱۲٤١(‏ 

.)۱۷۰ ٤( رواه الدارقطنی فى (سننه»‎ )٥( 

(7) في النسخ : «لأن»» والمثبت من «سنن الدارمي»» وما بين معكوفتين منه» وقد وقع مكانه في 
النسخ بياض بمقداره. 


:0 شرح العمدة ومعه العدة 


فهذا ابن مسعودٍ أنكرٌ هذا الفعل مع إمكانِ إدراجه تحت عموم فضيلةٍ 
الذكر» على أن ما حكيناه في القنوتٍ والجهر بالبسملة من باب الزيادة في 
العبادات”' . 


الخامس : المصنف ذكر حديث ابن عمرّ رضي الله عنهما في (باب صلاة 
الجماعة)» وليستظهرٌ له مناسبةٌ» فإن كان أراد أنَّ قول ابن عمرّ: (صَلَّيتُ مع 
0 لو صلى الله عليه وسلم) معناه: أله اجتمع معّه في الصلاة» فليست 
الدلالةٌ على ذلك قويّة» فإن المعيّةَ مطلقاً أعجٌ من المعيّة في الصلاة وإن كان 


س 


وممّا يقتضي أنه لم يُرِدْ ذلك أنه أورد عَقيبه حديثٌ عائشةً رضي الله عنها : 
انها قالت : لم يكنْ رسول اللو صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد 
تعاهداً منه على رَكعَتّي الفجر» راا اا الاد 


سے 


(تتخذ سلما قال ابن عباس : فقد نهِيَ عن صلاة بعد العصرء فلا أدري أتعذبُ 
غليها أو توج لان أله :تعالى يقرل: وما كان لمن ولا موم إذا فصن الله ورسواة: 


أمرا أن ین طحم رة من 1 مھ 4 [الأحزاب: >"] , 
وقال رجل لسعيدٍ بن المسيّبٍ وقد نهاه عن ذلك : يا أبا محمد! أيُعذبْني اللا 
على الصلاة؟ قال: لاء ولك مد قفاوت ال 


)١(‏ كلام الإمام ابن دقيق رحمه الله هنا من النفائس» وقد بسطه أحسن بسط» كما قال ابن الملقن في 
«الإعلام» (7”98/7, 505). وأثنى الإمام الصنعاني رحمه الله على كلام الإمام هنا بقوله: 
لا شك أن الشارح المحقق ابتكر هذه الأبحاث من قوله» والحق والله أعلم في هذا الباب هي 
أبحاث شريفة وقواعد كلية لطيفة . 

(۲) رواهالدارمى فى (سئنه» (/5 5) . 

)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥١٤)ء‏ والدارمي في «سننه» (4050) . 


۲ كتاب الصلاة 00 

"١‏ الحديث السادس”“ : وعَنْ عائشة رضي الله عَنْهًا قالثت : لم يکن 
لتب صلى الله عليه وسلم عَلَى شَّيْءٍ مِنَ التوافل أَشَدّ تَعَاهُداً مِنه على ر كعتي 

(خ: ۰۱۱۱١‏ واللفظ له. م: ٩)۷۲ ٤‏ 

في لفظ لمُسْلم : (رَكعَتَا الجر خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا فيهًا . 

' (VY (م:‎ 

وهو خو عائشة رضي الله عنها المقدم الذكرء فيه دليل على تاگ 
ركعتي الفجرء وعلوٌ مرتبتهما في الفضيلة . 

وقد اختلفت أصحابُ مالكِ» أو قوله”" في اهما سن أو فضيلةٌ بعد 
اصطلاجهم على الفرقٍ بين الستة والفضيلة» وذكرٌ بعض المتأخُرين منهم 
قانوناً في ذلك» وهو: أن ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مظهراً له في جماعة فهو سئةٌ: وما لم يُواظِبْ عليه وعدّه في نوافل الخير فهو 
فشا وما واظبَ عليه ولم يُظهِرْه ‏ وهذا مثل ركعتي الفجر ‏ ففيه قولان : 
أحدّهما أنه سنّةٌ» والثاني أنه فضيلة” . 


)١(‏ لم يتكلم الإمام الصنعاني على هذا الحديث» ولم تشر النسختان «أ» و«ب» إلى وجود كلام أو 
بياض . وأشار في أصل المطبوع المشار له ب «ط» إلى وجود بياض هناء والله أعلم . 
(۲) لفظ البخاري : «أشد منه تعاهدأ) . 
(۳) في «ح»: «وقد اختلف قول مالك رحمه الله وأصحابه) . 
)٤(‏ هو ابن بشير» كما نقله الحطاب فى «مواهب الجليل» .)5٠ /١(‏ 
(48: غاا ارم كتير كما نقلي الطاب ماوعا ملو 
ل لبو كعاتن ۰ 
وما نبّه عليه وأجمله في أفعال» فهو مستحب . 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضهاء فهو فضيلة» ويسمى رغيبة . 5 


7 شرح العمدة ومعه العدة 
واعلم أنَّ هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح؛ فالأمرُ فيه قريبٌ» فإنَ لكلّ 
أحدٍ أن يصطلح في التسمياتٍ على وضع يراه. 
وإن كان راجعاً إلى اختلاف في معني ؛ فقد ثبت في هذا الحديث تاد 
ركعتي الفجر بالمواظبة عليهاء ومقتضاه تأكّدُ استحبابهاء فليقل بهء 
ولا حرج على مّن يسمِّيها سنة . 


5 
ر بع بن 


وإن أريد أنّهِما مع تأكدهما أخفضٌ رتبةً ما واظب الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم عليه مُظهراً له في الجماعة» فلا شك أن رتب الفضائل تختلفٌ . 
فإن قال قائلٌ: إِنّما سّمّيَ بالستة أعلاها رتبة؛ رجع ذلك إلى الاصطلاح . 


والله أعلو"'' . 
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وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتاً إلى المواظبة» 
والثاني : تسميته فضيلة ؛ التفاتاً إلى ترك إظهاره كركعتي الفجرء انتهى . 
)١(‏ ونحو ذلك تعقبه المؤلف رحمه الله في «شرح الإلمام» (۳/ ۳۹-۳۸)ء فقال: وهذا إن كان مُجوّد 
اصطلاحء فالأمر قريب ؛ لأن من قال: لا أسمي سنة إلا ما كان كذاء فقد أخبر عن اصطلاحه 
وإرادته» فلا يُنازْعٌء وإن كان راجعاً إلى أمر يرجع إلى الشرع» فالتأكد لا يختص بما حصلت 
المواظبة عليه مع الإظهارء فإن دلائل التأكد أعم من ذلك» نعم» هذا من جملة دلائل التأكد» أما 
أنه محصور فيه» فلا . 
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